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أي نظام إلكتزوني أو ميكانيكي يمكن من استر جاع الكتاب أو أي جزء منه » وكذلك لايسمح 
بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسيقا من الناشر 
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6001-0 ماع /الاق 30 طصام تقل : الجدع 
.00231 69 لاع لاقع و3 طصاصعقل : الجمدع 


> 
0.6 
إلى وفحاف 
1 


4 
درجي 
لاه 
ذا 


5 - در م ماضن ماد تاشن كدض كنا “جك ج00 “جا :جب جب <كجؤإن 60“جإب : /كجؤب 000 بجهير< اجاج الجا جا هاجب 0 جر احجإ ا جز جز جاجزب 0ت جؤبر: رجهو 0ت بجي 0 جهورن معد 
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0 “ارج | ار اسه م 
)غ كباب لذج 


الحجرٌ في اللغدّ: هو المنْمٌ» وإطلاقه في الشريعة يتناوّلٌ المنمَ على وجْهٍ 


7 8 8 وو رصح خخ و 2ح ع عر عر لوي ار ل اال ا ا 

والدليل على ذلك قوله تعالى: 9# وأبدلوا لبت حَوّه إِذَا بَلَْوَاْ لياح فَإِنَّ 
2< مسوم ورج كح سا اث مس كس كوي 1 : 
اهسك مَتْهَح وُسْدَا فَأدْمعوا ليم أَمَوطَمَ © [النساء:؟]. فمبّع مِن دفع المالٍ إلا 

5 7 5 ع 0 00 3 
البلوغ وإيناس الرشدء وهذا الشرط معدومٌ مع وجودٍ الصغر والجنونء وقال 
النبيُ صَْلتَعَلْنِوْسَلم: ارَفِعَ القلَم عَنْ ثَلَاثْ؛ عَنِ | لصب 208 يحتلم" وَعَنٍ 
المَجْنُونِ حَتّى يُفِيقَ©12. وظاهِرٌه يفضي أن لا يتعلَّقٌ بأقواله حُكُمْ. 

َأمّا الرّقَ فليس بِحَجْر في الحقيقة؛ لأن العبدٌ لا يَمْلِكُ شيئًا؛ وإنما هو 
ممنوعٌ مِن التصرّفٍ في مال المَوْلَىء والمئْمٌ من التصرّفٍ في مال الغير لا يُسمّى 
)١1-1(‏ في (ج» ض؟2» ي): «الموجبة للحجرا. 
(؟) من (جءح.ء ض 25 قّ2 ى ونسخة مختصر القدوري). 
(*) في (ي): ايبلغ». 


(4) بعده فى (أ7): «وعن النائم حتى ينتبه؛» وفي (ي) «وعن النائم حتى يستيقظ »). 
والحديث تقدَّم تخريجه في «١كتاب‏ الصوم» من حديث عائشة. 


5978 


مير 


اي الهس | ١‏ ففرا ارا 


حَجَرَاء أصله سائرٌ الأحرار إلا أنه لمالم تَصِحّ عقوده» ولم يَُبَلُ إقرارُه مطلقًا 
جعِل بمنزلة المحجور عليه؛ ولأنه مُوَلَى عليه كالصغير. 
قال: ولا يَجورُ تصرُّفُ الصغير”" إلا بإذْنِ وَلِيّه. 


وهذا الذي ذكرّه صحيحٌ إذا كان الصبيٌ يَعْقِلُ البيمَ والشراء فَأَذْن له وَلِيّه 
جاز بيعه. 


وقال الشافعيٌ: لا يَجوزٌ". 
7 5 2 ال ل 0 اليه ره 

دليلنا: قوله تعالى : «إوَآتواَىَ حي دا َنأ اليكاح كن انم جَتَيُم كا 
ا 1 راس سه 2ع له 
دمعو إِلَتِيِمَ أَمَوْطمَ # [النساء:]. والابتلاءٌ هو الاختبازٌء وذلك يكون بأن يُمَكُنَه 
مِن التصرّفٍ في المالٍ حتى يَعْلَّمْ أنه مُضْلِحٌ حافِظً أو مُفْسِدٌ فدَل على جواز 
الإذن؛ ولأن مَن يَعْقِلُ الشراء والبيعَ ينعَقدٌ بِيعُه كالبالغ» ولا يَلْرَمُ إذا لم يَأَدّنْ له؛ 
لآ غددنا تعفد يو 

و و 

فإن قيل: لو كان يَصِحٌ إذنه له فيما يَمْلِكُه بولايته لكان ما لا يَمْلِكُه بولايته 
ف 22 ع )2 0 ا 3 
يَصح مِن الصبيّ» كما أن العبد لما صح تصرفه بِإِذنٍ مولاه فيما يَملِكه» صح 
تعر ذه فم 00 و3 لك الو لويدنة كالطلاق:والاقزارالتكارة والحدوو. 

قيل له: العبدٌ غيرٌ محجور عليه فى الطلاق» والإقرار بالجناية» والحرٌ9 
)١(‏ في (ج٠غ»‏ ل ي): «الصبي». 
(؟) ينظر: «الحاوي»(758/6)., و«المهذب) (17/7١).؛‏ وانهاية المطلب» .)871١/5(‏ 
(5) ينظر: «الأصل» (007//8)» و«البناية» (11/ /ا4): و«البحر الرائق» (0/ 71/4). 


(4) في (ل. ي): «الحدود)». 
مه 


حََاتَ للج 
ف 1 2 
قتصرٌّفه فيها كتصرٌّفٍ الحرّء والصيئٌ محجورٌ عليه" في جميع ذلك؛ وإنما 
20 م 0 2 0 و 
يستفيدٌ التصرّفَ بالإذنٍ فيما ملّكه الولِيُ”" عليه صم إذنُه له فيه» وما لا يَمْلِكَه 


ور سير 


عليه هو على ما كان عليه قبّلّ الإذن. و”الأنا إنما" نُجَوٌرٌ تصرّفَه بالإذنٍ ليعتاد 
التصرّف فينتَفِعَ بذلك بِعْدَ بلوغهء كما يُعَوٌدُ و“ العناداف لالنيا فكي فخلدلين 
ار اوراس الع روفي لظو رازه لكر رياه زر اواوزاة الم 


2 


يَجْرْ تصرٌفه فيه. 

قال: ولا يجورٌ تصرّفُ المجنون المغلوب”» 
وذلك لأن العقود دَلابدَ فيها ين القصدٍ بدليل قوله تعالى :إل تكرت 

سر عن راط يِنَكُمّ [النساء:9؟]. وذلك ل وعقيع التجدونة ولالكداانه 

يُوجَدٍ القصدٌ منه صار كالهازل. 


قآل: ولا تضدٌّفُ" العبذ إلا بإذن سيده. 


وذلك لأن العبدَ مكلّفٌ صحيحٌ القول؛ وإنما مُنِع مِن التصرٌّفٍ لحقٌّ مولاه؛ 
. 0 0ت 1 
لانه لوجاز تصرفه تعلقتٍ الديون برقبته» وهي للمَوْلى فمّنْع مِن ذلك لحقه. 
فإذا و7800 فى العف ف (ثاتجان» لأنه أسمط لهم وقاداول على جرال :لذن 


)١(‏ من (جءغ لءي). )١(‏ في (سء 06 «المولي». 
(-") في (س): الأنه). 

(4) في (حي): انعوده»؛ وفي (س): «ايعوداء ورسمت في (غ) بغير نقط. 
(6) بعده في (ج» س): ابحال». 

() في (جءغ» ل. ي): ايجوز تصرف)»» وفي (ح» ض): اايتتصرف». 

(0) من (جغء ل» ي). () يعده في (س): ١لها.‏ 


يبه 


ا سنة | | قرا ما 


في التجارة أن النبي صََلَمََنهوسَه: ١كان‏ يُجِيبٌ دعوةً المملوكُ»"» ومعلومٌ 
أنه لم يُحِبٌ دعوةً المحجورء فعَلم أنه أجاب دعوةً المأذون» ورُوي: الأنه كان 
5 0 1 
للعنا ه ١‏ 1 3 أ و : 5 زفق 
باس عشرون عبدا؛ كل واحدٍ منهم يَتجر له في مالٍ كثير»”". 


قال: ومّن باع من هؤلاء شيئًا أو اشتراه وهو يَعْقَلُ البيعَ فالوَيُ بالخيار؛ 
إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة» وإن شاء فسَحْه. 


5 ين م0 00 ل م0 
وهذه المسالة مبنية على أن البيع يَف على الإجازة وقد دللنا على ذلك» 

ل 1 6 ل مه و ره 8 9 

فإذا باع واحد مِن هؤ لاء وقف على مَن يَمَلِك الإجازة» فأما ما ذكرنا مِن الشراء 

5 عي ع ال اع وه :امن معي 0 5 

فصحيحٌ أيضًاء والأصل فيه أن الشراءً عندنا لا يتقف في حل غير هو لاء؛ لأن 
56 ا ٠‏ أ م 20 01 أ 

العقد إنما قف إذا لم يَجد نفاذاء والشراء يَلَرْم العاقل ثم ينتقل من جهته. فإذا 

كان بغير أُمْر نمَذْ على العاقدٍ فلّزمه ولم يتقف والشراءٌ في حقٌ هؤلاءٍ لم يجد 

نفاذًا فوقّف؛ ألا ترى أن العاقدٌ لا يَلرَ مُه العقدٌ بقوله فصار من هذا الوجه بمنزلةٍ 
0 د : و و 

البيع» فوقف على رأي الوَّلِي'" الذي ينعقد” العقد بقوله. 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠١17/(‏ وابن ماجه 17877470 4) من طريق مسلم الأعور عن أنس. 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلمء عن أنس» ومسلم الأعور يِه يضعف.» 
وهو مسلم بن كيسان الملائي» تَكُلّمَ فيه» وقد روى عنه شعبة» وسفيان». 
قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص :)18١‏ «الدَّعوة مثلثة الدال المهملة: ما يدعى 
إليه من طعام وشراب» فبالضم عن قطربء وبالكسر لعدي بن الرباب» وسائر العرب يفتحون. 
وفع اللنعائن الذغرة بالوليعة: 

(0) ينظر: ١مستدرك‏ الحاكم» (70/ غ؟37). 


(9) في (جء سء ي): «المولي». 
() في (جء ل.ي): اينفذاء وفي (س): !يتعلق». 


ماله 


- كناب لجر 2 
قأل: وهذه المعاني الثلاثةٌنُوحِبُ الحَجْرَ في الأقوالٍ دُونَ الأفعال» والصيئٌ 
والمجنون لا تَصِحٌ عقودهما ولا إقرارّهماء ولايَقَمُ”' طلاقّهما ولا عَتَاقُهماء 
وإن أَتَلفاشيئًا مهما ضمائه. 


وذلك لأن ضمانٌ الإتلافٍ لا يَقفٌ على القصدٍ؛ ألا تّرى لو أن نائمًا انقب 
على شيء فأتلّفه ضَمِنء ولو كان لرجل حائطٌ مائلٌ إلى الطريق فَطُولِب بنقْض 
فلم ياتخة يقي وك علن ]فنا رمه العنهاة: ولئين ف وثل الفحيى والمتجتون 
أكثرٌ من عدم القصلِ؛ وذلك لايؤثَرُ في إسقاط الضمان فأ مهما؛ وإنما يؤٌٌ فيما 
يسقط بالشبهة مِن أفعالهما مثلٌ الحدود والقصاص؛ لأنه عقوبة وليسا مِن أهل 
العقوبة فسقّط ذلك في حقهماء فأما تأثيرُه في الأقوالٍ فقد بينّاه. ا 


9 اع لا ل و و لاي .؟ 5 57 5 0 و 
أن :فأما اعد فأقواله نافذة فى صق غييه وغ ثافلة فى حي مولةة. 


وذلك لقوله تعالى: فآ بل اسن عل نفس بصِيرة #[القيامة: 4 .]١‏ قيل في التفسيرء 
معناه: شاهِدً("؛ ولأنه مكلّفٌ فلزِمه إقرارٌه كالحرٌ وإنما لايصِحٌ في حر 9" 
المولى؛ لأن إقرارٌ الإنسانٍ لا يُقبَلُ على غيره إلا بولاية» ولا ولاية للعبد 
على المولى. 
قأل: فإن أقرٌ بمالِ لَزِمه بعد الحرية» ولم يَلْرَمْه في الحال. 
وذلك لأنا لو َلْرَّمْناه في الحالٍ لم يَخْلّ إما أن يكونَ في كسبه أو في رقبته 


)1915 /777( في (جءغء ل ي): اليصح"1. (1) ينظر: #تفسير الطبري"‎ )١( 
يعدها فى (س): «المملوك». (4) في (ي): فى حق».‎ )( 


يمك نوو 
خخ 1١‏ 4ك 
ري 


جلي ةل ل 


1 
3 ا 0 


5 


ف 


وكلاهما للمّولى فلا يستّحِقٌ بإقراره» فلم يَبّقَ إلا أن يَْرّمه بعْدَ الحرية» ويكون 


وقال زفرٌ: لايَصِحٌ إقرارٌه إذا كان محجورًا عليه2©. 

وجهُ قولهم: أن العبد إنما لا ينفذٌ إقرارٌه لما يَلْحَقَه مِن التهمة في حقٌ مولاه. 
وهو غيرٌ متهم في الإقرار بما يُوحِبٌ العقوبة على نفْسِهء فينمُذٌ إقرارٌه به كالخرٌ. 

وجهُ قولٍ زفرٌ: أن إقرارّه يتعلّق به إتلافٌ مال المؤْلّى فلا يَصِحّ كما لو أقرّ 
بدَيْنِء وهذا يَبْطُل به إذا أَكرٌ بالردة فإنه يُقبَلُ مع وجود المعنى الذي ذَكَرُوه. 


لقوله صَبَأنَه لَدُعَيَهوْسَل : ١كُلُ‏ طَلَاقٍ جا جَائرٌ إل طَلَاقٌ الصّبِي وَالمَعْتوو. ولأنه 

مكلّفٌ فوقّع طلاقه كالحرٌ. 

)١(‏ بعده في (ي): «في الحال». 

() ينظر: «الهداية» (5/ "507)» و«البناية» (11/ »)١70‏ و«البحر الراكئق» (48/ /70). 

(*) غريب بهذا اللفظ. والحديث أخرجه الترمذي )١١941(‏ من طريق عطاء بن عجلان» عن 
عكرمة بن خالد المخزومي: عن أبي هريرة مرفوعاء بلفظ: «كل طلاق جائز؛ إلا طلاق المعتوه 
المغلوب على عقله». قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن 
عجلان» وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث). ينظر: انصب الراية» (5/ »)١61١‏ و(فتح 
الباري»(9/ 97؟). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١18١‏ (المعتوه: المصاب بعقله» وقد عته فهو 
معتوه. وقال في المغرب: المعتوه الناقص العقلء وقيل: المدهوش من غير جنون. وقد عتّه 
عَنَهَا وعَنَاهَةٌ وعَنّاهِيّة؛. ينظر: «المغرب» (7/ 57). 


١‏ لبه 


ا لا سساو 
تَأيْب شك _ 
ب 8 2 لام 


قل : وقال أبو حنئيفة لاد يُحْجَرٌ على السفيه إذا كان عاقلا بالعا حرَّاء 


وتصرَّفه جائرٌ في ماله وإن كان مُبذّرَا مُفْسِدَا يُنْلفُ مالّه فيما لا غَرَض له فيه 
ولامصلحةٌ إلا أنه قال : إذا بلغ الغلامُ غير رشيدٍ لم يُسِلّم إليه مالّه حتى يلم 
خمسًا وعشرينٌ سنة فإن تصرَّفَ فيه قبْلَ ذلك نقذ تصرٌّفه وإذا بلّْ خمسًا 


وعشرينَ سنةً سُلّم إليه مالّهه وإن لم يُؤْمَسُ منه الرشدٌ. 


وقال أبويوسف, ومحمد: يُحْجَرٌ على السفيه وَيُمْتَمُ م مِن التصرّفٍ في 
ماليه» فإن باع لم ينمُذٌ بِيعُهه وإن كان فيه مصلحةٌ أجازه الحاكِمُ» وإن أعتق 
عبدَا”"' نَمَّذْ عتقه» وكان على العبد أن يسعى في قيمته» وإن تزوّجٌ امرأةٌ جاز 
نكاحه» وإن سمّى لها مهرًا جاز منه مقدارٌ مهْر مثلها وبطّل الفض ”2 وقالا 
فيمّن بلّغ غير رشيدٍ: لامُذْقَُ إليه ماله أبدًا حتى يُؤْنَسَ ”منه الرشدٌ") ولا 


لس لوده 
جور تصرقه كية, 


أما السفيةٌ فلا يُحجرٌ عليه عند أبي حنيفة» لقوله تعالى: #إإدًا تَدَاِيَسمُ يدبن 46 
[البقرة:147]. ثم قال : 9# إن كان ألَِى عليه ألْحَقٌّ سَفِيهًا # [البقرة:185]. فأجاز 
مداينة السفيه» ورُوِي أنه قيل للنبي صَأَلتَهعَلوِوسَلءَ: إن فلانًا لا يشتّري شيئًا إلا 
. 8 ثليه 5 0 و اسم ري بره سي ع م ع 
غبن فيهء فاخجرٌ عليه. قال: «لاء وَلكِن اشتّر وَقل: لا خلايَة9»». ولأنه جائرٌ القول 
)١(‏ في (أ أ حكءرءسء ض» ض ”". ع): اعبذها. 
(؟) ينظر: «الهداية» (7/ 77/8)» و«البناية» /١1١(‏ 84)» و«ملتقى الأبحر» (ص 27). 
(9-") فى (ي): لرشده». 

(5) الخلابة: الخديعة. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص١١١).‏ 


دق 


بن 
ع ب يج وي 


وجه قولهما : ماروي : أن عليًا ريََلَدُعَدَهُ قال لعثمان ريه يَلنَدْعَنَهُ: احجرٌ على 
عبد الله بن جعفر»”". وهذا يدل على جواز الحجْر في الشرع؛ ولأنه غيرٌ عالم 
ا ا و 
0000 ل 
امسر لاسي ورجاتا ريل الوا اااي اتاد 
أن فته" امشوليه ااه وإن أعتّق عبدًا نفّذ عتقه وكان على العبد أن 
يَسْعَى في قيمته في رواية الأصول عنهما؛ لأن العبد(” على ملكه. وإنما مُنْع 
من التصرّّفٍ فيه لثبوت حقٌّ الغير فيه» فإذا أعتّق نَمَدْ عتقه ووجبت السّعايةٌ 
كالمريض إذا أعمّق عبدًا لا مال له غيرّه أو لا يَخرّحٌ مِن ثلثه. وكالراهن إذا 
أعتق وهو معسر. 
والحديث أخر جه أبو داود »)75٠١(‏ والترمذي .)١١0٠(‏ والنسائي (/591 5 )» وابن ماجه 
)١05(‏ من حديث أنس. قال الترمذي: احديث حسن صحيح غريب». وأصله في البخاري 
(3110)» ومسلم )١1617(‏ من حديث ابن عمر: «أن رجلًا ذكر للنبي صَإَللَهءَلَوسلٌ أنه يخدع 
فى البيوع. فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلاية). 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١0117/7(‏ وابن المنذر (87817)» والطحاوي في «مشكل الآثار» /١7(‏ 
٠‏ ") والدار قطنى (5057). والب لبيهقو .)2١0(‏ ينظر: العلل ومعرفة الرجال) ,))5572٠(‏ 
و«البدر المنير) (5//ا/717/94-1). و«التلخيص الحبير) ("/ ”47 5 4). 


فم من (ج.غ: ل ي). 
(9) في (ح. سء ضص): «العقد». 
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لاس ] غث سساو" 
3 معطت ع 5 


وقد روي عن محمد: أنه رجّع عن ذلك وقال: لا سعاية على العبدِ؛ لأن 
السعاية تَلَرّمُ لتعلّقٍ حقٌّ الغير بمالٍ المعتق, ولاح لأحدٍ في مال السفيه فلم 
ره الي 80 

وأما إذا تزوّج امرأةٌ فنكاحٌه جائرٌ؛ لأن النكاح لا يدل تحت الحجْر؛ إلا 
أنه يَجورٌ مِن الصداق قدرٌ مهر المثل؛ لأنه حصّل له عِوَضُ ذلك القذر وتَبطّل 
' م 5 7 5 ' 2 2 ع 3 2 
الزيادة» كما قالوافي المريض إذا تزوج وسمى اكثرٌ مين مهر المثل أن الزيادة 

0 ع اه ل 1 ا 
تسقطء فأما طلاقه وخلّعُه فجائرٌ ؛ لأنه طلاقٌ من مكلّفٍ صادّف ملكّه فصار 
كقير السدمية,: 

0 1 ل الذي ا لين ةا م اروس 1 00 و 

وأما الغلام إذا بلغ غير رشيدٍ فوج قولٍ أبي حنيفة: قوله تعالى: 9/< 
7خ > سر مل م مرف هر ررض بزو سر حة 5 
ربوأ مَالَ التي إلا لت هى أَحَسَنٌ حقٌ يلم أده #[الأنعام:151]. ومن حُكم 
الغاية أن يكون ما بعدّها بخلافي ما قبْلّهاء فاقتضَى أن لا يَجورٌ تصدّفٌ الوّصت 


سه سا ل مس قر 


د الى ب + اا عراس د 4 2 
بعل الاشدء وعن عمر ذو اللشعنة: «بلوغ الاشل: تشتهيينة وعشرودن نة00, وهذا 


,.)١١١ /١1( و«الهداية» (7/ 71/4). و«البناية)‎ .)١1//75( ينظر: «المبسوط»‎ )١( 

(0) ينظر: «مشكل الآثار» (0/ 5 .)5١‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص -١8١٠‏ 187): «الأشّد: قال في المغرب: في 
معنى القوة» جمع شدة, كأنعم في نعمة» على تقدير حذف الهاء» وقيل: لا واحد لهاء وبلوغ 
الأشد بالإدراك» وقيل: يؤنس منه الرشد مع أن يكون بالعًاء وآخره ثلاث وثلاثون سنة 
والاستواء أربعون. انتهى. وحكى ابن عطية في تفسيره؛ فقال: واختلف الناس في الأشدء 
فقال الشعبي» وزيد بن أسلم: البلوغ إذا كتب عليه السيئات وله الحسناتء وقال ابن إسحاق: 
ثمانية عشر عامًا. وقيل: عشرون عامًا. وقال ابن عباسء وقتادة: ثلاثة وثلاثون عامًا. وقال 
الجمهور من النظار: ستة وثلاثون. وقال هلال بن يساف. وغيره: أربعون. وأقوى الأقوال: > 


4 


وو اتساففةخ___ .وي 


لا يْعْلَمُ إلامن طريق التوقيفي. 

وجَهُ قولهماء وهو قول الشافعى”: إن اللَّه تعالى أباح الدقُمَ بشرط» وهو 
إيناس الرشدٍ فلا يَجورٌَبْلّه. 

قيل له: الفاءٌ للتعقيب فاقتَضَّى دليلٌ الشرط أن لا يُذْفَمَ إليه المالّ عَقِيبَ 
البلوغ إذا لم يُؤْنّس منه الرشدٌ؛ وكذلك نقول. 

فإن قيل: غيرٌ مصلح لماله فوجب أن يُمْنَمَ منه كما قبّل خمسةٍ وعشرينٌ سنة. 

قبل له: ما قبل ذلك صلاحٌه منتظرٌ فكان في المنْع فائدةٌ» وبعدٌ خمسةٍ وعشرينَ 
لايتظَرُ صلاحٌُه في الغالِب فلم يكن في المع فائدةٌ" إلا الحجرٌ؛ وذلك لا 
يَجورٌ على الحرٌ البالغ العاقل. ْ 

وقد لقعا بلغ فاسقا مُصِلِحًا لماله دُفِع إليه”". وقال الشافعيٌ: 
إذا كان مرتكبًا لمعصية تَقَدَ اح في شهادته 5 يُذْفَعْ | وإلية, 


ا ا ا 10 
والثاني: الذي تستعمله العرب. وقيل: هو ثماني عشرة سنة» إلى ستين سنة. وهذا قول ضعيف. 
وقيل: ثلاث وثلاثون. وهذا أظهر الأقوال فيما نحسبه؛ وهو الأسوغ. وقيل: عشرون سنة. 
وهذا قول ضعيف. قلت: تأمل ترجيحه في الموضعين». ينظر: "المحرر الوجيز) (7/ 7171) 
(6//ا9).و«المغرب»(١/175).‏ 

.)579/57( و<انهاية المطلب»‎ ))١177 /5( ينظر: «الحاوي» (5/ : 0 7), و«المهذب»‎ )١( 

(0) من (جءغء ل ي). 

(*") ينظر: «التجريد» (5/ ٠‏ © و(العناية» (4/ 7574)» و«البناية» (١1١//ا١٠١).‏ 

(5)ينظر: انهاية المطلب»(57/ 578 ). واابحر المذهب»0(2/١79):‏ واروضة الطالبين»(5/١181١).‏ 


حي لله 


ا ل ةا ع سسا 
0 9 م 0 
حكَناب 2 


5 8 
لنا: قولّه تعالى: موقن !كسم مِنْهُمَ رُسَدًا فَأَدْمعوَاً # [النساء:؟]. فذكر رشدا 
واحذا؛ لأنه نكرةٌ في الإثباتِ 0 إذا' كان رشيدًا في عقله أو في ماله 
جاز دفعٌه إليه"» ولأنه مصلِمٌ لمالِه فوجَب أن لايمْتَمَ مِن ملكه كما لو كان 

وعد بورح يوي ل اواو 


فإن قيل: قال اللّهتعالى : «( و مون الشقهلة ولك 4 [نساء:ه]. والفايةٌ 


قيل له: ظاهرٌ الآية يقتّضي المنْمَ من دفع أموالنا إلى اليتثياة: 

و ل ا ا «ثلاثة يُدْعَونَ فلا يُستجاتٌ 
لهم؛ لسار سَيْكةُ الخُلّقٍ فلم يُطلّقَهاء ورجل أَعْطى مالّه سفيهاء وقد قال 
الاكتفانين : 3# ولا نَؤُنوا اسه ملك © [النساء:ه]» ورجلٌ دايْنَ رج( 


3 5 ىأ 7ن 


قال: وتَخْرَجُ الزكاةٌ من مالٍ السفيهء ويُنْقَقُ”) على أولاده» وزو 


تَجبٌ نفقته* من ذَّوِي أرحامه. 


وهذا الذي ذكره ظاهرٌ على قول أبي حنيفة؛ لأنه مُسلِمٌ غيرٌ محجور عليه 
وجبّثْ عليه الزكاةٌ والنفقة فيُخْرَحٌ مِن ماله» وعلى قولهما هو محجورٌ عليه في 
)١(‏ في (ح. س» ضءعءغ): «أنه). (0) من (جءغ ل»ي). 
(*) يروى هذا عن أبي موسى: : أخرجه ابن أبي شيبة (4 21747 وابن المنذر ( 8م ). 
(5) بعده في (ج» ي): من ماله). 
(6) في (غ» ل ي): «عليه نفقتهاء وبعده في (نسخة مختصر القدوري): ااعليه). 
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ا 11 تخي لاما 
و ب 22 سبو 


جميع التصرَّفاتِ؛ إلا أن ما يَجِب عليه مِن الحقوقٍ يُخْرجُها مَن يَلِي عليه ولا 


للق 


قال: فإن أراد حَجّة الإسلام لم يُمْتَعْ منهاء ولا يُسِلّمُ القاضي النفقة إليه 
ويُسلَّمُها إلى ثقةٍ مِن الحاجٌ يُنفِقُها عليه في طريقٍ الحجٌ. 

وذلك لأنه فرص لَزْمه فلا يُمَعُ منه كالزكاقه فأما تسليمٌ المال إلى الثقة؛ 
آنا لتوسيلتكاةة إلية ا لتقا تقى الفرض غليف فكان الأز فى تملهها إلى كن 
ينِقُها عليه. 


قال: فإن مَرِض فَأَوْصَى في اقرب وأبواب البرٌء والخير» جاز ذلك 
وو 
من ثلغه0", 


وذلك لأنه مُنِع مِن الصدقةٍ حال الصحة لجواز أن يَقْصِدَ إتلافٌ ماله ويَبْقَى 
فقيرّاء فأما في حال المرّضي فالظاهِرٌ أنه يَقَصِدٌ القرْبَة بَهَ بالوصية» فزالتٍ التهمة 


ولي بحم مه 


آل: وبلوع العُلام بالاحتلام» والإحبال» والإنزال إذاوَ لى» فإن لم يوجَدْ 
ذلك لحرت اندي جثر ةبيه كلاي سوه ران المنارية لضي 
والاحتلام» والحَبّلء فإن لم يُوجَد ذلك فحتى يم لها سبع عشرةً سنة» وقال 
أنو يو موهح : قاف لللشلام والقعارزة حمق شكر بيه نغ 1 


)١(‏ في (س.ي): (السفهه»» وفي 32 ل): (بسققه). 
(0 في (جيغء. لءي): اسلمنا»» وفي (س): اسلمتاها». (9) في (جء ي): اثلث ماله». 
(8) ينظر: «المبسوط» (5/ 07), و(بدائع الصنائع») (0/ 77 ».)١‏ و«الهداية» (7/ 581). 


2 7 ٍ 


وبه قال الشافعييٌ”"» والأصل في هذا أن البلوعً إنما يكونٌ بالإنزال» ولما 
كان الحبّلُ والإحبانٌ لايكوثٌ إل مع الإنزال جُعِلا لما على البلوغ؛ وكذلك 
لين لا رذ الاوك تق نولت كر 01ب انول طاياء لد لازا ملز 
البلوغ بالسنٌ» فالأصلٌ فيه أن الإنسانّ قد يتأَحَرُ احتلامّه وإنزاله لعلو مع عِلْمِنا 
قيار فَجَعَلُوا علامة ذلك قدُرًا مِن السررٌ على ما أَدّى إليه الاجتهادٌ. 
5 


وجهُ قولٍ أبي حنيفة: قولّه تعالى: #إوّلا تَقَرَبُو مَالَ يبع إِلَا الى هىّ 


كمد 6 ا 


حسن حول يل شد 6 [الأنعام ]و تال عض السعلت : الأشدٌ ثمانى عشْرةٌ 
0-5 وقال بعضهم: هو اثنان وعشرون سنة» وقال بعضهم: هو خمسٌ وعشرون 
سنة» وأقل ما قالوه: ثماني عشرة". فوجب أن يُعلّق الحُكُمُ عليه؛ ولقوله 


م 


عوط علقم عن لا "؛ عن الصبي حتى يَختل»0. 
وامناح د مشو ريعي عكري إيقاه دلقي قن لعزلا صر اسم 

خمسة عشر””» أو تجاوّزها؛ ولأن التسوية بين بلوع الذكر والأننى خخلافٌ العادةا 

لأن المعتادذ أن بلوع الجارية تقد والعاذة أ مقطوع به فإذأ خالّفه ما 00 

الظر لا ”يُلتَقّتٌ إليه". 

(١)ينظر:‏ «الأم» (/ )2٠١‏ وامختصر المزني» (8/ ».)3١7‏ و«المهذب» (5/ ١17١)»و«روضة‏ 
الطالبين» .)١98/5(‏ 

(0) ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (5/ 01419 .)١57١‏ 

(-72) من (ج»غ, ل ي). 

(6) بعده في (ج2 س»غ) ل»ي): ااسنة»)» وفي (ر): اخمسًا وعشرين سنة». 

(5-0) في (ج): «يلتفت بهاء وفي (ي): إلا يثبت به؛» وفي (غ) ل): ايثبت به». 


4 
ري 


ا سن | | را ما 


وجه قولهما: مارُوِي عن عبد الله بن عمرٌء قال: ١عُرضْتٌ‏ على رسولٍ الله 
صبََلنَةَِيَهوسَلهٌ يوم أ 
ثم عرِضْتٌ عليه يومَ الخندقء وأنا ابن خمسٌ عشرةً سنة فأجارّنِي)”2". فنقل 
الحكم» وهو إجازته في المقاتِلةِه والسببّ» وهوبلوعٌه خمس عشرة سنةٌ فالظاهرٌ 

5 2 

الجوابٌ: أن هذا الخبرٌ شديدٌ الاضطراب في الرواية» ولوثبّت كان معناه: لم 
يَرَنِي بلغتٌ حدّ المقاتلة وإطاقةٍ حمل السلاح» وقد روي عن النيع صَنَعيَهوسٌََ 
أخبارٌ كثيرة أنه كان يُجِيزُ مَن يَقَوَى على حمل السلاح» فون ذلك ما رُوي: «أن 
اننبيّ صََلعَْوَسَاٌ أجاز غلامًا في بِعْثِْ”" ثم عُرِض عليه سَمُرة بِنُ جندب 
فردّه فقال مع انا وسيرن اللن حت غلاما وَرَدَدْتَيِي) ولو صارَعَني لْصَرَعته 
فقال: «قَدُونَكَ). فصارَغته فصَرَّعَيُه فأُجارّنى)©). 


ذا 


11١ .‏ 7 5م اا مم 7 
حَدٍء وأنا ابن ''أربع عشرةً'" سنة فردّنِي» ولم يَرَني بلغت. 


)١(‏ في (أ؟ءجءحء ضعع. ي): لأربعة عشراء وفي (5): الأربع عشر)ء وفي (س): «أربعة 
عشرة). 

(؟) أخرجه البخاري (75775)) ومسلم (1874). 
قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص 187): اليوم أُحُد: كان في السنة الثالثة من الهجرة» 
يوم السبت لسبع خلون من شوال». 

(©) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ؟87١):‏ «البعث بالباء الموحدة:» والعين المهملة» 
والثاء المثلثة: جماعة يبعثهم الإمام للغزاة» من باب تسمية المفعول بالمصدر». 

(5) أخرجه الحاكم (؟/ 550)» وعنه البيهقي (4/ 077 )18/1١(‏ من طريق عبد الحميد بن 
جعفر الأنصاري» عن أبيه؛ عن سمرة بن جندب. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». وقال الذهبي في «المهذب» (1/ /7307): الإسناده جيد إن كان جعفر لقي 
سمرة". وقال في موضع آخر (8/ 394/7): ااسنده صالح». 


3 


ا اي ون لا ثيه 
كه : 
سما سسا مر 


- 


وقد قال أصحابنا: إن الإنباتٌ لا يدل على البلوغ”". وقال الشافعيٌ: إذا 
أنبتَ الغلامٌ أو الجارية الشعرٌ القَوِيّ الحَشِنَ حول ذكَر الغلام وفزج الجارية 

ع اس 5 0 ١‏ 1 0 
كان بلوغا في أولاد المشركين» وفي ولد المسْلِم وجهان””. 

دليها: قوله صََآلنَمعيَووْسَل: «رُفِع القَلَمُ "عن ثلاثِ"؛ء عن الصَبِيَ حَتَى 
7 . وهذا يقتضِي أن يكونّ مرفوعٌ القلم حتى يَحْتَلِمَ وإن أنبّت؛ ولأنه 

شعْرٌ عضرٍ فخروجُه لا يدل على البلوغء أصلّه الشاربُ. 

فإن قبل: روي عن عطية القَرَظِيٌ قال: اهُرِضْتُ على النبيّ ةعسل 
بوم قريظة فشكو في» ذأقرالنبئ َيِه أن ينظ لي هل أ نَبَتَء فتظروا 
فلم يَجدُوني أنبتء فحَلَّى عَنّي» وألْحَقَني بالسّبِي»©. 

قيل له: ظاهرٌ”© هذا الخبر مضطربُ الرواية» وقد ذكّر أهلٌ المغازي: «أن سغْدًا 
)١(‏ ينظر: «التجريد» (59177/5). و«البناية» »)2١١9 /١1١(‏ و«تبيين الحقائق )زه/7“١5).‏ 
(؟) ينظر: «الحاوي» (5/ »)37١14‏ و«انهاية المطلب» (5/ 5 57))» وابحر المذهب» (788/6). 


0 


(-73) من (جءغء ل»ي). 

(4) في (ع): (وعن». 

(5) تقدّم تخريجه. 

(5) أخرجه أبو داود (5 0 4 2) والترمذي .)١585(‏ والنسائي (5474, ") واين 
ماجه (501750551). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وينظر: «البدر المنير» 
(59/6-5131/5). و«التلشخيص الحبير» (7/ 17). 
قال ابن قطلوبغا في «اتقريب الغريب» (ص 187): ايوم قريظة: كان يوم الأربعاء لسبع بقين 
من ذي القعدة» سنة خمس عند منصرف النبى صََاَهعَلَتهِوَسَلَرَ من الخندق». 


وقال: «أنبّت: أي نبت له شعر العانة). 


4 2 35 


7ع( من (جيغء 35 ي). 


4 2 لوزوزعنا 
حكم بذلك فيمّن لم يُنِْثْ0”" ورُوي: (أنه أَمَر بقبْل مَن اخضَّرٌ مئزرُه)» وهذا 
يزيد على الإنباتٍ. ويقتّضي اعتبارٌ الإنباتٍ من السَّرَّة إلى العانق وقد رُوي: «أنه 
مر بقمّل مَن مرّتْ عليه الموام سِي ”22 وهذا يقتَضِي تكرارٌ الحلّقٍ بِعْدَ الإنبات. 
وكيف ين أن هذا حَذٌ في البلوغ أَمَر به رسولٌ الله مي]اة: ِوَسَلمَ في بَنِي قريظة 
بمشْهّدٍ مِن أصحابه فلم يَرْوِه أحدٌ منهم حتى رآه صَبِيٌ من أولادٍ المشركِينَ 
وغمّل عنه الجماعة» وهذا يُوجِبٌ الشكٌ فى الخبر. 
قال: وإذا راق الغلامٌ والجارية وأشْكَل أمرّهما في البلوغء فقالا: : قد بلَغْنا. 
فالقولٌ قولّهماء وأحكامُهما أحكامٌ البالِغِينَ. 


بات سي دح كرو سويد تناع لوراك ادلي 
الاق حل قو امهنا كه ند قزل امبر ادقن كرفي قرفا تحاف لنياف 
ذلك صارث أحكامُهما أحكاء البالِغِينَ» وفي هذه المسألةٍ اختلافٌ رواية: 
والصحيح ما ذكرّناه. 
5 عو ا 
قال: وقال أبو حنيفة لا أُحجُرٌ في الدَّيْن إذا وجبتٍ الديون على رجل فطلب 
م 9 ان .و 04 _ 0 
غُرماؤٌه حَبْسَه والحَجْرٌ عليه لم أَحجْرْ عليه» وإن كان له مال لم يتصرَّفْ فيه 
()ينظر: «مغازي الواقدي»(؟/ ) و«الطبقات الكبرى» (”/ 14 و( أنساب الأشراف» /١(‏ 
41”). وهو عند البخاري (47 ١7)؛‏ ومسلم (1778) من حديث أبي سعيد؛ دون قصة الإنبات. 
ينصرفء ويجمع على قول الصرف بالمواسيء وعلى قول المنع بالموسيات كالحبليات. 
ينظر: «المصباح المنير» (؟/ 0806). 
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الحادر راكن وز اك رقاو حي لزه كاواله درافم ردت عرامر 
قضاها القاضي”' , بغير أَمْرِه وإن كان ديه دراهم وله دنانير باعها القاضي 
فى قفا ونال [وجوستا وميدم :)ذاو قرما لق قيس ال مده 
حجّر”" عليه ومّعه مِن البيع» والتصرّفٍء والإقرار حتى هه بالعرمات 
وباع مالّه إن امتّئع المفْلِسٌ مِن بيعه وقسّمه بِينَ غرمائه بالحصّص”" 

وهذه الجملة شك على ائر» 

منهأ : أن عند أبي حنيفة لا د يُحجَرٌ على المفلسء وقال أبو يوسف» ومحمد: 
يُحجَرٌ عليه إذا طلّب غرماؤٌه الحجّْرٌ عليه» وبه قال الشافعي9) 


وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: أنه معبّى لا يؤّرٌ في الشهادة فلا يستَّحِقٌ به الحجْرٌ 
كالدَيْنٍ القليل؛ ولأنه لم يستَفِدٍ التصرّفَ من جهة الحاكم فلم يكنْ له منْعُهِ منه 
وجهُ قولهما: مارّوي: «أن النبي صرَاَهءََنَهوَسَهءَ حجّر على معاذ في ماله 


وباعيه 0 


() في (س): «الحاكم). 

(؟) بعده في (ج» ي): «القاضي». 

(9) ينظر: (الهداية» (7/ 587))» و«العناية» (4/ ١/1؟)»‏ و”تبيين الحقائق» (5/ .)١949‏ 

(4) ينظر: «الأم» (7/ »)7١170511‏ و«المهذب» (7/15١١)ء‏ و«نهاية المطلب» (5/ :)2 
و«روضة الطالبين» .)١79//5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في «المراسيل» .)١7/7211/1(‏ ينظر: (الضعفاء الكبير» /1١(‏ 58)» و«السئن 
الكبرى» للبيهقي (7/ /5). وينظر: «الأحكام الوسطى» (15/ 27/85 74817)» واإرشاد الفقيه» 
(58/5)» و«البدر المنير» (5/ 515260-/5517)., و«التلخيص الحبير» (7/ /3”37). 


1 0 3 


5 2 بزةزن 5 
الجوابُ: أن هذا الخبر مُرْسَلْ» ومع ذلك فهو مجهول الرواية "لا يعبْتُ 
به حُجّة"» وكيف يُظَنّ أن النيى صََاَهءدوَسََ يَحْجْمْ على معاذ وهو معروفٌ 
”المنزلةٍ في" الدَّينِ وهو قاضي رسول الله صَدََه ارود رايد كر 
حتى لا يتصرف فيسقط حقٌ الما ومتى أَعْلَمه النيٌ ص الَمعَلِدووِسََرَ أنه يَجِبٌ 
فز لاله رفي قلاط معز الارعوة [ بهد العامة 
صََنَعيووسَل فعلِم أن مغنى الخبّر حَجْرٌ ماله حينَ صرّفه إلى غُرمائه وقَطع 


2 


ومنها: أن القاضي لا يبع عليه ماله ولكن يَحْبِسّه أبدًا حتى يَبِيعَه وقال 
أبوريو شتف 6 وميخهل يبيِعٌ مالّه("» وبه قال الشافعيٌ 404 


وه قو أبي حنيفة: أن ما لاييجوثٌبيشه قل الامنماع والحزس لايجوة 
ام 07 و ل 0-4 5 0 ع 2 
بِعْدّه أصله ثياب بِدَنْه؛ ولآن القاضي ”“*يخبس في الديون فلو جاز أن يَبِيعَ مال 
الممتّنع* مِن الأداء به لميَجُرْ الحبْسٌُ؛ لأنه يؤدّي إلى الإضرار بالغرماء والمديون. 


)١-1١(‏ في (ح» 7 ضء ع): الا يثبت به حجر)» وفي (ي): «فلم يثبت». 

() في (ي): البقوة». 

(*”) ينظر: «الهداية» (/ 3587)» و«العناية» (9/ »)727/١‏ و(تبيين الحقائق» (0/ .)١99‏ 

(5) هنا يبدأ خرم في المخطوطة (ق)» يتتهي في أثناء كتاب الشفعة» عند قول الماتن: «ولا يَسمَعْ 
القاضِي البَيئَة حتى يَحْضُرٌ المشتّري فيَفْسَمَ البيعَ بمشْهَدٍ منه ويَقَضِيٍ بالشفعةٍ على البائع» 
ويَجْعَلَ العَهّدَةَ عليه). 
وينظر فيما تقدّم: «الأم» (/ 0١‏ »و وةالحاوي7”07/5(0),و«المهذب»(1/1١):‏ 
و«روضة الطالبين» .)١١9/5(‏ 

(25-5) في (ي): «لو جاز له بيع ماله إذا امتنع». 


وده 


3 كنات لجر 4 


مالك موقيو 2 عنييه مع إناهان و نما لود وأماالحقيو نينر 1 , 
أن يَقَضِيِ” “ديه من غير حبّسِ» فلا معْنى للإضرارٍ به. وهذا فِعْلُ الحُكَام في 
سائرٍ الأعصار مِن غير نكير. 

وجَهُ قولهما: مارّوي: «أن عمرٌ رصا َوَلنَدْعَدَهُ خطب. وقال: ألا إن الأَسَيْقِمَ 
اماق ييا 'رَضِي مِن دينه وأمانته أن يُقال: سبّق الحاحً”". فاستّدان 
مُعْرِضًاا“» فأصبّح قد ِينَ به" وإنا بائِعُو ماله وقاسمُوه بِينَ غُِمائِهه فمّن كان 


)١(‏ في (ي): ايؤدي). 

(؟) قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص 187): (أُسَيفِع جُهيئة: تصغير أسفع. صفة أو 
علمًا من السّفعة بضم السين المهملة» نوع من السواد ليس بالكبير» وقيل: هو سواه مع لون 
آخر». ينظر: «طلبة الطلبة؛ (ص .)١57‏ 

(0) أي : تقدّمهم ة في المنزل. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ؟57١).‏ 

0 قال اين اقطلويخا في اتقزيب ا العريب االإطى 20148« قث رق يمرن لمر أي 
اعترض لكل من يقرضهه يقال: عرض في الشيء وأعرض وتعرض واعترض بمعنى. قاله 
ابن الأثير. وقيل: أراد أنه إذا قيل له: لا تستدن. فلا يقبل» من أعرض عن الشيء. إذا ولاه 
ظهره. وقيل: أراد معرضًا عن الأداء. وقال في المغرب: ادان معرضًاء أي ممن أمكنه من 
الاستدانة منه» من قولهم: طأمعرضًاء أي ضع رجليك حيث وقعتء ولا تتق شيئًا». ينظر: 
«النهاية» (7/ 7516).» و«المغرب»(١/5949).‏ 

(©) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١187‏ 'رِينَ به بكسر الراء المهملة» وبعدهاياء 
آخر الحروف» ونون: أي غلب فعل من ران الذنب على قلبه؛ إذا غلبه. قاله في المغرب. 
وعن أبي عبيد: كل ما غلبك فقدد ران بك ورانك وران عليك. وعن أبي زيد: يقال: قد رين 
بالرجل ريثاء إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه. قال ابن الأثير: أي أحاط الرين يماله» 
وأصل الرين بفتح الراء: الطبع والتغطية. وقال في المغرب: والمعنى أنه استدان ما وجد 
ممن وجد غير مبال بذلك؛ حتى أحاط الدين بماله» فلا يدري ماذا يصنع». ينظر: اغريب 


مريت 


حت اه سل | | شر را ما 
2 الف زولعنا 


26 5 


له ديرد فليخْضُر)2"0. 

الجواث: أنه قال 9إنا باتعو ماله وقاسموه يرز غرمائة فسن كان لهادين 
فَليِسْضْرٌ». ولا خلافَ أن البيعَ لايَجورٌ إلا بِعْدَ خصومة الغرماءء ولم يُنقَل ذلك» 
فيُحمّل أنه رآ يُضَيّعٌ مالّه فأمّر غُرماءه بالحض ور لِيأمُرّه ببيع ماله على وجْه 
الاحتياط» ويُحتمَلُ أن يكون ماله ين جنس الأثمان؛ وعند أبي حنيفة يِيمٌ ذلك 
وتدفقه إلين الدوماء: 

فإن قيل: إذا لم يكن له طريقٌ إلى قضاء دَينه إلا بالبيع وجب بالاتفاقي. 

قيل له: وإذا قدّر على الاستقراض لم يَجِرْ بيع القاضي لماله بالاتفاق. 

ومنها: أنه إذا ثبت من مذهب أبي حنيفة أنه لايَحْجُرٌ عليه ولا يَبِيمٌ ماله 
وجب حبْسُه إلى أن يَِيمَ» إلا أن يكون دَينْه دراهمٌ ومالّه دراهم فيَقَضِي دَيِنَه 
بغير أَمْرِه؛ لأن الغريم إذا وجّد جنسٌ حقّه جاز له أده بغير أمْرِ القاضيء فأؤلى 
أن يجورٌَ للقاضي دَفْعُه إليهء وأما إذا كان ماله دنانيرٌ ودين دراه فالقياسٌ أن لا 
يَقْضِيِ منها؛ لأنها مِن غير جنس حقّه فلا يَجورٌ أخذّها إلا برَضاءٌ كالعُروض؛ 
ولأن في بيعها حجُرًا عليه وعنده لايُجورٌ الحجْرٌء والاستحسانٌ أن يَجورٌ) 
لأن الدراهمٌ والدنانيرٌ قد علا كجنس واحدٍ في الشريعة ولهذا يُضَمْ بعضها 
إلى بعض في الزكاةٍ فصار كأنه وجَد جنس حقهء وعلى قولهما إذا حجّر عليه 
القاضِي قام مقامّه في بيع ماله وتفريقه بين غرمائه. 

الحديث» (5/ 78159 .)١‏ و(النهاية» (؟/ .)591١59٠‏ 
)١(‏ أخرجه مالك (5/ »)77١‏ وابن أبي شيبة (7775794). وينظر: #علل الدارقطني» مسألة (117/5)) 

و«التلخيص الحبير» (”/ .)5١٠5٠‏ 


- 2 


قال: فإنْ أمَرَ في حال الحَجْر بإقرار”" لَزْمه ذلك بِعْدَ قضاءٍ الديون. 
وهذا على قولهما؛ لأنه معطوف في «الكتاب» على قولهما. 
والوجةٌ في ذلك: أنه محجورٌ عليه ممنوعٌ مِن التصرّفٍ لحقٌ الغرماء فلا 

د إقراه في "حقّهم كالمريضي"'مع الثُرماء وإذا ليح إقرائ امقيس في 

حقٌ الغرماء زمه إقراره في حقٌّ نفْسهء وصار كدَينٍ الصحةٍ ودين المرّض إذا 

اجتمّعا ”'فإنه يقد يعدم" دين دَينْ الصحة كذلك هذا. 


قال: ويْنفَقُ على المفْلِس من ماله وعلى زوجتهء وأولاده الصَّعْاِ وذّوِي 


وذلك لأن المفلسٌ حجر عليه لتعلّق حقٌ الغير*» بماله» وذلك لا يَمِنَمُْ مِن 
النفقةٍ الواجبة عليه» أصله المرَض©. 
قآل: وإن لم يُعْرَفْ للمفلم عال:وظ ايه عوها رقع شه وهر ول ل 
مالّ لي. حبّسه الحاكمٌ في كل دَيْنِ زمه بدَلُاعن مال حصّل في يدِه؛ كثَمٍَ 
المبيع وبدَّلٍ القَرْضٍ 
والأصلٌ في هذا: أن الأصلّ في الناس الفَقُرٌ والدليلٌ عليه مارُوِءٍ 


)١(‏ في (ي): «بماله». 
(5-5) فى (ي): احقه كالمديون). 


(5-8) في (ي): (فله تقديم». 
(؟) في (ي): «الغرماء». 
(6) في (ج): #المريض». وفي (ي): «١كالمريض).‏ 


2 "0 0 


ات اله سن | لي قر ما 


ع 00107 5 د ضًِ م د لص َس ء 
أن «احَيَّةَ وسَوَاءَ ابن تخالل جاءا" إلى المع آنه موسر "وقد أغير عَليَهما: 
. . 2 ان 5 س9 5 وو 2 0 و2 2 ع 2ه 0000 
فقال'': (لا تياسًا مِن روح الله. ما تهزهزت رؤوسكماء فكل مَوَلودٍ يولد أحمَرَ 
كدهع مج 2*2آه 4 رةه 3 م6 >ه 57 د عرس 2ع ع ام 
لا قشْرّة عليه ثم يرزقه الله مِنْ فضله)7". فبين صإْإْللةءَلِيْهِوْسَلمَ أن الأصل الفقر. 
٠ ١‏ ع 0 3-49 ا 0 ع 9 .- و 
وإذاثيّت ذلك قلنا: إذا اذعى الفقرٌ فقد ادعى الأصلء فإن لم يعلم انتقاله 
٠‏ 5 0 د 5 0 إن 8# له ع 1 
عنه كان القول قوله. ولم يحبس حتى يقِيمَ خصمه البينة على أن له مالاء وهذا 
م > اوتاه . أ 5 2 نمس ” 3 2 
مثل أن يكون الدَيِّنَ الذي وجب عليه مِن قيمة متَلّفيٍ أو أرش جناية؛ وذلك 
)١-١(‏ في (ج): احييّة وسوداء ابتنا خالد جاءتا»؛ وفي (ح7): «حبة وسواء ابني خخالد جاء»» وفي 
(س): احنة وسودة ابنتي خالد جاء»» وفي (ل): احبيبة وسوذا ابني خالد جاءا»» وفي (غ): 
(احية وسوداء ابنتي خالد جاءتا)ا. وفي (ي): ااحية وسواداً ابنا خالد جاءا), والمشت من (ح”) 
وحبة؛ وسواء ابنا خالد الأسديان من أسد بن خزيمة» وقيل: من بني عامر بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة. وينظر: «الطبقات الكبرى» (7/ 77 7)) و(الاستيعاب» (7/ 584))» و«أسد الغابة) 
(؟/700")., و«الإصابة فى تمييز الصحابة» (؟/ .)١7‏ 
(؟-75) في (ي): وهو يصلح شيئًا فأعاناه عليه فقال لهما». وهو الموافق لما في مصدر التخريج. 
() أخرجه ابن ماجه (116 5) من طريق الأعمش» عن سلام بن شرحبيل أبي شرحبيل» عن حبة» 
وسواءء؛ ابنى خالد. قال ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص55): «هذا حديث صحيح». 
قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص 185): «اليأس بالياء آخر الحروف. والهمزة» 
وقال: «رَوْح اللّه بفتح الراء المهملة: بعدها واوء وحاء مهملة: أي رحمته. وقيل: فضله. وقيل: 
الفرج من عنده/. 
وقال: «الهرٌ بالزاي المعجمة: الحركة». 
وقال: «أحمر: الأحمر يقال للحم» ولمن لونه الحمرة» ولمن لا سلاح معه». 
وقال: الْقَشْر يكسم القاف. وسكون الشين» وآخره راء مهملة: اللباس». 


حر ؟ زه 


ا سل و« الل ف 
3 - تاب شر ع 


لأن الحبسّ عقوبة؛ والعقوبةٌ لانْتَحقٌ إلاعلى ظُلمٍ ين جهته لخصمه. فإذا لم 
يعْلّمٍ انتقاله عن أصل الفقرٍء ؛ فالظاهر أنه غيرٌ ظالم فلم ب تسح لقتو . 

فأما إذا كان الدّينُ الذي لَزْمه مِن ثمن مبيع أو بدَّلِ قزضء فقد عُلِم أنه انتَقل 
عن الأصل الذي هو الفقرٌ وصار غَْيًا بملكِ ذلك. فإذا ادَّعى الإفلاسٌ» وهو 
مر طارئ» لم يُعَبَل قولّه ويُحْبَسٌ؛ لأن الظاهرٌ أنه ظالمٌ حتى يُعْلَمَ خلاقه. 
قال: وفي كل دين الْتَرّمه بعفّدِ كالمَهْر والكفالة. 
وهذا الذي ذكّره هو الصحيحٌ؛ لأن الظاهرٌ أنه ما الْتَرّم ذلك بالعقدٍ إلا وهو 


قادرٌ عليه فصار كأنه أثَرٌ بأنه مالك له فإذا امع من الدفع يُحْبَسُ» وفيه روايةٌ 


أخرى: أنه لا يُحبَس؛ لأن هذا العقدَّ لا يُمْلَكُ به شيع »فلم يُعْلَم انتقالّه عن 
أصل الفقر » فصار كالدّين الواجب بالجناية”". 


قال ولايَحْبِسُه فيما يسوى ذلك كعِوّض المغصوب وأْرْش الجناية 
تقوم بَيّنةٌ أن له مالًا. 


وذلك لأنا لا عَم انتقاله عن الأصل ولا التزاممه بعقلٍ فلا يُخْلَُ”" أنه ظالم 


هه وعد 


قرا لخت واه |ة ‏ تعيف :لين أن لذن لا سه لقراله صَبَالنَه عله وسَلََ : ١مَطْلَ‏ 
الْعْنِيَ ظُلْه98, وإذا كان ظَالِمًا حُبس لأجل اوه 

)١(‏ في (ح7): (شيئًا". 

(9) ينظر: «المبسوط» (١١/159١))؛‏ و(ابدائع الصنائع» (6/ 46), (5/ 5. 0/5)» و«الهداية» 


(9/ 5ق 1١٠١‏ ). (9) في (ح27)ع, ل2: انعلم». 
(4) أخرجه البخاري (77241)» ومسلم )١19114(‏ من حديث أبي هريرة. 


يه 4ه 


00 | م 


قآل: وإذا حبّسه الحاكِمٌ شَهْرَيْنِ أو ثلاثة سأل عن حاله فإن لم يَنْكَشِفْ 
له مال خلّى سَبِيله؛ وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال له. 


وهذا الذي ذكّره ل ا 
في إحدى الروايتين» وفي الرواية الأخرى: د تَسمَعُ”2» وهو قول الشافعت”". 

وج الرواية الأولى: ما روي في حديثٍ الهزماس: عن أبيه» عن جدّه قال: 
أنِيّتَ النبيى صَرَادَ دوه بغرِيمٍ لي» فقال: «الْدَّمْهُ) ١‏ مقرب قال : ليا أحما بي 


0 
18 شنة ,ون دوين 


تَمِيم ما تَرَى أَنْ تَضْنَمَ بصي رك 

ولو كانف “الييرة لاه اير البينة؛ ولآن الإعسارَ 
لا م ا 0 وإنما د بُخمبْرٌ حالّه بالحبسء فما لم يُوجَدُ ذلك 
لوطواوضه سوس لصت 

فإن قيل ؛ كل حقٌٍّ يدت يبت بالبينةٍ وجب أن يكون سماعها قبل الحبس وبِعْدّه 
سواءع. أصله إذا ادّععى القضاء. 

قيل له: اليد 7ن الاعيار ايت يعبّت”" بالبينة حتى”" يَنْضَهٌ إليها الاختبارٌ 
() ينظر: «البناية) (9/ ئضةة و«لسان الحكام» رص الرفرةة والمجمع الأنهر) (0/؟7١١).‏ 
(؟) ينظر: «الأم» 7/6 5117) و«مختصر المزني» (/ .)3١37‏ و«الحاوي» (5/ 37 717). 
(*) أخرجه أبو داود(7579)» وابن ماجه(7578). وينظر: «علل ابن أبي حاتم) مسألة (5 .)١57‏ 
(5-8) في (ي): «له بينة تشهد». 
(5) في (ي): «يجوزا. 


50 -5) في (371 حى ذه ض»ع) : «لآن إعسارهم»» وفي (ي): «أن إعسارهم». 
(0) في (ح»ء ي): الا يثبت2. (8) بعده في (ي): «لا». 


4 


3 2 تأ للج 5 
بالحبس» والمغنى في الشهادة بالقضاء و أنها شهاد باثباتٍ متتل في جميع 
الأحوال؛ وفي مسألتّنا شهادةٌ 5 بالنفي”" قبل تَبعَا لغيرهاء ولا تقل بنفسها 

0 
إلى رأي القاضي؛ لأن العَرَض مِن الحبّس أن يَضْجَرَ فيُظْهِرَ ما معه”" من المال؛ 
وذلك يَحْتِلِف باختلافٍ الناس؛ ؛ فمنهم من يؤثُرُ فيه قلي الحبْس» ومنهم من لا 
ونه الك »فجعِل إلى رأي القاضِي واجتهاده؛ فإذا غلّب على ظَلَّه أنه لو 
كان معه مال مر ولم يضر على الحْس َع لبن على إعساره» فإن لم 
كم اله مأل عتلة افإن لم كاف سا ا ا لأنه في الظاهر عاجرٌ فلا 
يف التقويا ,لخدن 
ابا برا يةاوي أرا بااخز ودين اليا ردي 
يَمْتَعُونه من التصرٍّفٍ والسفرٍ ويأَحْذُون فضلّ كشبه يُقْسَمُ ا بينهم بالجصص» 
ا 
يُقِيمُوا البينة أنه قد حصّل له مالٌ0". 


وبه قال الشافعئٌ 0008 


5 لوه 00 لم للا هه ك8 2 - و 
وجةقول أي حنيفة: قوله صَإؤْإللَهعلِيْووسَهَ: «الصَاحب الحق اليد وَاللْسَانَ)©. 


)١(‏ في (س): «باليقين». (؟) في (ي): اابيده». 

(9) ينظر: «البناية» »)2١75 /1١1١(‏ و«البحر الرائق» (8/ 40))» و”تبيين الحقائق» (0/ ,)7١١‏ 
(؟) ينظر: «الأم) ,)7١107/6(‏ و«مختصر المزني» (8/ 7١5).؛‏ و«الحاوي» (7/ 060”). 

(5) أخرجه الدارقطني (0/ ١6‏ 5) من طريق مكحول مرسلا. ينظر: انصب الراية» ,)١17/54(‏ 


و«الدراية» (5/ .)١199‏ 
ام إن 
يويد 


يباج اده بس | | قر قرا مرا 


واليدٌ الملارّمة باتفاق؛ ولأنه يتَوّصَّل بالملازمة إلى استيفاء دَينه؛ لأنه يَقَفْ على 
أكسابه” فِيأحدٌ منهاء فكان له ذلك كما يَجورٌ في حقٌّ مَن له مالّ. 
م6 ود 50 الام احج سر ل بعد لس وس م عزء عمدت 

وج ه قولهما: قو تعالى: 3 وَإن كانت ذو عْسْرَة مَنَظِرَه ال مَيْسَرَوَ # 
[البقرة: .]58٠١‏ 

الجواب: أن المرادً به فتظرة في”" المطالبة» وعندٌ أبى حنيفةً لا يُطالبُه؛ ولكن 

فإن قيل: مَن لا مُطالبةَ له بدَيْنِهِ فلا مُلازمةَ له أصلّه الدَّيْنُ المؤجّل. 

5 0 7 و 4 

قبل له: الدَّينُ المؤَجَّلٌ لايُلارّمُ به إذا كان له مال كذلك لاير0" إذا 
كان له كسب وفى مسألتنا بخلافه. 


قآل: ولايُْجَرٌ على الفاستٍ إذا كان مُضْلِحًا لمالِه؟ وَالفِسْقٌ الأصلِيٌ 


والطارئ سواءٌ. 


وقد قدَّمْنا الكلامَ في هذه المسألةٍ؛ لأن الله تعالى أَوْجَبٍ الحدَّ على القاذِفٍ. 
وأسقّط شهادته؛ ولم يِأْمُرْ بالحجر عليه. 


ب ا “مه ره و 007 مام 5 و ُ عو 
قأل: ومن أفلسٌ وعندّه متاعٌ لرجل بعَيْنِه تاه منهء فصاحِبٌ المتاع أَسْوَة 
الع ماة9) فيو60». 


)١(‏ في (ح؟» سء ع): «اكتسابه». (0) في (ي): «إلى1. 
(©) بعده في (جء ي): لابه). 
(4) أسوة الغرماء: أي: هو بينهم بالسوية. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)١17١‏ 


ره( من (ج»غ لء ي). 
43 


ا و ا 
575 دكدابب لدج 2 

وقال الشافعيٌ: إذا أفلّس المشتّري وسأل العْرماءٌ الحاكِمَ الحجْرٌ عليه حجر 
عليه وكان للبائع بِعْدَ الحجر الخيارٌ؛ إن شاء كان أسوةً الغرماءء وإن شاء فسخ 
البي» وكان أَوْلى بالمبيع» ولا خيارٌ له قبل القلّسى”). 


1 0 0 فيه 0208 
دليلنا: ما روي في حديث الزرهري بإسناده» قال: الاستدان معاد حتى اغررق 


سر 


ماله» فأتى النبيئ صَْنَةءَلدوسَلَهليُكلّمَ له غرماءه»”". فلو تركُوا لأحدٍ مِن أجل أحد 
َك 8 5 #ر لم تو عرب 2 000 2 0 
لتركوا لمعاؤٍ من جهة النبيق صَََِلنعَيَِوَسََ قال: «فباع له النبيئٌ صِبَآلتعَلَوسََ 
ره ب 
متاعه» حتى قام معاذ بغير شيء2. 
ولم يَرَدَ صَنَةعَلِنهوَسَْهٌ على أحدٍ عينّ ماله ولا ببّنَ لهم ثبوتٌ الخيار» 
0 بعر 5 5 م 
ومعلومٌ أن مَن أفلّسٌ بمتاع”" ابتاعه لا يَحْلُو أن يكون فيه ما لم يُدْفَعْ ثمئه» فلو 
كان لمالكِ المتاع الخيارٌ لبيّن صَزَاَهءَكنوسََر ذلك لهم؛ ولأنه أنْبَت”) البيعَ بثمن 
. 0000 1 :0 و ع يو 3 ٠‏ ته 
في الذمةٍ فلم يكن له فسخه» أصله قبل الحكم بالفلس. 
فإن قيل: روّى أبو هريرةً أن النبيج صََلََلِهِوَسَلَرَ قال: «أَيّمَارَجُل أَفْلَسَ فَأَدْرَاءَ 
2 و ا روا انراق جوم عو 2 
الرّجل مَتَاعة بِعَينِه فهو أحق يه0”*. 
قيل له: قدروي عرة أن هريرة أيضًا أن النيج لَه ءوسل قال: (إذا أَفْلْسَ 
)١(‏ ينظر: «الأم) (9/ »»55١‏ و«المهذب» (5؟/ ».)١55‏ واروضة الطالبين» (5//ا5١).‏ 
فرع في (ج. ي): (وعنده متاع». 
(4) في (أ؟): «ثبتكل وفي (ح): (أبت», وفي (سء ض»ع): ابت والمقك موافق لما في 
«التجريد» (5/ 7581/37). 
(5) أخرجه البخاري ))١507(‏ ومسلم .)١069(‏ 


م 


باح الم بسن | | ف ل ما 


الرَّجُلُ فوّجَدَ رَجُلْ مَنَاعَهُ ه00 فهو بينَ عُرمائه»"". فتعارضاء وجب التوقّفٌ 
ليُْرَفَ أصل الحَبّر. 
فإن قيل: عقدٌ يَجورُ فسخْه بالعيب فجاز فسْحُه بالإفلاس أصلَّه الكتابةٌ. 
قيل له: الكتابة لا تُفُسمْ بالإفلاس؛ لأن القادرٌ على الاكتساب مُفْلِسٌ ولا 
تفْسَحْ الكتابة بقَلّسِه وإنما تَفْسَحٌ بالعجْزٍ عن الكسبء وهذا معبّى زائدٌ على 
الإفلاس. 


الل أعام 


مشر يك 


لم للدت 


)١(‏ من (جءغءلءي). 

(؟) أخرجه أبو داود ))70715-757٠0(‏ وأبن ماجه (077594 .)71771١‏ ينظر: «البدر المنير» (5/ 
500-51). و(التلخيص الحبيرا (/ 79). 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص :)١185‏ «أفلّس الرجل: إذا لم يبق له مال» وقيل 
معناه: صار إلى حال يقال: ليس معه فلس. وقيل: صارت دراهمه فلوسًا». 
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جه 
ا 
1 
, 


1 


ع 
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ل الاال 1 1 0011111 


2 


ل انا لاذزرا ( 


م 


2 


و ا “ل 1 0 2 رد رس | مء ملاظم لاجر ة 
الأصل في لُزوم الإقرار للمُقِرٌ قوله تعالى: #إوَلْيْمَلِلٍ ألَذِى عليه لحن وَلْيَسَّقٍ 
ألله ريه و 1 يبَحَّسٌ هِنَهُ طَهِكاً # [البقرة:147]. فلو لم يَلْرّم المُقرّ ما أقرٌ به لم يرجع 
إلى إملائه» ولَما ذمّه على الكتمان؛ ألا تَرى أن اللَّهَتَعالى لما ذم الشهودٌ على 
كتمانٍ الشهادة دل على أن إظهارها يتعلّقٌ به حكم. 
قال يَمَدْآَنَهُ: إذا أَكَرَ الحرٌ البالغ العاقل بحي لَزْمه إقرارٌه به مَجْهُولُا كان 
فنا لقف أ وك كا 
أما لزومٌ الإقرار: فقد بِيّنّاه. 
وأما اعتبارٌ البلوغ والعقل: فلِقّولِه صََّلنَهعَلِتَهِوسَلهٌ: «رفِعَ القَلّمُ عَنْ تَاثْ؛ 
2 ص ره اق ري براه 2 
عن الصَبِيٌ حَتى يَحْتَلِمَ وَعَنِ المجنونٍ حتى يفيق12"7. 


وأما اعتبارٌ الحرية: فلما بيِّنا أن العبدَ إذا أقرّ بمالٍ أزمه بعْدَ الحرية» وإن 


2 


قر بحد أو قصاص لَزِمه في الحال فلم اختلف حكمٌ إقراره شَرّط الحرية في 
جوازه لِيَصِحّ مطلقا. 

وأما الإقرارٌ بالمجهول: فيَصِحٌ؛ لأن المقِرّ إنما يقر بما لَزْمه الإقرارٌ به ويثيْتٌ 
في ذمته. وقد يَلْرَمُ الإنسانَ الحقوق المجهولةٌ؛ مثل أن يُنْلِفَ مالا لا يَدْرِي كم 


)١(‏ بعده في (ي): «وعن النائم حتى يستيقظ») والحديث تقدَّم تخريجه. 


4 7 5 


ديزن 
0 8 


لق “ع وا ع يي 5 5 
تيملة اويل كة ارد هاي أويكون كل رف عبياني ةر عار وسر م ل 
جاز الإقرار”'' به كذلك. 

كن ويقال له تن المجهول: 

وذلك لأنه أقرّ بحقّ مجهول لزمه فى ذمته فكان البيانٌ إليه» كمّن أعدّق أحدّ 
عَبْدَيْهه وكما لو باع قَفِيزًا مِن صُبْرة'" أن عليه تمييرّه وبيائّه» فإن لم يُبِيّن أجبره 
القاضي على البيانٍ؛ وذلك لأنه يَْرّمُه الخروحٌ مِما أقرّ به ولايّمْكِنُ ذلك إلا 

وت كاه 6 ا اكأزو ده 0 2 دن 50 
بالبيانٍ» فإذا امتنع من ذلك فقد امْتنع من حق عليه فيَجَيرَه القاضي عليه. 
قال: فإن قال: لفلانٍ عليَ شي.. زمه أن يُبيّنَ ما له قيمةٌ. 


وتنا رم 


ويتبايع في العادةٍ؛ وذلك لأنه أقرّ بوجوب شيء في ذمته» وما لا قيمة له 


0ه ثبت في الذمةء فإذافسَّر ماأقدٌ به9) بذلك©» صار كال جوع عمًّا أقرّ به فلا 

م ْ 

قال: والقولُ قولّه فيه مع يمينه إن ادَّعى المُقَرٌ له أكثرٌ من ذلك. 
لقوله صََِلَهعَلِيَهوسَلهٌ: : بيه على المُدَّعِي وَالِيَمِينُ عَلَى مَنْ أنُكر)0) . والزيادة 


)١(‏ في (ي): «إقراره». 
(0) في (ر): #حنطة صبرة»؛ وفي (ي): (صبرة حنطة». 


(*) في (ح» س» ضصء ع): ايتمانع»؛ وفي (غ؛ ل): امنافع»» وفي (ي): ايبتاع». 

(5) في (أح. ضء ع): ١له).‏ 

(5) في (ي): «لزمه وإن لم يفسر ما أقر به. 

(5) أخرجه البيهقي )١197 /٠١١(‏ من حديث ابن عباس. وهو عند البخاري (4١51١)؛‏ ومسلم 
(١3721»؛‏ يلفظ: «اليمين على المدعى عليه». 


علي ها به ليق تذغيها انمد عر ك1 قا الود #متخلت عليه 
قل : وإذا قال: له علي مالّ. فالمَرْجِعُ ”'إلى بيانِه'»» ويُقبَلُ قوله في القليل 


والكثير. 
5. 3 م ين 2 35 5 55 30 ب" 
”لأن المالَ عبارة عمًا يُتَمَوَّلَه وذلك موجودٌ في القليل والكثير" فيصِحٌ 
و عو 3 
بيانّه به”" وقبل قولّه فيه©) 


قال: فإن قال: مال عظيمٌ. لم يَصَد 


هكذا ذكّر في «الأصل» وهو قولٌ أبي يوسفَ» ومحمده ولم يَذْكُرْ قولّ 
ال لسر ص يم : أنه لا يُصدَّقٌ في 
أقلّ من رةه راهم”". 
وجْهُ قولهم المشهور: أنه أقر بمالِ موصوفي فلا يجوز إلغاءٌ الصفةٍ ما أَمْكّن 
- 2 3 _- وممويةه 9 و 
حَمْلها على وجَهِ صحيح, والنصاب مُسْتَعْظَمٌ في الشرع ولهذا خرّج” به الإنسان 
من حدٌ الفقر إلى الغِنّىء فحُمل الإقرارٌ عليه ولم يُصِدَّقُ في النقصان منه. 
)١1-1(‏ في(51): «إلى بيانه إليه)» وفي (ج» ي): "إليه في بيانه؟"» وفي (ح.؛ ر): «في بيانه إليه». 
(5-5) ما بين القوسين ليس في (ج» غ» 5 ي). 
() ليس في (ح5, ل). 
(5) في (1]1): امنه). 
(©) ينظر: «اللأصل» (8/ 775747/17(:)7945)» و(التجريد»(/ 033769 71501). و«المبسوط» 
/١4(‏ ) واابدائع الصنائع) (/ا/ ».)507١‏ و«الهداية» (7/ .)١7/6‏ و«العناية» (4// 578), 
و«البناية)(9/ ”57 ). 


(1) في (رء س): «#يخرج). 


1 


ري 


7 ا قرا ارما 
9 ا 8 


وجْهُ الرواية الأخرى عن أبي حنيفة: هو أن العشرةً يُقَطَعٌ فيها يد السارق 
مع عِظَّم حُرْمَةٍ المسلِمء ولايُقَطَعٌ فيما دُوتهاء فدَلٌ على”" أنها صارث في 

ومِن أصحابنا مَن قال: يُعْبَيْرُ على قوله حال المقرٌ وما يُستَعظم مثلّه في 
العادة"» وقد ذكّر في المنتّقى في المالٍ القليل أنه درهيٌ» وذكّر أيضًا في مالٍ 
لا قليل ولا كثير مئتي درهم””". ٍ 

وهذا كله إذا قال: مال عظيمٌ من الدراهمء فإن لم يَقّلَ: ين الدراهم. صُدّق 
في أيّ جنس ذَّكَرء فإن كان مما يَجِبُ فيه الزكاةٌ لم يُصدَّقْ في أقلّ من نصاب 
منه» وإن كان مما لا صاب له صُدَّق فيما يَبْلُعْ قيمة النصاب. 

وقال الشافعيٌ: إذا قال: مال عظيدٌ» أو حقيرٌ» أو قليل. فالمرْجمٌ في تفسيره 
إلى قوله. ويُقبَلُ في كل واحدٍ من ذلك مايُقْبلُ في الآكَرِ وما يُقْبَلُ في قوله: 
مالل©). ْ ١‏ ْ 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأنا لو فنا قله وتفسيرّه في القليل والكثير على وجو واحدٍ 
لخدا الفلفةعوجنة لها قوله#عال وق و [ذ#امالفظي :"سسواة والصفة لاكهوذ 
إلغاؤّها لا سيّما والمفهومٌ منها أكثرٌ مما يُفْهُمُ من قولنا: مال. 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» (”/ »))١7/9‏ و«تبيين الحقائق» (0/ 0 والسان الحكام» (ص 578). 
(") ينظر: «التجريد» (/ا/ 2271048 واتبيين الحقائق» (0/ 0). 


(؟) ينظر: «الأم» (5/ *2) و«الحاوي»(/7// ؟7١).‏ و«المهذب»(5777/590). و«انهاية المطلب» 
(57/0).» ولاروضة الطالبين» (5/ 707/6). 


4 


ع او 0 
لاقل 
3 ديك 2 


أصلّه إذا قال: 'دراهمًا جيادًا أو بيضًا أو صحاحًا"» ولا يَلرَة”" النفيسُ. 
والخطيرء والكثيرٌء والمعلومٌ؛ لأن هذه المسائل لا رواية فيها ”عن أصحابنا". 
وكان شيو شحنا يقولون في النفيس والخطير: لا يُصَدّقُ في أقل مِن مثتي درهمء 
ولا يرم إذا قال فال بح أو قلي أو يسيرٌ؛ لأن ظاهرٌ الصفة يقتَضِي أن يُقبل 
قولّه إذا بين بأقلّ م0 أدرهم. 

ولو قال: مالٌ. مُطلقٌ لم يُصدَّفُ في أقلّ مِن درهم فقد جِعَلّنا للصفة تأثيرًا. 

فإن قبل قولهة مال. بهم وقوله : عظيم. مُبْهَمٌ لا يُفِيد”“ معلومًا" فقد 
وصّف مُبْهِمًا بمبهم فكان الكل مُبهَماه وصار كقوله : مال معلوم. 

قبل له: قولّه: عظيمٌ. إن كان مُبْهَمَابمنى أنه لايفِيدُ مقدارًا بالوضع فهو 
ا ا رم الات لمم مُبْهَمَة؛ لأنها 
فو وكرت ]إن اناا البوايل نبت تَ أدناهاء كذلك ههنا نشت ثبت أدنى العِظّم» 
وإن كان مَبْهُمًا ولا تلغيه. 


قأل: وإن قال دراهمٌ كثيرةٌ لم يُصدَّقُ في أقلّ مين عشرة. 

)١1-1(‏ في (51): ادراهمًا جيادًا وبيضًا صحاحًا»» وفي (ج» ر): (جياد أو بييض أو صحاح». وفي 
(ي): "دراهم جيادًا أو بيضًا أو صحاحًا». 

(5) في (س): «يلزمه». 

(9-79) من (ج»غ. ل»ءي). 

(4) بعده في (رء س ): «مئتي1. 

(5) في (371. ح7ء سء ي): اايقبل». 

(") في (ح7): اعظيما». 


ره 


نت 
0 


وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف, ومحمد: مئتان”). وقال 
الشافعيٌ: 0 7 
وا ا ل الو ان ا 
الدراهم بالكثرة وجب أن يَلْرّمَهِ أكثرُ ما يتَناوّلُه الاسمٌء ولا يُصدَّقٌ فيما دُونّه. 
فإن قيل: ما زاد على الثلاثة كثيرة”" فلم ألْرَّمتّموه العشرةً التي هي غايتها؟ 
قيل له: ذِكرٌ الكثرة”*» كلفظ الجنس» وجنس مايُسمّى دراهم فيما له عددٌ 
محضو تق 6 فلذللك خن عليه 
هاو ع مه و 
وجهُ قولهما: أن الدراهمٌ الكثيرةَ في ظاهر الكلام ما خرّج بها الإنسان مِن 
حدّ الفقر إلى حدٌّ الى وذلك لا يُوجَدَ فيما ذُونَ مئتين. 
وعلى الشافعيٌّ: لي ا ا إلكاء الشيفة أصيلة 
إذاقاانة عط اه ودر لمانا فتادقي ليله الارلن وقد اعم 
قتع وال لساب 5 عوسء 7 - : 3 00 06 
والفرق لأبي حنيفة بين قوله: دراهم كثيرة. وبين قوله: مال عظيم. أن الدراهم 
تُفِيدٌ العدد؛ لأن الكثرةً تكونٌ بزيادة العددء فاعثبر الكثرةٌ التي ترجمٌ إلى العددء 
وقوله:عظيدٌ. لايتضمّنٌ عددًا فوب أنيُحْمَل على المِستَعْظم لاون حيث العدُ 
(1) ينظر: «التتجريد؛ (/9/ 174)» واابدائع الصنائع» (19/ 57١‏ )» و«الهداية» (7/ 1174). 


(1) ينظر: «الأم؛ (7/ 7175)» و«الحاوي2 »)١5/50(‏ و«المهذب) (574/5). 
(6) بعده في (ج» ل ي): لأيضًا». 


(1) من (أ؟3)جء سء ل ي). 
(5) في (أ7, سء ل): «الكثيرة". 


5 3 هه 


20 
و نابا اد 5 


العَظِيمُ”" في الشرع ما يَصِيرٌ به غَزاء فتَحِبٌ الزكاةٌ فيه بنفسه فاعتبر ذلك. 
قآل: وإن قال دراهمُ فهي ثلائةٌ دراهمَ إلا أ 

وذلك لأنه قر بجني صحيج. وأقلٌ ذلك ثلاث ند فل تقدق نبا ذو ا 
يَلْرَمُه أكثرٌ منها لأنها متيقنة» وما زاد موقوفٌ على بيانه» فإذا برّن أكثرٌ مِن ذلك 
قبل منه؛ لأن اللفظ يَحْتَوِلُه فإذا ألرّمه نفْسَه لَزمه. 


7 الات 


م أكثرٌ منها. 


ل يبين 


كذ 


و 


قال: وإن قال كذا وكذا درهمًا لم يُصِدَّفْ في أقلّ مِن أحدّ عشرٌ درهمًا. 
ذلك لأن قوله: كدان غيارة عن عدو فإذا قال كذ كذ قهى جيل رنبها 

على جملةٍ مِن غير عطفيء وفسّرها بقوله: درهمًا. وأقل ذلك أحدّ عشرًء وأكثره 

تبعة فقن نشول إقزار وان الأقل نشت 

قآل: ولو قال كذا وكذا درهمًا لم يُصدَّفُ في أقلّ مِن أَحَدِ وعشرينَ درهمًا. 


وذلك لأنه ذكّر عددًا معطوفا على عدد بواو العطفي"”'ي فَسَّرٌ بدرهمًا"» وأقل 


ذلك في أحدٍ وعشرينً» وأكثرٌه تسعةٌ وتسعون» فحُمل إقرارٌه على الأدنى؛ لأنه 

متيقرة» هذه رواية الأصولء ولم يُذكر فيها اختلاف» وعن أبى يوسفت: أنه يلرقة 

جد عر #وعن معخية :عقون 

() في (ح» ر): «العظم). 

(5-5) في (ج» ر): (وفسره بدرهم»» وفي (ح؟): ااتفسر بدرهمًا»» وفي (س): اايفسر بدرهم», 
وفي (ع): اففسر بدرهمًا»» وفي (غ» ل): (وفسر بدرهما)» وفي (ي): امفسرًا بدرهم». 

(5) ينظر: «الأصل» (791/8- 1297), و«التجريد» (لا/ 737187), و«المبسوط» /١8(‏ 11/7 
»)١١/“‏ و«تحفة الفقهاء» (؟15/5). 


4 


اذ | ١‏ غ ريا لاسرا 


وجْهُ رواية أبي يوسفف: أن كذا كذا أحدَ عشرَّء والعطف لايُعَيرٌ حكمّ الكلام» 
بل يُِيدٌ ما يُفِيدٌه مِن غير عطفي. ْ 

وجْهُ قول محمدٍ: أن كذا عد ديفيد عشرةً بدليل أنهم قالوا: إذا قال: له علي 
كذا كذا. أن أحدَ العدَدَيْنِ عشرةٌ فإذا عطيف ادها عد الآحَرِ أفاد الثاني ما أفاد 
الأوّلٌ فلّرمه عشرون. 

وقال الشافعيٌ: في قوله: كذا كذا درهمًا. درهم» وفي: كذا وكذا درهما. 
درهمانٍ””» قال المزنيٌ: وقال في موضع آحَرَ درهمٌ واحدٌ”". 

واستّدلٌ على ذلك بأن كذا مُبّْهَمٌ يَحْتَمِلُ الدرهمّ فما دونه وما فوقّهه وغيرٌ 
ذلك من الأجناس. فإذا قال: درهمًا. فقد فسّره بدرهم فوجب أن يَلْرّمّهِ درهمٌ 
واحدء وإذا عطّف عليه بالواو فقال: كذا وكذا درهمًا. احتّمّل أن يكون ذلك 
بقع البنبناة" نكر وود واعد اناو 4ك أمتوكون في الكل واتعوهيهنا 
فيكون درهمينَ. 

الجوابُ: أن قولّه: كذا. عددًامُبهمًا مثل «كم». هكذاذكر أبو الحسن الأخفسش؛ 
ل هد تنوة كر مدةا يعارت غتةعدةا يكنا ووذوهما» سس له 
والعطسد يقح بوائحل© تكترؤ وين الجنس فلع يَضِعٌ أن يكون التفسيرٌ كل 
(6) ينظر: «الأم»(57/ 5١‏ 7) وامختصر المزني»8(2/١١1).و«الحاوي»(757/1)؛‏ و7 المهذب» 


.)8/4 /9( 


فرع في (أ, حل مع ض» ع6 ي): «الها». 


(5) في (أ؟»ع): «بواحدة». 
0420 


5 لاا 


المفسَّرِء وهذا يُسِقَطٌ كلامه ا" 


6 


وقد قال أصحاينا: أنه إذا أقرٌ بقد بقدّرمِن الدراهم لَزِمه ذلك وزْنًا على ما 
يتعارفه أهلٌ البلدٍ مِن الأوزانٍ”'» فإن ادّعى المقِرٌ أقلّ مِن ذلك الورْنٍ لم 
يُصدّقٌ؛ وذلك لأن الدراهم اسم لوزن" بدليل أن الدرهعَ عبارةٌ عن موزونٍ 
وجملة الموزونٍ موزونٌ*. فيرْجَع في ذلك إلى غالب وزنٍ البلدِ؛ لأن إطلاقٌ 
اللفظٍ ينصَرِفٌ إلى المعتادٍ كما ينصّرفٌ إلى غالب نقدٍ البِلّدٍ حال الإطلاق» فإذا 
كان الإقرارٌ بالعراتٍ لَزمه دراهمٌ وزنٌَ سبعة» ومعناهٌ أن كل عشَّرةٍ منها ورْنٌ 
سبعةٍ مثاقيلٌ» وهذا هو الوزنٌ الشرعيٌ الذي تتعلّق به الأحكامٌ والأصل فيه 
أن الدراهمَ كانت مختلفة؛ منها ما وزثّه مثقال عشرونٌ قيراطّاء ومنها ما ونه 
الخاضب 5 قزاطاءومتها نا وز عثيرة قراريط. 

وكان الناس إذا تبايَعوا اختلّفوا فاستّشار عمرٌ وَوَدَلَتَُعَنَهُ الصحابةً فى ذلك» 
فأشارُوا عليه أن يَجمَلَ الدرهمّ الذي يتعلّقُ به الحكجٌ هو الوسَطّ مِن ذلك 
فجمّع ثلاث منها مِن كل نوع درهجٌ» فكان اثنانٍ وأربعونٌ قِيراطاء فجَعَلها ثلاثةَ 
دراهم متساوية فاستَمَرٌ على ذلك”» فمّن أقرّ في هذه البلادٍ لَزْمه هذا الوزنٌ» 
ولا يقل قوله في النقصان. 
)١(‏ ينظر: «التجريد) (/ا/ 7185). 
(0) ينظر: «تحفة الفقهاء) ("/ .)١91/‏ واابدائع الصنائم» .))5١9/0(‏ و«البناية» (9/ ه "5# ). 
(؟) في (ج» ل» ي): «للموزون»» وفي (ع): «الوزن». 


(5) ينظر: ««الأحكام السلطانية» للماوردي (ص2777 71717). 
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وإن كان الإقرارٌ في بلد يُتعَامَلُ فيه بدراهمَ تنقّصٌ مِن وزنٍ سبعةٍء فالقولٌ 
قولٌ المقرٌ فيهاء فإن أراد أن ينقُصٌ مِن قر ورْنِ ذلك البلٍ لم يُصَدَّفُ فإن كان 
في بللِ أوزانهم مختلفة حمل إقرارٌه على أقلّها؛ لأن دخوله تحت الإقرار متيفَنُ 
ومازاد عليه مشكُولهٌ فيه فلا يُسِبَحَقٌ مع الشاكٌ» فإن كانت المعاملةٌ ببعضها 
أغلبَ حُوِل الإقرارٌ عليه كما يُحَمَلُ على نَقدٍ البلدٍ. 

فإن قال”": له مثةٌ درهم ون خمسةٍ. ووصّل ذلك بكلامه قبل قوله؛ لأنا 
إنما لاتَقبَلُ قوله إذا لم يَصِلْ؛ لأن إطلاقٌ الدراهم ينصَّرفُ إلى الوزن المعتاد 
المعروفيء فإذا ادّعى أقلّ منه يريد الرجوعً عمًا اقتَضّاه كلامُه فلا يُصَدَّقُ» فأما 
إذااوضله كلايةه فإنه يضرف ونه ومذولة الاسكناء المط ا 

ولو قال ببغداةت" ”"له: علي ألفٌ درهم طَبَرِيّةً. كان عليه وزنْ ألف درهم 
وزنُ سبع مِن الطبرية» وذْكْرٌُ طبرية هو بيان للصفة؛ وكذلك لو قال ببغداة": له 
علي كد90 حنطة مَوْصِلِيٌ. انصرّف الك إلى كيل بغداد» وكانت الحنطةٌ مَوْصِلِيَة 
)١(‏ في (جءغ. ل): «كان». وفي (ي): ١كانت».‏ 
(؟) في (ع): اببغداذ»» وهي لغة في بغداد» يقال: بغداذ» وبغداد. وبغدان بالنون» وهي مدينة كبيرة 

بالعراق» قال العلماء: ومعناها عطية الصنم. قال النووي: «وكان ابن المبارك والأصمعي 

وغيرهما من كبار العلماء يكرهون إطلاق هذا الأسم وينهون عنه» ويقولون: هي مدينة السلام» 

ونقل الخطيب البغدادي وأبو سعيد السمعاني عن الفقهاء مطلقًا كراهية تسميتها بغداد وبغداذ 

لما ذكرناه». ينظر: «مختار الصحاح» (ص 77), واتحرير ألفاظ التنبيه» (ص .)١1١١‏ 
(8-) ما بين القوسين ليس في (ع). 
(14) الكرٌّ: ستون قفيرٌاء والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات. قال: 

وهومن هذا الحساب اثناعشر وسقاء وكل وسق ستون صاعًا. ينظر: «المغرب» (ص ٠6‏ 5). 


4 5 ٍِ 


5 ل 4 


وكذلك لو قال: له عليّ درهمٌ طَبَرِيُ. فعليه درهمٌ وازن مِن الطبريّة. 
ولو قال له: علي ذُرَيْهُمٌ كان عليه درهمٌ تام وذلك لأن التصغيرٌ قد يُذْكَرُ 
لِصِعَرِ حجم الدرهم, وقد يُذْكَرٌ للاستقلال» فلم يَنْقَضُ مِن الوزن الذي اقتضاه 
اللفط بالاتم نان 
وذكر في «نوادر ابن سماعة»”"» عن أبى يوسف فى رجل قال: لفلانٍ علي 
ف فين الدراهم. أو من دراهم. أن عليه ثلاثة دراهم؛ لأنه أقرّ بمبهه”". 
3 و 0000 2 َ 
وقولّه: مِن الدراهم. تمبيرٌ لما أقرّ به» وأقل اسم الدراهم يتناوَلٌ ثلاثةٌ. 
قل: وإذا قال: له عليّ. فقد قر بدَيْنِ» وإن قال: عندي أو قِبَلي فهو إقرارٌ 


بأمانةٍ في يده. 


أما كلمة (عليّ». فهي مِن ألفاظ الوجوبء قال اللّهُ تعالى: #وَليْمَلِ ل الَرِى 


لس مس4 00 ع عد م2 م 
عليه الحىّ [البقرة: 17]» وقال الله تعالى: ويد عل الاين حِحّ لْسَيَتِ * 
[العمران:!9]. 
وام “اج اويا 3 
وإذا ثبت أن لفظة: «عليَّ» موضوعة للوجوب فإذا قال: له عليّ. فقد جعل 
عر ع 4 م ِ 
ما أقر به عليه. ولا يكون عليه إلا وهو فى ذمُتِه وأما قوله: «عندي» فيقتضى 
4 0 0 : 5؟ يمكربء؟. وهم 1 
كون الح في يده دُون ذمته؛ وذلك يكون أمانة إلا أن يُعْلَمَ غيرٌ ذلك؛ وكذلك 
)١(‏ من هنا يبدأ سقط في النسخة (أ) بمقدار لوحة كاملة» ويتتهي عند قول المصنف: «لأن ثمنَ 
الخمر والخنزير لايَلْرّمُ المسلِمٌ فلا يُصِدَّقٌ». تحت قول الماتن: «ولو قال له: علي ألفُ 


2 . 0 3 2 ع و ور 5 
درهم مِن ثمن خمر أو خنزير لزمه الالف. ولم يقبّل 5 رفاك 
(؟) ينظر: ابدائع الصنائع» (1/ .)57١‏ 


7 3 َه 


بع ا طفش . 36 


قو لذ لاف اولاق عا لز 

وأما قوله: قِبَلِي. فذكّر في هذا الموضع أنه يُحمَلُ على الأمانة» وذكّر الشيخ 
أبو الحسن أنه يقتتضي الضمان؛ لأن القبالةَ والكفالةً واحدٌء وإذا كان مِن ألفاظ 
الضمانٍ اقتتضى ثبوته فى ذمعه() 

وقد ذكّر محمد في «الأصل' : إذا قال: لاحقّ لي على فلا ن يَرىّ فلان مما 
فو مقييون 6ل 

فإن قال: لاحقٌّ لي عندّه ومعه بَرِّ مما أصلُّه الأمانٌ وإن قال: لا حقٌّ 
لي قبّل فلانٍ يَرَىّ مما عليه ومِمًا عندّه؛ لأن ما عندّه قِبَلّهه وما عليه قبَلّهء فجعل 
مهي عاك الوا واااو ارو وت 
اه لشكُ. 


قآل: وإذا قال له رجلٌ لي عليكٌ ألفٌ درهم. فقال: اتَِنْهاء أو انْتْقدْعَاء أو 

أَجلَيَى بهاء أو قد كنث”” قضيتكها. فهو إقرارٌ بها. 

أما قوله: قضيئكها. فهو ظاهرٌ في الإقرار؛ لأن القضاءً لا يكونٌ إلا بعْدَ 
نه 8 سااء 0 . - عو .م وي 

الوجوب عليه؛ فقد أقرٌ بها وادّعى القضاء» فيقبّل قوله في الإقرار ويُطالبٌ بالبينةٍ 

على ما يدَّعِيه مين القضاءء وعلى هذا إذا قال: أَجُلْني بها. لأن الأجلّ لا يكونٌ إلا 


.)56٠١ /١( و«الجوهرة الثيرة»‎ ».)5١8/90( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 


(0) ينظر: «الأصل» (4/؟"). 
يم 


إفرة ليع في (سءغء 595 2 


في الحقوقٍ الواجبة؛ ولأن التأجيلٌ هو تأخيرٌ المطالبة فكأنه قال: حر المطالبة 
بها. وهذا لا يكون إلا فيما هو واجبٌ في الحال. 

وأما قوله: اترنْها. فهذه كنايةٌ عمّا تقدّم ذكرٌهء فصار كأنه قال: اثَرْنٍ الألفت 
التي لك عليّ فيكونٌ إقرارًا. 

ولو أنه قال: انَزِْ» أو انتَقِدْ لم يكن إقرارًا لما احتمَّلَ اتزن شيئًا آَحَرٌ ومع 
الكناية لا يَحتَمِلُ غيرٌ المذكور» ولو حمَّأناه على غير المذكور أذَّى إلى إلغاء 
الكناية» وكلامٌ المكلِّ لا يَجورٌ إلغاؤٌه ما أمكّن حملّه على وجهِ صحيح. 


قال: ومن أقرّ دين مؤجّل فصدَّقه المُقَرٌ له في الدَيْنِ وكذّبه في التأجيل 
اذفة لد سا 


وذلك لأنه أقرّ له بمالٍ وادّعى ثبوتٌ حقٌ فيه وهو الأجل فلا يُصَدَّقٌ» كما 
لو أقر له بعبدٍ في يده وادّعى الإجارةً ولا يُشِْهُ هذا إذا أقرٌ له بألف درهم سُودِ؛ 
لأن السود صفةٌ للمال فلا يَلْرَّمُه غيرُ ما أة قرّبهء والأَجَلٌ ليس بصفةٍ للمال وإنما 


هو حقٌّ يبْتٌ على صاحب الدَيْنْء فهو كدَعُوى الإجارة. 


قال: ويُستَخْلَفْ المُقَرٌ له في الأجل. 


لقوله صَيَّلَعَلوسَه: 'وَاليَحِينُ عَلَى مَنْ نكر" 


قال: ومن أقرّ واستَدْتى مُتَصِلَا بإقراره صم الاستثناءٌ ولزمه الباقى. 


حار ه 


ب ل ##22721سه» اي 


وذلك لأن الاستثناءة مع الجملةٍ عبارةٌ عن الباقِي قال اللَّهُ تعالى: تقلت 
فيد أت شت رممتيوك عات )3 والسكرره») اتمكناء مسقيو و لس موقا 
َائعَوَسَلوٌ: ١لا‏ تَِعُوا الذَّهَبَبِالذَّهَبٍ إِلَّا مثا بوئل)”". والمفهومٌ منه: بيعُوا 
الذهب بالذهب بِثَْا بمثل» وإذا كان الاستثناءٌ مع الجملةٍ عبار عن الباققي صار 
كأنه أقرَّ بالباّي فير مُه 00 

ل ل ل وا لا يُوثُرٌ في الكلام؛ لأن 
الكلام بق يَف على آخره فإذا قطعه وسكت استقَرٌ الكلامٌ وبَّمٌ» فإذا تكلّم بعْدَ 
انرو د لكر ور واوا ري رز رين كال 
الكلامٌ المتّصِل؛ لآن الكلام لاب يَسَِرٌ إلا بعد الفراغ منه» ولهذا يتعلّقُ بالشرط 
فعَمل فيه الاستئناء. 


قآل: وسواء استَدْتّى الأقلّ أو الأكثرٌ. 


وذلك لقوله تعالى: 9# و آلَيلَ إلا هليلا( يَضْعَدَ: أوأنفص مِنهُ ليلا ((5) ورد 
المع شي وي ا 
يَدّْحْلَ فى الجملةٍ ما لولاه لدحل فيهاء وهذا موجودٌ في استثناءِ القليل والكثير. 
قال: وإن استثتى الجميم لَزْمه الإقرارٌ وبطّل الاستثناءً. 


وذلك لأن استغناءً الك لجميع رفع للجملةٍ فهو رجوعٌ عمًا أقرّ به يُبَيّنْ ذلك أن 


00( في (ح. ضء ع): «فيلزم»). وفي (ل): (افلزمه»). 


ح 0 - 


:هئ 01111 


اي 
اا 0 
درهم إِلّا قيمة الدينار أو القَفيز. 


وهذا الذي ذكّره قولٌ أبي حنيفة» وأبي يوسف» وقال محمدٌ: لايَصِحٌ 
الاسكاء وة عر الا 00 

وجَهُ قولهما: أن الاستثناءً مِن غير الجنس سائغ في اللغة» قال اللَهُ تعالى: 

د لهك 1 وك َُ - . مسبو دس سمال 
سج و نص معو (ن5؟ إِلَّآ إبليس ‏ [الحجر: »]١ :١‏ وقال: 
لا معو ل لَغوا ولا شما( (58) إلا ويلا سَلَمَا سَلمَا (5) 4 [الواقعة :5556 . 
وإذا ساعً ذلك ما بيه 
موس 2 ع ا و م 1 

وجةُ قولٍ محمدٍ: أن الاستثناءَ وضع لِيخرج مِن الكلام ما لولاه لدخل فيه» 
وهذا لا يُوجَدٌ في غير الجنس فلم يَصِحّ استثناؤٌه. وهذا الذي ذكره إنما يَصِح 
2 5 7 ٍ 
إذا كان كل واحدٍ مِن المقرٌ به ومن الاستثناء مِمّا يعبت في الذمةٍ بنفسه» فأما إذا 
كان المسِيَدْنّى ما لا يثبّتُ في الذمة بنفْسِه» فإنه لا يَصِحٌ استثناٌه مثل الثوب. 

وقال الشافعيٌ: يَصِ0". 

والدليلٌ على فساده: أن الوب لا يتبث في الذمة إلا مؤْجَلَا كالمسلّم فيه 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (؟/ .)١857‏ و«العناية» (/ا/ 5 70)» و«البناية» (9/ ١‏ 50). 
(0) ينظر: «الأم» (5517/5؟)» و«الحاوي» (/1/ 5 ؟)» والبحر المذهب» (44/5). 


0١ -‏ زه 


حت اله بسن 1١‏ قر قرا لامريا 
ع سالك 4 


5 8 ._. 1 5 ضَُ ًْ ووه م 2 
أو بعقَدٍ يقتضي التخييرٌ بينّه وبينَ غيره كالخلع, واستثناؤٌه مطلقا لا يقتَضي 
ثبوت هذه المعانيء فلم يَجْرْ أن يَحْرّجَ من إقراره ما لا يَتضمّنه كلامّه. 

فإن قيل: استثناءٌ لا يَرْفْعٌ الجملةً» فوجّب أن يَصِحّ كما لو كان مِن جنسه. 


قيل له: لا نسلم أن هذا استغناء؛ لأن الخلاف في هذا واقِع. 


قآل: وإن قال: له علي مئةٌ ودرهمٌ فالمئةٌ دراهم» وإن قال: مئةٌ وثوبٌ لَزمه 
ثوبٌ واحدٌء والمَرْجِمٌ في تفسير المئة إليه. 


والأصلٌ في هذا أنه إذا قال: له علي مئةٌ. ولم يَزِدْ على ذلك فالبيانٌ إليه» 
فأَيُّ شيء بِيّن قبل قولّه؛ لأن المعة عددٌ مُبْهَحٌ يَصِحٌ أن يُقَسَّرَ بكلٌ معدود. فكان 
الرجوغ”" إلى قولٍ المقِرٌ في ذلك. فأما إذا قال: مه ودرهمٌ. فالقياسٌُ أن يَجِبَ 
الدرهمٌ ويُرْجَعَ في تفسير المئة إليه» وهو قولٌ الشافعت”"» والاستحسانٌ أن 
تكونَ المئة كلّها دراهم. 

وج القياس: أن المئة عددٌمُبهَةٌ» والدرهمٌ ليس بتفسير له» بل هو معطوفٌ 
عليه؛ وقد يُعْطَفُ غيرٌ الجنس على اللجنس» فقي العد د الأوّلُ على إبهامه فوب 
أن يُرْجَعَ إليه في بيانه. 

وَجَْهٌُالاستحسان: هو أن الناس يسَتَْقِلُونَ التكرارٌ في البيانِ» فلا يقولون: مع 
درهم وذرهم»: ويقولون: مئة ودرهيٌ. والمراد بالجميع ين جنس واحد فحمل 
على ذلك بالعادة؛ ولأن حرف العطفي يقتَضِي تساوي الشيئين كما يقئَضيه حرفٌ 


)١(‏ بعده في (ض): «أولى». 
)١(‏ ينظر: «الأم» (5/ 575 ). و«الحاوي» (1/ »)١811/‏ و«روضة الطالبين» (5/ ا/71). 


رةه 


التنيةء هذا ظاهرٌ الكلام؛ فوجّب أن يُْمَلٌ الإقرارٌ عليه وعلى هذا كل شيءٍ 
أخظ فاق يعي ]ذا ١زم‏ ون اناق أله ماله لدي وار اج. 

فأما إذا قال: معد وثوت. فالقونٌ قولّه في المئة؛ وكذلك كل شيءٍ لا يكالٌ» 
ولايُوزنَ ولايُعَدُ لأن قولّه: علي مئةً. يقتي ثبوتّها في الذمّة وقولّه: وثوبٌ. 
ليس بتفسير؛ وإنما هو معطوفٌ عليه وهو مِمّا لا يثبّتُ في الذمّةِ بنفيسه وذلك 
يقئَضِي تغايرٌ الأمْرَيْنِه فلم يُمْكِن أن يُجْعَلَ أحدّهما من جنس الْآخَرِ بظاهر اللفظ 
فرَجَعنا إلى بِيانٍ المقِر. 

وعلى هذا إذا قال: مئةٌ وثوبان. لَزِمه ثوبان» والقولُ قولّه في المئة. 

فأما إذا قال: مئة وثلاثة أثواب . فالجميعٌ ثيابٌ؛ وذلك لأن قوله كه واللكقة 
إقرارٌ بِعدَدَيْنٍ مُبّْهَمَيْنِ وقولّه: أثواب. وكيد عوسي تم لل 
التفسير فكان تفسيرًا لهما. 

وقد قالوا: إذا قال: له علي مئةٌ درهم ونَيّفُ. فالقولٌ قولّه في التي إن ذكّر 
قل ين درهم أو" أكثرٌ منهء وذلك لأن اليف عبارةٌعما زاد وأناف» ومنه جبلٌ 
مُنِيفتٌ» وإذا كان الاسم عبارةً عن الزيادة حول عليها قلَّثْ أم كثُرثْ0". 

ولوقال: له علي بِضْعٌ وخمسونّ درهمًا. فالبضعٌ ثلاثةٌ فصاعِدًاء وليس 
له أن ينقّصّ مِن ثلاثةٍ في بيانِه؛ وذلك لما رُوي: أنه لما نرّل قولّه تعالى: 
#إوهم من بعد عَلهِرْ سيغييوت. 2 بطع سني إن الأمْر ين َل 


)١(‏ في (ح» ضءعع): لو4. 
(؟) ينظر: «الأصل» (8/ 5845)» و!المبسوط» (44/18). واارد المحتار) (80/ 649). 


7 0 


وَمِنْ بَضْد #[الروم:4] . خاطر”" أبو بكر وله َوَلَدعَنهُ قريشًا على أن الرومّ تَعْلِبٌ فارس 
ثلاث سنين» فقال له النبئٌ صَيَاَكَدَ يوس : «0'ما الِضْمُ في لَمَيِكَ؟» قال: من 
ثلاث إلى سبحة. فقال صَِلنَءَلَوسَلهَ »: «زِذْ فِي الخَطر وَأَبْعِدُ في 0 
وهذا يدل على أنه أل مايتاوله اسم البضع ثلانة نه وإذاكان كذلك لم يُصَدٌَ 
فى النقصان منها©». 
”وقد قالوا“: إذا قال: له عليٌ عشّرةٌ دراه ودانِقٌ”» أو قيراطٌ. فالدانق 
والقيراطً من الدراهم؛ لأنه عبارةٌ عن جزءٍ مِن درهم؛ فصار كأنه قال: عشرةٌ 


و 5 بي 


وسدس. 
قال: ومن أل بدو وقال: إن شاء اللةُ. منص بإقراره لم يَلْرَمْه الإقرار. 


وذلك لآ المشيكة د تَمْنَعٌ من لزوم مايَلَرَمُ عند عديهاء قال اللّه تعالى: 


() في (غ» ي): لخاطب». وفي (ض5): احاظر). 

(5-0) ما بين القوسين ليس في (غ» ل» ي). 

(*) أخرجه أحمد (7779)» والبخاري في «خلق أفعال العباد» (44), والترمذي ,)9١1917(‏ 
والنسائي في «الكبرى» »)١١1'25(‏ وابن جرير في «تفسيره» (14/ 1464144 5) من حديث 
ابن عباس. وينظر: «تفسير عبد الرزاق» (؟/١١٠١).‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 185): "خاطر: أي راهن. والخّطر بالتحريك: 
الرهن وما يخاطر عليه ولايقال إلا في شيء له قدر ومزية». 

(5) ينظر: «تهذيب اللغة»4(١/9١"5)),‏ و«الصحاح» .)١185/0(‏ و«الغرييين» .)١86 /١(‏ 
و(المحكم»(١/9١5).‏ (5-5) في (ي): افصل». 

() الدانق: بفتح النون وكسرهاء سدس الدرهم. والدائق يساوي قيراطين» وعليه فالقيراط نصف 
دانق. ينظر: «مختار الصحاح» (ص :.)355١ 0٠١8‏ و«المغرب» (ص .)١159‏ 


لاير 


ا نك 0 
ل كسمم 


وس عدف إن شاه انه 2 صَارَا وَلَآ أَعَصى لَك أَمْرا # [الكهف:14]. ولم يَصْبِرُ 
ولم يكُنْ مخالق لوعله. 


قال : : ومن افر أقرّ وشّرَط الخيارٌ لَزمه الإقرارٌ وبطل الخيار. 


وذلك لأن الخيار يُشْرّطٌ”") للفسخ. والإقرارٌ لايَصِحّ فسخه بعْدَ وجوده. 
قل : ومن أقرّ بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقرٌ له الدارٌ والبناء. 


وذلك لأن إقرارّه بالدار إقرارٌ بشبوتٍ يده عليها وعلى ما اتصّل بها مين البناء» 
واستثناؤه يما في يد الغير لايَصِحٌ ولايُشْيهُ هذا إذا قال: إِلَابيئًا منها أو إلا ثلتّها. 


لأنه أخرّج باستثناته بعضّ ما تلمّظ به من الإقرار فصحّ استثناؤه» وفي مسألتّنا 
البناءُ دحل في الإقرار مِن طريق المعْنى» والاستثناء يَصِحٌ مِن الملفوظ به. 
قال: وإن قال بناءُ هذه الدار لي والعَرْصَة"" لفلانٍ؛ فهو كما قال. 


وذلنتك أن العَرْصةً عبارةٌ عن البقعة دون البناء» فكأنه صرّح بذلك وقال: 


بِياضُ هذه الأرض دُون البناء لفلان. فيَصِحٌ إقراره. 


قال: ومن أقرّ بتمر في قَوْصَرَّة" زمه التمرٌ وَالقَوْصرٌَ 


إِصَطبْل لَرمه#) الدابّةٌ خاصة. 


)١(‏ في (أ7» ح”ءرء س): اشرط»»ء وفي (غ» ل): اليشرط). 

(0) العرصة بوزن الضربة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء والجمع العراص والعرّصات. 
ينظر: «مختار الصحاح» (ص .)3١5‏ 

(* القوصرة بالتشديد والتخفيف: وعاء التمرء يتخذ من قصب. ينظر: «المغرب» (ص 780). 


(5) في (ل» ي): الزمته). 
- مه 5 


يس | 
30 0 لعا ع 


وذلك لأنه أقرّ بحصولٍ الغصب في التمر وهو في قَوْصِرَّةِ وذلك لا يكون 
ا ا و ل ل ع اماي 
حنيفة» وأبي يوسف فلا ب يُضْمَنْ عندهماء وعند محمل: العقار بد يُضْمَّنْ بالغخصب 
فارقاءاة. 
قال : وإن قال عَصَبَتَ © ؟ ثوبًا في منديل لزماه جميعًا 

لأن المنديل يَص اي سير صر ررم 
في منديل» وحقيقة ذلك إنما يكون بإيقاع الفعل في المنديل» فلذلك لَزِماه جميعًا : 

وقال الشافعيٌ في هذه المسائل كلّها: لا ّمه الطزف» قال: لأنه أقرّ بشيء 
ف كا نةانر كيين تكو تا ره 16 داب في إصْطَبْلِ ونخلة في 
تاق" . 

والجواب: أن إيقاعَ الفعل لايُمْكِنْ في الثوب الملفوفي إلا بِعْدَ إيقاع الفعل 
في ظرفِه فدتحل في ضمانه» ويُمكن إيقاٌ الفعال في الدابةٍ دُونَ موضيهاء فلم 
يَدْحْلُ في ضمانه. 1 
قآل: وإن قال: له علي ثوبٌ في ثوب لَزماهء وإن قال: في عشرة أثواب لم 
يَْرَمْهُ عندَ أبي يوسفف إلا ثوبٌ واحدّء وقال محمد يَلْرَمُهُ أحدَ عشرٌ ثوبًا©. 


.)"35١/48( ينظر: «الهداية» (/ ولابدائع الصنائع» (90/ 2551 و«العناية»‎ )١( 

(5) في (ي): اغصبته». ‏ (7) بعله في (س): اله. 

(4) ينظر: «مختصر المزني» (8/ »)751١‏ و«الحاوي» (7/ 75). و«المهذب»(7/ .)581١‏ و«نهاية 
المطلب» (7/ 57). ولاروضة الطالبين» .)78١/5(‏ 

(6) ينظر: «الأصل» .)١97/8(‏ و«المبسوط) ,.)١99 /١7(‏ وابدائع الصنائع» (0/١؟١).‏ 


م5 > 


سرس | كر| اجدل * 


وجَهُ قولٍ أبي يوسفت: أن عشرةً أثواب لا يكونٌ في العادة ظَرْفًا للثوبء وما 
لايكون ظَرْقًا يبط حرف الظرفٍ فيه وصار كقوله: درهمٌ في درهم. 

وجْهُ قولٍ محمدٍ: أن الواجبَ حمل الكلام على الصحة ما أَمْكنَ ويجورٌ 
أن تكون عشرة أثواب ظَرُفًا للثوب بأن يُُجْعَلَ في وسَطِهاء وإذا أَمْكن تصحيحٌ 
الإقرارٍ مِن هذا الوجْهِ صار كقوله ثوبٌ في ثوبء أو في منديل» فيَلْرّمُه الجميع. 


- 2 00 و و 
قآل: ومن أقرّ بغصب ثوب وجاء بشوب مَعِيب فالقولُ قولّه فيه؛ وكذلك 


كمي ا 1 و ؟ اله 
لواقربدراهمَ وقال: هي زيوف”". 
يعني: أقرّ بغصبهاء وذلك لأن الغصبّ إيقاعٌ فِعْل في عين؟ وذلك لا يقتَضِى 
صحة العينء بل يُمْكِنْ إيقاعه في الصحيح والمعيبء والجيادٍ والزيوفٍء فكان 
5 4 عن ا لد 2 هه 1 ً 01 
القول قوله فيما وقع فيه الغصبٌء وصّل كلامّه أو قطع. 
وقد رُوِي عن أبي يوسفف رواية أخرىء إذا قال: غصبته ألفَ درهم. وقطّع. 
هات 0 ع 3 ع ير 3 
ثم قال: هي زيوف. أنه لايصدق. والصحيح هو الأول”". 
٠. 3‏ كو 2 5 ٠‏ 55 ع 2 
وجْجةُ هذه الروايةٍ: أن الغصب يت في الذمةٍ» وإطلاقٌ الدراهم يقتَضِي 
الجياق؛ فإذا سكت استقرٌ ذلك عليه» فإذا قال: إنها رُيُوفٌ لم يُصدَّق؛ لأنه غيد 
الظاهر فلم يَصِحّ بيائه به. 
وقد زاف يزيف وزيفه الناقدٌ أي: لم يأخذه ونفاه مِن الجيد» وهو الذي خلط به نحاس أو غيره 
ففاتت صفة الجودةأولم يخرج مِن اسم الدراهم. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)٠١9‏ 
() ينظر: «الأصل»8(2/ ))5١5‏ واشرح مختصر الطحاوي» 0/ 5 03٠"‏ و«ابدائع الصنائع» (/1/ 
3506" ولاتبيين الحقائق) (0/ .)٠١‏ 


حر/0 - 


نت 
0 * 


ولوقال: أُوْدَعَنِي ألفَ درهم. وقال: هي زُيُوفُ. قبل قولّه: وصّل أو قطّم 
في قولهم؛ لأن الوديعة قبْضُ؛ وذلك لا يقئضِي صحة المقبوضيء بل يقَعُ في كل 
واحدٍ منهما فقبل قولّه في البيانٍ. 

وفرّق أبويوسف بين الوديعةٍ والخصب على الرواية الثاية عنه: بأن الوديعة 
لدت في الذمةء فالقولٌ قولّه في بيانهاء والخصبُ يعد يقبت في الذمة» فإذا استقرٌ 
الإقرارٌ بسكوتٍ لم يبل قوله في بيان نقصان الصفةء إذا قال له: عات ألفتُ درهم 
مِن ثمنٍ مبيع؛ ثم قال: هي زَيُوف. لم يصدّق عند أبي حنيفة» وصّل أو قطّع 
وعليه جياد. 

وكال أو توسف) ومتحمد: إن وصّل كلامّه 0 

وجَهُ قول أبي حنيفة: أن العقدَّ يقتّضي صحة المعقودٍ عليه فلا يبل قولّه 
في استحقاقٍ المعيبء كما لو قال: بِعتّكَ هذا العبدَ على أنه معيبٌ أنه لا يُصِدَّقٌ 
على ذلك وإن وصّل. 

وجَهُ قولِهما: أنه لما وصّل ذلك بإقراره فمَدِ الْتَرّم مالَّايَصِفُه فكان القولٌ 
قولّه. كما لو قال: ألفٌ درهم سُودٍ مِن ثمن مبيع. 

وإذا قال له: علي ألف درهم قرضٌء ثم قال: هي زُيوف» ففيه روايتانٍ عن 

2 000 و ) 5# اس 1 ء' 3 

أبي حنيفة؛ إحداهما: لا يُقبل قوله وصّل أو قطع؛ لأنه معاوضة تمليك الشيء 
سل 

وفي الرواب يةِ الأخرى: يقْبَلُ قوله إذا وصّل؛ لأن القَرْض يَتِمُ بالقبض فهو 


() ينظر: «بدائع الصنائع» (97/ .)5١6‏ 
7 هه 


كالغصبء ولو قال: غصبْئه ألفَ درهم رُيُوفَا كان القولُ قولّه. كذلك هذا2". 

وإذا قال له: علي ألف درهم. ولميَْسْبْه إلى بيع ولاقرضء ثم قال: هي رُيُوفٌ. 
ل عدن إناست لكلو انكر هيف أنه المرانقه إلى لعل ركف مسيفاة 
المعقودٍ عليه» فإذا وصّل الزيوف بكلامه صُدَّقٌ» وإن قطع لم يُصَدَّق؛ لأنه عدّل 
عن ظاهرٍ كلامه؛ وهو أن إطلاقٌ الدراهم يقئَضِي الجيادَ فلا يُصِدَّقٌ0. 

وعلى هذا إذا قال: بَهْرجَه7" فو جميع ما ذَكَرْنا. 

فأما إذا قال: هي سَتُو قَ9»» أورّصاصٌ فإنه يُصدَّقُ في الوديعةٍ والغصب إذا 
وصّل؛ وذلك لأن الستوقٌ ليس بدراهمٌ فإذا بيّن بكلام منقطع فيريدٌ الرجوعَ 
عمًا فر به فلا يَصِحٌ» ولو قال: ابتعها بألفِ درهم ستوققٍ. لم يُصدّفُ في قول 
أبي حنيفة وعليه ألفٌ جيادٌ؛ لأن العقدَ يقتّضي صحة المعقودٍ عليه؛ فكما لا 


.)55٠ /49( و«البناية»‎ .)5١6 /70( ينظر: اابدائع الصنائع»)‎ )١( 

(0) ينظر: «بدائع الصنائع» (/ا/ 515). 

() في (ج» حءغ): «نبهرجة». وكلا اللفظين مذكور في كتب الحنفية؟ فالأول بغير النون ورد 
ذكره في اشرح مختصر الطحاوي» ("/ ٠5‏ 7)) و«المبسوط» (94/ 4» واابدائع الصنائع» 
(0/ 7946): وورد بالنون في «اللأصل» (5/ 6 3173). وااشرح مختصر الطحاوي» 
(؟/ »)٠١‏ و«بدائع الصنائع» (0/ 6 »؛ ويقال: دراهم بَهَرّجةء ونَبَهرّجة» كما في «الزاهر 
في معاني كلمات الناس» (؟/ , والبهرج: الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل الذي الغلبة 
فيه للفضة. ينظر: «المغرب» (ص 07). 

(1) الختوق تق السين و شيعه نخدة؟ الغاناقه ى قارستى معررى» وفارتدقه سسداتانه وهو علق 
صورة الدراهم؛ وليس له حكمهاء إذ جوفه نحاس ووجهاه جعل عليهما شيء قليل من الفضة 
لا يخلص. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)١٠١9‏ 
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وبيس سس سس 7 1 
يُصدَّقُ عندّه في الزيوفٍ كذلك الستوقٌ» وقال أبويوسف: يُصَدَّقُ والبيعٌ فاسدٌ؛ 
لأنه أقرّ بالبيع بشمنٍ موصوفي فيُصدَّقٌ فيه كالسّودٍ وا لبييض”"؛ وإنما فسّد البيع؛ 
لذن السوفق لايَصِحٌ إطلاقها في البيع» كما لايَصِحٌ إطلاق العُروض البيض2» 
كذلك: 


اه 


03 


قال: وإن قال: له علي خمسةٌ في خمسة. يريدٌ الضرْبَ والحساب لزمه 


8 و 


٠‏ ور 


ونال قو ١‏ ل حميدة وم 0 

وجَهُ قولهم: أن حقيقة الضرب تتأتّى فيما له مساحةٌ والأعدادُ لا مساحة 
لهاء فلم يَصِحّ فيها الضربُ؛ وإنما يذكَرٌ ذلك فيها على وج التشبيه» ومعناه: 
خمسةٌ دراه إذا ضمَّتْ إلى مثلها أربعَ مرّاتٍِ كانت خمسةً وعشرينَ» وذلك 
لم يتضدَّئْهِ لفل الإقرار فلم يَلْرّمْه. 

وجهُ قولٍ زفرَ: أن قوله: اخمسةٌ في خمسةٌ» في العادةٍ يعبر به عن خمسةٍ 
وعشرينَ» فصار لخمسة وعشرين عبارتان فيَلْرُّّه بإحداهما مايَرمُه بالأخرى. 


قال: فإن قال: أردث خمسة مع خمسة لَزْمه عشرة. 


لأن (في) تكون بمعنى (مع)» قال اللَهُ تعالى : م9 فَأَمَخْلٍ في عِبَرى 4 [الفجر:9؟] 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» (/ »)5١١‏ ولابدائع الصنائع) 5١17/0‏ و«البناية» (9/ 09 5). 


20 من رح 300 ض»ع» ي). 
(؟) ينظر: ابدائع الصنائع» 90/ »©١‏ ووقع في «الهداية» ("/ ١‏ © و«العناية» (// 5 5 ؟)2 
و«البناية» (9/ 50 5) ذكر الحسن بدلاً من زفر» وقال العيني: «أي: قال الحسن بن زياد». 


3 


كنَانا اكز 
- اقلم 


أي: مع عبادي, فإذا قصّد ذلك صَدَّقٌ20. 

قآل: وإذا قال: له عليَ مِن درهم إلى عشرة. لَزْمه تسعةٌ عند أبي حنيفة 
رامو 0 00 عي 1 و 5 8 5 سو 
يَلزْمه الابتداء وما بعذده. وتسقط الغاية. وقال أبو يوسف» ومحمد: تلزمه 
العشّرةٌ كلها 


وقال زفرّ: رمه عات م , 


وجَهُ قول أبي حنيفة: أن الابتداء يُحتاحٌ إليه لِيُبْنَى عليه العددٌ فلو أَسْعَطْناه 
احتّجّنا إلى ابتداء آحَرٌ فلذلك لَزِمه ولم يسقطء وأما الغايةٌ فلا يُحتَاجٌ إليها في 
العددء وهي تارةً تدخل في الكلام؛ وتارةً لاتَدْحُلٌ» فلايَلرَمُه إثباتّها بالشكٌ. 

وج قولهما: أنا لعشرةً مذكورةٌ في لفظٍ الإقرار والغايةٌ قد تَحْرّحٌ مِن 
الكلام» وقد لا تَخْرّحُ» فلا يسقطٌ شيءٌ مما تضمّنه لفظّه بالشكٌ. 

وجَهُ قولٍ زفرٌ: أن الابتداءً والغاية لايَدْحَلانٍ في الكلام كقوله: بعتّكٌ مِن هذا 
الحائطٍ إلى هذا الحائط» ولا خلاف أنه يكونٌ على ما بيتهماء كذلك في الإقرار. 
قل: وإذا قال : له علي ألف درهم من ثمن عبد ا شتريئه منه”"» فإن ذكّر 
ا لشفت يم 


520 


(١)ينظر:‏ ا 0 
08/1" ). 

(0) ينظر: «الهداية» 7/50 ١841١)ء‏ واابدائع الصنائع» (/1/ 2,» و«العناية» (8/ 45 ").» و«البناية» 
(9/ 6غ]). 

(؟) كتب بعده في (ح) بين السطور: «ولم أقبضه». وصحح عليه وهو الموافق لمافي مصادر التخريج. 


" 


حل اده بس | | قرعا لاما 


وقال أبويوسفه ومحمدٌ: القولُ قولُ المطلوب أنه لم يَقِضْه إذا وصّل كلامّه 
110 عرس 5 و سه 
وإن قطّع لم يُصَّدَّقْ”". وهو قولٌ الشافعي ريمَدآنّة"". 
وجهُ قولٍ أبي حنيفة: أن إقرارّه يتضمّنٌ ثبوتٌ الدَّيْنِ في ذمته» وإضافته إلى 
8 01 0 سه ٠‏ 58 5 مور 
مبيع غير معين يقتضي إسقاطه؛ فلم يصدق في الرجوع. يِبِيّنْ ذلك أنه لا يَخلو 
أن يدَّعِيٍ جهالة المبيع حال العقدء فلا يستَحقّ عليه ثمئّه» أو يدَّعِيَ أنه كان 
معلومًا ثم جهل» وهذا أيضًا يُفْسِدُ العقدَ. 
ألاترى أن مَن اشتّرى عبدًا فاختلّط بغيره فسّد البيغ”"» فصار ذلك بمنزلة 
الرجوع عما أقرّ به؛ فلا يُقَبَلُ منه. 
وجُهُ قولهما: أنه أقرّ بمال من جهة البيع9»» والأصل في المبيع عدم القبضص 
فكان القولٌ قولّه» كما لو كان المببع معيّنًا. 
الجوابٌ: أن المبيعَ المعيّنَ يَجورٌ أن يَلْرَمَه ثمئه فقد أضاف الدَّينَ إلى جهة 
و 00 5 7 و 
يجوز ثبوته منها» فكان القول قوله مِن أي جهة لَزمه. والمبيعٌ المجهول 
0 مو و عو 
بخلافه» وعلى قولهما إذا قطع لا يُقبّل قوله كما لا يُقبّل الاستثناءً المنقطع. 
52007 8 - ف عن ااي + 4 
وقد قيل: على قولهما يُرجَعْ إلى المقرٌ له فإن صدقه أنه مِن ثمن عبدٍ فالقول 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» (”/ ».)5١١‏ و«الهداية» ("7/ .)١87‏ و«بدائع الصنائع» (0/ 251 
و«العناية» (4/ 507 7). 


(0) ينظر: «الحاوي؟ (// 7/5)» و«التهذيب» للبغوي (5/ 517 7)» واروضة الطالبين» (79477/5). 
(*) في (ي): «العقد». 


(؟) في (ح7». غ». ي): «المبيع». 
(5) في (س): «افيها". 


4ه 


انل كز 
30 لس و 


قوله أنه لم يَقَبِضْه؛ٍ لأن العبدّ لا يَصِيرٌ في ضمانِه إلا بالقبضي. فلا يُقبَلُ قو 

البائع عليه في القبضيء وإن جحّد لَزِمه المال؛ لأنه يريدُ الرجوعَ عمًا أقرّ به فلا 

ع 

قل : ولو قال له: عليٌ ألفُ درهم مِن ثمن خمر أو خنزير لَزْمه الألفُ ولم 
وذكر الحاكِ”" هذه المسألة على الخلافيء وأنّ على قول أبي يوسف. 


وممحمل لا يَلرْمُه 0 


وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: أنه أقرّ بالمال وثبّت في ذمته ثم أضافه إلى جهةٍ لا 
يشت منها؛ لأن ثمنًا لخم والخنزير لَايِلْرَمُ| لمسلم فلا يُصدّق”" في إسقاطه. 


(١)هو:‏ محمدبن محمد بن أحمدء أبو الفضل المروزي السلمي البلخيء الشهير بالحاكم الشهيد: 
قاض ووزير» كان عالم مروء وإمام الحنفية في عصره» ولي قضاء بخارى» ويروي عن أحمد 
ابن حنيل؛ وسمع منه أئمة خراسان وحفاظها قاطبة منهم الحاكم أبو عبد الله وصنف الكثير 
وجمع فأحسن» ومن كتبه: «الكافي»؛ و«المقنع»؛ و«المنتقى». قال الحاكم في «تاريخ 
نيسابور»: مارأيت في جملة من كتبت عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفظ للحديث. وأهدى 
إلى رسومه» وأفهم له منه» وقتل شهيدًا وهو في صلاة الصبح: في ربيع الأول سنة (5 7ه). 
ينظر: "الجواهر المضية؛ (1/ 2١١7‏ وتاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص 777)» و«سلم 
الوصول» (/ 9١)؛‏ و«الأعلام للزركلي» .)١19/1(‏ 

)١(‏ ينظر: «الأصل» (8/ ١5‏ 5)» و«المبسوط» (18/ 77)» وابدائع الصنائع» (517/7)» و«الهداية» 
186 ). 

(©) هنا يننهي السقط في النسخة (أ) والذي بدأ عند قول المصنف: «عن أبي يوسفَ في رجل 
قال: لفلانٍ عليّ شيءٌ مِن الدراهمء أو مِن دراهمٌ». تحت قول الماتن: "ولو قال: كذا وكذا 


درهمًا لم ب يُصدّق في أقل مِن أَحَدٍ وعشرينّ درهمًا». 


0 
سريب 


ات اله بس | قر قرا اما 


وجهُ قولهما: أنه أضاف المالّ إلى جهة لا يثبّتٌ منها فوجب أن لا يَلَرّمه؛ 
لآنالو الرماة لالرمعامعيوطا أن فموولك لا تر : 


قآل: ولو قال له: عليّ ألفٌ مِن ثمن متاع وهي رُيُوفٌَ وقال المُمَرٌ له: 
جيادٌ. لزمه الجيادُ في قول أبي حنيفة. 


05 ءِِ .7 و م2 . 2 )00( 

وقال أبو يوسف. ومحمد: يصدق إذا وصّل : 

وجهُ قولٍ أبي حنيفة: أن عقدَ البيع يقتّضي سلامة كل واحدٍ مِن العِوّضَيْنِ. 
ولو ادَّعى البائعٌ أن المشتَّريّ قد رَضِي بعيب في المبيع لم يُصِدَّقُء كذلك إذا 
ادّعى المشتري رضا البائع بالزيوف. 

م6 ود 5س هم ٠‏ 5 000 - ب 070 

وجه قولهما: أن قوله: زيوف. بمنزلة الاستثناء» فإذا وصّل قبل منه؛ يُبَيِّنَ ذلك 
أن حقه في الجودة والقدرء ولو استثنى مِن القدر صح. كذلك إذا استثتى”" الصفة. 


قال: ومن أقرٌ لغيره بخائّمء فله الحلْقةٌ والمقص. 

7 رع ا امعرير 

لآن اسم الخاتم يتناول الحلقة والفصء ولهذا يدخل في بيعه مِن غير تسمية» 
وإذا تناوّلهما الاسم لزماه بالإقرار. 


2 أ ل الل 021 ل *:) 
قآل: وإن أقدّ بسيف فله النَضْلٌ» والجَفْة29 0 


.)750/ /4( و«العناية»‎ ١85 /"( ينظر: «الأصل» (8/ ؟١5)» و«الهداية»‎ )١( 


(7) بعده في (س): لامن2. 

(*) نصل السيف: حديدته. وكذلك نصل السهمء والجمع تُصول ونصال. «المغرب» (ص457). 

(4) جَفن السيف: غمده وغلافه» والجمع جفون وقد يجمع على أجفان. ينظر: «مختار الصحاح» 
(ص 48)» و«المصباح المنير» .)١ ٠٠ /١(‏ 


حي 


010 يذ ف ان 
ار 


والكمابا ''بوإن أقرّ يخجلة0) فل العدان"" والكسوة: 


وذلك لأن الاسم يتناوّل جميمَ ذلك حال الإطلاقٍ بِالعُرْفِه فحُمل الإقرارٌ 
عليه ولَزْمه الجميع. 
قأل: وإن قال: لحمْل فلانة علي ألفُ درهم» فإن قال: أَوْصَّى به له فلانُ» 
أو مات أبوه فوّرئه» فالإقرارٌ صحيح. 
لأن الحقٌّ يتيْتُ للحمْل مِن هذه الجهة» فإذا أضاف الإقرارٌ إلى جهة يَصِحٌ 
وجوبٌ الحقٌ له منها لَزمه. 


قال: وإن أَبْهَم الإقرارٌ لم يَصِمّ عند أبي يوسفت. 


وقال مخدم : يتصح 1 وهو أحد قولي الشافعيت””. 
وجَهُ قولٍ أبي يوسففت: أن الحمل يَصِحّ الإقرارٌ له من وجهٍ دُونَ وجيء وهو 
ما يناه من الوصيةٍ والميراثء ولوقال: باعني أو أَفْرَضَنِي لم يَصِحٌ لعِلْمِنابُطّلائَه 
فإذا أطلّق الإقرارٌ لم يَْرَّمْهِ بالشك؛ ولأنه إقرارٌ لمجهول لأنه لا يُعْلَمُ واحدٌ هو 
)١(‏ الحمائل: جمع حمالة بكسر الحاء» وهو المحمل بكسر الميم الأولى وفتح الميم الثانية» 
وهو العلاقة المموه المطلي بماء الذهب أو الفضة» وليس له حكم الذهب والفضة؛ لأنه لا 
يخلص إذا أذيب فهو كالمستهلك. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص5١١).‏ 
(0)الحجلة بفد بفتحتين : ستر العروس في جوف البيت. والجمع حجال. ينظر: االمغرب»(ص؛ .)٠١‏ 
(*) قال في حاشية (ح): «العيدان برفع النون جمع عود وهو خشب كالديدان جمع دون. كشف». 
وينظر: «طلبة الطلبة» (ص518١))‏ و«المغرب» .)7372١/1١(‏ 
(4) ينظر: «الهداية» (/ ١181١‏ )» و«العناية» (8/ /ا5 ”7)» و(البناية» (4/ 58 5). 
(6)ينظر: «المهذب»(5/ 517/9 )» و(انهاية المطلب»(17/ 5725657). و«اروضة الطالبين»(7١1/١١).‏ 


هه 


رك 
ميمه 1 ل حي يي 1ه 


ا ١‏ 0 
أو أكثر» أو هو ذكر أو أنثى فصار كإقراره لواحدٍ مِن الناس. 
وَجَهُ قولٍ محمي: أن الإقرارٌيَجَبُ حملّه على الصحة ما أَمْكَن» يمك 
و 
لو مي ا ا ل ا 
1 م 206 1 ٠.‏ 83 اضراة (09. فره ع 7 
الجواب: أنه بطل إذا قال: لولدٍ هذا الحمّْل عليّ كذا. فإنه يمَكِنْ 2١‏ حمله 


على الصحة أن يكون و موقت "على وله ومع ذلك لايح والمعنى في 
الأصل أن الإقرار يثبّت ينيْتَ له على طريقٍ القطع وفي الحمّل يد يلت الءيشوظ. 


قال: وإذا أقرّ بحمْل جارية أو حمل شاةٍ لرجُل صم الإقرارٌ ولّزمه. 


وذلك لأن هذا الإقرارّله وجه صحيمٌ يُمْكِنّ حملّه عليه؛ وهو أن يكونٌ 
أرضى هه ةمالك الخارية ومالك العناة فتحت جاه اغليه: 


وقدقالوا: إذا قال الرجلٌ لرججل : بعْتَئِي عبدّكء أو أ نيو او عر نينف أذ 
وهبتّئيه. الما دك يمعاي قم تال الم شمر تافووصة له وصّل أو قطع. 
١ 3 7 5 .‏ و 
وذلك لأن البييَصِح مِن دون القبض» وكذلك الإجارةٌ فلا يكون في الاعترافٍ 
بهما اعتراف بالقبض. 
0 -- 0 5 : 8 3 ع علد 
وأما الصدقة. لقنت والعارية وإن كانت لاتصح إلا بالقبض إلا انه أقر 
سه 0 0 اه 
بإسقاط حق نفسه عنهاء وقول الإنسان مقبول في إسقاطٍ حق نفسه وإن خالف 
ظاهرَ كلامه. 
)١1-1(‏ في (1؟): «فإنه أمكن»» وفي (ح؛ ح”» ضصء»ع): (فأمكن»؛ وفي (ي): ١ما‏ أمكن». 


(5-0) في (1؟): #وقف وقمًااء وفي (ح75): اليوقف)»ء وفي (غ» ل): ايوقف وققفًا»ء وفى (ي): 
اواقف وقماف وا ثبت موافق لما فى «التجريد) (7/ 37511). 


الى 


5 اك عي 


ولوقال: أفْرَضْئَنِي ألفَدرهمء ثم قال: لم أَقضْهاء إنما طلبْتُ منك فأفرَضْتَنِي 
فلم أَقْبضٌ. فالقياسٌُ أن يكون القولُ قولّه؛ لأن القرضٌ اسم للعقد. والقبضص 
َتِحٌّ به العقدٌ كمايَدِمٌ عقدٌ البيع» ومعلومٌ أنه لو أقرّ بالبيع لم يدل على الإقرارٍ 
القش كقلفه لترذي اولان امات ادر إلى العارهو وك ليق ل شيع 
فلم يكن في اعترافه ما يدل على القبضء والاستحسالٌ أن لايُصدَّقٌ ويلْرَّمَه 
المال؛ لأن القرض لايَدِمٌ إلا بالقبض فهو كالقَبولٍ في البيع» ولو أقرّ بالبيع 
وجحد القبولَ لميُقْبَل قولهء كذلك إذاأة قرّبالقرَضٍ وجح القبض؛ لأن تصديقه 
إخراحٌ القرض أن يكون قرْضًا فلم يُقبَّل والبيعٌ بخلافه. 

وعلى هذا: إذا قال: أَعْطَيْتَنِي» أو أَوْدَعْتَتِيء أو أَسلَفْتَتِيء أوأسلمتإِليَ ألفاء 
ف كال ذو ألرشها سذورن التيايس علي يها زرلا باق في الاسيحساد 
لأن قوله: أَعْطَيْتَيِي. إذا لم يقد حن نام بها بعري عاب العا وهر ند 
اعترّف بالعطاء؛ وكذلك: 5 . إذا لم يقب تفي كود قلبغ رض هايه الواديية 
وله اردان اكات لكا فيرهاة عو الشيفن الا رق لدعا :عن 
عقدٍ يتضمنُ تعجيل أحد البِدَلْيْنِ”" وتأخيرٌ الآخرِ» فإن قال في شيءٍ مِن ذلك 
منصلا بكلامه: لم أقبض. صُدَّق» فصار بمنزلةٍ الاستثناء. 

وإذا قال: نقَدْتَنِي ألما فلم أَبِضْهاء أو دفَعْتٌ إليّ. فإنه لايُصدَّقٌ في قولٍ 
أبي يوسفّ وإن وصّل؛ لأن قولّه: «نقدتني» يقنَضي القبضّ بدليل أنهم يقولون: 
فلان يَبِيعٌ بالنقَدٍ. فيمَهُمُ مِن ذلك التقابضٌء سارعا قال تمص ترك 


)١(‏ في (ح7): «العوضين»» وفي (ع): «القولين»؛ وفي (ي): #العددين». 


. 1 


ا ا 0 | ا 
0 0 2ع 


9 ورا دهي 0 0 0س 
واس ا اااي الام 
فيُصِدَّقٌ إذا وصّل 22. 
وإذاقال: له عليّ ألفٌ درهم. ثم قال: هي وديعةٌ. لم يُقبَلُ قولّه؛ لأن ظاهرٌ 
قولِه: علي. يُفِيد الدَيْنَ فإذا قطّع لَزْمه الإقرانٌ فإذا قال بِعْدَ ذلك: هى وديعة. 


ع مرا 
وم 


فيُرِيدٌ إسقاط ما لَزِمه عن نفسه فلا يُقَبَلَ قولّه؛ فأما إذا وصّل ذلك بكلامه صُدَّقٌ؛ 
لأن الكلامٌ لم ب 7 يستّقرٌ حتى وصّل به ما يُفِيدٌ سقوط الضمان فكأنه وصّل به استثناءً 
ويَصِيرٌ مغنى قوله: علي. أي: علي تسليمُها وحِفْظّها. 

وإذا أقرّ الرجل أنه اقَتضَى مِن فلانٍ ألف درهم كانت له عليه وقبّضهاء 
وقال المقَرٌ له: أخذتٌ مني هذا المالّء ولم يكن لك علي شيءٌ فرٌدّه عليّ. فإنه 
ل عن تيقد أن بكرت: ان كان لفلاو علش 


0 


لِه: أعطيتني. 


9 


الم 


وكذلك لو أقرٌ أنه قبّض مِن فلانٍ ألفَ درهم كانت له عندّه وديعةٌ» وقال 
١ 0 0‏ 


مصاع 


لهي ذالمال علتغيخة أن تخلت أنددهااستو ده وذ لك لأن الاقتضياء ءَ قيض 
مضموةً وكذلك القنض أبشابتعلق به الضمائه بدطيل قوله ص لَدْعَبَدِوسَل : 
«عَلَى اليد ما احرت حت 57 


()ينظر: «المبسوط»(8١/‏ 5 ")ء ولابدائع الصنائع»(17/ 117 7)) و«(مجمع الضمانات» (ص١17).‏ 


() في (سء ل): اعلي». 

(*) في (ي): «ترده». 
والحديث أخرجه أبوداود(3571)» والترمذي .)١157(‏ والنسائي في «الكبرى» ))01/0١1(‏ 
وابن ماجه )51٠٠0(‏ من حديث سمرة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن). 


1 لبه 


57 ال وي 


وإذا اعتّرف المقر ادام اذّعى سقوطه - ويُستَحْلّف المقَرٌ 
له؛ لأن المقِرّ يدعي حقًا عليه» فالقولٌ قولّه يمينه 

ولو أن وض قال : سكنت الا الساكرٌ أنه 
لهء فالقولٌ قولْ صاحب البيتٍ”" في قولٍ أبي حنيفة. 

وقال أبويوسفء ومحمدٌ: القول قولُ الساكِن بِعْدّما يَحْلِفٌ ما أسكنه 
ا 

وجْهٌ قولٍ أبي حنيفة» وهوالاستحسان : أن المقر أت تلك اليد سوس قم 
أقرّ أنه أوْدَعها لغيره فلم يَقَرَ باليدٍ للغير على الإطلاقء وإنما زعم أنه الموجبٌ 
لهاء فكان القولٌ قولّه. 

وجَهُ قولهما: أنه أقرّ بيد للساكن. ثم اذَّعى ما يُوجِبُ استحقاقّها فلا يُقْبَلٌ 
دعواه في ذلك؛ ولأن ما ظهّر بإقراره كالظاهر بالمشامّدة ولو رأَيْنَا الدارَ 
سكنها فلان فأحَذها المقِرٌ منه» وزعّم أنه 'أعارها إيّاه» لم يُقبَّلُ قولّه. كذلك 
إذا أقرَّ بذلك. 

وعلى هذا الخلاف إذا قال: هذه الدابَهُ لي أَعَرْتَها فلاناء ثم قبَضْيّها منه 
وقال فلانٌ: بل هي دابّبي. 
)١(‏ فى (أ» ل): «اليد». وفى (ي): «البينة». 
(1) ينظر: «الأصل» (8/ 0 وابدائع الصنائع») (190/ 751107 واتبيين الحقائق» (6/ .)7١‏ 


(9) فى (ي): «البينة». 
(5-4) في (ج٠غء‏ ل): «أعادها إياه»؛ وفي (ح): «أعاره إياها». 


0ك 


ب الصش | لقره | نا ارا 
50 و2 2 ع 


وعلى هذا أيضًا إذا قال: إن فلانًا الخياطً خاط له قميصّه بنصف درهم وقبّتض 
منه القميصٌّء وقال الخياط: بل هو قويصِي أَعَرْنَكَه؛ِ وكذلك الغوبٌ يُسِلّمُ إلى 
الصباغ؛ كلّه على هذا الخلاني. 

ولو قال رب الشوب: خاط لي قعِيصِي هذا بنصف درهمء ولم يَقَلُ قبضده 
منه لم يرد على الخياطٍ الثوبٌ في قولهم؛ لأنه لم يَْتَرفْ للخياط باليدٍ لجوازٍ أن 
يكون خاطه في منزله. 

وإذا أقر الرجلٌ فقال: لفلانٍ علي ألفُ درهم. لاء بل ألفان زمه ألفانٍء وكان 
القياسٌ أن يَلْرّمه ثلاثةٌ آلافٍ؛ وذلك لأنه أ الف ثم رجّع عنها؛ لأن (لا) 
للرجوعء و(بل) للاستدراكُ» ورجوعه لا يُقبَلُء واستدراكه يُقَبَلَ على نفسه 
فيَلدَمُه المالان» كما لو قال: لفلانٍ علي ألف درهم» لاء بل مئة دينار. 

وجَهُ الاستحسان: أن الإقرارٌ خبرٌء والخبَرٌ قد يَقَعُ فيه العَلَطء فإذا قال: لا 
بل ألفان. الالقاء مارك رياد على اسار وغواز فلوو لسارم حك 
أكثرٌ يما أقرّ به أوّلَاء فقيل قولّه. 

وَلايُشْبهُهذاإذاقال أنتِ طالقٌ واحدةً لاء بل يُنَْيْنِ. أنه يَقَعْ ثلاث تطليقاتٍ؛ 
لأن الطلاق و] وإن كان لفظّه لفظ الخبر إلا أنه إيقاع في الشرع» والموقعٌ يستجيل 
أن يُوفَعَ ثانا فرجوعٌه عن الموقّع الأول لايل وإيقاعه الثاني رمه فأما 
الإقرارٌ فهو خبرٌء والمخْبَرٌ عنه قد يُحْبَرٌ عنه ثانيّاء ووزان الطلاقٍ مِن الإقرار 


ع 5 8 ث م 0ه يو 
أن يقولّ: قد كنت طلقت امرأتى واحدةً لا» بل يُنتَيِن» فيَصدّقٌ فى ذلك» ولا 
)ع 0 و 


ره 


الاش لجل ” 


وعلى هذا: إذا كان الاستدراك في القدْرٍ فإنه يَلْرَّمُهِ أكثرٌ المالَيْنِ فإن كان 
الاستدراك في الصفة فعليه أَعْلَى الصفتيْنٍ مثل أن يقول: له علي ألفُ درهم سُودٌ 
لاء بل بيضٌء أو بيضٌء لاء بل سُودٌ؛ لأنه إن بدأ بالآذون» ثم بالأجود لم ينهم 
في الاستدراك» فصار كقوله ألفٌ. لاء بل ألفينء فأما إذا بدأ بالأجود فَيْرِيدٌ 
بالاستدراكِ إسقاط بعضي ما أقرّ به فلا يُقبَلُ منه. 

والنوعٌ الثالث: أن يَستَدْرِكَ الجنس فيَلرَمُه الإقرارُ””» مثل أن يقول: له علي 
ألفٌ درهمء لا بل مئة دينار» أو كَرٌ حنطة لاء بل كر شعير؛ لأن الإنسانٌ في العادة 
لا يَستَدْرِكُ في الجنس» وإنما يَستَدْرِكُ في القدّرٍ أوفي الصفة» فهذا رجوعٌ عن 
الأوّلِ وإقرارٌ بالثاني» فلا يُقبَلُ رجوعه ويُقبَلُ إقرازه ثانيا. 

وإذا قال الرجلٌ: فلات دقّع إل هذا العبدَ وهو لفلان. وادَّعى كل واحدٍ 
منهما العبد» فإن العبد للدافع. 

ولو قال: هذا العبدٌ لفلانٍ دقعه إلى" فلان. فهو للمقّرٌ له الأوَّلِ ولا يكون 
للدافع شيءٌ» فإن ادّعاه الدافِعٌ وحلف ما هو لفلانٍ ضَمِن المستودعٌ؛ لأنه إذا 
عدأ الاق اولتكاقع ققد الى بجوي اذ علب؛ لأن التسليمٌ يقتضي وجوبٌ 
الرنّ فإذا قال: وهو لفلانٍ. فقد أقرَ به بِعْدَثبِوتِه للأوّلِء فلا يُقبَلُ قولّه في حقٌّ 
الأوّلِء وليس كذلك إذا قال: العبدٌ لفلانٍ دفّعه إلى فلانُ؛ لأنه قد أقرٌ به للأوّلِ» ثم 
اعترّف للدافع”" بوجوب الردٌ بعْدَ شبِوتِه للأول» فلا يُقبَلُ قولّه في حقٌّ الأوّلٍ 
)١(‏ في (1؟» حء ر): «الإقراران». 
(؟) في (ل»غ): «إليه». 
(©) في (حء رء ضص): «الدافع». 


0 


مر 


اله سا | | فرظا ره 


فإن دفع إلى الأوَّلِ بقضاءٍ فلا ضمانَ عليه للثاني عند أبي يوسفء وقال محمد: 
ا د 007) 

ل وق" أناق وقوه 2 1 ل 70 

بي يوست" أن قولّه: دمّعها إلى فلانٌ. إقرارٌ بالوديعةء ولم يُوجَدُ منه 

فِعْل على وجهٍ التعدّي؛ وإنما أزالٌ الحاكِمٌ يده والمودعٌ إذا زالت يده عن 


وَجَهُ قولٍ محمي: أن الحاكم إنما أزال يدّه بحكم اعترافه» فصار هو 
الموجب لإزالةٍ يده فكأنه دل على الوديعةٍ مَن أَتَلفهاء وأما إذا سلّم إلى الأوّلٍ 
بغير قضاءٍ ضَوِن للثاني في قولهم؛ لأنه لما سلّمها فقد زالتٌ يدٌه عن الوديعة 
فِعْلِ والمودعٌ إذا سلّم الوديعة إلى غير المودّع ضَمِن؛ وهذه مسائلٌ ثلاث 
هذه إحداها. ْ 

والثانية: إذا قال: هذه الألفٌ لفلان» لا بل لفلانٍ. فإن دقع إلى الأول بقضاءٍ لم 
يَضْمَنْ للثاني؛ لأن الأولّ استَحقٌ الألف, فلما أقرّ بها للثاني لم ينهذ إقرارٌه في 
حنٌ الأول ولم يَضْمَنْ للثاني؛ لأن الحايم ألْرّمه التسليمٌ فيَبْقَى مجرّدُ الإقرار في 
مِلْكِ الغيرء وذلك لايُوجِبٌ الضمانً فإن دقع إلى الأول بغير قضاءِ ضَمِن للثاني؛ 
لأنه أقرٌ بها للثاني وقد أتلّفها بالتسليم إلى الأول فيَضْمَنُ بالتسليم لا بإقراره. 

والقالفة إؤاقال 8د تعدا العدوو فلاو ابل من فلوان :راذع كل وحن 
منهما العبدّ» فإنهيُسِلّمُه إلى الأول ويَضْمَنُ للثاني سواءٌ كان بقضاءٍ أو بغير قضاء؛ 
() ينظر: البدائع الصنائع» (9/ .)5١*‏ و«الهداية» (”/ /7511). 


حا 


يتاغا لاقي 
50 - _ٍ علس 8 


لأن الغصب يُوجِبٌ الضمانَ على الغاصب وإن زالتْ يذه بغير فِعْلِه. 


.4 ا ا عر و 5 ف 
قال: وإذا أقرّ الرجلُ في مرضي موتّه بدَيْنِ وعليه دين في صحتهء وديون 
5 5 0 
لَزِمته في حالٍ مَرَضِه بأسباب معلومة» فدَيْنُ الصحةٍ والديون المعروفة 
بالأسباب مقدَّمَةٌ» فإذا قُضِيتٌ وفَضّل شىءٌ كان فيما أقرّ به حالّ المَرَض. 
والكلامٌ في هذه الجملة يَقَعٌ في مسائل: 
5 2 ع 5 ور 
منها: إقرارٌ المريض حال مرّضه. قال أصحاينا: القياسٌ أن لا ينفذ إلا فى 
القلك؟ لأنديخلك تلك هال ولاتكلت ماراد مل الكويدليل أنه لون وهينا راد 
0 2 
غلى القلك لع يمتها لا تشلكه لا ينهد إقرا 7 قيوة6. 
وإنما تركوا القياسَ لما رُوِي عن ابن عمرً رَيََإَهعَنه أنه قال في المريض : 
(إذا قر بدين جاز ذلك عليه ض جميع تَركّتِه700. ولا رك لَه متقالف؛ لانة 
غيرٌ متهم فيما يُقِرٌ به للأجنبيئ؛ فنقّذ إقرارٌه فيه كما يَجورٌ إقرارٌ الصحيح. 
ومنها: أنديونٌ الصحة مقدّمةٌ على ما أقرٌ به حال المرضص”"؛ وقال الشافعيٌ: 
ع) 
ا 
() ينظر: #بدائع الصنائع» 277/0 و«مجمع الأنهر» (؟/007. 
(؟) أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» (8/ )57١‏ حدثنا بذلك أبو يوسفء عن محمد بن 
عبيد اللَّهه عن نافع » عن ابن عمر. وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)١١١/4(‏ اغريب». وقال 
ابن حجر في «الدراية» (7/ :)١8٠5‏ «لم أجده؟. 


(*) ينظر: «التجريد) (/ا/ 71894)» و«العناية» (8/ »)78٠‏ و«البناية» (9/ .)57/١‏ 
(؟) ينظر: «الأم) (0/ ١17107‏ ).» و«الحاوي» (/738/1).: و«المهذب»(/ 57/7).: و«روضة الطالبين» 


(:/:ه"). 
0/8 يه 
يبيد 


ا ان ا ١‏ 1 تع ا الامرنا 


دليلّنا: أنه مال أَوْجَبه في حال مَرَضِه لا يُمْلَهُ سببّه إلا بقوله. فكان دَينُ 
الصكة أولى هقهة املدجيكه وقجاراتة) و لآ نبال الضودة سال طلا ى يديل 
جوازٍ التصرٌّفٍ فيها بكلّ وج وحالٌ المرض حال حَجْر بدليل أن التبرّعَ فيها 
بابك كيار سال الصيحل وي الإطلا مق ةة على كنن اللججر راع 
يُْلَمْ سبيّه» أصلّه العبدٌ المأذونٌ إذا أقرّ ثم حجر عليه فأقر. 

فإن قيل: دَيِنُ ثبت على المريض فوجب أن يساوي ما ثبت مثلّه في حالٍ 
الصف اضيا :ا ذا لفاي لقن 

قيل له: ما(" ثبّت”" بالبينة قولُ الشهود مقبولٌ على المريض وعلى غرمائه: 
فتبّت الدَّيْنُ في حقّهم فساواهم» وليس كذلك المقرٌ؛ لأن قولّه مقبولٌ في حقٌّ 
نفْسه غيرٌ مقبولٍ على غرمائه» فثيّت الاستحقاقٌ في حقه دُونّهم. 

ومنها: أن كلّ دينِ وجب على المريض من ثمنٍ مالٍ ملّكه. أو استهلكه أو 
علم وجوبّه بغير إقراره فهو بمنزلة دَينٍ الصحة يُشارِكُ فيه غرماءً الصحة؛ لأن 
هذا الدَّينَ لما عُلِم سبيّه لم تَلْحَقَه فيه تهمةٌ فصار كدَّينِ الصحةٍ؛ ولأن المريض 
يَحتَاجُ إلى ابتياع مايّحتَاجٌ إليه» فلو لم يَجْعَل أثمانَ ذلك كدَّينٍ الصحة امتنّع 
00 فأَضَرّ ذلك به. 

ومنها: أنه إذا استوفى غرماءٌ الصحة ديوتهم صرف مابَقِي مِن تركته إلى 
الديونٍ الني أقدّ بها في المرض؛ لأن غرماءً الصحةٍ سقط حقهم؛ وصار كان 
)١(‏ في (ح. ضء ع): الما». 


(0) في (سء ي): ايثبت)2. 


59 


5 لاه 2 ع 


المريضّ لم يكن له مال إلا ما بقى مِن تركته ولا دَينَ عليه فى الصحة؛ فِيُصرّفُ 
إلى ديونٍ المرّضص. 

قال: فإن لم يكن عليه دين في الصحةٍ جاز إقرارٌه» وكان المُمَرٌ له أولى 
مِن الورثة. 


وذلك لأن إقرارٌ المريض جائرٌ على ما بينام وإنما قدَّمْنا عليه دينَ الصحة؛ 
لأنه متَّهمّحٌّ في حقٌّ غرماء الصحة, فإذا لم يكن عليه دين لم يُوجَدْ ذلك» فكان 
أولى مِن الوارثٍ كغرماء الصحةٍ. 
قآل: وإقرارٌ المريض لوارثه باطِلٌ إلا أن يُصِدَّقَه بقية الورثة. 


وهو أحدٌ قولّي الشافعي» وقال في قول آحرَ: يَصِح إقرار:0) 


دليلّنا: ما روي عن ابن عمرٌ يهن أنه قال: ١إذا‏ أقرّ المريضٌ لوارئه لم يَجُرْ 
وإن أقرّ لأجدة 0 . ذكره محمد ذ في «الأصل»”". وقد روي عن 
عمرَّ ووَلَةْعَتَهُ نحوه”"2» ولا د اف ليها محالت 


(١)ينظر:‏ «الحاوي» (/7/ »)7١‏ و«المهذب» (5/ 25777) وانهاية المطلب»(/7/ »))77١‏ واروضة 
الطالبين» (5/ 017 7). (0) ينظر: «اللأصل» (8/ .)17١‏ 

(") قال في «البناية» (4/ :)87/١‏ هذا غريب لم يتصل ثبوته» وأيضًا نسبته إلى عمر غير صحيحة: 
وإنماهو عن ابن عمر». وقال في «فتح القدير» (// 7817/:7/85): قال صاحب «غاية البيان»: 
فيه نظر؛ لأنه روي في (مبسوط خواهر زاده»» وغيره عن ابن عمر لا عمر» وكذا روي في 
«الأصل» حديث محمد بن الحسن فيه» عن يعقوبء عن محمد بن عبد الله عن نافع» عن 
ابن عمرء أنه قال: «إذا أقر الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز وإن أحاط 
ذلك بماله». أقول: هذا النظر غير وارد؛ لأن كونه مرويًا عن ابن عمر لا ينافى كونه مرويًا 


ره 


يبحت الح بس | | ل ريا لاما 
3 22 يلعا ع 


ولأن المريض محجورٌ عليه في حنٌّ وارثه؛ بدليل أن الثلتٌ الذي يَمْلِكُه 
ولا حقٌ لأحدٍ فيه لا يَجورٌ صرّفه إلى وارثه» وهذه 0 الحجْر» وهو أن يُمِنْعَ 
الإنسانَمِن التصرّفٍ في ماله مع عدم تعلق حنٌ الغير بهه قصار كالصبيٌ والمجنون 
في حمّه فلم يتمذ إقرارٌه له. ْ 

فإن قيل: مَن صم إقرارٌه للأجنبيت صم إقرارٌه لوارثه» أصلّه الصحيح. 

قيل له: إنما جاز إقرارٌه له حالٌ الصحة؛ لأنه لو نقّل مِلْكّه إليه بالتبرّع صم 
فلميْنّهَمْ في الإقرار» ألاتّرى أنه كان له أن يَمِْلٌ عن الإقرار إلى تمليكيه بالتبرّع 
ابتداة» وليس كذلك في حال المرّض؛ لأنه لا يَملِكُ أن يتقل ماله إليه بالتبرّع 
تالح أنه اراد اميل الال لماوكول كا لإايةة إلى الاق ومو سصساى: 
والأجنبيٌ بخلافٍ ذلك. 

فأما إذا صدَّقه بقيةٌ الورثة جاز الإقرارٌ؛ لأن المنْمَ كان لحقّهم؛ ألا ترى أنه 
لوف سورت إن لالس وفإذار قتو انعد الت ار اوم نك 
الإقرارٌ. 


يما 1 و عمدت له 0 ه08 "خا . . وى . ير وه 
قال: وإذا أقرّ لأجنبئ في مرضه. ثم قال: هو ابْنِي. ثبت نسبّه وبطّل إقرارٌه 
0 م الهس مس 8 1 

له ولو أقرٌ لأجنبية» ثم تزوّجَها لم يطل إقراره لها 
عن عمر أيضًاء فيجوز أن يسنده بعض الفقهاء في النقل إلى أحدهماء كما وقع في الكتب 
التي ذكرها وبعة بعضهم إلى الآخر» كما وقع فو فى «الهداية», و«الكافي» وغيرهماء لا سيماإذا 
اختلفت عبارة الفريقين ف في الل ويؤيد ذلك ما ذكره صاحب «البدائع»؛ حيث قال: «ولنا 
اوري وى ايد ا ري اه أنهما قالا: «(إذا أقر المريض لوارثه 
لم يجز. وإذا أقر لأجنبي جاز انتهى فتدبر». وينظر: «بدائع الصنائع» (1/ 5 77). 
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الى بينهها أن النيدت إذا ثيّت استند إلى حال الولادة والعُلُوقِء فيصل 
إقرازه بعد ثبوتٍ النسّب وذلك لا يجوز وليس كذلك التزويج؛ لأنه يعبت في 
الحال ولا ان حالة متقدّمة فخضل اننا وسبب الإرث غيرٌ موجود 
فصمٌّ» فلهذا اختّلفا. 
قآل: ومّن طلّق زوجمّه في مرضهه ثلاناء ثم أقرٌ لها بدَيْنِ ومات فلها الأقل 
مِن الدّينِ ومن ميراثها منه. 

وذلك لأنهما مُتَّهِمانِ؛ لجواز أن يكوناتوصّلا بالطلاق إلى تصحيح الإقرار. 
فوبججب أن ينبت من ذلك ما لاتّهمة”" فيه ومعلومٌ أنه لو لم يُطلفها لم بقْبَلٌ 
إقراره لها؛ لأن إقرارٌ المريض لوارثه لا يَصِح يرت فإذا طلّقتها وتو اديدع 
إليها أقلّ الأَمْرَيْن؛ لال يد فك 


وقد قالوا: لا يَجورٌ أن يقضى المريض بعضّ غرماء الصحة دُونَ بتعضء ولا 
غرماءً المرض بعضّهم دُونَ بعض إلا أن يكون استقرّض في مرضه ألفًا وقبضهاء 
أو اشتّرى عبدًا قيمته ألف بألفٍ فقضّى القَرْضٌ ونقّد ثمنّ العبد في مرّضِهء فإن 
ذلك يَجِورٌ على الغرماء إذا ص ذلك ببينة" 


وقال الشافعيٌ: ا ً. يَقضِيَ بعضّهم دُونَ بعض على جميع الأحوال”". 


وهذا مَبينٌ على أصلنا أن حقٌّ الجميع تعلّق بالمالعلى وجه واحدل فلابفْرَدُ 


)١(‏ في (س): اليتهم!. 
(1) ينظر: ابدائع الصنائع» (57/90؟757). و«الهداية» ( ١85/9‏ و«العناية») (8/ 86"). 
(5) ينظر: ١‏ الأم» (/ ,.)5١8‏ و«التهذيب» (0/ »)١١7‏ و«روضة الطالبين» .)١"1/5(‏ 
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ات اه سس 1 ١‏ عر كرا خالا 


بعضهم بالقضاءٍ دُونَ بعضء أصلّه الدَّينُ إذا كان به رَهْنٌ. 

فإن قيل: قضَى دَيْنّه وهو مِن أهل القضاءء فصار كما لو قضاه حال الصحة. 

قيل له: لا نُسلَّجُ أنه ين أهل القضاءٍ على الإطلاق؛ وإنما هو مِن أهل القضاء 
على صفَةٍ مخصوصةء والمغنى في حال الصحة أنه َمْلِكَ أن يزيل ملْكّه على 
طريقٍ التبرّع فملّك أن يُفْرِدَ بعضّ الغرماءٍ بالقضاءء وفي حال المرّضص لايَمْلِكُ 
أن يتبرّعٌ بماله» فلم يَمْلِكُ أن يُقْرِد بعضَ غرماء الصحةٍ بالقضاء. 

فأما ما استثناه من الاستقراضي وثمن المبيع إذا كان بمعاينة2 الشهودٍ فقصّى 
الفامهو جات زان تيقل كنا لهم ون قغاء يعض الغررزاء لما امن ا 
اناق كذ عق امئان ملل وا قفي لوي عدبي شرن قن اننال 
القضاءً؛ ولأن حقٌّ الغرماء”" في معُنى التركة لافي عينهاء ويّجورٌ تصرّفٌ 
المريض فيهاء فإذا اشتّرى عبدًا يُساوِي ألما وأَعْطَى مِن التركةٍ ثمنّه فمغنى 
التركةِ حاصلٌ لهم لم يسقط منه شيةٌ» فجاز ما فعله. 

وقد قالوا: لو أقرٌ المريضٌ لرجل بِدَيْنٍ ألفٍ درهم, ثم قر لآحَرَ بألفٍ في 
ركيت نهمنا تكازه ولاك تدكا دا بالاقرارباذا اوسسل جل ريه 
بالألف التي في يدَيْدء فإذا أقرٌ أنها وديعة فيُرِيدٌ أن يُسْقِطَ حقٌّ الغريم عنها فلا 
قد ةلأ اق ال موحد فق رقجا يه تاسارك كا لع لكر 
دنا عليه ويُساوي الغريمٌ الآخرٌ في العينء ولو أقرٌ بوديعة» ثم بِدَيْنِ فصاحبٌُ 
(5) في (س): «الوفاء؟. 
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ع عنام اقل 2 


الريك أ لرتيواة اتسينا بالوفيعة تكبا لد في نياة فإذا أقرّ بدي ن لم 
يَجُرْ أن يتعلّق بمال الغير"". 

قال أبو حنيفة: ! إذا أقرٌ بأل في مجلس» »ثم أقرٌ بألفٍ في مجلس آخرٌ لَزْمه 
ألفان. 

وإن كان ذلك في مجلس واحدٍ؛ فحكي عن الشيخ أبي الحسنٍ : أنه كذلك» 
وذكّر الطحاويٌ: : أنه في المجلس الواحدٍ مال واحدٌء وظاهرٌ «الأصل» 0 
على ذلك. 

وقال أبويوسفء ومحمة: عليه ألفٌ واحدةٌ في الوجهين””. وبه قال 
الشافعيٌ”". 

وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: أن الإقرارٌ بالألفٍ يقتضِي ألما مَُكَرّاء فإذا أقرّ بألفٍ 
0 فالظاهِرٌ أنه غيرٌ الأول» ولو أراد الأول لعرّفه فلمًا لم يُعَرّفه لم 
يَنصَرِفَ إقرارٌه إليه» كما لو كانتا في صَكَيْنِ وهذا هو القياسٌ في المجلس 
الواحد؛ وإنما استحسن لأن الإنسان قد يكرّرُ الإقرار في المجلس الواحدٍ لِيَمْهِمَ 
الشهوة؛ وهذا المعنى لايُوجَدٌ في المجلِسَيْنِ؛ لأن التو يُحْتقَى فيه بالشاهدين 
في المجلس الأول. 
)١(‏ ينظر: «الأصل» (05/ .)0١54‏ و”تبيين الحقائق» (5/ 5 7)» و«قرة عين الأخيار» (8/ 759). 
0 ينظر: (التجريد» (77537/1)؛ و(المبسوط) (4/18)» و«بدائع الصنائع» (1/ 777). و«اقرة 

عين الأخيار» (8/ 5515). 


(9) ينظر: «مختصر المزنى» (8/ :.)7١7‏ و«الحاوي» (1/ 64)» و«بحر المذهب» ,))١577/5(‏ 
و«التهذيب»(58/4١).‏ 
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خورف 
0 68 


وقد روي عن أبي حنيفة: فيمم: قر لرجل عند القاضي بألفي فأنبتها في 
ديوانه» ثم أُحْضَرٌه بِعْدَ ذلك فأة بالك كرية ]لنت وائد7© عند أبن محتيفة وان 
يوسف؛ وذلك لأن الظاهِرٌ أنه إذا راقعه”" إلى القاضي أنه يُطالِيُه بموجب ذلك 
الإقرار» فحيل إقرارٌه عليه©. 

وجهُ قولهما: أن الإنسانَ قد يُقِرٌ بح ثُم يُكرّرُه في مجلس آخرٌ للزيادة في 
الشهود, كما يكرّرٌ في مجلس واحدٍ لإفهام الشهود فصار أحدهما كالآخرٍ. 
قآل: ومن أقرٌ بغلام يُولد مثله لِِدْلِه"'» وليس له نسَبٌ معروفٌ فء أنَّه ابئه 
وصدّقه الغلامُ ثبت نسَيُّهء وإن كان مريضًاء ويُشَاركُ الورثة فى الميراث. 

وولاساده زور الرعل اواو جار ؛ لأنه ليس فيه حمْلٌ نسّبٍ على الغير» 


بل هو حقٌ يََرّمّه في نفّسِه فيُقبلُ إقراره فيه» وإنما اعثُبر أن يكونٌ مثله يُولَدُ لمثله؛ 
لأنه إذا كان بخلافي ذلك تبينا كَذِبَهِ فلا يَصِح إقرارٌه. 


3 03 ع 
وإنها شوظ أن ركون قي معزوق النشب»الأن مو الدانقت مغرو ف لا يقتل 
2-8 6 لك “هر ا 5 و مم 

دعوى نسّبه؛ لأن النسَبّ لا يَلْحَقه الفسخ بِعْدَ ثبوته؛ وإنما اعتّبر تصديقٌ الغلام؛ 
5 5 معو 0 
لأنه إذا كان كبيرًا فهو في يد نفْسِه فلا يَُبَلُ الإقرارٌ له إلا بالتصديقٍ منه. ولايُشْبةُ 
٠. : 3 ٠.‏ . ص اه 0 2 9 3 
هذا الصغيرٌ لأنه في يد غيره فهو كالبهيمة» فيقبّل الإقراز ولا يُعتَبْرَ تصديقه. 
)١(‏ في (أاءجء ي): «واحدة). 
(0) فى (ي): لدفعه). 


(9) ينظر: «مجمع الضمانات» (ص 776). 
(:) قال في حاشية (ح): «أي : همافي السن بحيث يولد مثلفى أي : الغلام» بمثله أي : المقر. 


صدر الشريعة». 
2200 


در 
هي 

وإذا ئبّت أن إقرارٌ الصحيح بالولدٍ صحيمٌ فالمريض مثله؛ لأنإقرارٌ المريض 
إنما لايصِحٌ فيما يَْصَقُه فيه التهمةٌ لحي الغرماء أو الورثة» ولاتهمة في دعوى 
والتخااة و مر ا كره إسروا كر رار ييه وير 
الميراث» فلم يتضمّنْ إقرارٌه المالّ فصحٌ وإذاصحٌ إقراره به صار كالابنٍ 
المعروفٍ فشارّك”" الورثةَ مِن طريق الحكم. 
قآل: ويجورٌ إقرارٌ الرجل بِالوالِدينِء والولدء والزوجة والمَؤلىء ويُقبَل 
إقرارٌ المرأة في الوالِدَيْيْ والزوج والمَؤْلىء ولايُقيلٌ بالولدٍ إلا أن يُصَدَّمَها 
الزوجء أو تَشْهَدَ بولادتها قابلّة. ْ 


والأصل في هذا أن مَن أقرٌ بنسب يَْرَمُه في نفْسِه ولا يَخْوِلُه على غيره 
اكز از همقيول كهنا تقكل ناز ماق سموزابين 13 لح وق وق أذ يدت 
يَحِْلُه على غيره فإنه لا يقب إقرارٌه كما لاُقبلُ إقراره على غيره بسائر الحقوق» 
2 سه 7 85 2 ا 5 5 0 : عو 
وإقراز الرجل بِمّن ذكر ليس فيه حمل نسب على غيره فيَقبَل» وكذلك المرأة 
ا في الوَلَدِ إذا نبت نسبّه منها كان فيه حمْلُه على الزوج؛ لأنه يمه بالفراش 
فلا يبْتٌ إلا بتصديقه؛ أو تَشْهَدَ امرأةٌ بالولادة فتَنْبْتُ الولادةٌ بشهادتهاء ويُلْحَقٌ 
00 ذ اث 
النسّب بالفراش 


قفي اب 


)فى (ج» ي): «فيشارك»؛ وفي (س): «فيشاركه». 
(؟) في (1أ7»ي): اكسائر»؛ وفي (ل):١على‏ سائرا. 


حرام 


ائزةزف 
0 6 


ال م ل ل اللا ار 
زر ل ار ار 3 نشنهة"؟ ونا التجت والمقد 
لايَمِْكُ حمل انتب على الغير, »فلم يَصح م إقراره. 
قال: فإن كان له وارثٌ معروفٌ قريبٌ أو بعيدٌ فهو أَؤْلى بالميراثِ مِن 
المُقرّ له. 
رَذْلك لآن الهرات سحن بالنسبء فإذا لم يبل قولُ المقرٌ في النسب 
الذي أقرٌ به بتي 15" الواوت المعيوف وحد نف كان الال لد 


قآل: فإن لم يكن له وارثٌ استَحَقٌ المقَدٌّ له ميرانّه. 


2 


وذلك لأنه لما لم يكن له وارثٌ يستَّحِقٌ المالّ وكان تصرّفٌ الإنسانٍ في 
ماله جاء اا ف رار راي انار رصي يي عل ايأر 
بِمن لا يش تاقوا كانه اد انهه امتر ف هارة وافكانة | مق لفتية مز لمن 
هذا بوصية في الحقيقةٍ؛ بدليل أنهم قالوا فيمّن أقرّ بأخ ولا وارتٌ له ثم أَؤْصَى 
لرجل بجميع ماله أن للموصّى له الثلتٌ والباقي للأخ9©. 

ل لل 
جِعَلُوه في حكم الموصّى له بمعنى أنه يستَحِقٌ المالّ بقول المريض» وليس 
هناك نَسَفْ ثابتٌ يسَتَيٌِ الاستحقاق إليه. 

000 يعني»؛ وفي (ي):ابمعنى 


فيه في (ر):«جائرً|». 
(5) ينظر : اابدائع الصنائع» (/ا/ 9؟١75).‏ و«العناية» (4/ 5799)» و”تبيين الحقائق» (0/ 78). 
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قآل: ومن مات أبوه فأكرٌ بأخ لم يميت نسَبّه("» وشاركّه في الميراث. 

إنما لا ينث نسبّه؛ لأن في ثبوتِه حمْل نسّب على الغير» وقد بيّنا أن الإنسان 
لايُصدَّقٌ على ذلك؛ وإنما يُشَارِكُه في الميراث؛ لأن الابنَ أقرَّبأمْرَيْنِ بالنسب 
وباستحقاقٍ المالٍء فم كان مِن النسّب فهو إقرارٌ على غيره فلم يُقبَلء وأما 
افيحقاق امزال ايوق عرفت يوق ني اضة قعل إقر ال يدوي هذا 
غيرٌ ممتنٍع؛ ألا ترى أن المشَّْريّ إذا أقرّ أن البائع كان أ عبّق العبدٌ المبيعٌ قبل 
إقراه في العت» ولميُعبلُ في الرجوع بالشمن؛ كذلك هذا. 

قال أب حفينة)ومحمد: ا يثيْتٌ النسّبٌ في حقٌ الميتٍ بإقرار وارثِ واحدٍ. 
يناك رثعي أورج ورين 

وكان الشيخ أبو الحسن يقول: يثد يثيّتَ بقول الوارث الواحلٍ» وهو 5 أ 
)0 


يبوسقفل 


وقال الشافعيٌ كل من تخر 3 العيو اق فكت النكث يفو لفون كان واج 10 


دليلنا: : أنه إقرارٌ وارث واحل فلا بك ل ل 
الورثة جماعة فأقرٌ أحذهم؛ ؛ ولآن مَنْ لا يك كنت الفيث يقر لمصال التعياة ار 
)١(‏ في (ع): انسب أخيه). 
(5) ينظر: «التجريد » (/1/ /51 0197 و«المبسوط» )١857/58(‏ وابدائع الصنائع» (97/50؟5). 
ني اليم حاو روعءي) : اليجوز»اء وفي (غ): :أ يحزكل والمثبت موافق لما 


(؟)ينظر: «الحاوي» (1/ 48.97)» و«نهاية المطلب»(7/ ٠١9‏ )»و بحر المذهب»(7/5/ا١),‏ 


و«روضة الطالبين» (5/ ؟577). 
ام 4ه 


بقوله بِعْدَ الموتء أصلّه إذا سهد أحدٌ الورئة 


وإاء ام 2 و 3 ص 5 - 
فإن قيل: مّن جاز إرثه ملّك إلحاقٌ النسّب بهء أصلّه إذا كانوا جماعة. 
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قيل له: الجماعة لو شََهِدُوا عليه في حال الحياة جاز أن يث يحت العيت 
عواتيي نجاراد ,2ت باترايض “في الحالة التي يعت الإقرارٌ فهاء والواحة 
لا يثبّت النسَبٌ بشهادته في الحالة التي يُعتبرٌ فيها الشهادةٌ؛ كذلك لا يعبت 

حقٌّ الغير بإقراره في الحالة التي يُعتبرَ فيها الإقرارٌ. 

قال أصحاينا: إذا مات الرجل وترّك ابنين فأقرٌ أحدُهما بأخ وكدّبه أخوه. 
شارك المقرٌ به" المقِرّ في الميراث؛ ولم يُحْكمْ بالنسب©. ْ 

وقال الشافعيٌ: لاب حدت الفبيت ول ةالأوتووزك أذ الجذ هنا يويح لانن 
وكدّبه الآحَرُء ففيه وجهان9». 

دليلنا: أنه أقرّ نسب" لم يُسَكُمْ ببطلانه يُوجِبُ المشاركة في مالٍ الميتٍِ 
فوجّب أن يُشارِكه أصلّه إذا أقرّ بوصية؛ ولأنه أقرّ بسبب يُوحِبُ استحقاقٌ بعض 
مالٍ الميتٍ فجاز أن يُسَارِكّهه وإن لم يثبْتْ في حقٌّ الباقين» كما لو أقرٌ بدَيْنِ. 

فإنقيل: أقرٌ, 
)١(‏ في (]7.ي): لبأمرهم)». 
(5) في (ع): «له». 
(9) ينظر: «التجريد» (1/ 727774)» و(المبسوط» »)01/١ /7١(‏ والمجمع الأنهر؛ (7:7/5). 


() ينظر: «الحاوي» (90/ 97). و«المهذب»(5/ 586). و«نهاية المطلب» (/1/ .)١17‏ ولابحر 
المذهس» (5/ »)١777 31/1١‏ و«روضة الطالبين» (5/ 577). 


حرؤا يه 


2 
هو 


بحقٌّ في مقابلته له حقٌ لايَثْمَكُ أحدّهما عن الآترِء فإذا لم 


(5) في (ج. حء ضء ل): اابسبب». 


5 الم 0 


يُسلّم له مالّه لم يَلْرَمْه ماعليه؛ أصلّه إذا قال: بِمْتُكَ عبدي هذا بألفي. فأنكر 
المشتري البيع. 

قيل له: هذا الوصفت غيرٌ صحيح؛ األأنه أقر الذي لخر # وه ثابعة ف بحده 
اعد ارسي سات الوه ووس لاي ترون 
تبت ذلك ولهذا يرنه إذا لم يكن له وارثٌ غيرٌه ولم يت يثبْتِ الأخوةٌ في حقٌ 
غيرهما؛ ولأنه أقرّ له بما يُوجِبُ مشاركتّه فيما في يده مِن الإرثء وفي مقابلته 
هذا أن يُشارِكٌه هو فيما يَحْصلُ في يده مِن الإرث» وكذلك نقول. 


ا بإسقاط حقّه عن المبيع؛ لأن الحيس 
يثيْتُ له حتى يَقبِضٌ الثمنّ» فإذا لم يَعْتَرفْ بسقوطٍ حقه لم يَجُرْ أن يَسِبَحِقَه 
امل ل" لا اوه الرارثُ قدأ بسقوط هن مقدا صب لق 
بهء فلذلك لَزِمه المالُ وإن لم يت بت السب 

فإن قيل: إقرارٌ بنسَب فإذا لم ب* ا 0 نْيْتِ الإقرانٌ أصلّه إذا أقدّ 
بمعروفي النسّب. 

رلك اح ماي در الا وإ ار تيس تررم رايس 
يَمْنَيِعٌ أن يبت النسبٌ في حقٌ الواحدٍ ويثبّتٌ أحكامّه وإن لم يثْتُ في حقٌّ 
غيره» كما يثّت التبايُعٌ في حقٌّ البائع والشفيع وإن لم يثبّتْ في حقٌ المشتّري. 
ا 


و 


لمعه 


تكذيبٌ له في إقراره فصار كتكذِيب المقرٌ به فلا يَسْتَحِقٌ شيئّاء وفي مسألتنا لم 


ويه 


)١(‏ في (أ7اءي): (إلا4. 


اله بس | | ار قرا لاسرا 
3 2 لق را 0 
١----اا--١---‏ ب | | يب سب يي بلطلل للب 


يُحْكُمْ بكَذْبه فيما أقرّ به فجاز أن يثْبْتَ في حقّه. 

وإذا ثبت أنه يُشاركّهء قال أصحايّنا: يُعْطِيه نصف ما في يده وقال ابن أبي 
ليل ةادلت ما في يذه(". 

وجَهُ قولهم: أن في زعم المقرٌ أنه والمقرٌ له متساويانٍ في الميراث» وأن 
الجاحِدً ظَالِمٌ فيما زاد على حقّه. فصار ذلك كالهالكِ مِن المالٍ فيكون الباتِي 
هما بالسوية. 

وجهُ قول ابن أبي ليلى: أن في زعم المقرٌ أن للمقرٌ به ثلتٌ الال في موضعَيْنِ؛ 
نصففٌ في يده ونصافٌ في يد أخيه» وإقرارٌه على أخيه لا يُقْبَلُ» فلم يَبْقَ إلا إقرارٌه 
فيما في يده فيعْطِيه ثلث ما في يله. 

قال أصحاينا: إذا أقرٌ المريض باستيفاء ديونٍ الصحةٍ 'جاز في المشهور مِن 
المذهبء. وعن أبي يوسفت: أنه لا نضدى 2 

وجْهُ قولهم: أن الإقرارٌ حقٌّ ييْتُ للأجنبئ حال الصحةء والمرّضُ لا يُوجِبُ 
حرفي الحقوقٍ الثابتة حال الصحة للأجانب. ولايُسْقِطُّها كما لايُسقِطُ الرهن. 

وجْهُ قولٍ أبي يوسفت: أن الإقرارٌ بالاستيفاء إقرارٌبدَيْنِء فلا يُصدَّقٌ في حقّ 
غرماء الصحةٍ كالدَّينٍ المبتدأً. 

وقد قالوا أيضًا: إن المريض إذا أقرٌ باستيفاء دين على وارثه لم يُقْبَل قوله 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (5/ »)١5٠‏ و«العناية» (4/ »)4٠*‏ و«(مجمع الضمانات» 


(ص .)78١‏ 
(5-5) في (ي): اصح إقراره عندهما خلافا لأبي يوسف». وينظر: (بدائع الصنائع» (/1/ 774), 


.)51/١ /94( و«البناية»‎ 
4 4 


ال لس أ يملع لا 
]ىم ل 
- نب ل قلس 


6 0 


وعن أبي يوسففت: أنه يُقَبَلء دكوذلك أن اليف 

وجهُ قولهم: أنه محجورٌ في حقٌ وارثه فلا قبل إقراره» ويّصير كإقرار 
الصبيّ والمجنون؛ ولأن ما يَسِنَّوفِيه يَصِيرٌ دَيْنَا عليه» ثم يَصِيرٌ قصاصًا بماله 
فكأنه أقرّ لوارثه بد 

وجْهُ قول أبي يوسفت: أن جوارٌ الإقرار بالقبضص حقٌ يتبث للوارث بالمداينة؛ 
وذلك سابق لفيق الورقةهوإذا كاناجده ا كن 
قوله في المسألة الأولى. 


قال أصحاينا :ذا أ أحُ اورف بين وجحد الاقون أ جميعٌ لين 
حل مله 
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نصيب المقِرٌ خاصة” "» وهو أحدٌ قولي الشافع؛ وقال في قول آحَرَ: يُو 


بمقدار نصيبه مِن الإرث خ 0 


عو 1 ع م مه ِ 

لل ال اي ا فَأنبَت 
بقاء الدَيْنِ على | اباي ويويام : 

أن معدم من التركةٍ مشغولٌ بكلٌ الدَّيْنَء بدليل أن التركة لو كانت 
أضعافٌ الدَّيْن فهلكَثٌ إلا مقدارَ الدّين استَوْقّى الغرماءً ما بَقِي بِدَيْنِهم» ولو كان 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» (7/ )75١7‏ وليس فيه ذكر أبي يوسف. 
00 في (ي): (صدق». 
(9) ينظر: «الأصل») (5/ ».)0٠١١‏ و«التجريد» (/ا/ 33707)) و«المبسوط» (58؟/ .)1١‏ 
(5) ينظر: «الحاوي» (// ».)٠١7‏ واروضة الطالبين» (5/ .)١1١١‏ 


حرام 2 


لت ا | 5 3 


50 مِن التركة مشغولا بجزءٍ مِن الدَّيْنِ لسقّط مِن الدَّيْنِ بحصة الهالِكِ 
0 0 
00 
الوصية لأنها تثيِتٌ مع الوارثء بدليل أنها إذا كانت بجزء شائع؛ ثم 
ا مِن الوصية بقدره. 
فإن قيل: ما ثبّت بالإقرار في حقٌ المقرّ فهو كالثابتٍ بالبينة» ومعلومٌ أن الدّينَ 
لوثبّت بالبينة استوفي من نصيب أحدهما النصفٌ» كذلك إذا ثبت بالإقرارٍ. 
قيل له إذا ثبت الدّينُ بالبينة وتعذّر الاستيفاءٌ من أحدهم لَعَيبتِهِ استُوفي 
جميعٌ الدَّينِ مِن الحاضرء فإذا أقرٌّ أحدّهما فقد تعدَّر الاستيفاءٌ مِن الجاحدء 
فوجَب أن يُستوفى الجميع م من المقرٌء فأمنا إذ| 31 اتحميعًا أو فاك غليهها بينة 
رمعاي د يندا ج10 بر بويا در ناا انميت رقي ين 


أحدهما ويثبّتُ له الرجوعٌ على شريكه. لم يكن له في ذلك فائدةٌ فقلنا: يأخذٌ 
مق كل واشومكهما بجقاذا رنصيية: 

الل أعائ 

سؤر ييا 


زد ا شاي 


حرا هه 


د 
0 


٠‏ لجأ »جه ؛ اا جؤفر :6 جز :جف 960ل بجؤن: اجون :© جد ؛ لا جيه جاه جك ٠)‏ جيه ٠6‏ ه10" زوه )0 بإ 1 اه : )0 ا جيه اج 06ب :الج جك :17" ج24 / رز 


. 
و 


نادير أ فتدير تمر عفريس لأ من << رمن عفترم 40# .عن طات دمر لا من لحريس ##ند رمن ارين لالت مز جين (#إادر ين ةاجن ط#ادريج ط#احدين ادر مر عط#احرير سا مر طا بير علا مر احير 4 ير اد ري ليق 


لجج :0" جز ١ك‏ جز جز االجزإا 1 جر تجاه 0 جز 0 جز 0 جز لجز 7 جج | كجرب 0 جر :لجرت جب :تل ج01 جز ات جض/ت زد لجز 7 جج :لجؤت جب تج تج اج تر ج01 8 


رمن عل#تدمن ا#احسين عط مر عااتزي طاح ٠0‏ 


-” لاج اومن لاون لدم ارمس جادر يرط احير علؤيحرين طط اهمس وكيس اكد طاول لد طفا ون جد مطامطو لامر طن جار وطس لد 


0-7 
ع 


وهذا الذي ذكّره صحيمٌ» وهي بخلانٍ النكاح؛ لأنه عقدٌ على استباحةٍ 


المنافع برض . 
:| . ل 7 و د الك ع 2 
قال: ولا نَصِحّ حتى تكونّ المنافِعُ معلومة وا جرة معلومة. 
أما الأجرة فلقوله لمعيه وسار : لمن اسْتَأَجَرَ أَجِيرًا لي ا وأما 
5 3 و 0 
المنافٌ فلأنها معقودٌ عليهاء ويَحِبٌ تسليمُهاء وجهالة المعقود عليه تَبْطِل العقدَ 
لآنها تؤثْر في التسليم. 
2 4 2 اج - 
قال: وما جاز أن يكونّ ثمنًا في البيع جاز أن يكونٌ أجرةٌ©. 


() في (ج» ح”ءغ. ل): «الإجارات». 


)١(‏ أخرجه البيهقي (7/ )من طريق أبي حنيفة» عن حماد؛ عن إبراهيم» عن الأسود, عن أبي 
هريرة. قال البيهقي: «كذا رواه أبو حنيفة» وكذا هو في كتابي عن أبي هريرة» وقيل من وجه 
آخر ضعيف عن ابن مسعود؛ ورواه حماد بن سلمة» عن حماد» عن إبراهيم» عن أبي سعيد 
الخدري... وهو مرسل بين إبراهيم» وأبي سعيد» وكذلك رواه معمر» عن حماد بن أبي سليمان 
مرسلا». وقد روي موقوفا عن أبي سعيد؛ وأبي هريرة» كما عند ابن أبي شيبة (9 ))71٠١‏ وفي 
(١11١1؟)عن‏ الحسنء عن عثمان. ينظر: (علل ابن أبي حاتم» مسألة (011148 5870)) 
و«نصب الراية» (5/ 7111 ))١17١‏ و«البدر المنير» 37/8/97 79)., و«الدراية» (631857/5/ا141). 


(©) بعده في (ي): «في الإجارة». 
الكل 


ات 

وذلك لأن البدلٌ في الإجارةٍ قد جعِل في حكم الشمنٍ في البيع بدليل قوله 
صََنَه لتَدْعَيَدِوسَله : : ام مَنْ ألم قَليْسلِمْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَرْنٍ مَْلُومٍغ”©: وقال في 

الإجارة :من اسْتَأ جَرَأجِيرًا َليُْلِمُْ أَجْرَُ»» وإذاكان أحدُها في حكُّم الآحَرٍ 


فما جاز في أحدهما جاز في الْآخرٍ 


وهذا الذي ذكره 5 دا أَللَّهُ ليس على وجْهٍ الحَد وأنه لا يَجورٌ غيره؛ يبرد ذلك 
أ ةالأغيان لا تكون أتمانا وتكون أجرة؛ وإنما ذكّر ذلك؛ لأنه الغالبٌ. 
اولسار نار يد وطاريا المت كام راللارر كدي 


والأراضي” “ للزراعة» فرص 


وذلك لأن المنفعة”" التي لا تتفاوّتُ إذا شُرِطتٌ في مدَةٍ وكانت المدَهٌ 
معلومة فالمنفعة قَدْرُها معلومٌ لا محالة فيَصِحٌ العقدٌ. 

وأما قوله: أي مدة كانت الع رارز لس لصي 
والقصيرة. ولا 1 0 وقال الشافعيٌ في أَحَدٍ أقواله»: لايَجو 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

)١(‏ في (ج. حفغ؛ ل): «اللأرضين». 

م2 في (س): المنافع». 

(1) في (رء سءغ): «قوليه». وهو خلاف بين الأصحاب هل فيها قولان أو ثلاثة؛ قال الشيرازي 
فى «المهذب» (778/5): افمن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تجوز بأكثر 
ممح لانم وله عار قور اوقد نظ ورا نطو راجن إلى اك وميد الا مسال 
الأعيان تتكامل في سنة. 
والثاني: تجوز ما بقيت العين؛ لأن كل عقد جاز إلى سنة جاز إلى أكثر منهاء كالكتابة 
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ا 0 
- كدان إحاعآ 5 


أكثرٌ مِن سنة» وما زاد على السنةٍ فيه قولان؛ أحدهما: يَجورٌ ماشاء. والآحد: لا 
- 2 و- لي كن ع 
يجوز اكثر مِن ثلاثينَ سنة"". 
و ع 3 2 5 ماع اس و ع > | ماس 
دليلنا: أن كل مدةٍ جاز أن تكون أجلا في الديونٍ جاز أن تكون مذةً الإجارة 


5-5 


كا لس 


فإن قيل: القياس يَمِنَعٌ الإجارة؛ لأنها عقد على منافعَ معدومة وإنما جُوْزْتٌ 
للضرورة”' ' فوجب أن يَجورٌ منها ما تدعو الضرورةٌ إليه وذلك سنة؛ لأن في 
الإجاراتٍ ما لا يتكامّل منافِعُه إلا فى سنةٍ» وهو الأرض المستأجَرَةٌ للزراعة. 


بذلك”"» على أن الحاجة تدعو إلى أكثرٌ مِن سنةٍ؛ لأن العمارةً قد لا تتكامّل فى 
والبيع إلى أجل . 
والثالث: أنها لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة؛ لأن الثلاثين شطر العمرء ولا تبقى الأعيان على 
صفة أكثر من ذلك. 


ومنهم من قال: هي على القولين الأولين» وأما الثلاثون فإنما ذكره على سبيل التكثير» لا على 
سبيل التحديد» وهو الصحيح». وقال النووي في «روضة الطالبين» :)١97/0(‏ لاوفي تقدير 
المدة التي يجوز عقد الإجارة عليها ثلاثة أقوال» والذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز 
سنين كثيرة» بحيث يبقى إليها ذلك الشيء غالبًا ... وحكي وجه: أنه يجوز أن يؤجرها مدة 
لا تبقى فيها العين غالبًا؛ لآن الأصل الدوام» فإن هلكت لعارضء فكانهدام الدار ونحوه». 

() ينظر: «الحاوي؟ (/ 7515)» و«المهذب» (718/7)» ونهاية المطلب (8/ ١١١)و«روضة‏ 
الطالبين» .)١9577/6(‏ 

(5) في (ي): «لحاجة الناس إليها». 

(9) ينظر: لأصول السرخسي» :)5١8/7(‏ و«قواطع الأدلة) (؟/ 1804), و#البحر المحيط في 


أصول الفقه؛ (/ا/ /17/8-171). 
اك 


3 7 0 1 ع 


السنةٍ الأولى؛ ومُستَأجِرٌ الدار أيضًا يَكْرَُ أن يكن مقهاك سنة منودعلى اكد 
كلاه رده بي ” 2 5 

مِن ذلك ليحصل له الغرّض بالاستقرار. 

قالع وار تصير معلري باه اواو مسري 
أرع اطع اناسنا راك بَهَلِيَحْمِلَ عليها مقدارًا معلومّاء أو يَرَكُبها 

سمّاها. 


وذلك لأنه إذا عيِّن الثوبٌ المصبوعٌ أو المخيطً» ولونّ الصّبّغْء وجنس 
الخياطة» وقدْرَ مايّصبَعْ به إذا كان مما يَخْتَلِففُ» والقَدْرَ المحمولٌ على الدب 
وجِْسَهه صارت المنفعة معلومة مة يُمْكِنُ استيفاؤٌها فصح العقد. 


قال: وتارةنَصِيرٌ معلومة بالتيين والإشارةء كمّن استأجّر رجلا ”يَنْقَلٌ له" 


وهذا صحيتٌ؛ لأنه إذا أراه ما قله والموضع الذي يَحْمِلُه إليه كانت المنفعة 
معلومة فصحٌ العقد. 


)١(‏ في (أ7»ي): اثوب». 

(1) قال في حاشية (ح): «وقد قالوا فيمن استأجر دابة إلى الكوفة فله أن يبلغ عليها منزله في 
الكوفة استحسانّاء والقياس أن تنقضي الإجازة ببلوغه إلى أدنى الكوفة» وجه القياس أنه 
يقال عند حصوله في أول بيوتها دخل الكوفة وبلغ الكوفة» فإذا حصل ذلك فقد وجد متتهى 
العقد وجه الاستحسان أن العرف والعادة أن من استأجر دابة إلى بلده أن يبلغ عليها منزله 
فصار بلوغ منزله داخلًا تحت العقد بالعرف. كما لو سمّى ذلك». 

(-”) في (ح): اعلى أن ينقل»؛ وفي (ح7. ي): الينقل». 


غ4 4ه 


حكناا امآ 
: َك 


أما الدليل على جوازٍ إجارة العقارء فمارُوِي في حديثٍ رافع بن حَدِيج قال: 
واني” رن الله صَبََلدَدءَلَدَه ووَسَلَهَ في حائط فَأَعْجَبّه فقال : لمن هذا؟» فقلت: 
لي؛ استأجرئه 9 1 
العقار. وإلا فلا فائدة في التخصيص. 

وأماإذا لم يُبْيّنْ مايَعْمَلُ فيها فلايَمْتَعُ صحة العقدٍ؛ لأن منفعة العقار 
بالسكنى غير متفاوتةٍ إذا لم يكن فيها ما يُوهِنْه وذلك مُسْتَثنَى بالعادة» فصارت 
المنفعة معلومة فيه”" فلا يَحتاجُ إلى بيانٍ وتسمية©. 


قال: وله أن يَعْمَلَ كلّ شىء إلا الْحدَاد وَالْقَصَان والطاجان. 


)١(‏ في (ي): «زارني». 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5/ 7775 (4705) من طريق أبي حنيفة» عن أبي حصين» عن 
ابن رافع بن خديج, عن رافع. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 185): «الحائط: هو هنا البستان إذا كان عليه 
حائط؛ أي جدارء والجمع حوائط». 

(9) من (رء س). 

() قال في حاشية (ح): «وله أن يسكنها بنفسه» وأن يسكنها غيره» وله أن يعيرها ويؤجرهاء فإن 
أجرها بأكثر مما استأجرها به تصدق بالفضل إلا أن يكون قد أصلح منها شيئًا مثل غلق أو 
قفلء وما أشبه ذلك؛ وكذلك كلما اختلف فيه الجنس. ولو أجرها بدنانير جاز وإن كانت 
أكثر من الدراهم التي استأجر بهاء فلم تجعل الدراهم والدنانير في مثل هذا الشيء واحد 
استحسانًا. فصول العمادي في [...]). 
وافصول العمادي»: هو (فصول الإحكام لأصول الأحكام» لعبد الرحيم بن أبي بكر بن علي 
ابن عبد الجليل المرغيناني الفرغاني السمرقندي حفيد صاحب «الهداية». ينظر: اكشف 
الظنون»(5/ .)١770‏ 


تت اله سسا | ١‏ قر ارا لاما : 


ف 56 


0 2 و‎ . 5 ٠ 
وذلك لأن هذه المعانى توهنٌ البناءً وتّزيدٌ على مقدار المنفعة بالسكنى‎ 
فلا يق[ إلا بالمتمية.‎ 


قال: وحور استئجارٌ الأراضي للزراعة. 


وذلك لأنها منفعة معلومة يُمْكِنٌ استيفاؤٌها بالعاريّة» فكذلك بالإجارة. 


قال: ولايَصِحٌ العقدُ حتى يُسمّيَ ما يَزْرَعٌ فيهاء أو يَقول: على أن يَرْرَع”") 
ماشاء. 


وذلك لأن منافمٌ الزراعة تَخْتَلِفَ اختلافًا كثيراء فلا يَجوزٌ العقدٌ مع جهالة 
المعقودٍ عليه؛ ولا بْدَ أن يُبَيّنَ النوع المزروع لِيَصِم العقدُ أو يقول: يَرْرَعٌُ ماشاءً؛ 
لأنَا مَتَعْنَامِنَ صحة العقدٍ لأَجُل الضررٍ الذي يَلْحَقٌ المالِكٌ بنشّص”" الزرع. 
فنا وى ا رف س1 لم1 3و لان نس و جوع ستاو ْ 


قل: شور أن يستأجرٌ الساحة لبتي فيها 9 أو يَعْرِسَ فيها تَخْلَّا أو 9) 


لأنينا مقع مخلوت: مهاد نفك اسنقيفا و هافن الأزض :© فجاز العقد 
عليها كالسكتى. 


)١(‏ بعده في (ح» ي): «فيها». 


(0) في (ج. سءغء ل): اببعض». 

() في (ع): «عليها». 

)0 في (ج. نح ح؟ء م ضء ع): ل(و). 
(5) في (حء ضصء ع): «الأراضي». 


4 


نان إحامآ 


قأل: فإذا انْقَضَتْ مدَةٌ الإجارة زمه أنْيَقْلَمَ البناء والعَرْس ويُسلّمَها فارغة. 

وذلك لأن المدةً إذا الْقَضَتُ وجب عليه ردٌ العين إلى المالِكِ فارغة إذا لم 
كن تقول رما ككلة وقت يق 5 أض له إذا اتساعرها السك: 

وقد قال الشافعيٌ في هذه المسألة: إنه إذا شرّط في العقدٍ قَلْعَه بعْدَ انققضاء 
المدّةٍ فله المطالبة بالقَلّع» وإن أَطْلَقٌ العقدَ فالمؤجُرٌ رٌ بالخيار؛ إن شاء طالبه 
بالقألّع وضّمِن له النقصانً الذي يَحْصّل بِالقَلّْع؛ وإن شاء أعطاه القيمةَ وملّك 
المَرْسَء وإن شاء تركه بِأَجْر المثل» قال: لأنه استأجر شيئا مدَّةٌ فشعّله بما اكتراه 
تسود اتام لا على ملاع اك رزف ذة ننه لذ امكيف ليد واف 


الجوابٌ: أن الزرع يَحِبٌ قَلْعْ كما يحب في العَرْسٍ إلا أن في الزرع وقت 
الحصاد مُقدَرٌ”” قريب فأَمْكّن إيصالٌ كلّ واحد منهما إلى حقهء فجعَأناالصاحب 
اكوا وكيني ارو بولسلال لبي وروت قت يُنتظرٌ قَلْعُهِ فيه ففي 
َيِه إبطال حقٌ صاحب الأرضء ونظيرٌ مسألةٍ الزرع مِن”" العْرْسٍ أن تَنْقَضِيَ 
زوفي التنسى قير ال لنرد انارق الغرعي اجر المكل ليسي إنزانها: 


قال: إلا أن يَختار صاحِبُ الأرض أن يَغْرَمَ له قيمة ذلك مَقْلُوعَا فيَمْلِكّه. 


.)159/5( /451)؛ واالمهذب»‎ /١/( ينظر: «مختصر المزني» (8/48١75)؛ و«الحاوي»‎ )١( 
.)57107/8( و«نهاية المطلب»‎ 

(5) في (ج. ر): «مقدار). 

(9) في (حء ة ضص»ع) : الفي). 


75 4 4ه 


يزوف 
0 8 


وذلك لأن العَرْسٌ قد صار تَبّعَا للأرضي بدليل أنه يدُحْلُ في بَبعِها على وجْهِ 
الع من غير تَسْوِيةه وفي قَلعِه ضررٌ على الأرض. فلم يكن(" له قَلْمّه إلا برضا 
وإذا وقّف القَلْعُ على اختيار المالِكِء فلم يَخْثَر القَلّمَ زمه قيمةٌ الكَرْسٍ والبناء؛ 
لأنه عينُ مال متّصل بملْكه فإذا لم يُسَلَّمْها لَزْمه قيميّها 
قل: أو يَرْضَى بتَركِه على حاله فيكونّ البناءُ لهذا والأرضٌ لهذا. 

وذلك لأن الأرض تصِيرٌ عاريّةٌ في يده بهذاء وذلك جاتر ولهما أن يُؤاجِرَاها 
ِن أجنبيٌ» فإن فعَلا اقتّسّما الأَجر”” على قيمةٍ الأرض مِن غير بناء» وعلى قيمةٍ 
البناء من غير أرضء ويأحُدُ كل واحدٍ منهما حصة مِلْكِه. 


تان و حابشا الدوات نار كرنت ل 


ولا 00 0ه 0 
١ 97 0 1‏ سن 2 م أن تي عام 


2 فك ظ 


ين تس 7 0014 
قال : فإنْ أَطْلّق الركوب جاز أن يُرْكِبَها مَن شاء. 


وهذا الذي ذكّره إنما يريد به إذا وقّع العقدٌ على أن يُرْكِبَ من شاء. وذلك 


)١(‏ في (ع): «يمكن». 

(؟) في (ضء ع ي): «الأرض». 

(9) بعده في (ي): «عليها». 

(5) أخرجه أبو داود (1777) والحاكم /١(‏ 4) من حديث ابن عمر. قال الحاكم: «هذا حديث 


ر/ 4ه 


صحيح الإسناد. ولم يخرجام». 


لاسرا قر | د 
5 كنا ءا 5 


لأنه إذا أطْلّق الركوب فعقَدُ الإجارة فاسِدٌ؛ لأن الركوبّ يَخْتَلِتٌ اختلافا كثيرًا 
فصار كالجِنْسَيْنِ فييكون”" المعقودٌ عليه مجهولا فلايَصِحٌ العقد. 

فإن قال تيت . صم العقذء وإن لم يُسَمٌ تلن لاقن 
منَعْنامِن صحيّه لحقٌّ المالِكِ للضرر الذي يَحْصُلُ في بعض الركوب. فإذارَضِي 
به صار المعقودُ عليه معلومّاء فجاز كما قلنا في الأرض. 
قآل: وكذلك إذا استأجد * ويا لس وأطْلقٌ اللبْسَ. 
فهو مثل مسأليّنا. 
قال: فإن قال: على أَنْيَرْكبَّها فلان» أويَلْيَسَ الشوبّ فلانَ» فأركَبها غيرّه 
أو ألْبَسه غيرّه» كان ضامئًا إن عَطِيَثْ7©. 


وذلك لأن الركوب واللْبْسَ يَخْتَلِفَ باختلافٍ المستغول» فصار ذلك 
كَالجِنْسَيْنِء ولو استَأ جَرّها لجنس م من المنفعة فاستؤفى غيرّها لم يَجْزْء وكان 
غاصبًا ضامِئًاء كذلك هذا. 


قل : وكذلك كل 0 26 باختلافيٍ المستغمل» "فأمًا العقارٌ وما لا 
َخْتَلتٌ باحتِلافٍ المستول"» فإذا شرّط سُكْنَى واحدٍ فله أن يُسْكِنَ غيره. 


لأنه إذا لم يَخَْلِفف فهو بمنزلة جنس واحدٍ ون المنفعة» فإذا أذ في استيفائها 


)١(‏ في (أى ض»ء ع» ي): (فيصير). 
(؟)وقال في )0 نين السطرين: «أي: هلكت». 


(-م لسن في أ ي). 
35 1 4 


22 لوزوزعنا 


فقد أَذْن في استيفاء مثْلها؛ ألاتّرى أنه لو استأجَر داب لِيَحْمِلَ عليها هذا الطعاءَ 
فحمّل عليها مثلّه من طعام آخَرَ جازء كذلك هذا. 
قل اوإناستى نوعاولة وله عا لابه ب مثل أن يقول: ماه 
وليس له أن يَخْلَ ماهو أق*0 ' من الحنطة كالملّح والحديد””. 

0 و 5 .اس سن 7 م ع م شاع 
مثلّهاء أو أقل منها جاز» وإن استَْقَى أكثرٌ منها لم يَجُرْءِ وذلك لأنَّ التعْيينَ في 
العقودٍ يت حكمّه إذا كان له فائدةٌ» فإن لم يكن فيه”” فائدةٌ سقّط؛ ألا تَرى أنه 
لو استأجَرها لِيَحْوِلُ عليها مَفِيرًا من حنطةٍ زيد» فحمّل عليها قَفِيرًا مِن حنطة 
عمروء وهما مُتساويانٍ فى الصفة جاز؛ لأن الضررٌ على الدابّة واحد. 

فإذا ثبت هذا قُلْنا: إذا استأجَرها لِيَحْملَ عليها حنطةً فحمل عليها مَكِيلا آخرَ 
قله قل الحنطةٍ وضررٌه كضررها جاز؛ لأنه استَوْفى وثل ما سمّى» وإن حمّل 
عليها مثل قذّر الحنطة شَعِيرًا جاز؛ لأن ضر الشعير َكَل مِن ضرر الحنطة لِحْمَيه 
فق استؤى أقل يعاسئى» وإذا سيول عليه قَفِيرَ حنطةٍ فحمّل عليها 
0 


)١(‏ في (ح5): «أكثر». (5) من (ج.ح؟”غءلءي). 
(9) في وفة5 رءع٠غ):‏ الهكء وفي (س): لاله فيه». 


١١و‎ 


و كان امآ 5 
وذلك لأن الضرر هاهنا ليس هو للثقّل وإنما هو للجنسس؛ ألا ترى أن القطن 
لعي 0 
ستَحَقَه بالعقدٍ فلا يَجورُ وإن فعله ضَمِن ولا أَجْرَعليه؛ لأنه لم يَسْتَوْفٍ المنفعة 
مقو عيهاريا قلغب : غضّبٌ”"2 ولا أَجْرَ على الغاصب 
وعليه الضمان. 


قالح وإن اس خرهال كبا فاذ ذف معد رحا نقتت فصن نض قمدياء 


لا مُعْبَبِرَ بالثقل©. 
وذلك لأن الدابة لالتصوال اراك ووانها املك رمخر قور لكوي 
الا دوف أذ الرس التدوي ذا كان كي الزكوس لين اح هل اند ااي 
النحيفي” الذي لايُحْيِنٌ الركوب» فصار تلمها بركوبها كتلّفها بجراحتها؛ 
ألائرى أن ركوب أحدهما مأذون فيه وركوب الآحَر غيرٌ مأذونٍ فيه فِيَضْمَنُ 
النصف»ء وهذا إذا كانت الدابّة يُمْكِنٌ أن يَرْكَبها اثنانء فإن لم يُمْكِنْ فعليه جميع 
قيمتها؛ لأنه تعمّد إتلافها. 


قآل: و إن استأَجَرَّهالِيَحْمِلَ عليها مِقْدارًا مِن الحنطة فحمّل أكثرٌ منه فعَطيتٌُ 


ضَمِن ما زاد التقل. 


: ا 2 4 0 فى ا ع 
وذلك لآن التلف هاهنا حصّل بالثقل» وبعضه مأذون فيه وبعضه غير مأذون 


اسان 1 سان . 
فيه» فيضمّن بقدره من قيمتها. 


)١(‏ في (أ7 ح» ضصءع» ي): لغصبًاا. (؟) في (ي): «بالنقل». 
(*) في (م7. سء. ي): «الخفيف». 


4ه 


حت اه سا1 رقا ما 


قأل: وإن كبّح الدابّة بإلجايها أو ضرّبها فعَطِيَتْ ضَمِن عند أبي حنيفة. 
وقال أبويوسف,ء ومحمذ: لايَضْمَنٌ استِحْسانًا إذا فعّل المعتادَ مِن ذلك22©. 
وبه قال الشافعيٌ”". 

وَجَهُ قولٍ أبي حنيفة: أنه ضرّب ما لا يَمْلِكُه لاستيفاء منفعة لنفسِه فما تولّد 

عو ع و 2000 

منه يكون مضمونًاء أصله إذا ضِرّب امْرأنه. 

وجهُ قولهما: أنها تلِفث بِفِعْل لم يُخْرِجٍ المكتّري مِن الِعرْفِه فصار كما 

الجواب: أن المعْتّى فى الركوب أنه مأذون فيه تُطْقَا©» فما يتولّدٌ منه لا 
يُضْمَنُ وفي مسألتنا تَلِفثْ مِن فِعْل لمنفعةٍ المستأجر لم يَتناوَلّه الإذنْ تُطْقَ0©. 
5 2 ره 8 8 في ع في 78 عو 
قآل: والأَجَراءٌ على ضربين: أجير مشترّك. وأجِيرٌ خاصء فالمُشْتَرَّكَ مَن 


0 2 2 2 رورةه ٠.‏ 01 
ل يسْتَحِقَ الأجْرَة حتى يَعْمَلُ كالصّبّاغْ والقصّارٍ. 


هه 5 0 َه 5 ا 
وهذا الذي ذكره صحيح؛ ”*وإنما سمي مُشترَكا؛؛ لأنه لايَعْمَل لواحدء 
5 ره و 0 

وإنما يَعمّل لكل الناس. 

,)517 /4( و«بدائع الصنائع»‎ »)١74/١5( ينظر: «الأصل» (077/7). و«المبسوط»‎ )١( 
.)85/9( و«الهداية» ("/ 776 ).» و«العناية»)‎ 

))178 ينظر: «الأم؟ (4/ 078 (5/ 5) و«مختصر المزني» (8/ 5117): و«الحاوي»(/1/‎ )١( 
.)١195/9/( و«المهذب»(؟/555)), وابحر المذهب»‎ 

(9) في (ل): «مطلقاك. وفي (ي): اقطعًا». 

(4-4) ليس في (ي). 
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يماما لخاد 


قل : والمتاعٌ أمانةٌ في يده إِنْ هلّك لم يَضْمَنْ شيئًا عند أبي حنيفة» ويَضْمَر' 


عند أبي يوسف, ومحمل"". 
أ أ 1 0)59 اه ١|‏ 
وهو أحد أقوال الشافعيٌ : 


وجهُ قول أبي حنيفة: ماروّى”)عمرٌو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه. أن النبيّ 
َتَلتَعَهوسلهٌ قال: ١لا‏ صَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَن)”؛ ولأنها عينٌ قبّضها بِإِذْنٍ مالكها 

لاعلى وجْهِ التمليك والوَثيقةٍ فوجس أن لا تكون اليد مضمونة عليه كالوديعة. 
وجهُ قولهما: ما رُوي: «أن عليًا وعمرٌ رَِدَليَدعَنَْا كانا قد اننا 

.)١؟7‎ /9( و«الهداية» (7/ 7557)» و«العناية»‎ 7١١ /5( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

() في (ح”ء رء س): (قولي». 
قال الشيرازي في «المهذب» (318/7): اوهل يضمن الحمامي الثياب؟ فيه قولان؛ لأنه 
أجير مشترك». وقال النووي في «الروضة» (7378/0): «أما المشتركء فهل يضمن ما تلف 
في يده بلا تعد ولا تقصير؟ فيه طريقان. أصحهما: قولان. أحدهما: يضمن كالمستعير 
والمستلم. وأظهرهما: لا يضمن كعامل القراض. والثاني: لا يضمن قطعًا». 

(9) ينظر: «الحاوي» (577/1). و«المهذب» (75728/7). و«بحر المذهب» (/ا/ ,)١97‏ 
و«التهذيب» للبغوي (2)5577/14) واروضة الطالبين» (518/7/6). 

(5) بعده في (ج٠غ.‏ ل): (في حديث»» وفي (س): لمن حديث». 

(8) رجه الدارقطني )١/1471(‏ من طريق عبد الله بن شبيب» عن إسحاق بن محمد عن 
يزيد بن عبد الملك» عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي»؛ عن عمرو بن شعيب. به. قال 
البيهقي (5/ 185): الإسناد ضعيف». وقال ابن عبد الهادي في «تتقيح التحقيق» (4/ :)5٠0‏ 
«هذا الإسناد لا يعتمد عليه؛ فإن يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد وغيره» وقال النسائي: 
كروك للجرس بودي الدسون اع 1 


(5")ينظر: امصنف عبد الرزاق»(/595١556041594594١)؛وامصنف‏ ابن أبى شيبة» (64 27١/80‏ 


4 


الجوابٌ: أنه قد رُوِي عن علي رََزِتَدمَنهُ أنه ما كان يُضَمِّئْهُمء والذي رُوِيٍ 
عنه فهو محمولٌ على ما كان تَلِف من عمله. 

اذقيل: اجيم لعا نلعم شمن بالقبضر» كالم أخو على وام 

قيل له: الثوبٌ بالعمل ليس بمضمون؛ بدليل أنه لو تّلِف في حالٍ العمل 
دووقتر الغول ل الع لاك اق اليم ور علا لمعي ماكر 1 
العمل؛ وذلك لالوعة انوت الشعاة فنا العمل« الاترى أن الوديفا س1 
إيقاع الفمْل فيها ولاتْمَنبقيقها. 000 

وقد قال أبويوسف؛ ومحمذ: إنه لا ضمانٌ عليه فيما لايُنْكِنٌ التحفظٌ منهى 
كالحريقٍ الغالب» واللصوص الغالِبِينَ؛ لأنه غيرٌ 2 في هذه الحال7©. 
قال: وما تّلف بعمله كتخريق”" الثوب”"» ورَّلّقٍ الحمّالِء وانقطاع الحبل 
الذي يَسُدٌَ به المُكاري الحمْل. 210 


485754517 ) و(الأرسط» لابن المنذر (81/87:81/26)) و«السئن 
الكبرى») للبيهقى (”/ )2 و«معرفة السئنن) )(/ ارفرة” و«التلخيص الحبير) 1ك 
و«الدراية» (؟7/ .)١19١‏ 

()ينظر: «ابدائع الصنائع» (؟ / ٠)و«العناية»‏ (4/ .)١77‏ و«البناية) )©"0١ ٠(‏ والمجمع 
الضمانات» (١9//1؟).‏ 

(0) في (س» ضوع؛غ؛ ل.ي): اكتحريق». والمثبت من باقي النسخ موافق لما 1 «الهداية» (/ 
5 ) و«العناية» (4/ 7؟١).‏ و«البناية» /١١(‏ 715)» و(تبيين الحقائق» (ه/ ١70‏ ). 


(©) بعده في (ج): لبدقه). وفي (ر): «بالدق2» وفي (ي): لمن دقه»» وذكر الدق موافق لما 
فى «الهداية» (5/ 57 .)١‏ و«العناية» (4/ »)١57‏ و«البناية» »)7١4 /١١(‏ واتبيين الحقائق» 
(ه/ره؟١).‏ 


4٠ 


ناا إجاءا 


وعْرّقٍ السفينة مِن مَدّها”'؟ مضمون. إلا أنه لايم يَضْمَنْ به بَنِي آدمَ» فَمّن”" عرق 
في السفينة» أو سقط من الدابِّ لم يَْ و 


نج 


وقال زفرٌ: لا ضمانٌ عليه في شيءٍ مِن ذلك". 


نا 


دلوو اقلت زا و ينا الى اعد عب مك القدما لعن ع0 


وجَهُ قولهم: أن عمل الأجير المشئّرك مضمونٌ عليه؛ بدليل أنه يُجِبَرٌ عليه 
11 0 0 3 ااه 5 28 .اه د 5 عو 
جرّح رجلا فسَرّتٍ الجراحة إلى النفْسٍ ولا يلزم ”البَزَّاعَ إذابَرّغْ" الحيوانَ 
فمات؛ لأن العمل ليس بمضمون عليه ولايُجْبَرٌ عليه إذا امتّنع منه؛ ولأن العقدَ 
8 0 9 ضُ و لين جاع 
تناول القصارة» وهي العمل المصلح للثوبء فإذا عَمِل عملا أفسده. فقد عَمِل 
(1) أي: أجرائها. ينظر: «اللباب شرح الكتاب» (1/ 45). 
)١(‏ في (أ3. ح7ء س): لممن». 
(9) ينظر: «الهداية» (7/ 57 7)» و«العناية» (4/ ».)١77‏ و«البحر الرائق» (8/ 1”), والمجمع 
الأنهر» (؟/ 897), 
(4) في (أ7»غ» ل» ي): «تلف». 


(8) ينظر: «الأم) (:/ 4 وه لحت المزني» )(8/ 05 و«الحاوي» (0/ 606 ولابحر 
المذهب» (ا/ .)١917‏ 


وقال الشافعٌ: إن قلت” الأجيرٌ يَضْمَنّ ما هلّك بغير فِعْلِه فما تَلف بفِعْله 


(5-5) في (1ح حار ضص»غ, ل): «النزاع إذا نزع»» وفي (ي): «النزاع إلى نوع». والمثبت 
من باقي النسخ موافق لما في «تحفة الفقهاء» (؟/ 07 7), و«بدائع الصنائع» (/ا/ ٠5‏ ”), 
«الهداية» (”/ ”57 5 )» و«البناية) .)7318/١١(‏ 
برع البيطازٌ الدابة: شقها بِالوبّزِغ» وهو مثل مشرط الحجام؛ قال: ولو رُوي بالنون من التَرْغ 
بمعنى النّحْس لكان وَجَهًا. ينظر: «المغرب» (ص 17). 


هه 


22 مروف 
0 69 


مالم يُتَنَاوَلُه العقَدُ ا 


وج قول زفرً: أنه عمل مأذون فيه فلا ب لو قات امنب كدن استعان 
برجل في دق ثوبه. 

الجواب: أن عملّه ليس بمضمونٍ فما تولّد منه غيرٌ مضمون؛ لأن الإذنَ وقّع 
مُطْلقاء وفي مسألتنا بخلافه. 


فأما قولّه: ين فلأنٌ الآدمي لاب يُضْمَنٌ إلا بالجناية» وعقد 
الإجارة ليس بجناية» فلا يكون سببًا في الضمان. 
قآل: وإذا فصّد الفاصِدٌ”" أو برّغ البازم ولم يَتجاوّز الموضِع المعتاد 
فلا ضمان عليه فيما عَطِب مِن ذلك. 


وذلك لآن الموتٌ لايُعْلَمُ أنه حصّل من فِعْلِهه ولم يتجاوز المعتادَ من ذلك» 
0 0 2 5 
بل فعّل ما أَؤِن له فيه» فلم يُوجَدَ مِن جهته سببٌ يوجِبٌ الضمان فلا يَضْمَنْ 
ومتى تّجاورٌ في المَضْدٍ المَنْحَ المعداد فإنه يَضْمَنٌ ما تولّد منه؛ لأن ذلك فِعْلٌ 
اير اكء امه 
غير ماذونٍ فيه. 
قال: والأجيرٌ الخاصٌ هو الذي يَستَحِقَ 
الب و 
وإنما سمي خاضًاء؛ لأنه لايَصِحٌ أن يَعْمَلَ في المدة المعقودٍ عليها إلا لِمَن 


استأجّره. 
«مختار الصحاح"» :)55٠ /١(‏ «الفصد: قطع العرق». 
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نايا جا 


قآل: ولاضمانَ على الأجير الخاصٌ فيما ِف في يده ولاماتَّلِف مِن عمله. 
أماما تلف مِن غير عمله فلا ضمانٌ عليه فيه؛ أما على أصل أبي حنيفة فلأنها 
عي بْضها بن ليها لاعلى وجو التمليك والوثيقة؛ وأما على أصلهماء 
فلآن القياس أن لا يَضْمَنَ الأجيرٌ المشبّرك؛ وإنما ضمِّنّاه استحْسانًا واحتياطًا 
لأموالٍ الناس» وهذا لايُوجَدٌ في الخاصٌ؛ لأنه يُسلَّة”" نفْسَه وليي 1" الهال. 
ال ل ل ضير 
عليه؛ بدليل أنه ع ستَحِقٌ البدَلٌ من غير عمل» وما تولّد من فِعْل غير مضمونٍ؛ 
ا 1 
قال: 
وذلك ا ل ل ا ِْ 
شَرْطٌ الخيار في الإجارة©» 


وعه 


: والإجارةٌ تفْسِدُّها الشروط كما تَفْسِدُ البيع. 


وقال الشافعيٌ: ل 0 
لنا: أنه عقدٌ معاملةٍ لا يستحقٌ فيه القبض في المجلس» فجاز بشرط الخيار 
فيه كالبيع. 


فإن قيل: القياس عندكم يَمْنَعْ شرْطٌ الخيارٍ في العقود؛ وإنما جاز في البيع 


)١(‏ في (ح؟7): ااتسليم». 

(0) في (71, س» غ» ي): (يسلم»» وفي (ح5): اابتسليم». وينظر: «بدائع الصنائع» (4 / 511 
(2) ينظر: «بدائع الصنائع» »)١754/5(‏ و«الهداية» ("/ /ا5 ؟7). و«العناية») .)١55/4(‏ 

() ينظر: «الحاوي» (0/ 7345)» و«المهذب» (5؟/ 507). ولانهاية المطلب» (0/ 30). 


ال سنن 
حا/ا. 1ه 


ا ا ١‏ فنا اانا 
6-بت ‏ _ [٠‏ [|!(يييييإييببب يي سس بيس يبيل لج 


للْخَبَرِء فما سواة”' على أصل القياس. 

قل له« اللاكبار ”نهنا رط ف البيم رهما بالتسناقدي: (لالترى كل واحوسنهيها 
ويَسْتَذْرِكَ ما فاته ولع لسر كار فيجوزٌ" في البيع» والإجارة 
تَحْتَمِلُ مِن الغَرَرِ والخَطَر ما لايك دلي الإذا مان فى لبد حر الخبار 
ففي الإجارة أَوْلى. ْ 


قل ذوك ابفا خورف للضرية » فليس له أن يُسَافِرَ به إلا أن يَشْتر طذْلك عليه. 


و 


ع 


للااحسا صر ري شق» فصار ذلك في 
حكم الجنسَيْنِء فلا يس يَسْتَحِقٌ بالعقد إلا ما شط منها أو دلَّتُ عليه الحالٌ» فأما 
إذا شرط ذلك فهو جائز؛ لأنها منفعة تناوّلها العقدٌيمْكِنٌ استيفاؤّها فكان له 
استيفاوّها. 


قال: ومن استأجر جملا يَحِْلٌُ” عليه مَحْوِلَا* وراكَيْن إلى مكة جاز» 
وله لفقو النسان نا ناك الجتان الجر اقيو جراد 
وقال الشافعئٌ: عير اعد نافد لكشي دو يننا افيا بهأ2. 


)١(‏ بعده في (ي): ابقي). 


(-"7) ما بين القوسين في (أ7» ج؛ ح؛ ض» ع» ي): ايجوزاء وفي (ح75): ١لا‏ يجوز». 

(5) في (ضء ي): اليحمل». 

(6) المحمل: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو على العكس الهودج الكبير. ينظر: «المغزب») 
«(ص9١؟١).‏ 

(5-5) في (ح؟ءرءلءي): «يعطى بهاء وفي (ح» س» ض): ايعطى له/ ووقع في «التجريد؛ 3 
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أ ]ل 


دليلنا: قوله تعالى: «الَنَسَ عَكَدحَكُْ كام أن مَبْتَمُ أ فَضْلا من 
يحكم )14 لتر ::140] قال: بنحباسس: مَُجُو يكو الإيل :90 ولميُقصّل؛ 

لأ السحل في مقصو كاله ركوب واتره ل 
العقدٌ على مشاهدته كالظّلال» وسَرْج اللذارة اكد وزكا فال وهنا له 00 

فأما قوله: وإن شامّد ذلك فهو أجودٌُ. لزوال الجهالة. 

فإن قيل: المحولٌ يَخْتَلِفٌ بالتّقّل والخِمّة: وذلك يُوجِبٌ اختلاف المنفعة 
المعقود عليهاء فمتع صحة العقلٍ. ْ 

قيل له: يَبْطُلُ بالسَّرْج والظّلالٍ؛ ولأن المحامل معتادةٌ في كل بلدء فالعقدٌ 
يقَعٌُ على المعتادٍ منهاء فإن جاء بما يُخالِففٌ العادة9 لم يستّحِقٌّ بالعقد©». 


تلن اوإن سجر يعي ا لتخول عليه:مقدارًا ون الراة فأكل نه قن الطريق 
جاز أن يَرَدَ عِوَض ما أكل. 


:037١ 0‏ لويسمّى الوطاء فإن أطلق الغطاء جاز»؛ ونص الشافعي في «الأم): «ولا 
عرو افك وهل ع ومني انور من ورك الر كليو الراكيين ورك المغدك 
والوطاءء وكيف الظل إن شرطه). وجاء في: «المغرب» (ص :)١١4‏ لوالوطاء: الفراش 
الوطيء. أي: اللين». ينظر: «الأم) (5/ 75), وامختصر المزني» (8/ 77)» و«الحاوي» 
١١/0‏ 1). 

() أخرجه البخاري )17/7١(‏ بمعناه. 

(1) السّرْج: رَحْلّ الدَّابَّةَه والجمع سُرُوج. ينظر: «المعجم الوسيط؛ /١(‏ 578). 

(") الإكاف: البَرْدّعة. والجمع أكّف. ينظر: «المعجم الوسيط؛ (707/1). 

(؟) في (حء ضص): «المعتاد»؛ وفي (ح؟): اذلك). (5) في (أ5؟» ي): «العقد». 
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203 لم | 01 


وقال بعض أصحاب الشافعيّ: لايد عا 


002 


دليلّنا: أنه استّحقّ عليه حمل قدْر مِن الزادٍ فإذا نقّص كان له ردٌّبدَلِ 
أصلّه إذا سُرِقء وكالماءِ”"؟ ولأن ما شُرط حملّه وَرْن ذا نقّصء فله رد مثله 
أصلّه المتاعٌ. 

فإن قيل: مُطلّق العقد يُحمَلُ على العرني كنقَدٍ البليء والعادةٌ أنهم يأكُلون 
وَلايَرُدُون بدَّلهه وَيَشْرَيُون الماء ويد دوق بدله فول العق د على المغتاد. 

قيل له: إذا شرّطوا حمل وزنٍ معلوم فلم يُطْلِقوا العقدّ» بل عيّنوا المعقود 
ال 1 5 
العادة مع انقسامها. 


َُ 


وقال الشافعيٌ: إذا أَطْلَىَ العقدَ استحقت الأجرةٌ بالعقد9». 


و آي م سس اج سم 
6ه ير © ساديم 


دليلنا: قوله صََأَنَهُ لَعَيَوْسلٌ انّاثة أناحَصْمُهُمْ ومَنْ كَنْتَ حصِمَة فَقَذْ حَصَمْتة؛ 
رَجُلْ باع حرا فأكل تَمَنَهُه وَرَجُلٌ عم بيء ثُمَ غَدَرَه ورَجُلٌ اسْتََجَرَأجيرًا فَاسْتَوْنَى 
)١(‏ ينظر: «الأم»(4/ 737), وامختصر المزني» (/7؟5) و«الحاوي»(/7/ ١57).و«المهذب»‏ 

(؟/ 507)) ولابحر المذهب» (/1/ »)١748‏ واروضة الطالبين» (45/ .)5١١‏ 
(؟) بعده في (س): «إذا شرت). 
(*) في (حءي): ابنفس العقد». وينظر: «التجريد» (1/ »)0398٠‏ و«المبسوط» (7/ 5 5)) و«بدائع 

الصنائع» (5/ 5 »)7٠١‏ و«الجوهرة النيرة» .)53717055357/1١(‏ 
(؟) ينظر: «الحاوي» (7/ 14), (/1/ 79405)» و«المهذب» (5/ »2521١‏ و(نهاية المطلب» (// 

م) وابحر المذهب» (0/ ”اع ١)»واروضة‏ الطالبين» (ه/ 75 .)١‏ 


4 


عا ام ا 
و دنا جاع 5 


عمله عَمَلَهُ وَلَمْ يوَفَهِ أَجْرَهُ0". فر فل َمُّ على ترك دف الأجْرَة بعْدَ استِيقَاء «العول ؤهدا 
ل على أن الأجرة تحب بعد استيفا المنفعة؟ ؛ ولأنه مال في مقابلة''' منفعق 
فلاي' دسحي سوسوي ابار رح م يم 
فإن قيل: معاوضة لا يمْلِكُ أحدٌ المتعاقِدّيْن فسحّها بغير عذر» فوجب أن 
2 و 0-8 
قَنَضِيَ إطلاقها تعجيلٌ الْعوّضٍ كالنكاح. 
قيل له: يَبْطّلٌ بالمساقاةٍ؛ ولأن البدلّ في النكاح أقوى في الثبوتٍ مِن الأجرةٍ؛ 
بدليل أن المرأةً لو ماتت عَقِيبَ العقَدٍ وجب البدَلُء وإن لم يتمكّن الزوج من 
الاستمتاع» ولو احيَرَقَتٍِ الدارٌ المستأجرةٌ أو مات العبدٌ لم يَستَحِقٌ الأجرة فلم 
يَجَرْ اعتبارٌ أحدهما بالآخر. 
ان :او تسكن حل تالائز مما ن يإنها رشروظ التسعنا ٠‏ أدبا لفحي عر قير 
شرطه أو باستيفاءِ المعقود عليه. 


ا ع ا ا 
لأن الشرط يغير مقو مقتضّى إطلاقٍ العقدٍ؛ ألا ترى أن شرْط التأجيل يُغيرٌ مقتضَّى 
العقنق الى هو التخلو لوو أما إذا فكلها فلن العقة ميت فح قينا فياه فإذا 
وار جردي نرت الح لمر ر راسيو نزاوت 
المعقود عليه؛ فلأنه قد ملّك المعوّض فاستَحَقٌّ مِلْكَ العوّض به في مقابلته. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(0) في (ح): امقابلة استباحة»» وفي (رء س» ع): «امقابلته). 


4111 


| ل كما 
ل ل يي ا اااسسسمتكتتكتك 11 


2 ا 2 5008 ع 2 5 - م 9. وخ + .س مي 
قال: ومن استأجر دارًا فللمؤجّر أن يُطالِه بأَجْرةٍ كل يوم إلا أن يُبَيّنَ وقتَ 
إلا 5 قفاق7". 


وقالزفر: لا يطالبه إلا بعْدَ مضت مدَّة الإجارة ولوكانت مئةَ سنة وهو 


0 - 
قول أبي حنيفة الأول". 
وجَهُ قولهم: أن القياسٌ يقئَضِي أن تحب الأجرةٌ ”حالا فحالا"؛ لأنه ملّك 
المبٌدَلٌ فاستَحَقٌ ما في مقابلته» إلا أنهم استَحْسَنُوا فقالوا: يومًا فيوه©»؛ لأن 
- 8 24 م 0 ع سه 5 ل 
إيجاب التسليم في كل ساعةٍ يؤدي إلى الضررء ألا ترى أنه لا يتفرغ من تسليم 
0 . 57 5 ض 2 سه 2 اتير 3 
الأجرة في ساعة إلا وقد وجب تسليم أجر”" آخَرٌء فيصل" زماثه في دفع 
الأجرة» فلهذا قالوا: يُطالِبّه في كل يوم؛ لأن اليومَ مقصودٌ بالانتفاع. وأخدّ 
بدله لا يؤدّي إلى الضرر. 
وجَْهُ قولٍ زفرّ: أن العقدَ إذا وقّع على مدَّةٍ جملةٍ واحدة فالمعقودٌ عليه 
)١(‏ بعده في (ج»ي): «بالعقد». وهو الموافق لمافي «الهداية» (؟/ »)57١‏ و«العناية» (9/ 7/7) 
و«البناية» ))775/١(‏ وفي (نسخة مختصر القدوري): «في العقد». وهو الموافق لما في 
«الجوهرة النيرة» (7501//51). 


(؟) ينظر: «الهداية» (7/ 77”1)., و«العناية» (9/ “7/ا)» و«البناية» .)775/١١(‏ 

(19)في (): «بحال فحال»» وفي (ح» ع): حال فحال». وفي (ح "٠غ‏ ل):«حالا فحال»» 
وفي (س): حال بحال»؛ وفي (ي): حال بحال»» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في: 
«البناية»)0٠١5751/5؟).‏ 

(4) في (ر): «فيومًا»» وفي (س»٠غ؛‏ ل. ي): «بيوم». 


(6) ليس في (سء ع. ي). 
١1‏ . 


(5) في (ي): #فيفصل». 


و كان إجاءآ 2 


ينتفع ر به بتكامل المدَّةِء فلا مُه تسليمٌ البدّلٍ إلا بعْدَ الفراغ» كما لو استأجّر 
شاط شيل نوكر قاط سمي 


و 
فأما إذا بين وقتَ الاستحقاق فهو بمنزلةٍ شُرْطٍ تعجيل الأجرة. 


نان وق اسعا جر يهنا رشك فللجكان أن تكلا لديا جز كر 7 ريخل 


وهذا الذي ذكّره قولٌ أبي حنيفة الثاني» وكان قولّه الأولٌ: أن لا يُطاليّه حتى 
يَعُودَ» وهو قولٌ زفرٌء وعن أبي يوسفت: أنه إذا بلغ ثلث الطريق أو نصمّه أَعْطِي 
من الآجرة بحسايه لوحب 1 

وجةُ قول أبي حنيفة الثاني: أن كلّ مرحلةٍ سيرٌ مقصوةٌ لا تَشّقَ 3 القطالة 
ببدَلِهه فصار كاليوم في إجارة الدار. 

وجَْهُ قول أبي يوسف: أن ثلتٌ الطريق منفعة”” مقصودة؛ ألا ترى أن مِن 
الناس من يَرْكَبُ مع جمّالٍ؟» نصف الطريقء ثم قل إلى غيره» وإذا كان ذلك 
مقصودًا لَزْمه الأَجْرٌ إذا وجد. 

وجهُ قولٍ زفرٌ: ما قدَّمْناه في مسألةٍ الدار. 
قآل: وليس للخياط والقَصَّرِأنَيُطالِبَ”* بالأجرة حتى يَفْوُغَ من العمل 
إلا أن يْتَرطَ التخجيلٌ. ْ 


)١(‏ ليس في (ض). وفي (ح» حم7"»ع»غ» ل): «مرحلة». 
(0) ينظر: «الهداية» (”/ 1١‏ 77)» و(العناية» (9/ "/8)» و(البناية» .)7719//١١(‏ 


(9) في (71, ح. ح 7 ض): المنفعته). 
(5) في (س): «الحمال1. (5) في (س): ايطالبه». 


تللق 


يسم | نا 
3 0 | ع 
وذلك لأن خياطة بعض الشوب وقصارته لا يتَمَعٌ به؛ وإنما يُتَمَعُ به بعْدَ 
ااا ا 
وحن ال بدك يستّحِق بإطلاق العقد. 


حر و 


وهذا الذي ذكّره معناه الامتور جو لخر وال اناكم ا در 
بعمام العمل» ولا يككوث ذلك إلا بم إخراج الخبز من التو فاستححق له 
قيتلك العال ةقان حب البعضن الستحق يتذرهين الأجرةة لزه ونا متصيرة 


ينتَفَعُ به فاستّحَقٌ الأَجْرَ في مقابلته. 
قال: ومن استأجرٌ طبَّاحَا لِيَطْبحَ له طعامًا للوليمة فالخَّرْفُ عليه. 


وَذلك لأنالعاد جار يه أن الطباحّ يَعْرِفَء والعقَديقَعٌ على المعتادٍ المتعارَفٍ 
ع ةك 
و اس نع ا 


مستكن الجر ة إذا أقا ته عند 


3 ماع و 
وجهُ قول أبى حنيفة: أن اللْمنَ إذا نُصِب”" فقد انتهى عمله» وصار على صفة 
5 5 5 : ع اق م 5 و 5 1 
يُمْكِنْ الانتفاع به في العادة» وقبّل ذلك فهو أرض وتشريجه زيادة عمل بعد الفراغ 
)١(‏ يشرجه: أي: ينضده؛ بضم بعضه إلى بعض. وينظر: «تحفة الفقهاء؟ (؟/ 0705 و(ابدائع 
الصنائع» (؟ / )5١‏ و«الهداية» (”/ ”77”7)ء و«العناية» (4/ لالا)» و«البناية» .)55٠ /١١(‏ 
() في (ي): اضرب). 


21 
ي 


0 2 
مِن العمل المقصود فهو كنقله الى فوح الغمر ' وذلك غير واجب عليه. 


وج قولهما: أن اللِْنَ ما لم ي: يُشْرَّحُ لايُوْمَنُ فساده. فهو بمنزلة الخبْزٍ قبل 


م 
إخراجه مِن التنور فلا يَستَحِق الأجرة. 


ال رز كال ان ملاو العو نإزفالربزجي وان لازو 
فبِدِرَهمَينٍ. جازء وأيّ العملَيْنِ عَوِل اسبَحقٌ 


عن الأجرة: 


وعن زفر: أن ذلك لا يَصِحٌ”"» وبه قال الشافعك©. 


© ود ع ا ركه ره 2 ١‏ 

كار اس لكوي رويد تاواجيم ا اده 
فوجب أن يَصِم» أصلّه إذا قال إن ردَدْتَ البق م مِن الكوفة فلك دِرْهِمٌ» وإن ردّذته 
مِن البصرة فلّكٌ درهمان””, أو قال: إن خطْتٌ هذا الثوبت”' اليوم فبدِرٌهم» وإن 
خطته غدًا فبدرّهه همّين» وعملّهما سواءٌ. 


وع م 


وجه قول زفر: أن المعقود عليه مجهولٌ والأجرةٌ أيضًا مجهولة فلا يَصِحَ 
كما لو قال: إن خطْتّه فلك نصفٌ درهم نقدًا أو" درهمٌ إلى شهر. 

الجوابٌ: أن الأجرةً لا تجبٌ عندنا بالعقدٍ؛ وإنما تجبٌ باستيفاء 0 
فإذا أحَذْ في أحدهما صار البدَلُ معلومًا فجهالتّه قبل ذلك لا تؤيرٌ ٠»‏ والموضع 


() ينظر: «المبسوط») )٠١ ١ /١6(‏ و«بدائع الصنائع» (5/ ».)١85‏ و«البناية» /1١(‏ 07377 
(0) ينظر: ابحر المذهس» (1/ ,)١19‏ و«روضة الطالبين» (5/ 86/ا١).‏ 
(؟) في (س): «درهمين»» وفي (ي): ادرهما». 


(4؟) من (ج2 س٠‏ غ» ل). 
حو اك 


(5) في (أ3,. حاء رء ضءع» ي): الو. 


ا 11 عر قرا را 


ا ل ل ل 
امتدر» يوقي نس اليناردل كل وابعووالعقده معاوة وهر دب ل 
بالعتملموغية الاستسحقاق يض البر ل مطل ا 

قأل: وإن قال إن ِطْته اليو فبيزهم؛ وإن ِطَتَه غدًا فبنصف دِزْهم فإن 
خاطه اليومٌ فله ورهمٌ وإن خاطه غدًا فله أجْرُ مثله عند أبي حنيفة لا يتجاوَةُ 


د الاعة 


اقي دريف 
وهذا الذي ذكّره صحيحٌ؛ لآن”" الشرط الأول عند أبي حنيفة صحيحٌ 

والثاني باطل. 

وقال أبو يوسف. ومحمد: الشرطانٍ جائزان. 

وقال زفر: الشرطانٍ باطلان”". وهو قولٌ الشافعيّ 5 


جه قولٍ أبي حنيفة: في الشرط الأول اه عل معلو ةياج معلوع و 
اليوم إنما هو لتعجيل العمل؛ والشرطاً الثاني منفصلٌ عنه فهو قن 21 فقيناة 
أحدهما لا يوجبٌ فساد الآخرء كمن عقد إجارةً د وإجارةً فاسدة ولا 
نا طم زو ار وارك ورد :ل تبسر عل عير آلا 
ل ل عَقَ الأجر بفراغه لا بِمُضِيٌ المدقى 

وإن كان في مقابلةٍ المدَّةًا سبَحَقّ الأجرَّبِمُضِيَ المدّق وإن لم يَعْمَلء فلهذ! 
)١(‏ من (جءرءي» وفي (غ): الو2. 

(0) ينظر: «الميسوط» ))٠٠١ /١6(‏ وابدائع الصنائع» .)١18/5(‏ و«الهداية» (7/ 85 5). 
(*) ينظر: #بحر المذهب» (/1/ »)2١8‏ و«التهذيب» للبغوي (579/5). و«اروضة الطالبين» 


.)١ 76 /6( 
2١ ١ 


اا انز 
5 لحاس ع 


لم يَصِحٌ العقدء وفي مسألّنا الأجرٌ في مقابلة العمل؛ واليومٌ مذكورٌ للتعجيل 

وأما الشرطٌ الثاني: فهو فاسدٌّ على قولٍ أبي حنيفةٌ؛ لأن الأول قد صمّ على 
ما بِيّناه ومُوجبّه أجرٌ المثل إذا لم يَقَع الوفاءٌ به؛ لأنه يَسبَوْفِي المنفعة المعقود 
عليها مع بُطَلانٍ العسمية» فإذا شرّط نصنًا فقد نقّى مُوجَبَ العقيٍ الأوي. 
والعقدٌ إذا صحّ لم يَنْتَِ موجيه فِيَفْسدُ الشزطء ولا يُشْبهُ يُشْيِهُ هذا الخياطة الرومية 
ارسق لا العف أل قد عه وا موجن اشر لاني لاك و 
خاطه فارسيًا وقد شرّط رُومِيًا لم يَستَحِقٌ شيئًا؛ وإذا لم يَنٍْ وجب الشرّط 
الأول صحٌ الثاني. 

وَجَْهُ قولهما: أن العمل في كلّ واحدٍ مِن اليومَيْنِ فيه غرّض ؛ ألاترى أن 
الإنسانَ قد يَقصِدٌ أن يتعجّل الثوب لِيتجمَّل به أو يَيعّه؛ وإذا اختآّف العَرَضْ في 
اليومَيْنِ صار كالنوعين م ين العملء يود أن يشرط" لكل واحد منهما جر 

وجَْهُ قولٍ زفرّ: أن العمل في اليومين عمل واحدٌّ فصار كالعقدٍ الواحدء 
ففسادٌ أحدهما يُوجِبٌ فسا الآخر. 

وإذائبّت مِن أصل أبي حنيفة أن الشرّط الثاني باطل» قال: إذا عَمِل في 
لقي لاني فلذة ا +3 ملل يمه الفا قافن الج المقل وا لسار 
ولايرائعلى المسمّى في الإجارة الفاسدة والمكى هر الضت»قاما الدرهم 
فهو مسمّى في العقدٍ الأول فلا اعتبارَ به. 


)١(‏ في (رءغء ل): ايشترط). 


4 


> اله بس | | فرعا را 


قال: وإن قال: إن سكنت ”في هذا" الدكان”" عطّادًا لزه في الشهرء 
وإن سكنته حدادًا فبِدِرْهَمَيْنِ . جازء وأيّ الأمْرَيْنِ فل اس متك "المنتاعدن”. 


وقال أبويوسفء ومحمذ: الإجارةٌ فاسدةٌ©». 


وأصلٌ هذه المسائل أن عقدَ الإجارة إذا وقّع على أحدٍ شيئين» وسمّى لكل 
واحلٍ منهما أجرًا معلومًا فهو جائرٌ مل مَن قال لرجل: كن اخ تك فده الداد 
بخسمة دراهمء أو ١‏ هذه الأحرى بعش ةا بوكدللف 0 7" 
أو عبدَيْن أو مسافتَيْنِ محْتلِفبَيْنِ؛ مثل قوله: قد أَجَرْتَكَ هذه الدابة إلى واسط 
بكذاء أو إلى الكوفةٍ بكذاء وكذلك إن كان على عملَيّنِ مخْتلِمَيْنِ مثل الخياطة 
لرُوميّةِ والفارسية» فذلك كله جائرٌ عند أصحايناء وكذلك إن خيّره بين ثلاثة 
أشياءً» فإن ذكّر أربعة لم يَجَرْء فظاهرٌ قولٍ زفرٌ أن جميمٌ ذلك لا يجوز وقد 
وقال أبويوسففت» ومحمدٌ: كلّ مايَجِبُ الأخر فيه بالتسليم. لايم 
الواجبٌ به فهو باطِلٌ"؛ مثل إجارةٍ الدار شهرًا إن قعّد حدَّادًا فبعشرةٍء وإن قعَد 
ارا شوم 
)١1-1(‏ فى (رء ض): «هذه الدكان»؛ وفي (س): «في هذه الدار»ء وفي (ل): «هذا». 
(') في 0 «هذه الدار». 
(-) فى (71): المستأجراء وفي (ر): ‏ الأجر فيه»» وفي (س): ‏ الأجر)ء وفي (ي): !المسمَّى». 
م «الهداية» (؟/ 4» و«العناية (9/ ١6‏ )» و«البناية» .)578/5١١(‏ 


زه في (211 رس » ضع ي): (و). 
() ينظر: ابدائع الصنائع» (5/ .)١185‏ 


كم 
0 
> 


4 


و تان 5 


وجْهُ قول أبي حنيفة: أنه خيّره يبن منفعيدِن معلومتينِ؛ فوججب أن يَجْووٌ 
كالخياطة الروميّة والفارسية. 

ووجَهُ قولهما: أن الأجرةً لا نَحِبٌ بالسكنىء وإنما تَحِبُ بالتخلية» بدليل 
أنه لو خلّى بينّه وبينَ الدار فلم يَسَكُنْهالَزِمه الأجنُ2» وحال التخلية لا يَعْلَمُ 
مايسكنٌ فصار البدَلْ مجهولَا عند وجوبه فلم يَصِحٌ العقنُ ولايُشْبهُ هذا خياطة 
لوي والقاروييع» نيدل قل ساو اهدر وولاقة وين أن وق باد 
العملَيْنِ فيصِيرٌ البدَلُ معلومًا عند وجوبه. ْ 
قل: ومّن استأجر دار كل شهْر بدرهم فالعقدٌ صحيحٌ في شهر واحدٍء 
فاسدٌ في بقيّة الشهور إلا أن يُسمّيَ جملةً شهور معلومة. 
وقال أصحابٌ الشافعئ: لا يَجوزٌ”". 


1 00 ا 0 
دليلنا: ما رَوي: «أن عليا رََوَزيَدعَنَةُ أجر نفسّه مِن يهودي لِيَسْتَقَيٍ له كل دَلو 
بتمرء وأتذ الأَجْرَ وحمّله إلى النبيت صَإَنَه وله لجوع رآء”” به0”» ولم يكز 
ذلك صََدَه َععبَيَهوَسََر؛ِ ولأنه سمّى أجرةٌ معلومةً لمدَّةِ معلومة مع جملةٍ مجهولة 
)١(‏ في (س): «الأجرة». 
(")ينظر: «المهذب»)(5145/7)» و«ابحر المذهب»(/7/ »)١55‏ و«التهذيب» للبغوي(5/ 7 57)) 
ولروضة الطالبين» .)١957/5(‏ 
(9) في (ي): «(نزل». 


(1) أخرجه الترمذي (84177؟7) من حديث علي. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
وأخر جه ابن ماجه (47 4 ؟) من حديث ابن عباس. ينظر: انصب الراية» (5/ 317 177), 


و«البدر المنير» (لا/ 5 5» 55)» و«التلخيص الحبير» (7/ 11). 
كد كدو 
الك 
ويد 


ا | 1 
سس ص 2 
و 


فوجّب أن يَصِحَّ في المعلوم, أصلّه إذا قال: أَجَرْتَكَ داري شهرًا بدزهم» وكل 
شهر بعذه بدرهم. 

فإن قيل: المدةٌ التي تناوّلها العقدُ مجهولةً» فكان العقدٌ باطلاء أصلّه إذا قال: 
حر تك مده بعشو 

قيل له: هناك كل جزءٍ مِن المدَّةٍ لو أَفْرّده لم يَصِحّ العقدُ فيه لجهالة بِدَلِه 
وهاهنا لو أَفْرّد الشهرٌ الواجِدٌ صم فإذاضَمٌ إليه جملةً مجهولةَ صم كما 
ذَكَرّناء فأمّا إذا ذكر جملا م ين الشهور" معلومة فإنه يَجورٌ لذن المدة معلوية 
وحن فا واف . 
قال: فإن سكن ساعة مِن الشهر الثاني صم العقدٌ فيه» ولم يَكُنْ للمُؤْجُر 
أن يُخْرٍجه”" إلى أن يَنْقَضِي”"» وكذلك في كلّ شهر يَسْكُنْ في أوَّلِه. 

وذلك لما روي عن علي يََزَتَهُعَنْهُ في إجارة نفسه» ولأنها مده تتاو لها العقد 
وأفزقها نا يي تاندضفاة المتقة فيها ترح اللسمية أضلة السو الاول: 


قل : وإذا استأجر دارًا سنة بِعَشَرةٍ دراه جاز, وإن لم يُسَمّ قِسْط كلّ شهر 


مِن الأخرة. 
ولك لأنها مد صخت الاحار: فييك ؛ فلم يَة : يَقَفْ صحة العقد على تقسيط 

)١1-1(‏ في (ج» س): اجملة من الشهور». وفي (غ» ل): #جملة من الشهر». 

(0) في (ل٠غ):‏ «يؤجره». 

(*) بعده في (ضص.» ي): «الشهرا. 

() بعده في (ج» سء غ): ااسكن1. 


شالق 


كنَانا حا 
0 ْ 3 


0 

الأجرة على أجزائها كالشهر الواحد. وعلى هذا إذا أجّر دارّه”" سنينا''» صحء 
5 ل ه اعك 

وإن لم يدك قط كل سنق. 
وقال الشافعيٌ: إذا جُوّزتٍ الإجارةٌ أكثرَ مِن سن فلا بد مِن ذكْر قِسْطٍ كلّ 


نك" 


وهذا لا يَصِحٌ؛ لأن السنة بعض مدَّةٍ الإجارة فلا يَفْتقَرُ العقدٌ إلى ذِكْر حصته 
مِن الأجرة كالشهر الواحد. 

فإن قبل: الاسجارة َع متر بده منتظرة مُعوّضةٌ فسخ لأن المعقوة عليه 
قد يَهلِك فيطل العقدء فيَحتاجُ المؤجَرٌ رُإِلى رد حصة ما بَقِي مِن المدَّق - 
المستأجرٌ حصةٌ ما انتفّع به؛ وذلك يَختَلِفٌ اختلانًا شديدًا فيتعذّرُ الوصولٌ إليه 
فشرط ذَكُرٌهء ولا يُشْبهُ السنةً الواحدةٌ؛ لأن الأأجرةً لا يُحْتلّفُ فيها فى العادة. 

قيل له: المنافعٌ في السنين متمائلة فالأجرةٌتَتقسّطٌ عليها بالأجزاءٍ كما تَتقسَّطٌ 
أجرةٌ السنة على شهورهاء وأجرةٌ الشهر على أَيَّامِ 
قل: وَيَتْحَوَذ أذ أجرة الحمّام والحجّام. 

وذلك لمارُو ي: «أن النبى صَألنَهعَدِوسَلَ احتيجمو دفّع إلى الحجّام أجر 0 
ولأنه عمل معلومٌ أبيح استيفاؤٌه؛ فجاز أذ الأجرة عليه كسائر الأعمال. 


)١(‏ في (أ5, ي): «دارًا). () في (رء ي): ااسنين) 

(9) المحكي عن الشافعي في المسألة قولان؛ الأول ماذكره الشارحٌ» والثاني: أنه لا يلزمه أن يبين 
حصة كل سنة منهاء كما في الحاوي» (!/ ٠5‏ 5)» و(نهاية المطلب» (8/ ».)١١١‏ وابحر 
المذهب» (/7/ 64 » والمعتمد القول الثاني. ينظر: «كفاية النبيه» /١١1(‏ 717)» و«النجم 
الوهاج»(778/0). (4) أخرجه البخاري »)71١١7(‏ ومسلم )17١7(‏ من حديث ابن عباس. 


ولشلفق 


كت 
50 6 


فأما أجرةٌ الحمّام فالناس في سائر الأعصار يَدْفُعُون أجرة الحمّام وإن لم 


سس يشير طُوا مقدارٌَ القعوده ومايُستعمَلٌ من الماءِ وغيره» وقد قال انك صَكَّ سَأَأتَدْعَتَهِوسَلَه : 
ار و ال 2000 


- 1 5 و 0 ع مه ع 


(لنهِيه صَََككَةء ووس عن عشب الفخل)”"؛ ولأن المعقود عليه 056 


وذلك يَمْنَع صحة العقد. 


قل: ولايَجورٌ الاستعجارٌ على الآذان» والح والغناء» والتؤح. 
أما الأذان والحجٌ فلأن مِن شَرْطِهما أن يكونً قربةً لفاعله فلا يَصِحٌ عقدٌ 
5 00 7 و و 5 
الإجارة عليه كالصوع؛ وكذلك لا يجوز الاستئجار على الإمامة» ولا على تعليم 
القرآنِء وقال الشافعيٌ: يَجوزٌ9؟». 


أما الإمامةٌ فين شَرْطِها أن تكونّ قربةً لفاعلها كالصوم, وأما تَعلِيمُ المَرْآنِ©) 


(١)تقدّم‏ تخريجه.2 (1) في (س): اتجب) بغير نقط التاء؛ وبعده في (ح7» ضصء ي): «أخذ). 
() أخرجه اليخاري )١784(‏ من حديث ابن عمر. 
قالابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 186): اعشب الفحل بفتح العين المهملة» 
وسكون السين المهملة» بعدها موحدة: ماؤه؛ فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهماء وعسبه أيضًا 
اه فان افتي الجن الناقةيَعْسبها عَسْباء إذا وطئهاء والمرادٌُ: عن كراء العسبء على 
حذفٍ المضافي». ينظر: «النهاية» (7/ 5 77)»؛ و«المغرب» (؟51/7). 
(4) في المسألة ثلاثة أوجه للشافعية» والمعتمد الجواز. ينظر: «المهذب» »)١١5/١(‏ و«نهاية 
المطلب»(١17/1١)ءو«بحر‏ المذهب»(١/177)»و(روضة‏ الطالبين»(١1١/2١5).‏ 
(5) قال في حاشية (ح) : اويفتى اليوم بصحتها لتعلم القرآن والفقه الأصل عندنا لا يجوز الإجارة 


لفلف 


تك 


- اك 2 5 


فلآن النبيّ صَإََِهعَليَهوَسَلَرَ قال: «افْرَؤُوا المَرْآنَ وَلَّا حلا فيه) ولا تأَكلُوا د 
ولأن العقدّ وقع على عمل لا يَقدٍ الس 
أواساعزوحدوغلى الا يكيل حش لابثر؟ على جملها. 
فإن قيل: ما جاز التطوعٌ به جاز 5 الأجروعليه فلات الأعتطال: 
قيل له يَبطَلُ بضراب القَحْلِء وأما الغناءٌ والَّوْحُ فهو معصيةٌ» والإجارةٌ لا 
نَصِحّ على المعاصي. 
تل: ولا يجورٌ إجارةٌ المُشاع عند أبي حنيفة إِلَامِن الشريكء وقال أبو 
نوسف» وستحيد: إجارة المُشاع جائزةٌ من غير الشريك”". 


وبه قال الشافعئٌ 0# 


ل 
تحذرًا عن الاندراس ويجبر المستأجر على دفع ما قبل ويحبس به» وعلى الخلوة المرسومة 
بفتح الخاء غير المعجمة هدية تهدى إلى المعلمين على رؤوس بعض سور القرآن سمّيت؛ 
لأن العادة إهداء الحلاوي» وهي لغة يستعملها ما وراء النهر. شرح الوقاية». 
وماذكره هذا هو المعتمد عند المتأخرين في الفتوى. ينظر: «المحيط البرهاني» (/!/ 4179), 
و«البناية» :)781١/١١(‏ و!البحر الرائق» (1/ 15)) و«مجمع الأنهر» (؟/ 785). 

ا ا ا . قال ابن حجر في «فتح الباري» 
:)١١/9(‏ اسنده قوي». ينظر: اعلل ابن ن أبي حاتم» مسألة (17175). 
قال ابن قطلوبغا في "تقريب الغريب» (ص :)١185‏ اتغلوا فيه: أصل الغلاء الارتفاع» ومجاوزة 
القدر في كل شيء» يقال: غاليت في الشيء؛ وبه. إذا جاوزت فيه الحد, لأن من أخلاقه وآدابه 
التي أمر بها صَِإَنَهءَلدهِوسَلَءَ القصد في الأمور كلها». 

(4) ينظر: «المبسوط» (77/ »)١١0‏ و«الهداية» (7/ 778)» و«العناية») (4/ 94/8). 

(9) ينظر: «الحاوي» (/1/ 50 5)» و«المهذب؛ (75/ 555).ء ولانهاية المطلب» (8/ 48). ولابحر 


4 


وجْهُ قول أبي حنيفة: أنه لايُمْكِنُ”" استيفاءٌ المنفعة على الو جه الذي اقتّضاه 
العقدٌ؛ لأن العقدّ اقتتضى استيفاء المنفعةٍ مِن ملْكِ المؤجّرء وهو يَسِتَوْفِيها مِن 
مله وملكِ الشريك» والإجارةٌ متى تعذّر استيفاءٌ المنفعة فيها على الوج الذي 
اقْتَضَاه العقدٌ لم يَصِمَّ كمّن استأجر أرضًا سَبْخَة" لا تنيت للزراعة. 

وجَهُ قولهما: أن كل عقدٍ جاز من الشريكِ جاز مِن غيره كالبيع. 

الجوابٌ: أن البيمَ يَقَمُ به الملّكُء وذلك في المُشاع والمقسُوم سواءٌ والمنافع 
والذلق بالسسوع ورف مار والانبع و3 ارق اميف لمر ابيا 
فلم يَصِمّ العقد فأما إجارةً المشاع مِن الشريكء فالمشهورٌ عن أبي حنيفة 
جوازها؛ اك كنف ا يميه لحان بحن لوكو الذي سعدا بره عبار كخير 
المُشاعء ولا يُشْبهُ الرهنَ مِن الشريكِ والهبة؛ لأن صحة ذلك يَقِففٌ على القبضص 
والإشاعةٌ تؤثّرٌ فيه فلذلك لم يَصِمّ. 

وقد روي عن أبي حنيفة رواية أخرى: أنه لا نصح الإجارة» وهو قولّ زفر". 


فوهء 1 2 القع ب او عا 2 0 
وجة ذلك: أن استدامة القبض شرط فيه فلم يَتصِح من الشريك كالرهن. 


قأل: ويَجورٌ استئجارٌ الظَيْرِ بأَجْرَةٍ معلومة. 


المذهب» (!/ /01١)»؛‏ و«روضة الطالبين» (0/ 185). 

)١(‏ في (ع): «يملك». 

(7) يقال: أرض سبخة بفتح الباء وكسرهاء وقد تسكن للتخفيفء أي: أرض ملحة. ينظر: «المصباح 
المنيره (7577/1). 

() ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ 01 7)» وابدائع الصنائع) »)١481//(‏ و«البناية» .)75857/1١١(‏ 


لكلف 


- سحام 5 
والأصل ف بخوازقوله تان : 9# قن أَرَضَعن 1 اجون #[الطلاق 3 

ذكّره تعالى في المطلَّقَة؛ ؛ ولأن النبى صَأَلَعَيَدِ افو لاد رون 

الظثر'©» فلم يُكره”"» وهو فِعْلُ المسلِوِينَ في سائر الأعصار من غير نكير. 
واخختف أصحابنا المتأخرُون في حكم هذا العقد؛ فمنهم من قال: إن العقدَ 
ا ل : يُستَحَقٌ على طريق الع" 

لأن لبن عيُ» والأعيانُ لانُسمَحقٌ بعقدٍ الإجارة إِلّا على طري المَبع كالضّيْغ. 
ومنهم مِن قال: إن العقَدَيَقَعُ على اللَّبْنِ والخدمة تَبَ95)؛ بدليل أنها لو 

() قال ابن قطلويغا في #تقريب الغريب» (ص 1417/61/87 ): (الظمّْر يكسر الظاء المعجمة؛ وإسكان 
الهمزة» وآخره راء مهملة: المرضعة لغير ولدهاء الحاضنة له. قال في المحكم: الظِئر: العاطفة 
على ولد غيرها المرضعة له من الناس والإبل» الذكر والأنثى فيه سواء؛ والجمع أظؤر 
وأظآر وظؤور وظؤورة وظؤار» هذه من الجمع العزيز» وظؤرة. وعند سيبويه اسم للجمع. 
وقال في المغرب: الحاضنة والحاضن أيضًاء وجمعه أظارء والظؤورة في مصدره مما 
لم أسمعه. انتهى. قلت: قد أوجدتك هذا الجمع من المحكم؛ وإن تتبع تجده في غيره: 
وقد فسرء أعني صاحب المغربء الحاضنة؛ فقال: الحاضنة المرأة توكّل بالصبي؛ فترفعه 
وتربيه» وقد حضنت ولدها حضانة» من باب طلب. انتهى. قلت: فعلى هذا يفوت مقصود 
الأصحاب. فاعلم أنما يطلقون هذا الاسم على المرضعة الحاضنة؛ وربما يدخلون معنى 
ل ل ا الا ار 
واللّه سبحانه أعلم». ,: نظر: (المحكم والمحيط الأعظم! /٠١(‏ 075 7"0)» و«المغرب» (؟7/ 
؟*)» و«المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ,)71١7‏ و«المصباح المنير؟ (084/5. 

(1) أشار إليه في «المبسوط» »)١ ١8/١5(‏ و«الهداية» (774/5)» و«العناية؛ (4/ .)١٠١7‏ ينظر: 
«نصب الراية» (5/ .)١5٠‏ و«الدراية» (189/7). 

(-9) من (ج. ح 7 رء س»غ, ل). 

() ينظر: البدائع الصنائع») (5/ ))١1/0‏ و«البناية» .)588/١١(‏ 
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ا اد سسالا ١‏ 1 ريا الامريا 


أرضَعَنْه بلَِْنِ شاةٍ لم يُسبَحقَّ0" الأجْرٌ مع وجود الخدمة» وهذا الذي قاله لا 
يَصِحٌ والصحيحٌ هو الأولُ؛ لأنه لا يَمْتَدُِ أن يَقَمَ العقدُ على خدمة مخصوصة 
وهي خدمة الرّضاعء فإذا أرضعَت بآبن شاةٍ فلم تَوجَدٍ المنافعُ على الصفةٍ 
المشروطة. 1 

وإذا ثبت أنه عقدٌ على الخدمةٍ وجب أن يُْتِبرَ في العقدٍ عليها ما يُعتبْرٌ في 
العقَدٍ على استئجار العبدٍ للخدمة» فما جاز فيه جاز في عقدهاء وما بطل في 
العقدٍ على العبد بعل في العقدٍ عليها؛ إلا أن أبا حنيفة استّحْسَن أن يستأجِرّها 
بطعامها وكسوتهاء وإن لم يُوصَفْ مِن ذلك شيء» ويكونّ لها الوسَط منه. وهي 
تَجْرِي مَجْرَى النفقةٍ مِن وَجْهِ. 

وقال أبو يوسفء ومحمد: لا يجوز وهو القياسش”". وبه قال الشافعتٌ”". 

وججهُ قولٍ أبي حنيفة: قوله تعالى : «(وعل ]لود له ون وكسوتمنَّ بالمتروني" 4 
[البقرة:178]. ذكّر ذلك في المُطلََّاتِء ولا يكونٌ إلا على وجْهِ الأجرةء ولهذا 
جعله على الوارث بقوله: مإ وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ #[البقرة:77]؛ ولأنها مؤنةٌ 
يُجِبّرُ الأب عليها لتغذيةٍ الولده فجاز أن يكونّ طعامًا وسَطًَا غير موصوف في 
الدمةه أصيلهاتفقة الو لك: 

وجَهُ قولهما: أن البدلّ مجهولٌ في الجنسء والصفةء وَالقَدْرِ فلايَصِحٌ عقد 
)١(‏ ليس في (غ)) وفي (ج): اتستحق»)» ورسمت في (ح» ر» س» ض) بغير نقط أوله. وفي 


(ع): ليصح». 
(") ينظر: «الهداية؟ (7/ 779). واابدائع الصنائع» (5/ 147)» و7المحيط البرهاني» (/ا/ 40 4). 


(") ينظر: «بحر المذهب» (/ا/ .)١17/6‏ 


املك 


حكتانا لامآ 


6 0 


الإجارة به كالدراهم المجهولة. 

الجوابٌ: أن الحاجةً تدعو إلى أن يكونّ تدبيرٌ طعام الظّيْر إلى أهل الصبئ؛ 
لأ ةسبلاع الصبدى إفسا يكن ضياع لهال وصلاع لزه إنمنا يكرد بضلا 
طعامها؛ وذلك يََكفُ بطبْع الصبي وباختلافي الأوقات» فجوز مع الجهالة 
َوُه في كل وقتٍ بحسب صلاها وصلاح ال فلماادعتٍ الحاجة إل 
سُومح في الجهالةٍ لهذا العُذْرِه ولا يُوجَدُ ذلك في الدراهمء إذا كانت أجرةٌ؛ لأنه 
الفط ال حاتي 


«قل: ويجوزٌ بطعامها وكسوتها. 


وقد حناة: 


قن ارين للصمينا جر نينت نوجها ون زط 
وذلك لآن الوط حقٌ للزوج”" فلايسة يَستَحِقَ بالإجارةمَدْمَ حقّه كسائر حقوقه. 


فتبحوا الإاجارة إذا خافوا على الصبيٌ 


قال : فإن حَبلَتَ كان”” لهم أن يفم 
مِن لبنها. 
وذلك لأن لبن الحامل يَصُرٌ بالصبيّ فهو عدر والإجارةٌ تَفْسَحْ بالأعذار. 


)1-1١(‏ ليس في (ح» ض). 

(؟) قال في حاشية (ح): «وللزوج في نكاح ظاهر فسخها إن لم يأذن بهاء فإن أقرت بنكاحه 
لاء أي: إن كان النكاح ظاهرًا بين الناس أو يكون عليه شهود. فللزوج فسخ الإجارة صيانة 
لحقه؛ أما إن علم بإقرارها لا. شرح وقاية». 


(9) في (س): اجاز». 
4 


ب | وو ” 
22 العزوردم 


ا 2ه 
مِن رَضاعِه وغُسل ثيابه والمَرْجِمٌ في ذلك إلى العادة في كل بلدء فيَقَْ م عق 
على المعتاد المتعارّف فيه. 


قال: فإنْ أَرْضَعَتْ في المُدَِ لبن شاةٍ فلا أجرةً لها. 
ل ا ين 

مُستوفاةً بغير عقَدٍ ولا شبهةٍ” فلا تس كو ال 

قال: /7ب“ببب10 < 122121 

العينَبَْدَ الفراغ ين عمله حتى يَستَوْفي الأجرة ومن ليس لعمله ره فليس 

له أن د يَحْبِسٌ العينَ كالحمّالٍ والملاح. 


وذلك لأن البدَلَ يُسِتَحَقٌ في مقابلةٍ ذلك الْأَّرِء فكان له حَبْسُّه حتى يَستوفِيَ بِدَله 
كما للبائع حَبْسٌ المبيع» فأمّا ما لا أَثَرَ #لدافالقم| البعقي علي لبس حوره 
في العين» فلا يَجورٌ له حَبْسُّها كما لا يَجوزٌ حبس الوديعة لدّين على صاحبها. 
قال: وإذا اشترط على الصاذنِع أن يعمل بنفسه» فليس له أن يَسِتَعْمِلَ غيرّه. 
وذلك لأن العمل يختّلف, فإذا شرّط منفعة لَزِمَنُهُ على الوجْهِ المشروط. 


(١)أي:‏ شبهة العقد. وشبهة العقد ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة. ينظر: «رد المحتار» (4/ 77). 


(؟) في (ضء ع): «الأجرا. 
() في (س): «المقصود). 


414 


نابا جما 


قن : فرق أطلق له العمل فله أن تناج من يجمه 
لأن العادةً أن الصّنَاعَ بعلن لمعف م اهم. فإذا أُطْلّق العقدّء فقد 

باب ا تت تسدالار حو عش باسك 

قأل: وإذا اختلّف الخيّاط وصاحبُ الثوب» فقال صاحبُ الثوب: أْمرْ 

أن تَعْمَلَه قَباء. وقال الخيّاطً: قَميصًا. أو قال صاحبٌ الثوب للصباء 56 


1 


أن تَصْبَعّه أُحْمَرٌ فصبَغته أَصفْرٌ. فالقول قول صاحب الثوب مع يَمِينِه. 

وقال ابنٌ أبي ليلى: القولُ قول الخياط. وقال أصحابُ الشافعي: “القول 
قولُ كلّ واحدٍ منهماء وهو قولٌ الشافعع". 

دليلًّنا: أن الإذنَ مستفادٌ من جهة صاحب الثوب فكان القولُ قولّه في صفته؛ 
ألاتّرى أنه لو جحّد الإذنَ كان القولُ قوله. فكذلك إذا قال: لم آذَّنْ في القميص. 

فإنقيل: قفا على الإِذْنٍ واختلفا في التعدّي ولخرت الضمانء والأصل 
أنه غيرٌ متَعَدٌّ وأنه لا ضمانَ عليه» فكان القولٌ قولّه كما لو اذَّعى عليه القطمَ 
داكو لياف . 

قيل له: يَبَطْلٌ به إذا قال: أَوْدَعْتُكَ. فقال وهبْتّ لي. فالدافع يدَّعِي التعدّيّ 
والمقصود بهذا حكاية خلاف أصحاب الشافعي على إمامهم والاضطراب؛ لأن منهم من 


جعل قول أبي حنيفة قوله» ومنهم من جعل قول ابن أبي ليلى قوله؛ ومنهم من قال غير ذلك. 
ينظر: امختصر المزنى» (48/ ».)7١17‏ و«الحاوي» (/7/1 177 ).» و«المهذب»(3519/7). ولابحر 


المذهب»501/0702). 
1ه 


لاحت اله يس | ع قرا لاما 


مع اتفاقهما على الإِذْنْء والقولٌ قولّه. 


قال: فإن حلّف فالخياط ضَامِرٌ. 


وذلك لأنه إذا حلّف سقّطت” الدَّعْو ى للإِذْنِ”" في القميص»ء وبقي تصرّفٌ 
الصانع”" مِن غير إِذْنِ فيَْرَمُّهِ الضمانٌ. 


قل : وإذا قال صاحبٌ الثوب: عَمِلْتَه لي بغير أجْر*» وقال الصانة"©: 

َه 200 7 2 7 م ص 

بأجِرٍ'". فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة مع يمينه. وقال أبويوسفت: 

إن كان حَرِيقًا" فله الأجْرةٌ وإن لم يكن حَرِيمًا فلا أَجْرةَ لهه وقال محمدٌ: إن 
. :0 مني ج١00‏ : .5 ألكهم إن 1 :ه 1 ).ى 2 )4 5ه 

كان الصانع ميتدئا '' لهذه الصنعة بِالآَجرٍ فالقول قوله أنه عَمِلهِ بأجر. 


وَجَْهُ قولٍ أبي حنيفة: أن المنافعٌ لا تتقرّمٌ إلا بعقدٍ أو شبِهةٍ عفد ولايُعْلَمُ 
ذلكء والصانعٌ يدَّعِي معنّى حادثًا وهو العقدٌ فيَلرّمُه البينةٌ. 
6 يوس 5 71 0007 يس ع هه م 
وجْهُ قولٍ أبي يوسف: أنه إذا كان حَرِيمًا وجَرّتِ العادةٌ أن يَعْمَلَ له بأجْرة 


)١(‏ في (غ): «أسقطت». (؟) في (31,» ل» ي): «الإذن». 
(*) في (ع): «الصابغ». 

(5) ليس في (أ37, ح٠ع٠غ»‏ ي). 

(8) في (أ؟» س. ضصء ي): ١أجرة».‏ 

(5) رسمت في (رء س) بغير نقط» وفي (ض): (الصباغ»؛ وفي (ع): «الصابغ». 
(0) في (سء. ل): «بأجرة". 

(8) حريف الرجل: معامله. ينظر: «المغرب» (ص .)١١7‏ 

() في (س): «صانعا». 

26١0‏ في (]7., ج2 ض): «منتدباا» وأشار في حاشية 0 أنه في نسخة: «معروقا». 


والكيلق 


ا اا 


فالمعتادٌ كالمنطوق به وكأنه قال: اعْمَلْه َأَجْرة0©. 


6 


والجوات #أن عن د بجر" قد يَعْمَل بغير أجر في بعضي الأوقاتٍ. 
سكيع العادة فى للك فوجب ليجو إلى التطى. 

وجهُقول محمل: أنه إذا 0 
فإذا ادَّعى ذلك فقد اذى ما يَعْضُدُّه عليه الظاهر, فيقبَلٌ قوله 


والجواب: : أن الظاهرٌيذْقَمُْ به الإنسان الاستحقاقٌ عن نفسِه فأ 58 
به حقًا على الغير فلا. 

وأما قولّه: مع يمينه. فلأن مَن جعل القولَ قولّه فيما هو حَصمٌ فيه والشيعٌ 
ِنَايَصِحٌ بدَلّه فالقولُ قولّه مع يمينه؛ كالمودع إذا اذَّعى هلاكٌ الوديعة» وإذا 
حلّف رب الثوب زمه ما زاد الصبّغ في ثوبه؛ لأن صاحب الصّبْغ لم يَرْضَ أن 
يستَحِقٌ عليه صِبْعْه بغير شييء فكّزمه ذلك. ْ 


قن : والواحث فى الإتجارة الفاسقة أخز المكل لا جاور به المسمى.. 
وقال زفر: ل 40# 


)١(‏ في (أجء س»غ» ل»ي): «بأجرا. (0) في (رء ي): «بأجرة». 
(*) ينظر: «الهداية» (؟/ /2)7720 وابدائع الصنائع' ))5١18/5(‏ و«العناية» (94/ »)94١‏ و«البناية» 
5/١/1‏ )., 


(؟)ينظر: «الأم»(1/ 15 )١‏ و«مختصر المزني»(8/ 77 ")ء و«الحاوي»(17/ 754), واالمهذب» 
(5/ 5594». و«نهاية المطلب» (7807/1)» و«روضة الطالبين» (0/ /751). 


دلشيلك 


رت 
سبحي ل سس يح ب 00 


التسمية» فما زاد على ذلك يسقطٌ؛ لأنه”' قيمةٌ” من غير عقدٍ ولا شبهة”"» وعلى 
قولٍ الشافعيّ أنه عمّدٌ على منفعةٍ ببِدَلِء فجاز أن يَنْبّتَ للتسمية” فيه حُكُمٌ. 
أصلّه العقدٌ الصحيح. 

وجه قول زفْرٌ: :أنذماوّجب َل بالعقدٍ الصحيح والفاسدِيَجِبُ قيمثه بكمالها 
في الفاسسب» أصلّه الأعيان. الجوات: أن الأعيان 01 جيه فإذا سقط 
ادل لس صاوكانها الاق وبر ع وو تدمع بها والمغافة 22 
مقر ةا" بأفييها عندّنا بكلٌ حالٍ» وعندّهم في الزانية المطاوعة» وإذا لم تتقرَّمْ 
بنفسها وجب الرجوعٌ إلى ما قرّمها العقدُ به ويسقطٌ ما زاد عليه. 


قال: وإذا قبّض المستأجرٌ الدارٌ فعليه الأَجْر” وإن لم يَسَكُنْها. 


وذلك لأن الواجب على المؤجّر تسليمُ العين في طُول المدّةٍ ماين 
معه الانتفاعٌ» وقد وجد ذلك ومتى وجد التسليمٌ المستَحقٌ بالعقدٍ استقرٌ البدَلُ» 
وإن لم يَنَقِْ صاحيّه به أصله إذا قبّض المبيعٌ ولم ينَِّعْ به. 

قال أصحاينا: إذا استأجَر داب إلى الكوفة فسلّمها المؤجُرٌ وأمْسَكها المستأجِدٌ 


)١(‏ بعده في (ح. ل): «لا». 


)١(‏ في (س): «استوفاه»؛ وبعده في (ح): «لها». 
(*) في (أ؟. ضص»ع): اشبهته). 

(5) في (]7ءح» ح 27 رء س» ضصء ي): #التسمية». 
(5) في (ح". س»غ» ل» ي): (مقومة». 

() في (ح”» سء ضص» ع» ي): لمقومة». 


وتلق 


(0) في (ح» رء ض» ي): «الأجرة». 


ببغداد حتى مضَّث مِدَّةيُمْكِنْه المسيرٌ فيها إلى الكوفةٍ ”فلا أَْجْرَ عليه» وإن ساقها 
معه إلى الكوفة'"» ولم يَرْكَبْها وجبتٍ الأجرةٌ”' 
وقال الشافعيٌ: تحب الأجرةٌ في الوجهَين”" 
ديلا : أن العقدَ وقّع على مسافةٍ فالتسليمٌ في غيرها لا يَستَحِقَ 
ساعن لو دقع على موف لني يوستو قل 
فإ قيق إن الممشاجر عن الغية اليه كر كوو تمك ين انشفاء العففة 
شرو عدوا قوعي ادبي الا عله اسل نان أغرها قنور انركرين: 
اتناف ون القيضنا: قريب المعووطلي كفت وز 
الاستيفاء في غير المدَّةِ فلا : يستَقرٌ ب البدَلُ» والمعنى في الأصل أن العقد وقّع 


على المدّةء وفي مسألتنا وقّع على العملء وفرّق" بيتهماء كال اا وه 
لخياطة ثوبء أو استأجره يومًا للخياطة. 


00 
6 - 


به البدل؟ 


00 04 0 
قن : فاو قضها قامت وومةه متطف الأجرة. 


وذلك لأن المنافعَ معدومة والتسليمٌ لايح فبها' “" وإنما يّص اننا 
خالا فال )سرف ماع 1 تسليم المنفعة قبل القشين نينط دلي 
)١1-1(‏ ما بين القوسين من (51» ج» ح» ض»ع)» وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 
(0) ينظر: «التجريد» (/ا/ 719/15). و«البناية» /١١(‏ 7570)» و«تبيين الحقائق» (0/ /ا١٠١).‏ 
(9) ينظر: «الحاوي» (/1/ 7514)): وانهاية المطلب» »)٠١9/8(‏ واابحر المذهب» (/ا/ 5 ,)٠١‏ 
و«روضة الطالبين» .)١141/0(‏ 
(4) في (ع): «ففرق». (5) في (حءع): منها». 
)١(‏ في (ر): «فحالاً» وفي (ع): «لحال»؛ وفي (ي): ابحال». 


اسل 


ياست اله بسلا || فر قرنا لاما 


آل: وإن "حدّث بهاعيبٌ" بٌَْ بالشكى فله الف 
وذلك أن كل جرومو المدوهة معقرة سا و ويف | لعيب به قبْلٌ القبض 
يُوجِبٌ الخيارٌ كالمبيع» وإذاكان للمستأجر الخيارٌ فإن استَوْفَى المنفعة فقدرَضِي 
5 ا و 2 م ا 

بالمعقودٍ عليه مع العيب. فَيَلَرَّمُه جميع البدّلٍ كالمشتّري إذا رَضِي بالمبيع 
المعيب. فإن فعّل المؤْجرٌ ما أزال العيبّ الحادتٌ» فلا خيارٌ للمستأجر؛ 
لزوال السبب الموجب للخيار. 

قال: فإذا ربت الدانٌ وانْقطّع شُرْبٌ الضَّيْعَة!"» وانْقَطّع الماءُعن 
الرّحى”,. الْفَسَحَتِ الإجارة. 


وذلك لأن المنفعة المعقودَ عليها قد عدمت,. وتَلَّفَ المعقودٍ عليه يُوحِبُ 
فسح العقدٍ كتَلَفِ المبيع قبل القبُض» وكموت العبدٍ المستأجر. 
3 1 7 ع ير 
ومن أصحابنا من قال:إنذلك لايُوجب فسّح العقدٍ. والصحيحٌ هو الأول. 
وقد قالوا: لو أجّره رحى فاْقَطّع الما فإن كان البيث ينتفع به لغير الطيحن 
فعليه من الأَجْر بحصتّه؛ لأنه قد بتي جزءٌ مِن المعقودٍ عليه له حصة بالعقدء فإذا 
0000 0 
استوفاه لزمه حصته. 
)١1-1(‏ في (ع): «وجد بها عيبًا». 
()الضيعة: العقار» وقيل: النخلء والكرمء والأرض. ينظر: «مختار الصحاح» رص 45ا) 
و«المصباح المنير» (؟775/5). 
("؟) الرحى: الطاحون» والجمع أرْح وأَرْحاءِء كسبب وأسباب. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٠‏ 01م 


و«المصباح المنير» /١(‏ 7؟5). 
(54) ينظر: «الهداية»؟ ("/ /50 ؟7)., و«بدائع الصنائع" 0( » و«العناية» (4/ .)١55‏ 


وتارلقك 


كان اما 


قال : وإذاهات أحدٌ المتعاقدين: وفداعمّد الإجارة لنفسه الْفَسَيحّتِ 
الإجارة» وإن كان عقّدها لغيره لم تَنْفَسِحْ 


وقال الشافعيٌ: الإجارةٌ لا تَبْطّلْ بموتٍ أحدٍ المتعاقِدَين”". 


و 


دليلنا : قوله صََدَه 
وظاهرٌه يقتضى أن لا يَبْقَى شىءٌ من عقوده؛ ولأنه عفد يُقَصَدُ به المنفعة حال 


نَُعَْوسَلَه: «إِذَاماتَ المَرْءُ الْقَطَمْ عَمَلَّهُإلُام مث" ثلاث270. 


الحياق» فلا يَبْقَى بعْدَ موت مَن عَقد له كالنكاح. 

فإن قيل: عمّد على منفعةٍ عفدا ليس له فسَخْه مِن غير عذّرِ فوجَب أن لا 
ينْمَسِحَ بموته» أصلَّه الناظِرٌ في الوقف إذا أجّره ثم مات. 

قيل له: العقدٌ لم يقّع هاهنا للعاقِدِ؛ وإنما وقّع لغيره فلا يطل بموتٍ مَن لم 
ْله وفي مسأل ولع الع لعا والعقذ على المعو يط بمو من 
عُقِد له كالعاريّةَء وأما إذا عمّد لغيره فإن العمَدَ لايَبْطُلٌ بموته؛ لأن العقدَ إنما 
بطل بموت العاقِدِ؛ لأنه إن كان المؤجُرٌ قد مات فالعقدٌ اقتَضَّى استيفاء المنافع 
مِن ملكهء فلو بَقَيْنَا الإجارةً بِعْدَ موته اسنُوفِيتُ مِن مِلْكِ غيره» وهو خلافٌ 
مقتَضَّى العقدٍ فلم يَصِحّ؛ وإن كان المستأجرٌ قد مات فالعقدٌ اقتَضَّى استحقاقٌ 
الأجرة مِن مالِهء فلو بَقِيتْ بِعْدَ موته استّحِقَّتِ الأجرةٌ من مال غيره» وذلك 


))89/4( وانهاية المطلب»‎ »)5٠٠١ /!( ينظر: «مختصر المزنى» (8/ 4 57)» و«الحاوي»‎ )١( 
.)١517//1( و«بحر المذهب»‎ 


(؟) في (ج.ءح ”لغ ل: ١١في).‏ 
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خلافٌ مقتضّى العقيء فلم يَبْقّ إلا أن يَبْطُلَ العقدٌء وهذا المعنى لا يُوجَدُ في 
العاقل لغيرةة فلم يوئر موثه: 
5 1011 
قال : ويتصح شرط الخيار في الإجارة. 

وقال الشافعىٌ: لا يَجورٌ0". 

دليلنا: : أنه عقدٌ معاملةٍ لايُستحَقٌ فيه القبضٌ حال المجلس فجاز شرْطُ الخيار 
فيه كالبيع ؛ ولأنها مَّةمُلْحَقةبالعقدٍفِيصِحٌ في الإجارة كالأجل. 


فإن قيل: شرطٌ الخيارٍ في الإجارة لا فائدةً فيه؛ لأنه إن شّرِط لِلْمستأجر فإنه 
عند الفسخ لايُمْكِنه تسليمٌ المنفعة المعقودٍ عليها بكمالهاء وهذ”” المغْنى 
نع ل بالخيار كما لويف بعض المبيع في مد الخياره وإن شط للمؤحجر 
لم يُمْكِنه تسليمٌ المعقودٍ عليه بكماله» فصار كما لو باع بشرْطٍ الخيار فتليف 
بعض المبيع في المذَةٍ. 

قبل له: الإجارةٌ في هذا مخالفة للبيع؛ ؛ لأن البائعٌ لو أراد تسليمٌ بعض المبيع 
إلى المشتّري لم يَجُزْ ولو أراد المشيّرِي رد البعض لم يكن له ذلك» فكذلك 
إذا كان فيه خيارٌ الشرَطء وأما في الإجارةء فلو أراد المؤجرُتسليمَ بعض المنافع 
ين غير خيار جاز؛ مثْل أن يوجر دارّه شهرً فيَمْنَعَه منها بعض المدَةٍ تُّمَّيُسلّمَهاء 
فكذلك إذا كان في الإجارة خيارٌء وكذلك يُجورٌ للمستأجرٍ رد بعض المنفعةٍ 


(١)ينظر:‏ «الحاوى) 07/ 6 و«المع ذب»)(5/ وه 26 و«انهاية المطلب» (ه/ ع6 ”7 وقد 
تَقَدمت هذه المسألة عند قول المصنف: «والإجارةٌ َفْسِدّها الشروطٌ كما مدل البيع». 


)١(‏ في (ي): «لهذا). 
كيلك 


يتان خا 
و 1 5 


إذاسكن الداي مب م أراد ردّها بخيارٍ العيب» وكذلك بخيار الشْرّط. 
وإنما ارقا مِن هذا الوجْه؛ لأن المبيمَ يُمْكِنٌ تسليمّه إلى المشتّري جملة 
ويُمكِنٌ المشتّري رده على البائع جملةٌ» فإذا أراد البائعٌ تسليمٌ بعض المبيع» أو 
أراد المشمّرِي رد بعضه دُونَ بعض لم يكن له ذلكء وأما المنافحٌ فلا يكن بها 
واكك لظ كات اند قوب ند اكاك لد جل تل ا 
قل:و 0 الإجارةٌ بالأعذار؛ كمّن استأَجَرٌَ دُكَانَا في السو لِيَنّجِرٌ فيه 
فذمّب ماله وكمّن أجّر دُكَّانَا أودارًا َم أفلّس فلزِمَيْه يون لايَفْدِرُ على 
قضائها إِلّا مِن ثمن ما أجّر فسَمَ القاضي العقدَ وباعها في الدّيْن. 


وقال الشافعئٌ: لا تَفسَحٌ الإجارةٌ إلا بعيب» 


دليلنا: قوله صَاَلدَثعَلدَوِوَسَ: «لَاضَرَرَوَلَا إِضْرار”" مَنْ ضَارٌ ضَارَه الله ومَنْ 
0 3 ٍِ 3 3 اق 1 7 ِ 0 و 0 5 
شاق شَاق الله عَلَيه”"» فلو بقيّنا الإجارة مع الملّس ولزوهم الديْن للمؤجّر 
كان افير ءا نةؤذلاك لايَجوزٌ؛ ولأنه لا يكن استيفاءً المنفعة إلا بضَرَرِ لم يرم 
بالعقد فلا يَلْرَمُه الوفاءً به أصلّه إذا استأجد َه لقَلْع ضِرْسِه فسكن الوّجَمٌ. 
)١(‏ ينظر: «الحاوي» (1/ 797): و«المهذب» (؟/ 7557), و«بحر المذهب» (90/ 57 .)١‏ 
)١(‏ في (حءغ. ل): «ضراراء وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 
() أخرجه الدارقطني (707/4), والحاكم (207/1): والبيهقي (19/5) من طريق عثمان بن 
محمد عن عبد العزيز بن محمد الدراورديء عن عمرو بن يحيى المازني؛ عن أبيه» عن أبي 
سعيد الخدري. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه؛». 
وقال البيهقي: "تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي» ورواه مالك بن أنس» عن عمرو بن 
يحيى» عن أبيه» مرسلا. ينظر: اإرشاد الفقيه» (7/ 00). 


اه 


(4) في (أ, حل ض»ع» ي): الزم1. 
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فإن قيل: دامسكو الواح الْمَسَح العقذ؛ لأنه مدورك: لعل بالخيرم 
فهو كما لو تعدويالياتك: 

الل 0 

فإن قيل ره 1 ُفْسَح بالعذْرِ فإنه يُفْسَحُ مِن غير عَذْرِ؛ِ كالشركةٍ» والوكالة 
والمضاربة» وما لايُفْسَحُ بغيرٍ عذْرٍ لايُفْسَحُ بالعذْرِ كالبيع والصلح. 

ل ل ل 
انكام وكذلك الإخار ؛ تطلكت فى بات اذا رونم ضن الليع تاجوز رذفيخة كتين 
غير عيب كمايّجورٌ في النكاح؛ ولأن البيعٌ لا يستحق فيه بالعذّر”" مالم يُعْقَدُ 
عليه فلم يُنْقَض بالعذْرِ فيما عقّد عليه» وفي الإجارة يُسِتَحَقَ فيها بالعذَّرِ مالم 
يُعْمَدُ عليه إذا الْقَضَتٍ المدّةٌ وفي الأرض زرعٌ لم يستَحْصَدُ كذلك يَجورُ أن 
نْقَض بِالعْذْر فيما عد عليه. 

وإذاثيت ثبت أنها تفْسَحْ بالأعذار وجب يان الأعذار التي يفم يُفْسَمْمْ لأجلها أو 

29 

() في (س»ع» ل ي): لدفعها». 

() في (أ7» ي): «العقد)» وفي (ح 5 رءغء ل» ي): «بالعقد». 

إفرة قال في حاشية (ح): «الإجارة كما تفسخ بالعذر تبقى بالعذر كما لو استأجر دابة هر ا 
فمضت المدة في المفازة أو استأجر سفينة» فمضت المدة في وسط البحرء فإنه ينعقد عليها 
إجارة أخرى بأجر المثل؛ ذكره في شرح الكنز» في السير» ولو استأجر دابة إلى مكة فمات 
المؤاجر في بعض المفازة» فله أن يركبها أو يحمل عليها إلى مكة أو إلى أقرب الأماكن من 
المصر؛ لأن الحكم ببطلان الإجارة هاهنا يؤدي إلى الضرر بالمستأجرء لما فيه من تعريض 
ماله ونفسه لل للتلف. فجعل ذلك عذْرًا في بقاء الإجارة» وهذا معنى قولهم : إن الإجارة كما 9 


املف 


دابا امآ 


58 0 


فمنها: ما ذكره صاحبٌ الكتاب. 

ومنها: أن يُرِيدَ المستأجرٌ أن ينتَقِل عن البِلَدء أويَكْتَرِيَ دُكَانَا لعمل ما وتجارة 
مافتكل إلى غير ةلك العدل وغير ذلك التجار و دكون له لقح قاذ أزااد 
في ررق غيوة ناكل ند لولم فرونلك لسك : زانه أ مسو في لخر 
فليس ذلك بعذرء وإن وجّد المؤجّرُ زياد على تلك الأجَرةٍ فليس بعدر”". 

ولو كان لا ينَفِحُ بما استأجّر إلا باستهلاك ماله أو إدخالٍ ضررٍ في ماله أو 
بدَنْهِ فله الفسخ؛ مثل أن يستأجرٌ قَصَّارً لِبْقَصّرَ له ثيابًاء أو تَيّاطًا لِيَقُطّعَها أو 
يَخِيطهاء أو لِيَنْقَض دارًا له. أو" ”الِيَقْطعَ شجرًا" أو لِيَْ في مِلْكِه بناء» أو 
ليَحْفِرَ بترا أو لِيَحْتَجِمَ» أو لِيْتَصِدَء أو لِيفْلَمَ ضِرْسَهء أو لِيَرْرَعَ أرضًا له ثم بدا 
له في كلّ ذلك فهو عذُرٌ وله أن يَفْسَمّ الإجارةً. 

وكذلك إن استأجَر داه لمُسافِر0»» قم بدا له أن يُسَافِرٌ وكذلك من استاجرٌ 
دارًا في المِضْرِء أو خادمًا يَخْدِمُه في المصره ثم أراد السمّر فله المَسْحْ» فإن 
أراد المؤجرٌ السفر عن البلدٍ أو الانتقالٌ عنه. وقد أجَّر عقارًاء فليس بِعْذْرِ وليس 
له الفسخ. 

تنفسخ بالعذر تبقى بالعذر. بدائع». وينظر: «بدائع الصنائع» (5/ 777). 
)١(‏ قال في حاشية (ح): «يفسخ إذا أفلس وقام من السوق أو يريد سفرًا وينتقل من الحرفة إلى 

الزراعة أو من الزراعة إلى التجارة أو ينتقل من حرفة إلى حرفة. بدائع". وينظر: «بدائع 

الصنائع» .)١159/5(‏ 
(؟) في (ي): «و). 
(1-*) في (71» ح» ح7» ضصءع): القطع شجراء وفي (جغغء ل): القلع شجر)» وفي (ي): 

اليقطع شجرة). (1) بعده في (حء ر): اعليها»» وفي (غ): ابها». 


0 


ات اه س1 | فر قرا را 


وجملة ما يُعبَبّرٌ في هذه المسائل أن لايُمكِنَ المستأجرٌ الانتفاعٌ إلا بضرر 
لم يستَحِقٌ بالعقدٍ أو يكون في تَبْقِية الإجارة ضررٌ على المؤجّر”". 
قن فكو باتو وان تياف عليياة 3 بدا" للمُكاري مِن السمّر 
فليس ذلك بِعَذَر. 


وذلك لأن خروجٌ المكاري ليس بمسبَّحَقٌ فقَعُودُه لا يكون عُذُرَاء ولا 
يكون لصاحب البهائم والعقار الفسحٌ إلا إذا لحِقه دَينٌّ لايْمْكِنُه قضاوؤٌه إلا مين 

وإذائبّت له الفسخ فإنه لايكون إلا عندَ القاضي؛ لأنها عقدُ معاوضة محضة 
فإذا ثبت فيها الفسخ لم يكن إلا بمحضّر القاضي كالإقالة في البيع. 


0 1 ٍِ غٍِ ع 2. وه مر ره 25 
قآن: ولا يجوز لمعا جر أن يو جر ما استاخره قل قلظيه: 


وقال أصحاتٌ الشافعيّ: فيه وجهان». 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «وفي «الذخيرة»: إذا ظهر للمستأجر الشر كشرب الخمرء وأكل الرباء 
والزنى» واللواطة يؤمر بالمعروفء وليس للمؤجر ولا لجيرانه أن يخرجوه من الدارء وذلك 
لاايصير عذرًا في فسخ الإجارة» ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة. وقال في الجواهر: إن رأى 
السلطان أن يخرجه فعل. وقال ابن حبيب المالكي: لو أظهر الفسق في دار ولم يمتنع بالأمر 
بالمعروف. ويقول داري: أنا آتي فيها ما شئت تباع عليه داره. كاكي». 

(5) أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «ثم بدا له من السفر فهو عذر فله أن يفسخ الإجارة». 

(*) في (ج): ثم بدا له من السفر فهو عذرء وإن». 

(5) فيها ثلاثة أوجه كما نص عليه الشيرازي» والأصح صحة إجارته للمؤجرء كما نص عليه 


النووي. 
قلق 


7 اا ا 
١ 0‏ 9 


لنا: : أن كلّ حالةٍ لا يَجورٌ العقدُ على المبيع المعيَّنٍ لايَجورٌ على المنفعةٍ 
المستأجرة أصلّه حال المجلس قبل القبض. 

فإن قيل: لا أثرَ لقبض العين المستأجَرةٍ؛ لأنه لايَصِيرُ بقبْضِها قابضًاللمنافِع. 
فوجودٌالقبض وعدّمُّه سواءٌ. ْ 

قيل له: إذا بض العينَ فالمنافِمٌ تَحْدُتُ على ضمانه» وإذا لم يَقيِفْى حددّتْ 
وليستُ في ضمانه و”للضمان مدْحَلٌ “ في جواز التصرٌّفٍ بدلالةٍ المبيع إذا فبض. 

وقد قال أصحابّنا: لايَجورٌ للمستأجر أن يُوْجّرٌ العينَ المستأَجَرَةَ مِن 


وقال أصحاتث ار ا 
لنا أنه 6 20 2 يختّصٌ للمنفعة*» فلا يَجورُ أن يَعْقِدَ لماك العينء أصلّه 
المشيارية والهار 2 


لإناقل كل عقوم مم الألدين مرت موالعانن املةالية. 
ينظر: «الحاوي» (/1/ 7965), و«المهذب»)(7/ 73508). وانهاية المطلب» (8/ 87)» وااروضة 
الطالبين» (557/6). 
)١1-1(‏ في (ر): (الضمان مدخل»» وفي (ع): «الضمان يدخل؟. 
0 ينظر: «التجريد) (1/ »)77011١‏ و«البحر الرائق»(/!/ 5 »)77١‏ و«رد المحتار على الدر المختار» 
.)64١/5(‏ 
(9) تقدّم ذكر ذلك قرييًا. 
(1 -4)في (1”ءي): ايختتص المبيعة"» وفي (ح): امختص المنفعة»» وفي (غ): #يختص بالمنفعة». 
(4) قال في حاشية (ح): والمسألة مبسوطة في الفصل السابع من إجارة خلاصة الفتاوى. فينظر؟. 


قلف 


قيل له: البيع مِن البائع في حكم البيع من الأ جنبيت ؛ لأن من يَقَع له العقد 
غير مالِكِ للمعقودٍ عليه ولا لما يُستَوْفَى منه» والإجارةٌ يَعْقِدُها مع المالِكِ 


"'للعين التي '' يستوفي المنفعة منهاء فلذلك لم يَصِمَّ العقد. 
قال أصحاينا: إذا باع الدار بِعْدّما أجّرها فالبيعٌ موقوفٌ إن أجازه المستأجرٌ 


7 
وقال الشافعيٌ في أحد قَوْلَيّهِ: البيعٌ جائٌ وللمشتّري الخيارٌ إن كان لم 
يَعْلَمْ بالإجارة". 


دليلّنا: أنها محبوسةٌ لاستيفاء حقٌ فلا نقذ" بيعُها بغير رضا مَن له الحقٌ 
أصله الرهر” . 
فإن قيل: الإجارةٌ عقدٌ على منفعةٍ» فلا تمبّعُ من العمَدٍ على الرقبة» كمّن 
260 22 
زوج امتهء ثم باعها. 
فل 0 ينيْتُ له حت الحبْس في الم فلا ْنَم ذلك من تسليوهاء 
والمستأجرٌ ينبت ا ع يؤثْر في البيع 
قال أصحاينا: إذا جر دارّه شهرٌ رمضانٌ وهما في رجب جاز. 
)١-1(‏ في (ح» ض» ي): «المعين التي»)؛ وفي (ع): «المعين الذي». 
(؟) ينظر: «التجريد» (/ا/ 5 771). 
(") ينظر: «الحاوي» (/1/ ٠7‏ 5)» و«ابحر المذهب» .)515/1١1١(‏ 


(4) في (ي): لاينعقد). 
(0) ينظر: «التجريد» (9/ /7751)» ولابدائع الصنائع) (5/ .)7١7‏ 


ولقلق 


ككتا نا إحام] 
5 ناا امآ 5 


وقال الشافعيٌ: 0 

ذليلها: أذ كل شير لوا اكرومع مار سكاو هإذا ار مترةاين ا ختد 
خا أضله العوز الذي تق العقةةزولآن عل مذو ساو عقة الؤجا رغلبها از 
إفرادُها بالعقدٍ مع سائرٍ الناس أصلّه المدَةٌ التي تَلِي العقد. 

فإن قيل: عقدٌ معاوضةٍ على معيَّنٍ رط فيها تأخيرٌ تسليم المعقود عليه 
فوجّب أن لا يَصِمّ أصلّه إذا باع على أن يُسِلّمَ في وقتٍ مستقبّل. 

قيل له: لم يشرّط”" تأخيرٌ التسليم» وإنما علّق التسليمَ بحالٍ الإمكانٍ فهو 
كبيع عبد غائكب عن حضرتّهماء وكتزويج الصغيرة التي لا يُمْكِنٌ وَطْؤّها أن 
العقَدَ م سح دل يَقف اله الع ما حر "كاوها ار اللي برد اديع 
على عينين غيكن يتل شليم إخداعماوي: يشتّرطُ تأخيرٌ الأخرى؛ كذلك لا يَجورُ أن 
يقعٌ على عين د يشَيَرطٌ تأخيرٌ تسليوهاء ولما جاز أن تقَع الإجارةٌ على مُدَتيْن 
بتأخير) تسليم إحداهما جاز أن يَبِتَدَِ العقد عليها. 

وقداقال أصيكانا: [ذا ايها عرواتاشية عازف الاجار :وكات اول المذة 
عقيبَ العقل”. 
(١)ينظر:‏ «التهذيب» للبغوي (5777/54)» و(كفاية النبيه» »)75757/١1١(‏ و«روضة الطالبين» 

.)1١87؟/4(‎ 


(؟) في (ح»رء سءغ, ل): ايشترط). (*) في (س): «حال». 
(4) ليس في (ي)): وفي «أج) : «يتأخر)» ورسمت في (ح» 2 ضيغ) هكذا: ااتتاخر ١‏ بغير 


نقط. وفي (ع): ابتأخر». 
41 


(4) ينظر: «التجريد)» (/ا/ 3556). 


روزا 

وو ا لتكخطععةخ___ .بير 

وقال الشافعيٌ: لا نصح الإجارةٌ إلا أن يُسمّي مده تتَصِلُ بالعقد”". 

5005037 2 ا 5 ا عِِ 2 و - 

لنا: أنها مده مشروطةٌ في عقب فوجب أن يقتقضي إطلاها كوتها ين حين 
العقَدٍ كالأجل. 

فإن قيل: الشهرٌ يُذْكَرٌ في عقدٍ الإجارة لتقدير المعقودٍ عليه. لا على وجَهِ 
الأطزن نويا ١‏ للقدوو ا المناوه عليه لوس" المت عات ععار ةا كترلة: 
علقت الاق 05 

قيل له: هذا يَبَطْلُ بالمدَةٍ في الإبلاءء ولأنّا لا تُعيّنٌ المدَّةٌ يما يَلِي العقدٌ 
بالتقدير» لكن لأنا لو لم تَحْوِلُها على ذلك بطّل العقدٌء وهذا كما نقولّه جميعًا 
في الأجَل أنه يختص بِعَقِيبٍ العقدٍ لِيَصِحٌ العقدٌ لا لتقدير المدَّة. 

وقد قال أصحابنا: إذا استأجر رجلا لِيبِيعَ له ثو الو يا 


وقال الشافعئٌ: ا 


واو سو امع ووو هه 
قله ]نان عا 1 للضّرابء ولايَْرَم إذا استأجرّه على حمل خشبةٍ 
وا لوا عو نايا أن الاك كنار مقف امسن جره ولو نان اه 
أن تَحْمِلّها أنتَ. بطّل العقدٌ لمّا وقع على عمله» وهناك وقع على عمل مطلق. 
)١(‏ ينظر: «المهذب» (؟157/5١).‏ 
(؟) الكدٌ: ستون قفيراء والقفيز ثمانية مكاكيك؛ والمكوك صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات:. قال: 
وهومن هذا الحساب اثناعشر وسقاء وكل وسق ستون صاعًا. ينظر: «المغرب» (ص ٠0‏ 5). 


(*) ينظر: (التجريد» (1/ 557957). 
(1) ينظر: «حلية العلماء» (0/ 717 5)» و«البيان) (0/ 2)5945 وافتاوى ابن الصلاح» (؟/ 6)). 
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ع ا 
ا نابا ءا 5 


فإن قيل: يجوز العقدٌ عليها إذا كانت مُقدَّرةٌ بزمانٍ فجاز العقدٌ عليهاء إذا 
كاتك معلومة مقدرواعلن تسابييا أملة الخياطة. 

قبا له طن ذا ابيا خرن لتفينة لوكو قد دو الاجار: إن تقد وت 
بزمانء ولايَجورٌ غير مقدَّرَةِ؛ ألاتّرى أن منفعةً الدار لو قدّرها في الإجارة بشهر 
جاز» ولو لم يُقَدَرْها لم يَجْرْ. 

وقد قالوا: إذا جر الأ 
الشافعيٌ: له الخيار”". 


بُ ملك ابئِه الصغير» تج بلّْ فلا خيارٌ له"2. وقال 


لنا: أنه عقدٌ لازم فإذا عمّد على مال ولده لم يَبِطُل بِعْدَ بلوغه» أصلّه البيع. 

فإن قيل: عقدٌ إجارة في حقٌّ الصغير» فوجَب أن يَرُولٌ بزوالٍ الولاية كما 
لو كانت الإجارةٌ عليه في نفسِه. 

قيل له: إذا كانتٍ الإجارةٌ عليه لا تَزولٌ بزوالٍ الولاية؛ وإنما يبّتٌ له الخيارٌ 
لإزالة الشينٍ عن نفسه بِتَبِّْيّة الإجارةء ولا شينَ عليه في إجارة ماله فلا يكون 
لوا 


وقد قالوا: إذا أجَر عبدى ثب أعتّقه أن للعبدٍ الخيار””. وقال الشافعٌ: لا 


.)7310/60 ينظر: «التجريد» (/ا/‎ )١( 

(0) ينظر: (نهاية المطلب» )١1/9/8(‏ فقد ذكر هناك وجهين بلا ترجيح. 

(9) ينظر: «اللأصل» (7/ /17) ط. قطرء و«التجريد) (/1/ 51/7 7)) و«البناية» /١١(‏ 0 7). 

(؟) ينظر: انهاية المطلب»(8/8١١).وابحر‏ المذهب»(59/17١)»و«روضة‏ الطالبين»(6/١50).‏ 


<زه: له 


اله بس ١١‏ قرا لحرا : 


لنا: أنه عق دٌيُقَصَدُ به المنفعةٌ صم مِن المولى عليه في حال لايَمْلِكُ التصرّفَ 
في نفْسِهء فإذا ملّك التصرٌّفٌ ثبت له الخيارٌ في قطّعِه أصِلَه الأَمَةُ إذا زوّجها 
المولى مِن عبد ثُمٌ أَعْتّقها. 

فإن قيل: عقدٌ لازم قبْلَ أن يَمْلِكَ التصرّّفَء فإذا ملّك التصرّّفَ لم يعبت له 
الخيارٌ بملكِ التصرّفٍِء كما لو زوّج عبده ثُمَ أَغتّقهء أو زوَّج ابنتّه» أو باع مالّها. 

قبل له ليتى :لت الشار بيلك الس فق؟ لأنه لو أذِن له في التصرَّفٍ مَلكه 
ولاخيارّله؛ والمغنى فيما إذا زوّجه ثُمَ أَعْتّقه أنه يَمْلِكُ رفْعَه بالطلاق» فلم 
يبَثْ له الخيانٌ وهاهنا قد عقّد على منافعه عقدًا لا يُمْكِنه رَفْعُه إلا بالخيار 
فملّك رفمه بِعْدَ الحدّية» و إذاقيّت أن له الخيار فإذا اختار [مقاء الإجازة كات 
الك : له كما او انعا العقة هرق نيفد ل أن الج كان وقّع بِفِعْل المولى 
وحقوقٌ العقدٍ عندّنا تتعلّقُ بالعاقد فيَقبِضُ المولى الأجرةً ويَدْقَحُها إليه أو 
يُوكَله بَبْضِهاء وما لم يَفْعَلُ ذلك لم يَلْرّم المستأجِرٌ دفْعُها إليه. 

وعند الشافعيّ: إذا جازتٍ الإجارة رجّع العبدٌ على المولى بأَْرِ المثل في 
القولٍ القديم؛ وفي الجديد: لا يُرْجع”". 1 

وقد قالوا: إذا استأجر دارًا شهرًا مسمّى فمضّى بعض المدَّة قبل تسلييهاء 
نج أراد أن يُسَلَّمَ الدارٌ فيما يقي مِن المدَّةٍ فله ذلك ويُجْبَرُ المستأجرٌ عليه 


وه مه 
يم 


وذلك لأن كل جزءٍ مِن المنافع كالمعقودٍ عليه عقدًا مُبْتَدَأَء وما مُلِك بِعقَدَيْن 


21١5/0 و«نهاية المطلب» (/8) و«بحر المذهب»‎ ».)1 ٠9 /7/( ينظر: «الحاوي»‎ )١( 


و«روضة الطالبين»(5/١55).‏ 
2غ 1ك 


و تنا امآ 
فتعذّر التسليمٌ في أحيهما لا يؤثّرٌ في الآ "© 
وقد قالوا: إن تطبينَ سطح الدار» وإصلاحَ مَيازِيبها وماوَهَى'' منهاء 
عا وزالهارروالالوكزء والقترع علي ر5 و00 يُجَبرٌ عليه؛ وذلك 
الا برا و 0 عليةة لآن اليالك 
مجبر على إصلاح م مِلْكِه ويكونٌُ للمستأجر الخيارٌ؛ لأنه عيب بالمعقود عليه 
لي كراسي اواو ور ب 


6 


مِلْكِ غيره بغير أَمْرِه ولا أَمْرِ مَن له ولايةٌ عليه. 

فإن كان امتلاً المخرَّجٌ مِن فِعْل المستأجر فالقياسٌُ أن يمه قله لأنه 
ذه رونا يكيان 01 لخد #العيد جز لأه الجادة ماكز كان 
مُعْيًا تحت الأرض فهو على المالِكِ فحُمل ذلك على العادة"”. 

وإذا اختلف المؤجرو المستأجد : فقال العميما د ا 7" 
الدارّ بخمسة؛ وقال المؤجُرٌ: بعضّرةٍء فإنهما يَتحالفانٍ وتَفْسَحْ الإجارةٌ ومن 


بك سق 


نكل عن اليمين منهما لَزِمه دعوى صاحبه؛ ومّن أقام منهما بينهُ فالبينة بيه 
فإن أقاما البينة فالميئة ب المؤجر. 
وإذا اختلّفا فى المدّق أو المسافة» أو فيما وقّع عليه العقدٌ فهو كذلك أيضًا 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» ))١1757/١6(‏ و«بدائع الصنائع) ))١91//5(‏ و«العناية» .)١557/4(‏ 
(؟) في (رء ضءغ): ااهواء وفي (ي): (هي). ووهى: أي: ضعف. ينظر: المغرب») (ص 544). 
(9) قال فى حاشية (ح): «وما كان ظاهرًا على وجه الأرض كالكناسة والرماد» فعلى المستأجر. 
بدائع». وينظر: «بدائع الصنائع" .)5١8/5(‏ 


(4) في (ي): «مثل). 
يه 


حت اله بس ١‏ قرا مرا 


في التحانّفيء والَكُولٍِء وإقامةٍ البينة» فإن أقاما البَيَّةَ فاليينة َيه المستأجرء 
والأصل في ثبوتٍ التحانّفٍ قله صََلَعلوَسلَ: ذا اَلَف المْمَبَايعَانِوَالسّلْعَةُ 
قَائِمَه بعَيْيِهًا تحالف20 وهذا يقتضي أن من باع عينًا بمنفعة واخَلّفا تحالفاء 
ولأنَ الاختلاف ومّع في عمد معاوضة يَلْحَقُه الفسحٌ ليس فيه معُنى التبرّع» 


# ر 


ولوادَّعى كل واحد منهما فضلا؛ فقال الموَجّرٌ: أجِرْتكٌ إلى القَضر”" بعشّرَة 
وقال المستأجرٌ: إلى الكوفة بعشرة» فهو أيضًا فى التحالّفي والنكول كما ذكرّنا. 
وكذلك إذا أقام أحدّهما البينةه فإن أقاما جميعًا البَيْنةَ قبلث بَيْنة كل واحدٍ 
8 1 م 5 -- 
منهما على الفضل الذي يستحقه بعقدٍ الإجارة؛ لأنهما اختلفا فى العوض 
2 1 4 ا : 3 
والمعَرّضء والخلاف في كل واحدٍ منهما يُوجِبٌ التحالف, فكذلك إذا وقّع 
1 00 شواع ومّه 0 يه 
الخلاف فيهماء ولو اختَّلّفا فقال المؤجّرٌ: أجِرْتكٌ الدابّة إلى القَضْر بدينار. 
وقال المستأجرٌ: إلى الكوفة بعشَّرةٍ. وأقاما بَيَّةَ فهي إلى الكوفةٍ بدينار وخمسة 
)١(‏ قال الطحاوي في «مشكل الآثار» (7/ 2179-177): اغير أنا وجدنا أهل العلم قد احتجوا 
بهذا الحديث. فوقفنا بذلك على صحته عندهم»... كما وقفنا على صحة قوله عندهم: 
«إذا اختلف المتبايعان فى الثمن والسلعة قائمة» تحالفا وترادا البيع»). وإن كان ذلك كله لا 
يقوم من جهة الإسناد» فغنوا بصحته عندهم عن طلب الإسناد له). ينظر: انصب الراية» (5/ 
٠6‏ لاه »)١‏ و«البدر المئير» (5/ *0957-/6017)) و(التلخيص الحبير» (7/ 6 فر" 
(؟) في (ج٠غ.‏ ل): «البصرة»؛ وفي باقي النسخ: «القصر). والمثبت موافق لمافي «بدائع الصنائع» 
(18/5١75).؛‏ و«المحيط البرهانى» (لا/ 57 5). 
والقصر: واحد القصورهء والمقصود به قصر ابن هبيرة وهو على ليلتين مِن الكوفة» وبغداد 
منه على ليلتين. ينظر: «المغرب» (ص 72/5). 


ولك 


كان جام 
53 ناا جام 2 


دراهمَ؛ لأنهما اختّلّفا فى ار الدابّة إلى القَضْرِء وأقاما اليه اليه بقه 
المؤجرء 5 اذعى المستاجة إجارة إلى الكروفة متدرا هم؛ لأن القَصرَ 
نِضْفَ الطريق» وجحد ذلك المؤجُرٌ زُ» فتكون البَيْنةُ المُثِبتَهُ للإجارة أؤلى؛ فلهذا 
قضَى بها إلى الكوفةٍ بدينار وخمسة دراهم. 

وقد قالوا: في ر جل سلّم عَرْلا إلى حائِكِ ينيج له سَبْعَافي أربع”" ؛ فنسَجه 
شاف ربع" فصاحِبُ الثوب بالخيار؛ إن شاء سلّم له الشوبٌ وضَكَته مل 
عَزْلِهه وإن شاء أخذه وأَعْطاه بحساب ذلك من الْأَجْرٍ الذي سمّاه؛ وذلك لأن 
غرّض صاحب الثوب لم يُسِلَّمْ له؛ لأنه قد يَُمَع بالطويل ما لا يُتمعٌ بالقصيرٍ 
فكان لهالخياز فإن اختار الأخدّ أحَذه بحسابه من الأَجْرِ كمّن استأجر رجلا 
ماله لذ معثوةاء فصوب بعضه وفات وقث السز تن انتخل ون الأخرة 
بحساب ما عَمِلء كذلك هاهناء فإن نسّجه على ما قال مِن الأَذْرُع إلا أنه أفسّد 
الماك اميه وز اذو ند كر المي اع بيد لول ارق 
فصاحبٌ الثوب بالخيار؛ إن شاء ضمّنه مثْلَ غَزْلِه وإن شاء أَحَذ الثوبّ وأَعْطاه 
َجْرٌ مئْله لا يجاوز به ما سمّى؛ لأنه أتى بالمعقودٍ عليه وخالّف في صِفَتِهِ تبت 
لك الحياد: 

وأما إذاأَتَى بالذّرْع والصفةٍ المعقودٍ عليها وزاد في ذَرْعِهِ فصاحِبُ الثوب 
الخياره إن شاء مده مل َه وكا الوب للصازع» إن شاء أذ لوب 
وأعطاه المسمّىء ولا يَزِيدُ في الأجرة لزيادة الذرع؛ وإنما يبْتُ يفت له الخَيارٌ» أن 


)١(‏ في (رء س» ع): الأربعة)» وفي (ض): «أربعًا». 


(9-؟) فى (س): «ثمانيًا في أربعة». 
ولطلق 


حت اده بس | ١‏ قر قرا +اماا 
ا ده« 


الصفة تغيِّرتْ عليه؛ ولأنه إذا زاد في الذّرْع استَكْثّر مِن العَّزْلِء فإن أَحََذه فلا 
َجْرٌَ له في الزيادة؛ لأنه عَمِلها بغير أَمْرِ صاجب العَرْلِ. 

ولودقع رجل إلى صبّاغ ثوب لِيَضْبُّمّه أحمر فصبّغه مج اختآّفا؛ فقال الصبّاغْ: 
عَعِلْتّه بدرهم: وَكالوت اعري ان فإن كانت لوو ال 02 
الصبّاغ”"» وإن لم يكن لهما بَينَ فإني أَنْظَرٌ إلى ما زادَ العُضْمُرٌ في قيمة الثوب. 
فإن كان دِرُهمًا أو أكثرَ أَعْطيه درهمًا بِعْدَ أن يَحْلِففَ الصبّاغٌ ما صبّغه يدانِقَيْنِ 
وإن كان ما زاد في الثوب من العُضْمْرٍ أقلّ مِن دانِقَيْنِ أعطيتّه دانَِيْنِ بِعْدَ أن 
يَحْلِفَ ربٌ الثوب ما صبّغه إلا بدانِقيْن؛ وذلك لآن الصبّاعٌ إذا حلّف ما صبّغه 
بِدانِقَيْنِ والعُصْمُرٌ عينُ مال حصّل في ثوبه بِأَمْره وجب عليه قيميُّه ولايزاةُ 
على درهمء لآن الصبّاغ رَضِي بإسقاط الزيادة» وإن كان قيمئه داتِقَيْنِ» وحلّف 
ربٌ الثوب ما صبّغه إلا بدانِميْنٍ سقَّثْ دعوى الصبّاغ؛ ووجب على رب الثوب 
”قيمة الصّبْغْ" م مِن دانقيّن؛ لآنه َل ذلك 


والل أعام 


كن 

)١(‏ في (ح. ع): لاببيئة». 

( في (ج.ح. ح 7 ضءغ ل): «الصانع»؛ وفي (ع؛ ي): «الصابغ». والمثبت موافق لما في 
البدائع الصنائع» (5/ .)5١‏ 

(1-) ليس في (ح75)» وفي (371, ح» ضصءع» ي): اقيمة الثوب». والمثبت من باقي النسخ موافق 
لمافي «المبسوط)» /١0(‏ 2406)) ولابدائع الصنائع». (5/ .)57١‏ 


لق 


بها 
١‏ 
: 


1 


ب 
20 
و 75 
هه 


2 
سن 


ا لجأ4 0 جه ”اج جز لالجل 0 جرد الجر 0 جز ج 0 جإب :جز جؤك ااا جز ١ج‏ :1 جر 1 ره ار برا جف 01 جز / جز 


. 
م 


22000 ع لحريس لاف ري طلافةر ين طه, عن درن عا رين فد رين ادر مع ة#ا«رير فير ٠.‏ ب ط#اتجهر 5-2 جا لأ دم <افلد رم ع4 مر 49 رمن فاك دمن سادرم للحتي عالاله, ين تمر 2-2 بر طهر 36 داري طقاس 


٠. 


ع 7 لحري طلأات رمن عط حور ارم عل رمن لان رين درن دمن تمر هرمن طأ ادير تأ ومن تمر سجأا ريح طاهن انحو رطان تزاا تم ادير اد مط ن اادء لاي 5 


2# 


اي اا لل ريو مي 


ا( كتَان شفحما 

الشفعة في اللغةٍ: مأخوذةٌ مِن الضَّعٌ ومنه الشَفُعٌ الذي هو بخلاف الوتر. 
قاف فحت تنام رأ وا نب المقشىن ل' إي ادر الترا رونت كان تسر 
ام ءار لجان المطيو 6" إلى ملك سي ذلك شفعة والأصل 


5 2 ا ا لي 05 5 5 4 
في ثبوت الشفعةٍ قو له صاالئه عَلَِدِوْسَلمَ: (السْفْعَةٌ في كُلٌّ شَيْءٍ : 
و + 2-2 0 ع ل 
ل عم +٠‏ -. مه 8 ٠ ٠‏ إفرف4 كن 2 )ع2 ٠‏ 


قل د 1 
ٍِ 3 0 
حقٌ المبيع”2» كالشْرْب والطَرِيقٍء ثم للجا 


)١(‏ في (ي): «المشفع». 

() أخرجه الترمذي (117/1)) والنسائى فى «الكبرى» )١17/757764(‏ من طريق الفضل بن 
موسى» عن أبي حمزة السكريء عن عبد العزيز بن رفيع؛ عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس . 
ولاك الترسي جد عدوت لير يعدا لاعن يليت اويحيزة المكرى ند روي مير 
اماد االو »عن النبي صَؤَلدَه الَدَعَجِدِوْسَلَ ا 
«رجاله ثقات». ينظر: (المحرر فى الحديث») (ص .)0١94‏ 

(") قال في حاشية (ح): «الخليط في نفس المبيع هو الشريك الذي لم يقاسم معناه دار لرجلين 
لم يقاسم منهماء ثم للخليط في حق المبيع هو الشريك الذي قاسم وتثبت له الشركة في 
الطريق والشرب معناه طريقهما وشربهما واحد». 

(5) في (31. ج. حلء ر»ء س» ضء ع): «الخليط). 

(5) قال في (ح) بين السطرين: «أي: لا يجدي فيه الشفعة». 


وتلق 


5-5 25م بززفن ع 
أما وجوبها بالشركة: فلقوله صَوَّلتَءَِوسه: «الشَفْعَةٌ فيمًا كم 0 
ورُوي: (إِنّمَا الشفْعة شيك الذي ل يقاية0©. 


ون ل اضرف : 7 2 
وأما ثبوتها بالشركة في الحقوق: فلقوله تدده وِسَلَ: «جَار الذَا احق 
بالدارء ٌو ون كان ابه دان ريه اوَاحر” وروي “«الشريك 


2 7 
احق من الخليط. وَالخليط أَحَنٌّ من غيرو)40), 


كك 


ام 


20 اه ِ 
وأما ثبوتها بالجوار: فهو مذههّنا”». وقال الشافعيٌ: لا شفعةَ إلا للشريكِ 
)١(‏ أخرجه البخاري (775177)؛ ومسلم )١110(‏ عن جابر. 
باصي ا عي 11 بع اك بعد 11 
جابر قال: : الى رسول ال صو بالشّفعةٍ في كل شرْكةٍ لم تُقْسَمْ سَمْ رَبْعَةِ أَوْ حَائْطِ: 
لايحِلٌ له نيب حبَّىيُؤذنَ يكف فإن شاء أده وإن قا قَرَكَ» بع وَكَمْ ووه هو 


أَحَقٌ بوا. 

0 في (ر): «واحدًا». 
والحديث مركب مسن حديثين.ء الأول: أخرجه أبو داود »)"81١1/(‏ والترمذي (17548)) 
والنسائي في «الكبرى» )١١1/١1/(‏ من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة. 
الثاني: أخرجه أبوداود(77018)» والترمذي (1779)» والنسائي في «الكبرى» (1775) وابن 
ما :114 تمن وق قري العلا فون اد ملاتا ذم شا معز اند قال ارد 
«احديث حسن غريبء ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن 
عطاء عن جابر» وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديثء وعبد الملك ثقة مأمون 
عند أهل الحديث لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث». ينظر: اتنقيح 
التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ ”210 »)١9/5‏ وانصب الراية» (5/ .)١9/7‏ 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١17/76/5(‏ اغريب»» وقال الحافظ في «الدراية» (؟/ :)7١7‏ 
الم أجده). 

(©) ينظر: «تحفة الفقهاء» (”/ 59). و«بدائع الصنائع» (5/ 4)» و«الهداية» .)7١8/5(‏ 


06 


6 : 5 


لاقت 3 ادا رك والرر” 


دليلنا : ماروّى أبو داو د بإسناده أن النبى صا ألنَدْعَلدِهِوَسَلَءَ قال: «جَارٌ الذاراض 
بِدَارٍ الجَارٍ ووالا م ولاح لجار في دار جاره إلا الشفعة» وذكر هذا 
الخبرٌ الشيخ أبو بكر الرا زيّ يمه تمَُأنَهُ في شرح الطحاوي». وذكّر فيه: «أَحَقَ 
بسْفْعَةٍ الدّارٍ). 

وروّى “عمرو بن شويدء عن أيه ري“ أن البي مه َكيِوَسلهٌ قال: «الِجَارٌ 
عو يعَددة “كلل نيا وسيول ارون لم9 111 


)١(‏ ينظر: «الأم» 17 »)١١7‏ و«المهذب» (711/7). وانهاية المطلب» (/7/ 5 70) وااروضة 
الطالبين» (4/ ؟/7). 

(1) أبو داود (0018» وقد تقدّم بقية تخريجه من حديث سمرة. 

628 اشرح مختصر الطحاوي» (”/ 55 ”7). وينظر: شرح معاني الآثارا (5/ *17). 

(5-4) كذا في (ح7): وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 
وفي (أ7ي): اعمرو بن شريك. عن أبيه»» وفي (ج؛ ح؛ر» س»ع): اعمرو بن شريك؛ عن 
أبيه شريك»؛ وفي (ضص): اعمرو بن شريد؛ عن أبيه شريك»؛ وفي (غ؛ ل): #عمر بن شريك» 
عن شريك». 
وهو: عمرو بن الشريد بن سُويد الثقفيء أبو الوليد الطائفي» حجازي تابعي ثقة؛ روى عن: 
سعد بن أبي وقاصء وأبيه الشريد بن سويد الثقفي» وعبد الله بن عباس» والمسور بن مخرمة» 
وأبي رافع مولى النبي نوس ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)6١1/5(‏ واتهذيب 
الكمال» (37/77). 

(4) أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» (5 / 14 )عن عمرو بن الشريد» عن أبيه الشريد 
ابن سويدء بنحوه. وأصله عند البخاري (7104) عن عمرو بن الشريد» عن أبي رافع. 
قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص 188): «السَّقَبٍ بفتح السين المهملة» والقاف. 
وآخره موحدة: القرب» والصاد لغة» وهما مصدرا سقبت الدار وصقبت,ء والصاقب: القريب. 


001 1ه 


:5 يور 
وما 9 عت 


ولأنه يَخَافٌ التأذيّ على وجْهِ الدوام فوجب أن يَسْتَحِقٌ الشفعة بسبب 
مله كالشريك؛ ولأنه سببٌ لتقل الملّكِ فلايَخْتَصٌ بالمُشاعٍ كالبيعء ولأن 
كل شركةٍ لا تفْضِي إلى مجاورة لا تتعًقٌ بها الشفعة وكلّ شرك تُقْضِي إلى 
مجاورة يتعلّقُ بها الشفعة فدل ذلك على تأثير المجاورّة في الشفعة» فوجَّب 
أن يتعلّق بها الشفعةٌ. 

فإن قيل: روي في حد يثِ سعيدٍ بن المسيّب. أن النبي صَْا أَلتَمُعَلتِوْسَلَهَ قال: 
(الحنكة يكال كا فذقت ادو قا شفعة001 


قيل له اا الل ا لس رار 
يُقَسَمُ» ذكّره في «الموطأ»”"» وذكره أيضًا أبو داو 

قال في المغرب: إن الجار أحق بالشفعة إذا كان جارًا ملاصقاء والباء من صلة أحق لا 

للتسيت: وأونهبالشقت: الشافت على فعس :ذو الشّقب») أو تكسميةبالمضدن أو صقن 

ينظر: «المغرب» .)5١1/١(‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي ذ في «الكبرى» »)١11/775(‏ وابن ماجه (/491 7) من طرق عن مالك» عن ابن 
شهاب» عن سعيد» وأبي سلمة» مرسالا . وأخرجه النسائي ة في «الكبرى» ))١117/7705751(‏ 
وابن حبان (2120) من طرق عن مالك» عن الزهري» عن سعيد؛ وأبي سلمة» عن أبي هريرة 
موصولا. قالابن حبان: «رفع هذا الخبر عن مالك أربع أنفس... وأرسله عن مالك سائر 
أصحابه. وهذه كانت عادة لمالك» يرفع في الأحايين الأخبارء ويوقفها مرارّاء ويرسلها مرة 
ويسندها أخرى» على حسب نشاطه؛ فالحكم أبدا لمن رفع عنه وأسند بعد أن يكون ثقة 
حافظًا متقنًا». 

(؟) «الموطأ» (؟/17١/!)‏ عن سعيد مرسلا. 

() أبو داود (7010) عن الزهري» عن أبي سلمة» أو عن سعيد بن المسيب. أو عنهما جميعًاء 


شلك 


عن أبي هريرة. 


وليس فيه دليل؛ لأنه ِل والفخل لاعموم له و حَكْمُه صَبَدعدوَسَدََ في 
الشيء لايل على تخصيص الحكم بما قضّى فيه. 

فأما قولّه: «فَإِدَا وَقَحَتِ الحُدُودُ فلا شفْعَدَ) . فليس من كلامه صَََلندعَلِنَدِوسَلر؛ 
لأن الراويّ حكى أنه فِعْلٌ القضاءء وهذا إخبار”'' عن حكم ماض”" 

وقول «فَإِذَا وَقَعَتِ الحَدُودً) . بيانٌ حكم مستقيّل فلا يكون معطوفًا على 
الأول و نالوق ايكون نون أعن الرواقجز توت لقال : الشفعة فيما لم يُقَسَمْا. 
اقتضَى ثبوت الشفعة للجارٍ فيما لم ب قي قسَمْ بظاهر الحَبَرء وهو أن يَبِيعَ أحذ 
الشريكَيْنٍ نَصِيبه فيُسلّمُ الشريكٌ الآحَرُ الشفعة فيَجِبُ للجار فيما لم يُقْسَمْ؛ 
وكذلك إذا باع الرجل بعضّ داره وجبّتِ الشفعةٌ للجار فيما باعه؛ فصار لخب 
دلالة عليه. 


3 
جو 


فإن قيل 5 عن ملكة فوحين انلا يمتكن 
بشفعةٍ الملّكِ الآَرِء أصلّه إذا كان بيئتهما طريقٌ نافدٌ. 


قبل له: الشفعة تثبّتْ في الأصل لَِدفَ الشفيمٌ”) عن نفْسِه الذي ويَجْمَع 


)١(‏ في (ي): خبر». 

(0) وقد حكى بعضهم أنه مدرج من بعض الرواة» كذا قال أبو حاتم. كما في «العلل» مسألة 
(0 »© والطحاوي في «شرح المعاني» (4 / .)١‏ وقد ردهابن حجر في «فتح الباري) 
(4777/5)» فقال: «فيه نظر؛ لأن الأصل أن كل ماذكر في الحديث فهو منه» حتى يثبت 
الإدراج بدليل. وقد نقل صالح بن أحمد, عن أبيه: أنه رجح رفعها». 

(©) في (71): ١مجوزاء‏ وفي (ح7» ض): امحور)» وفي (ر): املك يحور»» وفي (غ.ي): (يجوزا. 
وفي (ل): «#يجور»» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «التجريد' (1/ .)71415٠١‏ 

(4) في (ي): «المالكين». (6) في (س): «الشريك». 


حز/اه 1ه 


أحد الملكث. 8) 


2 2 ع 
2 2 حر سياءج و 
وو .ا تاكصسسكظطا__ .ننه 


المْكَيْنٍ فِيَصِيرَ ملكا واجدًاء وهذا موجودٌ في الشريك والجار فإذا فُصِل الطريقٌ 
ِينَ المِلْكَيْنِ لم يُوجَدْ ذلك؛ ولأنه إذا لم يكن بيئّهما طريقٌ فِالْخْلْطَةٌ موجودةٌ في 
الحائطٍ والحدٌّ» فالتأذي بسبب المشاركة موجودٌ» وإذا كان بينّهما طريقٌ فلا 
شَركة بيتهما في شيء» فلم تَحِبٍ الشفعة. 
قل : وليس للشريك في الطريقٍ وَالشّرْبِ والجار شفعة مع الخَلِيطٍ. 
وذلك لأن الشفعاء إذا ا خا وار دراك اي نح لمي لأنه أخص 
بالضرر مِن الجار ومن الشريكِ في الحقوقٍ فكان أولى بالشفعة ثم الخليط في 
الحقوقٍ أخصٌ من الجار بالضرر» فكان أولى, َم الجارٌ بعْدَ ذلك2"0. 
والمضير امو ترايت اذ اكمريك إذال القطاه وعيت الشيريك في 
الحقوق» فإن سلّم وجبثُ للجار؛ لأن السب الذي يتعلّقٌ به الاستحقاقٌ لكل 
واحدٍ منهم موجوةٌعندَ عمَدٍ البيع؛ وإنما قُدّم بعضُهم لتأكّدٍ حقّه فإذا أسقَطه 
ل ا ا 
إذا اجْتَمَعاء وأشقّط غريمٌ م الصحة عتة ةنو اليعناة الذى تعض الشفنة مو 
المي لان الشافيم تنبا ستول اللتنشحة لاتصال ملكه المبيع 000 
يوجَدُ في غير الملاصِقٍ 
قال: والشفعةٌ تَحِبُ بعقدٍ البيع» وتستَقرٌ بالإشهاده ود 
ملّمها المشئري أو حتكم بها حايةٌ. 


)١(‏ قال في حاشية (ح) : «وعن أبي يوسف أن مع الخليط في نفس المبيع لا شفعة أخرى سلم أو 


استوفى؛ لأنهم محجوبون به). 
ره 1ه 


2 


تملك بالأخل إذا 


حاتلاء 2-6 
أما وجوبّها بعقدٍ البيع» فلأنها تحب لرغبة”" البائع عن ملْكِه. فإذا أوجّب 
البيعَ خرّج الشيءٌ من" ملّكِه. فتعلّق به حقٌ الشفيع فكان له المطالبة به. 
وأما قولّه: وتستَقرٌ بالإشهادٍ. فلأنه حقٌّ ضعيفٌ يسقُطٌ بالإعراض عنه ولا 
كو م و 3 
ُعْلَمُ أنه تارك للإعراض وأنه على المطالبة إلا بالإشهادء فلذلك شُّرط. 


وأما قوله: وتمْلّكَ بالأخز. فلأنه نفل ملك وذلك لايَصِحٌ إلا بالتراضي أو 
حكم الحاكم. 
قآل: وإِذاعَلِم الشفيعٌ بالبيع أشهَدفي مجْلِسِه ذلك على المُطَالَبة تُهيَنْمَضُ 
منه”" فَيَشْهُدٌ على البائع إن كان المبِيعٌ في يدهء أوعلى المُبتاع أو عند العقار. 


والأصل في هذا أن طلّبَ الشفعةٍ على الفور» فى رواية «الأصل)9). وروّى 


)١(‏ في (س): ابرغبة». (1) في (س): اعن». 

(*) أي: من المجلس. ينظر: (الهداية» »)71١/5(‏ و«(العناية» (4/ 7/5). 

(5) ينظر: «التجريد)» (/ا/ 7 : 7). و«تحفة الفقهاء» (9/ 07). وابدائع الصنائع») .)١7/6(‏ 

(5) هو هشام بن عبيد الله الرازي» السنيء الفقيه. أحد أئمة السنة» له انوادر»؛ وتفقه على أبي 
يوسف. ومحمدء قال الصيمري: غير أنه كان لَينَا في الرواية. وعن أبي بكر الرازي أنه كان 
يكره أن يقرأ عليه «الأصل» من رواية هشام لما فيه من الاضطرابء وكان يأمر أن يقرأ عليه 
«الأصل» من رواية أبي سليمان» أورواية محمد بن سماعة لصحة ذلك وضبطهما. حدث 
عن: ابن أبي ذئبء ومالك بن أنس» وحماد بن زيده وعبد العزيز بن المختار» وطبقتهم» 
وحدث عنه: بقية بن الوليد» وهو من شيوخه» ومحمد بن سعيد العطار» والحسن بن عرفة» 
وحمدان بن المغيرة» وأبو حاتم الرازي» توفى سنة (١١٠ه).‏ ينظر: «الجواهر المضية) 
(؟/ .)35١6‏ وانسير أعلام النبلاء» »))457/٠١(‏ و«سلم الوصول» (؟/ 91 08). 


جه 0 زه 


أت اله بس ١‏ قرا ؟امرا 


عن محمك: أنها على المجلس"". 

وللشافعي أربعة أقوال: 

أحدها: أنها على الفور. والآخرٌ: ثلاثة أيام. والثالثٌ: على التأبيدٍ إلا أن 
للمشَرِيَ مطالبةالشفيع الأ أو الإسقاسط.. والرايح: أنها على الأ وليس 
للمشيّري مطالبةالشفيع بشيء”. 


9 5 3 0 سركه م عِِ 5 2 3 2 0 
وجه الرواية الأولى: ما روف عن النبيئ صَإْأْنَلَهعَلِيَدِوسَلىَ أنه قال: (الشفعة لْمَنْ 
يس سل 5 0 2 0 م 0 2 0 4 سم َك 
وَاثمَهَا200. وقال: «إثما الشفعة كنشطة عقال9 إن فيدها مكاتها بت 0 
ص - 5 كه 1 5 8 5 - 2 9 1-0 0 
وإلا فاللوم عليه»”*. ولأنه خيازٌ تمليكِ فلا يختص بثلاثة أيام» ولا يَقف على 


كم 


() ينظر: «التجريد) (/1/ 57 5 7)» و«المبسوط) »)١١1//1١5(‏ و«البحر الراكق» :))١55/48(‏ 
و«تبيين الحقائق» (0/ ”17 7). 

(0) المعتمد من هذه الأقوال أنها على الفورء ينظر: «الحاوي» (/ 5٠‏ 7)» و«المهذب» (7/ 
)21١7‏ وانهاية المطلب»(1/ )7١7‏ واروضة الطالبين» (0/ /ا١٠١).‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق )١55٠7(‏ من قول شريح. وقال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 177): 
اغريب». يعني مرفوعا. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١188‏ اتقدم أن الوثوب بمعنى النهوض والقيام». 
ينظر ما تقدم في كتاب الصلاة» تحت قول الماتن: اويّستقبل بهما القبلة» فإذا انتهى إلى 
الصلاةٍ والفلاح حَوَّلَ وجهّه يميا وشمالا». 

(4) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١184‏ «نشطة عقاله. يقال: نشط العقدة شدها 
أنشوطة؛ وهي كعقدة التكة في سهولة الانحلال» وأنشطها حلَّها. فقوله: الشفعة كنشطة العقال. 
تشبيه لها بذلك في سرعة بطلانهاء وهي فعلة من الإنشاطء أو من نشط بمعنى أنشط. وقيل: أراد 
كعقد العقال يعني مدة يسيرة» والأول أظهر. قاله في المغرب'. ينظر: «المغرب» (1/ ١54‏ 7). 

(8) أخرجه ابن ماجه ٠(‏ ) والبيهقي )1١8/5(‏ من طريق محمد بن الحارث» عن محمد بن 


ملق 


- 
ا 


0 900 0 


التأبيد كخيار القبول. 
معي 0 ع 0 

وجه الرواية الأاخرى: أنه خيارٌ تمليك» فكان على المجلس كخيار المخيرة؛ 

1 ار و 7 0 2 : . 2 
ولآن الشفيع يحتاج إلى الفكر والارْتِياء'"'"» فلو قلنا: إنها على الفور لم يتمكن 
مِن اخختيارٍ الأصْلحء وفي ذلك إلحاقٌ ضرر به. 

فإن قيل: خيارٌ جعِل لإزالةٍ الضرر عن الإنسانٍ في ماله فوجّب أن لا يختصٌ 
بالمجلس كالردٌ بالعيب. 

ل 0 سعدسين اي 

2 دلويو بيت 
ار إذا ثبت أنه على المجلس وهو أصحٌ الروايَيْنِ كان على شفعته ما 
0 أو يتشاغَل بغير الطلّب. 

عبد الرحمن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمر بلفظ: «الشفعة كحل العقال». قال ابن أبي حاتم 

في «العلل» مسألة )١4774(‏ عن أبي زرعة: «هذا حديث منكر». 

أما قوله: «إن ا ال الوضدي! 5/ ؟59) لابن 

حزم. وتعقبه ابن القطان بأنه ليس ذ في (المحلى». ثم مَقال: لو لعله رآهاله في غير المحلى». 

ينظر: «بيان الوهم والإيهام» (7/ .)17١‏ 

قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 184): «اللّوم: قال في التهذيب: قال الليث: اللوم 

الملامة. وقال في المحكم: اللوم العذل». ينظر: «تهذيب اللغة» /١5(‏ 7) و(/المحكم 


والمحيط الأعظم» .)178/١١(‏ 
411 


58 


)١(‏ في (ي): «التروي). 


فأمّا الإشهادٌ في المجلس. الس كرد وي نرت لسر وإنما الطلَبٌ 
شرطٌ» وإنما يُشْهدٌ فيه؛ لأنه لايُصَدٌ ل يا 
مَن يُشْهِدَه قال: فإني مُطالِبٌ بالشفّْعة» نّم يَنَْضُ إلى مَن يُشْهِدٌه”"؛ وإنما فل 
ا 0 

وإذا كان الطلّبٌ ابد له من مُطالِبٍ قام مِن مجليسه ذلك مِن غيرٍ تشاغْل 
تييع التأذرهي ا نو طاو ريطن لبان رناكاة العن لو يدج لان القل 
له معخاصمة البائ ئع مادام المبيمٌ في يده فصحّتْ مطاليثه له أو يُشْهدَ على مطالبة 
المشتّري؛ لأن الملكَ له وحقٌ الشفيع متعاقٌ به وكذلك إذا شد على المطالبة 
عند العقار؛ لأن حقّه متعلقٌ بعين العقار فكان له الإشهادُ على ما تعلّق حقّه به 
فأما إذا كان البائعٌ سلّم المبيع لم يصِحّ الإشهادٌ عليه؛ لأنه قد خرّج مِن أن يكونّ 
حَضْماء ألا ترى أنه لم يَبْقَ له يد في المبيع ولا مِلكُ فهو كالأجنبت. 


قال: فإذا فل ذلك استقرّتْ شفعتُه فلم تَسْقطْ بالتأخير عند أبي حنيفة 
شَهُرًا بِعْدَ الإشهاد مِنْ غير عَذْرِ بَطَلَتثْ". 


أبذَاء وال : إن : ترّكها ؟ 


وج قو أأبي حنيفة: أن المطالبة حقّ متعلُقٌ بعقد البيع» فإذا استَفرٌ نال قهاد 
0 


)١(‏ في (س): «يشهد). 
(") ينظر: «الهداية» »)771١/5(‏ و«البحر الرائق» »)١5/8/4(‏ و«البحر الرائق» ))١57/4(‏ واتبيين 


الحقائق» (ه/ 5 5 ؟). 
1ه 


9 0 8 
فلو جوَّرْنا له تأخيرٌ المخاصمة أبدًا أُضَرّ ذلك بالمشتّري؛ ألا ترى أنه لا يَقَدِرُ 
على البناءِ والمَّرْسِ مخافة أن يأَحَدّها الشفيعٌ ٠‏ فلم ب َْجْرْ إلحاقٌ الضرر بواحدٍ 
منهماء وقدّر محمدٌ ذلك بالشهْر؛ لأن اجتهاده أذّاه إلى أنه في حكم الكثير؛ 

بدليل أنه يُجْعَلُ جلا في الدّيونِ وما دُونه في حكم اليسير فلا يُعْتد به 

وأماقوله: مِن غير عذر. فلأنَ الشفعة إنما تسقَطٌ بالتأخير لما فرّط في 
الطلّبء والعُذُرٌ المانِمٌ مِن الخصومة ليس بتفريط لع افلذ و : 

وأما أبويوسفَ فالصحيحٌ عنه مثلٌ قول أبي حنيفة» وقد رُوِي عنه: أن الشفيعٌ 
إذاترّك الخصومة في زمانٍ يَقَدٍ دِرُ على الخصومة فيه بطّلثْ شفعتّه ولم يُوْقَتْ 
ذلكء بل جعَله على مايّراه القاضي؛ وذلك لأنه يَخْتَلِففَ باختلاني الأحوال. 
فجعل إلى اجتهاد القاضي”) 

انار ناح ارحيا عاروس ابرا دالا ب سي ار 
بشفّْعتِه؛ فإن كانت الدارٌ لم تف بض أخضّر البائع والمشئَريّ جميعًاء ولا يَقَضِي 
له حتى يَحْضْرا جميمًاء أما اعتبارٌ حضور البائع وخصوميه فلآنَ له في الدار 
يدامستيحدة كاتق لديو ة ثابتة قبلّه كالمالِكِ» وأما اعتبارٌ حضور المشئّري 
فلأن القضاءً على البائع يُوجِبٌ سح ملك المشكّريء فلا يَجورٌ إلا بحضوره 
شورق قاروا ناه لان كائف انار كد 1 625ل الكش عر لمن 
وحده فيَحْكُمٌ عليه وإن لم يَحْضْرٍ البائم؛ لأن البائمَ لا ِلك له ولايد فهو 


.)17١/82/١1( و«البناية»‎ »)511١/5( ينظر: «الهداية»‎ )١( 


4 


ا اه 1 ا عر قرا لاما 


0-0 5 و و 2 7 0 
قآل: والشفعةٌ واجبةٌ في العقار وإن كان مًِا لا يُقْسَمُ. 
أماثبوته في العقار فلقوله صَِآَانَهءَووسَرٌ :الاشْفْعَةإلافي رَبْع” أو و خائط) 49 
ولأن حقّ الشفيم ينْبّتُ لخوف التأذّي على وجو الدوام» وهذالايُوجَدُ في 
غير العقار» وأما ثبوثها فيما لايُْسَمُ من العقار ِل الحمّامء والرّىء واليفر. 
والطَرِيقٍ» خلافَ ما يقوله الشافعيٌ؛ فلحديثٍ جابر أن النبيئ صَرَده عَنََهِوسَيَرَ قال: 
ل 1 
ل حائط)”". . وهوعاءٌ؛ ولأن مِلْكَه مُنصِلٌ بالمبيع 
كان له التتقة املميا ب ة يقَسَمُ؛ ولأن كل بقع قَعة بد َحِبُ فيها الشفعة بعْدّ هدّم اليناء 
يَجِبُ فيها الشفعة قَبْلّه أصلّه ما يُقْسَم. 
بع اي وو رود واو 
كالمملوكبالوصية. 
الاسم في «معالم السنن» (7/ :)١57‏ «الرَبّع والرّبْعة: المنزل الذي يربع به الإنسان 
ويتوطّنه؛ يقال هذا رَبْع. وهذه رَبْعَة بالهاء. كما قالوا: دار ودارة». 
وقال ابن قطلوبغا في «! تقريب الغريب» (ص )١1894‏ : «الرّيْع بفتح الراء المهملة» وسكون 
الموحدة» وآخره عين مهملة: المنزل ودار الإقامة». ينظر: «النهاية» (؟1/ .)١89‏ 


(7) أخرجه البزار» كما في انصب الراية» (5/ 17/8 ) عن جابر. وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» 
(5/ 358): البسند جيد». وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (1/ 017): «هذا الحديث غريب 
بهذا اللفظء وفي البيهقي (7/ 4) من حديث أبي حنيفة» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن أبي 
هريرة مرفوعًا: «لا شفْعَة إلا في دار أو عقار». ثم ضعفه. 

(") تقدّم في «الصحيحين»» وهذا لفظ مسلم (1104). 
قال ابن قطلوبغا في «اتقريب الغريب» (ص ١184‏ ): «الشَّرْك بكسر الشين المعجمة: الحصة 


والنصيبء تسمية بالمصدر». 
1 


الاستداكترا ؛ثة ) 9 
ف ءا ا 


5 5 م. عور ىى و2 
قال: ولا شْفْعَةَ في العْرُوضٍ والسّفْن. 
وقال مالكٌ: يَجِبٌ فى اداه 
دليلنا: : قوله صَدَدَ لدعو وَل : ١لا‏ شفعَةَ شْعةإلافِي رَبْع أوْ خائط)”2. 
قل: والمسلِمٌ والذَّمّيُ في الشفعة سَواءٌ. 


وذلك لعموم الأخبار؛ ولأنه حقٌ متعلقٌ بالبيع”" فاستّوى فيه المسلمٌ والذَّميُ 
كالردٌبالعيب. 


قال: ولا شفعة في الدار يتزرّجٌ الرجلٌ عليهاء أو يّخالِعُ المرأةً بهاء أو 


يَستَأجِرٌ بها دارّاء أو يُصَالِح بها منْ دم عمد أو يُعْتِقٌ عليها عبّدَاء أو يُصالِح 
عنها بإنكار”". 


والأصل في ذلك أن كل ما مُلك ببدَّلِ ليس بمالء فليس فيه الشفعةٌ» وقال 
الشافعيٌ: فيه الشفعة". 


)١(‏ المذكور في كتب المذهب أنه لا شفعة في السفن. ينظر: «المدونة» »)7١17/5(‏ و«الذخيرة» 
»)738٠١ /0(‏ وقال ابن ناجى التنوخى: حكى بعض الحنفية عن مالك وجوب الشفعة فى 
السفن» لأنها تشبه الرباع» قال: وهو لاايصح). ينظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب) 


(7/ 01/4): و#شرح ابن ناجي على الرسالة» (7175/5). (؟) تقدّم. 
(©) في (ح»رء س» ضءعءي): المبيع»» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في ”تبيين الحقائق» 
(559/0). 


(5) ينظر: «الهداية» (5/ 718). و«العناية» (9/ ٠0‏ 4)» و«البناية» /1١١1(‏ 701). 
(6) ينظر: «الحاوي» (508/9)» و«ابحر المذهب»(/17/ ))١5‏ و«التهذيب» (5/ 47 7)» واروضة 


الطالبين» (5/ /41). 
جه 1ه 


حت اله بس | | فرعا مرا 


دليلًنا: أن ملك بسبب لايثبتٌ فيه خيارٌ الشزط» فلايَجِبُ فيه الشفعةٌكالمملوك 
بالهبة» والوصية» والميراث؛ ولأنه ليس في مقابلته عوَّضٌ هو مال كالهبة. 

فإن قبل: معاوضةيَمْلِكُ بها(" مايَحتَوِلٌ القِسْمة فجاز أن يجب بها الشفعة 
أصله البيع. 

جل نكال التزوة فصر منبا لور قن بالكو ائكاة لبسو المشمير ةن 
العِوّضَ فصار في حكم غير المعاوضات. 

فإن قبل: الشفعةٌ وجبّتْ لإزالةٍ الضرر لِمايَلْحَقُه ين نقْصانٍ التصدٌّفٍ وأَجْرة 
القسَّام وهذا موجودٌ في هذه المواضع. 

قن لف يطل بالهرة وبالحمّام؛ وجميع ما لا يُفْسَهُ وكذلك العُرُوضُ. 

وأما إذا صالّح عنها بإنكار فلأنَ في رَعْم الجظنالع 1 [لداوت اكه و زاتما 
دقع المالّ افتداءً ليمي » فلم يَمْلِكها بعِرّضء فلا تَجِبٌ فيها الشفعة. 
قل : فإن صالح عليها”" بإقرار» “أو إنكار: أو سكُوتٍ وجبّتٍِ الشفعة. 
وذلك لأن في زعم الذي أخذ الدار أنه أخذها على وجْهِ العِوّضٍ عن المالٍ 
الذي له. فاقتضَى ذلك ثبوتٌ الشفعة فيها. 


وهذه المسألةٌ مختّلفة الألفاظٍ في النسخ؛ والخطأ فيها من النايخ؛ 


)١(‏ في (رءغ): «فيها». 
() بعدها في (س): لاعين١.‏ 


20 في (ضء ونسخة مختصر القدور): «عنها». 


(5-0) ليس في (ج» حء رفغ ي). 
41 


والصحيحٌ مَاذَكَرْته. 
ولو صالّح عنها بإقرار وجبّتٍ الشفعةٌ أيضًاءٍ لأنه مُقِرٌ بأنه ملكها بالمال 
المُصالّح عليه» وإن صالّح عنها بسكوت فلا شفعة فيها؛ لأنا لا نَعْلَّمُ أنه ملكها 
بعِوَض لجواز أن يكونٌ دقع المالّ افْتِداءً لِيَميِه فلا تَحِبُ الشفعة بالشَّكء 
وهذاهو الظاهر. 
ألا ترى أنهم قالوا: لو استَحَقٌ المصالّح عليه والصلحٌ على سكوتٍ ربع 
المدعِي بالدعوى, ولو كان الصلحٌ على إقرار ربع بالدار» فبان الفزقٌ بينتهماء 
فأما إذا صالّح عنها بإنكار» فلا شفعةً فيهاء وقد يَينّاه"©. 
قال: و إذا تقدّم الشفيعٌ إلى القاضي فادّعى الشراءً وطلّب الشفعة» سأل 
القاضي المدَّعَى عليه فإن اغْتَرَف بملكه الذي يَشْمّعْ به وإلا كلّفه إقامة البيئة. 


وذلك لأن الشفيمٌ لاايكون حَصْمًا للمشئري حتى يثْبْتَ له ملك يستحقٌ به 
اليد ا وها لس 19 1ه العاف شال الواب ةن عليه عمواتاة أ كه 
صار حَضّمّاء وإن أنكّر أن يكونّ له ملك يَسْمَعْ به كلّفه القاضي إقامة البينة لِيتْبْتَ 
عندّه كوه حَضْمّاء ولا يجوز أن يستَحِقٌ | لشفعة بكونٍ الدارٍ في يده حتى يُقِيمَ 

وقال زفرٌ: ليس عليه إقامة اليية": 

وجْهُ قولهم: أن اليد ظاهرٌ في | لملّكِء والظاهرٌ يُدْهَعُ به الدغوى, ولا ل 


.)7308 /1١1( و«البناية»‎ »)5 ١١ /( و«العناية»‎ ») ١91١ /7( ينظر: «الهداية»‎ )١( 
و"تبيين الحقائق" (05/ 4 ؟).‎ »)1 ٠١ /١1( و«البناية»‎ )١5 /5( (؟) ينظر: «بدائع الصنائع»‎ 


4 


به على الغير» فلو قَضَيّنا بالشفعةٍ في مسألينا أَنّبنّنا الاستحقاقٌ بالظاهر. وذلك لا 
يجوز ولهذا قالوافيمّن قذَّف رجّلاء فقال القاذفٌ: هو عبدٌ» وقال المقذوفٌ: 
أنا خُرْ. أن الحدٌ لايَجِبُ حتى يُقِيمَ المقذوف بينةً أنه حُرٌ؛ لأن الظاهرٌ الحريةٌ 
إلا أنه ا بالا مقا على الغير, 

وجهُ قولٍ زفرٌء وهو إحدى الروايتَيْنِ عن أبي يوسف: أن اليدّ دلالٌ على 
الملّكِء بدليل أن للشهود أن يَشْهَدُوا بالمأكِ بمشاهدتهاء فوجحب أن يَقْضِىَ 


قأل: فإن عجّز عن إقامة الب استًخلّف المشكَرِيّ بالل مايَْلَمُ أنه مالِكُ 


5 


وذلك لقوله صَزَلنَةعكوسٌََ«وَاليَِينُ عَلَى مَنْ أنْكَرَ0”". وإنما حلّفه على 
العِلّم لأنهايَمِينٌ على فِعْل الغيرء والأصلٌ في ذلك مارُوِي أن النبي صَرَنعَكووْسَةَ 
قال لليهودٍ في القَسامَةِ: الِيَخْلِفْ مِنْكُمْ حَمْسُونَ رجا حَمْسِينَيَعِينًا بالل ما 
قَلنَاه وَلَا عَلِمَْا لَه قَاتَّا». فصار ذلك أصلا فى أن اليمينَ إذا كانث على فِعْل 


آرم 


المدَّعَى عليه كانت على البتاتٍ» وإذا كانت على فِعْل الغير كانت على العلم. 


)١(‏ في (حءع). «بها». وقوله: «به» أي: بالظاهرء قال العيني: «لا يستحق بهذا الظاهر حقًا على 
الغير». ينظر: «البناية» .)5١١ /١١(‏ 

(2) ينظر: «الهداية») (5/ ))51١‏ وبدائع الصنائع (/9/ 5 6)» و«البناية») .)3"31١ /1١1(‏ 

(") أخرجه البيهقى /١٠١(‏ 7 )عن ابن عباس. وأصله في البخاري ))70١5(‏ ومسلم (17/11) 

(4) أخرجه البخاري (584/4)؛ ومسلم )١1179(‏ عن سهل بن أبي حثمة بنحوه. 


الك 


وذللك لآن البينة فت يبت بها ملك الشفيع فيَصِيرٌ ضما ؛ وكذلك النكول؛ لأنه 


عند أبي يوسفف» ومحمدٍ بمنزلة الإقرارء وعند أبي حنيفة هو بذْل""؛ وحقٌ 
الشفيع مِمَّايَصِحَ اهار إثباته بالتكولء وإذائبّت كوثه حَضْمًا لَرِمَ الخصمٌ 
جوابّه؛ فيَسألّه القاضي عن دعوى الشفيع. 

قأل: فإن أنكّر الابتياع قيل للشفيع: أَقِم البيمَة. 
وذلك لأنه يدعي عليه الشراءً والخصمْ يُنْكِرٌ فيَلرَمُهِ إقامة البينةٍ على ذلك. 
قال: فإن عبر عنها استَخْلّف المشتَرِيّ باللَّهِ ما ابتاع» أو بالل ما يَستَحِقَ 
علي فى هذه الدار شفعة مِن الوجْهِ الذي ذكره. 


وهذا الذي ذكره بح راتيج اذا لاي وين لان لبور 


حق لهقاة كجوز أن تسترق الأنمط انيع وإتماعتك 9 ت اليمين لقوله صَرَنَُ لَع َل وَسَلمَ : 
(وَالِيَمِين عَلَى مَنْ أَنْكْرَ). 
فأما صفةً اليمين فالذي ذكّره : في «الكتاب» إنما هو على قول محمدٍ. 


وقال أبويوسفت: يُحَلَّمُه باللّه ما ابناع إلا أن يُعَوّضٌ فيقول: قة شارى 
)١(‏ من (ج. ر)ء وفي باقي النسخ: «بدل»» وفي (ع): ايدل». قال السمرقندي في «تحفة الفقهاء' 

١18 /*(‏ ): «التكول هو بذل وإباحة عند أبي حنيفة ا وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» 

(5758/8): «والتكول بذل أو إقرار». وينظر: «الهداية» (7/ »)١51/‏ و«العناية» (8/ //ا١).‏ 
(؟) من (جء ر)» وفي باقي النسخ: «بدله». 
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03 ا ور ء.؟ 3 
5 بورق ع 


الإنسان 0 ويَفْسَخْ العقد .فلا يكن استحلافه كذلك» وام د 
عليه شفعة لق 
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إئ 3 ع م 0 2 1 شر ع 2 
وجة قولٍ أبي يوسففت”": أن اليمينَ حقٌ للمدعي فيَجِبٌ أن يكون بحسّب 


دعواه ما من والدعغوى وقعث على أصل البيع فيكونٌ اليمينُ على ذلك إلا 
أن يَعَرّض سالا لك :7 اسيل نايع 


6 ايرس 


وجهُ قولٍ محمد: أنه يَجِبٌ أن يرّاعِيَ حقّ المدعِي والمدعى عليه وفي 
الامفللانو على اليسعغاقالعنفكة إغاء لحنهماء وفي الاستحلافٍ على أصل 
البيع | مقاط لع © المدعن عليه» لجواز أن يكون قد فسخ العقد» فما كان فيه 

إيفاء حقهما فهو أَوْلى. 

وأما قولّه في «الكتاب» في صفةٍ اليمين: مِن الوجْهِ الذي ذكره. فليس بشرط؛ 
وإنماهو على وجْهِ التأكِيدٍ؛ لأن يميئّه قد نقّتْ وجوب الشفعة من كلّ وجْه. 
قال: ويَجورُ المنازعةٌ في الشفعة, وإن لم يُحْضِر الشفيعٌ الثمرة©. 
كذا ذكّر في «الأصل»)”» وعن محمدٍ: أن القاضِي لا يَقَضِي حنى ير 


الشفيع الثمنٌ ف في المجلس» وروي عنه: إن اح ايا الثمنٍ ثلاثة أيام بطَلْتْ 


00 ا 

)١(‏ ينظر: «البناية» .)717/11١(‏ (0) في (351 ع, ي): أبى حنيفة». 

م( في (ع): ١يملك».‏ (5) في (ر): ا(احق»» وفي ١غ‏ ي): «الحق». 
(6) بعده فى (س): «فى المجلس». (5) ينظر: «الأصل» .)4:“/1١(‏ 


(0) ينظر: «المبسوط»(5١/ .)١170‏ و«ابدائع الصنائع» (9/ 5 ؟)» و«الهداية» (4/ 717). و«العناية» 


(9/ 0ه )» و«اليناية» (11/ 188*), 
02 


/)؟ 0000100 
ص 539 


وجْهُ قولهم المشهور: أن الحكمٌ بالشفعة نقَلُ ملك فلا تَقِفَ صحته على 
إخضار العوض كالبيع: 

وجه قول محمدل: أن حقٌّ الشفيع يثبْتُ نت لإزالةٍ الضرر عنه؛ فلم يَجُرْ إثباته 
على وج يَضْرٌ بالمشتّريء وفي نقّل الملّكِ إلى الشفيع قبل إحضار الثمن 
13 جور نوكر لل رصاريك عقر ٠ن‏ الور طن الجر هها وإلينا لوالا در 
من غير رضاه. 
قل : وإذا قضّى القاضِي بالشفعة» فللشفيع أنْيَرُدَ الدار بخيار العيب والرؤية. 
"وذلك لأن الشفيعَ مع المشتَرِي بمنزلةٍ المشبّرِي مع البائع» وللمشئَرِي أن 
يرد بخيارٍ العيب والرؤية"» فكذلك للشفيع» وللمشئّري أن يَحْبِسَ المبِيعٌ حتى 
يَدْفَعَ الشفيع الثمنّ» كما للبائع حَبْسُه “0000 الثمنَ مِن المشتري. 
قآل: وإن أَحْضّر الشفيمٌ البائعَ والمبيعٌ في يده فله أن يُخاصِمه في الشفعة. 


لأآن “لاني 0 لا م 


الوا و 0 


)١-1(‏ ما بين القوسين ليس في (51» ج» رءغ» ي). 

(؟) بعده في (رء س): امنه1. 

(*) هنا يتتهي الخرم في المخطوطة (ق)» والذي بدأ في أثناء كتاب الحجر عند قول المصنف: 
«وقال أبويوسف؛ ومحماذ: يَبِيعٌ ماله» وبه قال الشافعيٌ». تحت قول الماتن: «وقال أبو حنيفة: 


م عو . 3 
لا أحجر في الدين....2. 
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وذلك لأن في القضاء على البائع بالشفعةٍ فسحٌ”" لملّكِ المشتّري فلا يَجورٌ 
إلا بحضوره أو حضور من قام مقامّه. والمشهورٌ مِن مذهب أصحاينا أن البيعَ 
يَنفسخ في حق المشتّري. 


ع ذا 


وعن أبي يوسف: أنه لا يَنْفَسِحُ ! "“» وبه قال الشافعئنٌ 

وجة قولهم: أنذحقٌ الشفيع ساينٌ لح المشتري؛ لأنه يت برغب ابائع 
عن ملّكهء فإذا قضّى له بالملكِ ؛ ددر "اسان ات راك العيه رف كماار 
استحقّها مسن فقضّى له بها. 

وجْهُ قولٍ أبي يوسفف: أن الشفعة إنما تحب بسبب”) الشراءِ*© فصارتٌ 


)١(‏ كذا في النسخ بغير ألف التنوين بعد الخاء؛ والجادة: (فسحًا». وهو صحيح على لغة ربيعة؛ 
فإنهم لا ييْدِلُونَ من التنوين في حال النصب ألقّاء كما يفعل جمهور العرب» بل يحذفون 
التنوين» ويقفون بسكون الحرف الذي قبله؛ كالمرفوع والمجرورء ولا يُدَّ من قراءتّه منوَّنَا 
في حال الوصل؛ غير أنَّ الألف لا نَكْتَبٌ؛ لأنّ الخط مداره على الوقف. وقد تقدَّم التنبيه 
على مثل ذلك في عدة مواضع من الكتابء وقد أفدنا هذا المبحث من مجهودات إخواننا 
محققي «علل ابن أبي حاتم» مسألة (4 *). وينظر: «سر صناعة الإعراب» (؟/ /الاغ -141/4), 
و«الخصائص» لابن جني (5/ /97)) واشواهد التوضيح)» لابن مالك (ص 284 -1١١7 91١‏ 
٠‏ مبحث رقم 29/5 »)٠١‏ وااشرح قطر الندى» لابن هشام (ص75)» واشرح الأشموني 
على الألفية» (5/ »)7601١‏ و«اهمع الهوامع» للسيوطي (7/ 4777 باب الوقف). 

(؟) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» (”/ /701)), و«المبسوط» (١؟45/5).‏ و«الهداية» (9/ 
الك 

(6) ينظر: «العزيز شرح الوجيز» (20207/:605/5» و«النجم الوهاج» (0/ 5 7), واتحرير 
الفتاوى» لأبي زرعة العراقي (؟/ .)755١‏ 

(5) في (ج» حء ضء ع): الحق2. (6) في (ل): السبب». 


(5) في (ع» غ,. ي): «المشتري». 
لفلف 


انا لكر 


مِن حقوقِه. وحقوقٌ الشيء لا يُنافِيه؛ وإنما كانت العهدةٌ في هذا المكانٍ على 
البائع» خلاف ما يقولٌ الشافعي: إنها على المشئَرِي وإن أذ من يد البائع”". 
فلأن العهدةً هي ضمان الثمن عند الاستحقاق. والبائعٌ هو القابض لثمن 
فكان رده عليه؛ ولأن البيمَ قد انْمَسَحْ في حقٌّ المشتّري على ما يناه وانتقل إلى 
الشفيع مِن جهة البائع» فكانت العهدةٌ عليه. 

فإن قيل: الشفعةٌ حقٌ يثبْتُ لغير المتعاقِدَيْنِ بِعْدَ انعقادٍ البيع شَرْعَا فوججب 
أن يكونَ على المشتَرِي» أصلّه وقوعٌ العتقٍ في ذوي الأرحام. 

قيل له: عندنا تثبّت تبْتُ الشفعة عند الانعقاد ”بخروج”" الشيء لقالا 
ل ل 
على المشتَّرِي فلا يَلَرّمُ البائ» والشفعة تيت تتيْتٌ لإزالة الضرر الذي يَلْحَقٌ الشفيع؛ 
وذلك موجودٌ في حقٌ البائع والمشتّريء وإذا ثبّت مِن أصل الشافعيٌ أن البيعَ 
أشي فييك النمنة ووو اعد دار طلبدعاوع نعود عله الى 


أخذه من يذه. 


وقد رُوِي عن أبي يوسفف, أنه قال: إن كان المشتري نقد الثمن» ولم يقبض 
7 4 1 : 2 4 

))59 /( و«الحاوي» (ا/ 587).؛ وابحر المذهب»‎ »)757١ /8( ينظر: «مختصر المزني»‎ )١( 
.)١١7 /6( و«روضة الطالبين»‎ 


(0) في (ح): الخروج»» وفي (س): (فخروج). 
(9-) ما بين القوسين لسن في: (ض» ع ل). 


(4) في ”3 ض »ع2 ي): «الشفيع). 
اقل 


5 2ك 5 
يذه اكور البائع. وينقدٌ الشمنَ للمشتّريء وتكون العُهدةٌ عليه. وإن 
كان لوي يَنَقَدٍ الثمن اودع وَالعْهْدَةٌ عليه؛ وذلك لأن البائع إذا قبّض 
العف فلم يَْقَ له حقٌ في إمساك المبيع؛ والقضاءٌعددّه ليس بفسخ لملْكِ 
المشتّري» وإنما هو استحقاقٌ عليه فكان الشمنٌ له والعهدةٌ عليه» وأما إذالم 
يض البائعٌ الثمنَ فله حبْسٌ المبيع حتى يَفْبِضَ الثم فلا يتوصّلٌ الشفيعٌ إلى 
أخذ الدار إلا بدفع الثمن إلى البائع؛ فكانت العهدةٌ عليه . 


قال: وإذاة ترك الشفيعٌ الإشهادَ حينَعَلِم بالبيع» وهويَقْدِرُ على ذلك» بعلت 


شفعته وكذلك إن أَشْهّد في المجلس, ثُمَّ لم يُشْهِدْ ل على أحد المُتبايعَيّن ولا 
ا 


وقد بِِّنا ذلك فيما تقدم. 


َأمّا قولّه: إذا ترّك وهو يقّدِرٌ. فهو صحيحٌ؛ لأن الزمانَ الذي لايَقَيِرُنيه 
على الإشهاد لا معتيرٌ تسر به؟ لأنالشففة إماقط كاك الاشنهاد» لأنه 0 
الإعراض». فإذا كان هناك مانع» فالظاهرٌ أنه ترّكَ الإشهاد للمانع لا للوعراض» 
فلا يسقط حقه 


قال: وإن 6 0 
وذلك لأن المشترِيَ يَمْلِكُ المبيمَ قَبْلَ إسقاط الشفعة وبعْدّه على وجْهِ واحب؛ 


)١(‏ في (ج» رء س »ء. ل): «يقبيضص»2. 
() ما بين المعقوفين ليس في (غ). 
(1) ينظر: «#بدائع الصنائع» (5/ 5 7): و«المحيط البرهاني» (1/ 714)» و«البناية» (917/11). 


م 


5 ع 8 


ا ل 
وإذا ثبّت أن أَخدّ العِوّض لا يَجورٌ عن إسقاط الشفعة وكان إسقاطها لا يفْتَقرٌ 
الى لقرعي لاد رورس ونا عو طهر لقند 1ج ٠‏ لوسستوط ' 
كالمُسْلِمٍ إذا طلّق امرأته له '' على < خم" بطل الخمْرٌ ين طريقٍ الحكم ولم يَبِطْل 
الطلاقٌ لما لم يفْتَقِرْ وقوعه إلى عِوَضٍ. 
قال: وإذا مات الشفيعٌ بطّلتْ شفعثه. 
وقال الشافعي: تقل إلى ورَئّنه و 
لنا: أنه خيارٌ تمليكِ فلا يُورَتُ كخيار القَبِولِ؛ ولأن الوارثٌ إن أحَذها لنفسه 
يَجُزْ؛ لأن مِلْكّه مُستَحْدَتُ فهو كو أكِ الموصّى له وإن أحَذها للميّتٍ لم يَصِمَّ؛ 
لأن الميتٌ قد زال مِلْكّه عمّا يمع به فهو كمّن باع نصيبّه بعْدَ وجوب الشفعةٍ. 


فإن قيل: من وَرث مالاوّرئه بحقوقه؛ بدليل أن مَن وَرث أرضًاوَّرث 
ا 7 9 . اسه 6 عِِ م د : ٠.‏ . ءِ َس 
حقوقهاء ومن وَرث دَيْنا به رهن أو كفيل وَرث الرهن» كذلك فى مسألتنا لما 
4 2 0 اك 2 ٠.‏ 2 
وَرث الشقصّ”" ورثه بحقه الذى هو الشفعة. 
5 و 2 عن 1 72 32007 ه. 0 
قيل له: لا نَسَلْمْ أن الشفعةً مِن حقوقٍ الششقص؛ وإنما هو حق يثيّتٌ للمالكِ 
هو ع و م في 
سئة الملك» كتنا يقت لمبعواز القض قوافيت كأما قوق الذارفهى ماك لصراحى 


(1-1) في (س): ابعوض الخمرا. 
(")ينظر: «الحاوي» (/ 754)» و«المهذب»(5/ »)75١77‏ و«انهاية المطلب»(/1/ 5 70))؛ واروضة 


الطالبين» (5/ .)١٠١ ١‏ 
() الشّقص بكسر الشين: هو الطائفة مِن الشيء. أو بعضه. والجمع أشقاص. ينظر: «طلبة الطلبة» 
ردص 375). 


4 


0 
لدان تورات كشي الداريوبو اما الوه ولك ل عنيينا مشي المالة لان الله 
لوعي والحقوق التي فبها 

ا 


قآل: وإن مات المشيّري لم تبط 


وذلك لأن العقفة سح على المشترى»والس لأ بنط موك قن شوعله: 


قل: : وإذا باع الشفيع ما ي* يَسْفَعٌ به قبل أن يُقضَى له بالشفعة بطلثْ شفعته. 
ادق وا لفون وقد زالتٍ المجاورة فلم يَبْقَ ما يأخدذٌ به المشفوعٌ, 

وسواءٌ في ذلك عَلِم بالشراء أو لم يَعْلَّمُ» فأما إذا باع بعْدَ أن قضّى له بالشفعةٍ لم 

تسقط شفعيّه؛ لأن حقّه قد استَمرٌ فيها فلا يسقُطُ كما لو باع بِعْدَ القبض. 

قآل: ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيمٌ فلا شفعةً له. 
وذلك لأن فئ أخذه بالشفعة”" إبظاله0" لبيعه وهو شضوكل بإتمافة ولانة 

قائمٌ مقامَ الموكّل» ولو باع الموكّل ملّكَ نفْسه لم يكن له أن يأَحدٌَ بالشفعةء 

فكذلك إذا باع وكيله. 


قال: وكذلك إن ضَمِن الدَّرّكَ"" عن البائع الشفية©. 

)١(‏ فى (رء س): «اللشفعة». (") كذا على الجادة في (ر). 

(*) ضمان الدرك: ضمان الاستحقاق دون رد الثمن بالعيب» وهو من الإدراك؛ أي: مايدركه من 
جهة نفسه. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)١57‏ 

0( بعذه في (س): «وكذلك إن ضمم' الث لشفيء للعشة ي1. 


لفل 


5 اا ليع 7 
لأنه ضَمِن له أن يُُخَلّصّ”" له الدارّ وذلك لا يكونٌ إلا بتَزْكِه للشفعة» وفي 
أخذٍه بالشفعةٍ إبطالٌ لذلكء فلم يَصِحّ. 


قال: ووكيلٌ المشتّري إذا ابتاع» فله الشفعةٌ. 

وذلك لأنه ليس في أخذها إبطالٌ للشراء؛ ولأنه قائمٌ مقامَ المشتّري» ولو 
اشترى رجل لنفسِه لم تسقط شفعثّه كذلك وكيلّه والدليل على أن المشْتّري 
لا تسقط شفعتُهء خلاف ما قاله بعضُ أصحاب الشافعع©. 


ااعاييا ار لبي اذى تدر و قاط بروضي )عا 
في استحقاقها إذا لم يتقدَّمْه استحقاقٌ أصلّه إذا اشتّراه أجنبيٌ. 

فإن قيل: الإنسانٌ إنما يَستَحِقٌ حقًا في مذّْكِ غيره» فأما أن يَستَحِنّ في ملك 
دي فاك هالو تلن 1 


قيل له السرع به مدئة ااك يي برو ا 
غلية او لآنة تجو ر أن يْتَ له حقّ في ملك نفْسِه إذا زاحمّه! “»غيرٌه» كما يثيّت 
لالد ات طايه شتراها المضارب. ويَصِيرٌ كسائر الشركاء متى 
)١(‏ في (ح» ض): «ليحصل»» وأشار في حاشية (ح) أنه كالمثبت في نسخة. 
(0)ينظر: «الأم» 10 / ')» وانهاية المطلب» (/17/ »)70١‏ و«بحر المذهب»(/1/ 506).: و«التهذيب» 

(5/ 737). وكأن المراد ببعض أصحاب الشافعي هنا هو ابن سريج. 

(9) في (س): «مال غيره!. 
)25 في (ر): ااشركتها» وفي (ع): االشركتها» وفي (ل): لبشريكيه). 
ره في (ح»ع): لزاحم»» وفي (ح1): «أراحه). 


لك 


لاحت أده يس ١١‏ ف قربا مرا 


8 ع 2 ل وس 
وذلك لان خيارَ البائع يَمْنَعَ مِن خروج الشيء مِن ملكهء والشفعة تجبٌ 
بخروج الشيء مِن ملكِ البائع» ولم يُوجَد. 


قل : ومّن اشترى بشْرْطٍِ الخيار وجبّتِ الشفعة. 


وذلك لأن الخيارٌَ إذا كان للمشتّري خرّج المبيع مِن ملْكِ البائع بالاتفاق؛ 
وفنا الغسلقوا تو يواوه في :ملك المشترى» والسقعة إتمنا جرت بر غئة الباق 
عن ملْكِه؛ بدليل أنه لو ادَعى أنه باع دارّه”" من رجلء فنجحد ذلك الرجلٌ الْبِيعَ 
وجبّتٍ الشفعةٌ؛ لاعترافه بخروج الشيء مِن ملك وإن لم يُحَكُمْ بدخوله في 
ملك المشئّري؛ كذلك في مسألينا. 


قأل: ومن ابتاع دارًا شراءً فاسدّاء فلا شفعة فيها. 
وذلك لأن حقٌّ الفسخ في البيع الفاسدٍ مستحَق لحقٌ اللّهِ تعالى» وفي إيجاب 
الشفعة إسقاطً الفسخ وتقريرٌ البيع» وذلك لا يُجورٌ. 


قال: فإن سقّط الفسخ وجبت الشفعة. 


وذلك لأن البيعَ الفاسدّ عندّنا يُمْلَكَ به المبيعٌ بالقبض؛ وإنما لم تَحِبٍ 
الشفعة لثبوتٍ حقٌّ الفسخ» فإذا سقط إما لزوال ملَكِ المشئّريء وهو أن يَبِيمَ 
ذلك علق اح أو لانٌصالٍ المبيع بزيادة. وقدزال المعنى الماع ين وجوب 
الشفعةٍ فوجبث كالبيع المشروطٍ فيه الخياٌ للبائع إذا أسقط البائع خياّه. 


اه 


)١(‏ في (ي): «(دارًا). 


قال: وإذاا* شترى الذَّمّيُ دارًا بخمْر أو خنزير وشفيعُها ذِمّيُ أحَذها بمثل 
الخمْرٍ وقيمة الخنزير”". 
وقال الشافعيٌ: لا شفعة فيه2. 
دليلنا: : عموم م قوله صَإَنَة لَدْعَيدِوْسَل : «السَّفْعَةُ في كَل شَيْءِ رَ 0 ع أَوْ حَائط 0 
ولأنه بَيُم يُقٌَ عليه أهل الذَّمَّيَ فجاز أن ن يُسْتَحَقّ عليه بالشفعة» أصلّه البيعٌ بسار ) 
المياحات. 
فإن قيل: بيع بخمْر فلا تَجِبُ فيه الشفعة كما لو باع بها المسلم. 
قيل له: المسلِم قد مُنِع مِن تمولٍ الخمْر والتصرّف فيهاء والكافر لم يمْنْعْ 
مِن التصرّف فيها وأَقِرّ على تَمَولِهاء وإذاثبّت أنه يَجِبُ فيه" الشفعة» قال: 
يأخذها الذَّهٌ مي بمشل الخمْرٍ وقيمةٍ قيمة الخنزير؛ لأن الخ والخِتريرَ مال لهم؛ 
ويبعهم به جائرٌء وهو بمنزلةٍ الخلّ والشاة في حقٌّ المسلم» والبيع الجائرٌ تتعلّق 
به الشفعة» وَالحْمْرٌ لها مل فيأخذٌ ذلك بمثلهاء والخنزيد لا مدل له فيأخذٌه بقيمته: 
كالمسلِم 'إذا اشتّرى بعوّضي” لا مثل له أن الشفيمٌ أذ بقيمته. كذلك" في 
)١(‏ ينظر: «الأصل»(4/ 7154)»و«المبسوط»5(2١/18١)»‏ وابدائع الصنائع» )١17/5(‏ و«المحيط 
البرهاني» (1/ 18). 
() ينظر: (مختصر المزنى» (8/ »)7١١‏ و«الحاوي» (17/ ٠7‏ 3)» وانهاية المطلب»(19/ 18 5)» 
و«بحر المذهب» (// /ا7)» و«روضة الطالبين» (0/ 9/7). () تقدّم. 
(5) في (351, ح7ء ي): «كسائراء وفي (ر): االسائر). (5) في (ح٠ع):‏ (فيها». 
(5) في (ج. ح. حك ر2 ض): ا(بعرض). (9-90) ليس في: (ي). 


للق 


اده بس ] | قر قري لاما 


قآل: وإن كان الشفيعٌ مسلمًا أحَذها بقيمةٍ الخمْر والختّْرير. 
وذلك لأنالمسلم لايَضْمَنُ الخَمْرٌ بمثلها عندناء ويَلْرّمُهِ قيمتّها إذا استَهْلكهاء 

فصار كأنه اشترى بعرٌوض”" 

قال: ولا شفعة في الهبة إلا أن يكونَ”" بعِوَض مشروط. 
أما إذا كانت بغير عوَضٍ فلا شفعة فيها؛ لأنه مملوكٌ بغير عرض فلا تَحِبُ 

فيه الشفعة كالمملوك بالميراث» وأما إذا شرّط العِوّض فيهاء فلا تَجِبُ”" الشفعةٌ 

أيضًا حتى يتقابّضا جميعًاء وقال زفرٌ: تَجبُ الشفعة بالعقد©». 


وهذا مبنيٌ على اختلافهم في حُكم عقد الهبة بِعِوّضء فعندنا عقده عقدٌ 
هب وجوازٌه جوازٌ بيع بدليل أنهما عبّرا عنه بالهبة» والعقودٌ تختّلفٌ أحكامها 
باختلافٍ أساميهاء فلا يَجِورٌ إخراجهما”" عمًا دخلا فيه» وإذا ثبّت ما ذْكرٌ ناه 
لم يتعلّقٌ بعقدها الشفعةٌ كما لا يتعلّقٌ بالهبة بغير عِوّضء فإذا تقابضا صار في 

3 5 5 0 9 500 وحن ١‏ عر و و 
ا ل ا ل ا ا ا 
بيع لأنه نقلُ ملّكِ بعوّضٍء ولام مَُْبر باتلا العبارة كقوله في البيع ملَحْتُ 
وا عن ووذ لكان كد للك علقت به الشففة. 
م« ٠. 3 ٠ ٠. ٠‏ 0 0 -3 7 ِ 
قال: وإذا اختلف الشفيعٌ والمشتري في الثمن فالقولٌ قولٌ المشئّري. 
)١(‏ في (]17»ي): البعوض؟. (؟) في (ل): «تكون). 


() بعده في (ي): افيه). 
(5) ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ .)5٠‏ وابدائع الصنائع» (5/ ؟"7١)»‏ و«البناية» .)309/١151(‏ 


(5) في (أ7ءغ, ل): «إخراجها». 
لق 


: 3 0 من 7 ا 
وذلك لآن الشفيع يدعي استحقاق ملك المشتري بما يذكره من الثمنء 
فيكونُ القولُ قولّ المشّري في الاستحقاقء كالبائع والمشئّري إذا اخبلّفا في 
الشمن أن القولّ قولٌ البائع لما ذكَزْناه. 


م« وى كمس سك حيو ٠‏ رع ميلد ريع ليلد 5 0 045 
قأل: فإن أقاما اليَيّئة فالييَّةُ ّنه الشفيع عند أبي حنيفة» ومحمد. 


سلا عن سو 


وقال أبو يوسف: البَيمَه بين المشتري7©. 

وَُ قولهما: أنهما قد اتنقا على انتقال الملكِ إلى المشترِي بالشمنء والشمنُ 
يتبْتُ بقولٍ المشتّري وهو قَبِولُه فقد تعارضت البَينَانِ في قولِه؛ إحداهما 
فووا حرق عليه» فكانت التي عليه أولى» كمّن أقام البَيَّةَ أنَّ فلانًا أقَدَّ له 
بألفيء وأقام المقرٌ له البينهَ أنه أَقَرّ له بخمسمئة. 


2 


وجَهُ قولٍ أبي يوسففت: أن بَينَةَ المشئّري مُثْبتة" فالرجوعٌ إليها أولى كب البائع. 
قل: وإذا ادعى المشتّرِي ثمنًا أكثرء وادّعى البائعٌ أقلّ منه ولم يفضي 
الثمنَّء أخذها الشفيعٌ بما قال البائعٌ» وكان ذلك حَطًا”” عن المشتّري. 
ا 0000 0 00000 
وا ااا تاروع اراي بيك بويت الام بول وكات 
على ما قاله المشتَّرِي» فقد حط البائعٌ بعض الثمن عن المشئّري» وحَطه يُلْحَقٌ) 
بالعقدِ» ويثِيّتٌ في حقٌ الشفيع. 


.)9941 /9( و«الهداية» (5/ 715), و«العناية»‎ ))37١ /5( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 


(1) في (ح 7 ع). «مبنية»؛ وفي (رء ي): امبينة). 


(*) في (رء ل» ي): اخطًا". 
لقيلف 


(4) في (ي): ايلحقه». 


2 لولف 


قل : وإن كان قبّض الثمنّ أحذها بما قال المشتّريء ولميُْتَقّثْ إلى قول البائع. 
وذلك لأن البائعَ قد استّوقَى المنّ» ولم يبْقّ له حق في المبيع» فهو بمنزلة 
الأجنبيّ فلا يُلْتَقَّتٌ إلى قوله. 
قل: : وإذا حط اباتع عن المشئَرِي بعص الثمن سقط ذلك عن الشفيعء 
وإن حطً جميعَ الشمن لم يسَقطُ. 
59ب ا 
فيْيْتُ في حقٌّ الشفيع» وأما إذا حط جميمٌ الثمن؛ قاذ لخ بالعقة ستيان 
لأنه لو لَّحِقٍ لأَفْسَد العقد وهما قصّدا صحة العقيء فإذا لم يُلْحَقُ بالعقدٍ لم 
يبْتْ في حقٌ الشفيع. 
وقد قال الشافعئٌ: إن كان الحطّ في المجلس يثيْتُ ينبت في حقٌّ الشفيعء و! 
كان بِعْدَ المجلس وليس في البيع خيارٌ أخذها بجميع الثمن”". 
وهذا لايَصِحٌ؛ لأن من نبت الحطّفي حمّه في المجلس ثبت بعدّه كالمشتري. 
فإن قيل: حط بعد لزوم العقدء فلا يُلْحَقٌ به كحط الجميع. 
قيل له: هناك لو لَحِق لأخرّج العقدٌ عن موضوعه فلهذا لم يُلْحَقُ”"» وحط 
البعضي لا يُخْرِحٌ العقد عن موضوعه فلّحِق كحالٍ المجلس. 
قال: وإن زاد المشتري البائع في الثمن لم تَلْرّم الزيادةٌ الشفيع. 
(١)ينظر:‏ «مختصر المزني» (8/ (الحاوي»(/1/ /781)» و«نهاية المطلب» (لا/ ه١٠‏ 5)) 
وابحر المذهب» (/1/ 07). (5) بعده في (ي): ابه). 


4 


ل 


وذلك لأن حقٌّ الشفيع ثبت في العقدٍ بالثمن الأول فإذا زاد فيه ثبت حق 
الشفيغ في التمتن فكاة له ناخد اتيج افيا 
قأل: وإذا اجتمع الشفعاءٌ فالشفعةٌ بيهم على عددٍ رؤوسهمء ولا يَُْبرٌ 
اخحتلاف الأملاك0©, 


وهو أحدٌ قولي الشافعي» وقال في قول آتََرٌ: إنها على مقادير الأنُصباء”©. 


لنا “أن كا اتح منهها لو اشرما ابد ار في اي 


يَستَحقٌ به صاحبه. فإذا اشترَكا تساوياء املمفيرات اسن 0 وعكشه الدَيْنانٍ 
المتفاضلان؛ ولأنه مُستَحِقٌ للشفعة فاستحقٌّ عا اللصب الي 1 
كترقة أعيله ]ذا الفوة: 

فإن قيل: إنه حَقٌّ مُستفادٌ بالملكِ فوجب أن يتقّسّط حال الاشتراك على قَدرٍ 
الملْكِ؛ كالثمار. والَاجء وغَلَّة العقار. 


قبل له: الولَدُ والثَمرُ مُتولّدٌ من الملّكِ فالْقّسَم على قذره» والشفعة تَسبَحَقَ 
بمعْنى متساوي”" يُعْتبْرٌ فيه الملكُ فصار كالوصيةٍ للجيرانٍ أن صاحبٌ النصيب 


(١)ينظر:‏ «الهداية» (5/ 6؟)» و«العناية» (4/ /ا/ا*737/87)» و«الجوهرة النيرة» (1/ 27481١‏ 7587). 

(1) القول الموافق للسادة الأحناف هو قول الشافعي القديم» والمعتمد هو الثاني» وهو استحقاق 
الشفعة بقدر الأنصباء والحصص. 
ينظر: «الحاوي»(/1/ 35057).» و«المهذب»(7/ .)51١‏ وانهاية المطلب»(7/ 301)) واروضة 
الطالبين» (0/ .)3٠١‏ 

(6) في (أء حل7ء ل» ي): «الاثنين»» ورسمت في (ض) بغير نقط. 

(4) كذا في النسخ بإثبات الياء في الاسم المنقوصء وإثبات الياء لغة صحيحة حكاها أبو الخَطابء 


ايلك 


1 
و 2_١‏ ### بي 


القليل والكثير فى الورضية مسواة وَإِن اتلك ملكهما 


قال: ومن اشترى دارًا بعَرْضٍ”" أحَذها الشفيعٌ بقيمته وإن اششتّراها 
بمَكيل أو موزونٍ أحذها بمثله. 


2 


وذلك لآن الشفيع ب َ يَستَحِقَ المبيعَ على الوجه الذي استّحقّه المشتريء فإذا 


اا ار اي 0 


م مير 


وسو 
وضباز كأنه أتلك الثمن عليه. 


فإن كان له مثْلُ وجب مثْلّهه وإن لم يكن له مثلٌ وجبثٌ قيميّه كما يَجِبُ 


ويونسٌُ عن الموثوق بعربيّتهم؛ ينطقون بالياء وقمًا ويحذفونها وصلاء وترسم الكلمة في 
الحالين بالياء؛ لأنَّ مدار الكتابة على الوقف؛ فيقولون في الوقف: هذا رَامِي» ومررثٌ بغازي, 
وفي الوصل: هذا رابي حاذقٌ» ومررتٌ بغازي شجاع؛ ويجب أن يقرأ في حال الوصل: 
عرد ماقا لامي حاف الباطططة انون كنك كر ا توعان نوه سات 1ر1 ان 
كثير: 9 وَلكُل قَوْم هَادِي [الرعد: 9]» ونحو ذلك. والراجح لغة جمهور العرب. بحذف هذه 
الياء في الاسم المنقوص المنون المرفوع والمجرور. 

ينظر: «الكتاب» لسيبويه (؟/ 2758/8)» و«اللباب» للعكبري (؟/ 4,) :شرح المفصل' 
(9/ 76)» واشرح الشافية» (؟/ ٠ ١‏ و«أوضح المسالك»(1/5 "٠‏ واشرح قطر الندى) 
(ص؛ 75): والشرح الأشموني» (1565/5-.70/8). 

)١(‏ في (أ7.ع» ضص»ي): البعوض». 
والعَرْضٌ: بوزن القَلْس المتاٌ؛ وكل شيء عرض إلا الدراهم والدنانير فإنها عَيْن. ينظر: #مختار 


الصحاح» .)3١6/١(‏ 
1ه 


21 
يا ل 


في الإتلافء وإن أتحذ مِن يد البائع فقد أسقّط حٌّ البائع من الشمن الذي لَزِم 
المشتّري؛ فكأنه أَتلّفه أيضًا عليه. 


قل: وإن باع عقارًا بعقار أَحَذْ الشفيعٌ كلّ واحدٍ منهما بقيمة الآَحَرِ. 
وذلك لأن كل واحدٍ منهما بدَلّهِ ما لا مث له فيأخدٌه الشفيعٌ بقيمته. 


فلن نو إذابك السني اوارينت بالنه ا فجلي نه غلم ألها يعت بان أو 
بحِنْطة» أو شَعِيرِ قيمئّها ألفٌ أو أكثر فتسلِيمُه باطِلٌ وله الشفعة. 


والأصل في هذا أن الغرّض في أطٍ الشفعة يختَلِفٌ باختلافي الثمن وجنسسه. 
ويختَلِفُ باختلافٍ المشئَرِي وبصفة المبيع» فيكونُ للشفيع غرّضٌ في بعضص 
هذه الوجوو دُونَ بعضء فإذا سلّم على وه فبان أن الشراء وقّع على وجْه آكرَ: 
وكان التسليمٌ ومّع بالشرط الذي أَخبّر به صم التسليعٌ» وإذا لم يُوَجَدٌ ذلك 
الشْرْطٌ فالشفعةٌ على حالها. 

وإذا ئبّت هذا قُلّئا: إذا بّغه أنها ِِعَتْ بألفٍ فسلّم تم عَلِم أنها بِِعَتْ بأقلّ 
فهو على شفعته؛ لأنه سلّم استِحْظامًا للشمن» فإذا بان أنه أقلّ صِلّحَتُ له فكأنه 
قال: سَلَّمْتٌ الشفعة إن كان الثمنٌ ألفّاه فإن بان أن الثمنَ أكثرٌ من ألفٍ صم 
التسليمٌ؛ لأن من لايَضْلُحٌ له الدارٌ بألفي لا يَصْلّْحٌ له بأكثرٌ مِن ذلك. فإن بان 
أنها بِيعَثْ بحنطة أو شّعِيرٍ فله الشفعةٌ؛ لأنه يَجورٌ أن يكونَ إنما سلَّم؛ لأنه لا 
زرطو قير اوور لصتي لمق الاي قن بولسا ركان 
سلّم بهذا الشرط. 


)١(‏ في (جء ي): «ألفين». 


يلق 


ا ا سس" | ١‏ قر قرا لالر نا 
ع سلس لاعس سس سس ببسلل لس يي 


قأل: وإن بان أنها بِيعَتْ بدنائيرٌ قيمثّها ألفٌ فلا شفعة له. 
هو ستيان بوالنياس أن ركون له الشف اوهو ا 
ووجهّه: أن الدراهمَ والدنائير جنسانٍ مختلفان يَجِبُ الشفعةٌ بهماء فإذا سلّم 
في أحدهما لم يكن تَسلِيمًا في الآحَرِ كالمكيلاتٍ. 
وجّهُ الاستحسان: أن الدراهمَ والدنانيرٌ في حكم الجنس الواحد؛ لأنهما 
العنانة الأ تدا وله ”نهل 8 ) احرهها إلن 55 أن يُعْتبَرَ اختلاف 
القدْر”” فيهما دُونَ الجنسء ولا يُشْبهُ هذا إذا بلّغه أنها بِيعَثْ بحنطةء ثُمَّ بان أنها 
بيعت بشّعِيرِ قيمتّه مث الحنطة؛ لأنهما لم يُجْعَلا بمنزلةٍ الجنس الواحده و" يثقَلُ 
نقل» أحدهما إلى الآحَرِ خاصةء فاغْبَّبر الاختلافٌ في القدْر وفي الجنس. 
وقد قانُوا: لو بان أنها يبعت بِعَرْضٍ قيميّه ألفٌ وهو مِمًا لا مِثْلَ له فقد 
صم تسليمُه ولاشفعةً له» وإن كانت قيميّه أقلّ فله الشفعةٌ؛ وذلك لأن ما لا 
ِل لهيَلرَمُ الشفيمَ قيمئّه» والقيمة من جنس الدراهم فلا يُعترٌ الاختلافٌ فيها في 
الجنس. ويُعتبَرٌ في القدر. 
قل : وإذاقيل له: إن المشتري فلانٌَ فسلّم الشفعة مُمَعَلِم أنه غيره فله الشفعة' 


() ينظر: البدائع الصنائع) .)١9/5(‏ و«الهداية» (5/ 7"77), و«العناية» (9/ 5)» و«البناية» 


.) 81/11 

(75-5) في (ج): «يثقل نقل»؛ وفي (ر): اينقل نقد)» وفي (س): اايثقل ثقل»» ورسم الحرفان 
بغير نقط في (ض»غ). (*) في (ي): (العدد). 

(5-5) في (ج): «يثقل نقل»؛ وفي (ر): لينقل نقد»؛ وفي (س): «يثقل ثقل»» ورسم الحرفان 
بغير نقط في (ضء غ). 


يلك 


عمو 1 


وذلك لأن الإنسانَ قد يصأُحٌ له مجاورةٌ واحدٍ”" ولا يَصْلّحُ له مجاورةٌ 
آخرٌء فلا يكونُ التسليمٌ لواحب تسليمًا لغيره. 
قال : ومّن اشترى دارًالغيره فهو الخصمٌ في الشفعةٍ إلا أنيُسِلّمَها إلى الموكّل. 
وذلك لأن حقوقٌ البيع عندّنا تتعلّقُ بالعاقد والشفعةٌمِن حقوق البيع فتتوجّةُ 
الخصومةٌ فيها إلى العاقد» فإن سلَّمها إلى الموكّل كانت المطالبةٌ متوجّهةٌ إليه؛ 
لأن الوكيل إذا سلّمٍء فلا يدَ له ولا مِلْكٌ» فلا تنوجّهُ الخصومة إليه كالبائع إذا 
سلم إلى المشتري. 
قأل: وإذا باع دارًا إلا مقدار ذراع في طُولٍ الحدٌّ الذي يَلِي الشفيمَ فلا 


شفعة له. 


وذلك لأن الشفعة إنما تثّتٌ بالشركة» أو بالجوار» ولم يُوجِدْ واحدٌ منهما. 


قل: وإن ابتناع منها سهمًا بِِمَن تم ابتاع بقيةَ الدارٍ فالشفعةٌ للجارٍ في 
الهم الأولٍ دُونَ الثاني. 

وذلك لآن العقدَ على السهم الثاني وقّع وهو شريك في بعض المبيع» فلا 
كرد لساري شن والاسعداق الننون الأول لا مقط الشقعة الى وجيت 
مات اللمرار تير ها الروك امياد بيك الك الوم اراي 
أحدٍ الجارَينَ: إذا اشتّرى دارّاء ثم مات وحضّر الجارٌ الآخرٌ يُطالِبُ بالشفعةٍ 
قُضِى له بالنصنب. 


)١(‏ في (ي): «واحدة». 


0 


1 
و مك 2 


فلولا أنهم جِعّلوا الشراء بمنزلة القضاءٍ بقذر ما يسِحَحِقَه وإلا وجب أن 
تسقطً شفعةٌ الميتِ بموته وَبْقّى شفعةٌ الح فيُقْضَى له بجميع الدار وكذلك 
لو اشترى ين الركل دارًا ملاصِقة نّم باع دارّه الأولى؛ 0 ع جار آخر 
فإنه يُقَضَى له بالنصفي لما ذَكَرناه. 


قأل: وإذا ابتاعها بثمنء ثم دفّع إليه نّوبَا عنه فالشفعةٌ بالشمن دُونَ الغوب. 


وذلك لأن الشفعة تثيّت بمثل الثمن؛ ألا ترى أنه لو وهب له الثمرٌ أواشئّرى 
به دارًا أَحَذها الشفيمٌ بالمسمّى حال العقد, ولا يأَّحَد بقيمة الدار الثانية؛ لأنها 
ملكت بالعقدٍ الثانى» كذلك فى مسألتنا. 


بي 7 ُُ 1 7 5 َه و م 8 ص 
قال : ولائكرّةُ الحيلةٌفى إسقاط الشفعةعندَأبى يوسف. وتَكْرَهُ عند محمد”©. 


وجهُ قول أبي يوسف: أنه لم يُبطِلُ حقا وإنما توصّل”" إلى منْع وجوب 
الحقٌّ عليه» وذلك جائرٌ» كمّن تزوّج بامرأة يُرِيِدٌ وطنّها لئلا يَلْرَمّه الحذ؛ وقد 
م 1 ع رارج م بمب ادي مم د دي يمسي 
دل على هذا المعنى أيضًا قوله تعالى : 9# وَحُذَ يدك ضِعْدًا دَأَصْرِب يو ولا ححمَتْ 6 
اضن :1 2]: 

وجهُ قولٍ محمي: أن الشفعة تئبّتٌ في الشرع لإزالةٍ الضررء فلو جازتٍ 
الحيلةٌ في إسقاطها لم تَجِبْ شفعة أبدًا فمُيِع لأجل ذلك. 
(0))ينظر: «تحفة الفقهاء) (/ )١‏ و«ابدائع الصنائع» (0/ © ") و«الهداية» (5/ 371 7). و«العناية» 

.)1؟١؟/4(‎ 


(1؟) في (أ1.ع): ايوصل»؛ ورسم بغير نقط في (ج» ح 27 وفي (رء س): اليتوصل»؛ وفي (ل): 
تو جب )2 ورسم بالتاء والياء جميعًا في (ي)2. 


00 


5 مصوا ا 0 5-2 د 
قال: و إذا بتّى المشتري أو غرّس. دُمَّ قُضِي ي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار؛ 
إناقاء اخلها بالسن وقيية النداووالشؤتى فقلر "وان شناء كلف 


وهذا الذي ذكّره هو المشهورٌ عن أصحابناء ويَعَنِي بقوله: بقيمة البناء 
والغرس مقلوعا. 

وعن أبي يوسف: أن المشئّري لا يُكلّفُ قلْمَ البناء» ويُقالُ للشفيع حَذٍ الدارَ 
بالشمن وبقيمة البناءِ والعَرْسٍ قائمًا أو انرَاك". 


وجْه قولهم المشهور: أن العف سكو سب ساق ليل المغترريه 
فكان له قَلّعٌ البناء كالستون: 

وج قولٍ أبي يوسفف: أن المشتري بَنَى في ملك نفسِه» فلم يَجْرْ أن يُنْقضَ 
نثاوةة كم يتن فيما لاشفعة له. 

وقد قال الشافعيٌ في هذه المسألةٍ: الشفيع بالخيار إن شاءً أذ بالشمن 
وبقيمةٍ البناء والغرسٍء وإن شاء ألْرّم المشتّريّ القلْمَ بشزْط أَنْيَضْمَنَ له النفْصانَ» 
وإن شاء ترك الشفعة”. 
)١(‏ من (ج» ونسخة مختصر القدوري). وهو الموافق لما في «الجوهرة النيرة» /١(‏ 587). 
(6) ينظر: البدائع الصنائع» (6/ 59 و«الهداية» »)731١5/5(‏ و«العناية» (9/ 94 73)» و«البناية») 


.)30/1١( 
«المهذب» (؟7/ 5 ») وابحر المذهب»‎ 0 »يواحلا«و»)١‎ ١6 /0( ينظر: «الأم»‎ )©( 


(0/ 0 ). 
وأعيل 


2 0 

وهذا لا يَصِحٌ؛ لآن الشفيعَ له حقّ في استحقاق يد المشثّري بِعْدَ البناء 
والغرْسٍ بغيرٍ رضاه ولارضا من قام مقامّه» فوجَب أن يكون له نقض البناءء 
وقلّعٌ”" الس مِن غير ضمانٍ كالمستَّحقٌ. 

فإن قيل: حقٌ الشفعة لا يَمْلِكُ به إجبارٌ المشئّري على قلْع ما أَحْدَئهه أصلَه 
إذازرّع الأرض. ْ 

تبلل حل العشمات ال سما لوراك ال ترص 
لقبعاد را زوم مسمَحَقٌ القلع؛ إلا أن له مده ينهي إليها فأفْررْناه بأجْرة 
حتى يُوفّى كل واحلٍ منهما حقّهه وهذا لا يُوجَدُ في العَرْسِ 


قل : وإذا أحذها الشفيع فبََى وغرّس, ثم استْحِقَتْ جع بالثمن ولا يَرْجع 


بقيمة البناء والعرس. 


وى 5. مره قي او “م 
وعن أبي يوسف: أنه يَرَجِع بقيمة البناء"". 


وجه قولهم المشهور: أن الرجوعً بقيمة البناء إنما يثْبِتٌ للغرور الذي 
مسريو اج وي لمك البرك مركو ريم حال ترقا 
ولم يوذ والمشتري لمي يَعْر الشفيع؛ وإنما أخذها مِن يده بغير اختياره» فلم 
يَرْجِمْ عليه» ولا ب* يشب هذا الرجوع بالثمن؛ لأن الثمنَإنما يَرْجِعٌ به المشتَري؛ 
لأنه عون عن المبيع: فإذا لم تُسلم له المبيع لم يِل للبائع الفمن» هذا 
المعنى موجوةٌ في الشفيع. 
)١(‏ في (ي): «قطع». 


(") ينظر: «الهداية» (5/ 11 7), و«العناية» (9/ ٠ ١‏ 5)» و«البناية» /1١1(‏ 7129). 


56 


01 
0 عي 
وجَهُ قولٍ أبي يوسفف: أن مَن ثبّت عليه الرجوعٌ بالثمنٍ ثبت عليه الرجوع 
بقيمة البناءء أصلّه البائخ. 


قالح ]ذا انوندت الذات ان اختويتاؤهاء اواك شد الشيقان بغي 
فعْل أحدء فالشفيع بالخيار إن شاءَ أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترّك. 


وقال الشافعييٌ في أحدٍ قوليه: أذ الباقي بحصته”©. 


لنا: أن حىّ ١‏ تيع مع لمشتري كحقّ | لمشتري مع البائع» ومعلومٌ أنه لو 
حصّل ذلك في يد البائع كان المشبّري بالخيار بِينَ أن يأخدَ الدار بجميع الثمنٍ 
أويعركء كذلك الشييم . 

إن قالوا: في المشتري مع البائع قولان. 

قلنا: نقصٌ حصّل بغير فِعْل آدَمِيَء فصار كما لو دحَله عيبٌ في يد المشئّري 
تضقن الحتطانووما انتدذللف: 

فإن قيل: أحَذْ بالشفعةٍ بعضّ ما تَناوَلَتْه الصفقةٌ؛ فوجّب أن يكونَ بالحصة 
وخ الكمنى »كنا لو اشترائ قخصا ونا 

قيل له: لا نُسِلّمُ أن للبناء حصةٌ بالعقد؛ وإنما الثمنٌ جميعُه في مقابلة 
العَرْصةء والأتباءً2؟ لا حصة لها. 


)١(‏ هذاهوالقول القديمء» والجديد موافق لما عند الحنفية. ينظر: «الحاوي» (/1/ 275765 واانهاية 
المطلب» (1/ 7748). ولابحر المذهب» (!/ 077 والروضة الطالبين» (4/ 89). 
(؟) كذا 8 النسخ» ووقع م «التجريد» (/7ا/ 54 "3): (البناء). 


4 


لجس| | رطا كام 
ع تساك يي 
لنت تسعنعنعنسلنسللللبلب 8ب باهطهللللسللششلسلطلسلل سلس سلس اق 


فلم يح هذا القول» والمغنى في الأصل أن كلّ واحدٍ منهما غير تاب للآحر 
فيكونٌ البدَلُ في مقابلتهماء وهاهنا البناء تاب فيكون البدَلُ في مقابلة ‏ المتبوع 
دُونَ التبع'©. 
قال: وإن نقض المشتّري البناء قِلّ للشفيع: إن شعْتٌ فَخَُذِ العَرْصةَ بحصتها 
مِن الثمنء وإن شئتّ فدَغْ» وليس له أن يأخدً التْقَضَ”". 

وقال الشافعيٌ في أحدٍ قولَيّه: يأخذ الأنقاضّ مع العَرْصة0» 

وهذا لايَصِحٌ لأن النّقض تَبَمٌ والأتباعٌ لانَضْمَنٌ بالعقود وتَضْمَنٌ بالقبض. 
الدليل عليه يدٌ العبيء وإذا لم يَضْمَنْها المشتري بالعقدٍ ضَينها بنقّضِه؛ٍ لأنه صار 
مُتْلِقَا لها فسقّط حصتها عن الشفيع؛ ألا تّرى أن البائع لو نقّض ذلك سقط حصئه 
عن المشتّري؛ كذلك في حقٌ الشفيع. 

وإنما لم يأَحَذٍ الأنقاض؛ لأنها صارت مما بُْقَلُ وبّحولٌ» ومثل ذلك لا يَتعلقٌ 
به شفعة؟ وإنما تعلّقتٍ الشفعة به حال الاتصالٍ على وجْه التبَع» وقد زال ذلك 


فلا يَجورٌ له أخذّه بغير سبب. 
فإن قيل: الاستحقاقٌ ثبت له فيها حينَ العقدء فكان له أخد كل ما تناوّله 


عقد البيع. 

)١1-١(‏ في (رءي): المبيوع دون البيع»» وفي (ضء ل): «المتبوع دون البيع»» وفي (غ): «المتبوع 
دون التابع»» ووقع في «التجريد» (/1/ /7”5577): المشفوع دون البيع». 

(؟) النقض: بالضم والكسرء وبعضهم يقتصر على الضمء وبعضهم يقتصر على الكسر : هو اسم 
للبناء المنقوض. ينظر: «المصباح المنير» (؟5/ 1١‏ 57). 

(") ينظر: «نهاية المطلب» (/!/ 759)» و«كفاية النبيه» /١1(‏ 04)» و«روضة الطالبين» (6/ 89). 


للك 


ا م 
5 : 3 


قل لقالا 0 عار ها العو لجان تاليا 1 ةانق يت ال المقي الذى 
وجَبا 2 ميعحنا دبا من كا لمنقوض في حال العقد. 
قآل: ومن باع" أرضًا وفي نخْلها ثمَرٌ أتَذها الشفيعٌ بثمرتها. 


7 ًّ هئ م‎ ٠ ٠ 
وهذا الذي ذكّره استحسان» والقياسٌ أن لا تَحِبّ الشفعة في الثمرة.‎ 


| 


وجَهُ القياس: أنها لا تدخل في البيع إلا بتسمية فصارت بمنزلةٍ متاع موضوع 
فى الواز المبيعة. 

وجهُالاستتحسان: أنها متصلة بماتعلّقَسُْ به الشفعةٌ فصارث كالبناء والأبواب. 

:5 2 لم 5 روم وع مومه 00 

وعلى هذا إذا اشتّرى أرضًا فيها زرعٌ» وليس يمْتَِمُ أن لا يدخلٌ الثمرةٌ والزرعٌ 
فى البيع إلا بالشرط ووتعلق بها لشفي النال] عله الشيت والطريق التعاريجان 
من المبيع. 
.4 1 0 0 7 و 
قآل: فإن أحَذها المشئّري سقّط عن الشفيع حِصَّئْه. 
وذلك لأنها دخلّث في ضمانه بالقبض فسقّط عنه حصتهاء يُبيّنُ ذلك أن 
البائعَ لو أخذها بِعْدَ البيع سقط حصتها عن المشتّري» كذلك في حقٌ الشفيع. 
قال: وإذا قَضِيَ للشفيع بالدارٍ ولم يكن رآها فله خيارٌ الرؤية» فإن ود 
بها عيبا فله أن يَرَدّها به» وإن كان المشتّري شرّط البراءةً منه. 


أما ثبوتٌ الخيار للرؤية والعيب فقد بَيّنَاه. 
وأما قوله: وإن كان المشتري قد شرط البراءة منه. فصحيحٌ؛ لأن حقٌّ الشفيع 


)١(‏ في (نسخة مختصر القدوري).؛ و«الجوهرة النيرة» (1/ 585): «ابتاع». 


1ه 


خض يفن 
0 8 


| 20 21 1 7 ووو 2 واو ل 
سابق لِحَقٌ المشتري فشرّط المشتري يسقط به حقه» ولاايسقط به حق غيره. 


قل : وإذا باع”""ر شم مؤجل فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها يكمن 0 
وإوقاء تر سي َنْقَضِيَ الأجل» كم أحدها: 


ا ل 
الشفيع غير مَلِيءِ طالّبه بكفيل معه”" 

وجْهُ قولٍ أصحابنا: أن الأجل لا يثبّتَ إلا بالشْرْطٍ ولم يُوجَدْ مِن المشئّري. 
والشفيع شرّط أجلا فلم يثبِّتْء ولأنها مده مُلْحَقَةُ بالعقيٍ فلا تتْيّتَ في حقٌ 
الشفيع كمذَّة الخيار. 

فإن قيل: الأجل صفةٌ للثمّن فيئيُتُ في حقٌ الشفيع كالسّودٍ. 

ا 5 
َل الموصوفٌ منه؛ وإنما هو حن لاع لمشي في ماله فلا يتُلخيره 
يوقا عو اله لتحت تر إذا قنك أن انكس ايت يبْتُ في حقٌ الشفيع ثبّت له الخيارٌ؛ 
لأن الحلولٌ زيادةٌ صف في الثمَنٍ لم يَجِبْ بعد البيع» فلايَرَمُ الشفيعٌ إلا برضاة. 
قأل: وإذااق: 

وذلك لأآن الشفعة تحب بالتمليك» والقسمة تمييزٌ الحقوق وتعديل الأنصباءء 
وإذا لم يُوجَدٍ السببٌُ الذي تثيّتٌ به الشفعة لم تَجِبْ. 


قتسَّم الشركاءٌ العقارٌ فلا شفعة لجارهمّ بالقسمة. 


)١(‏ فى (نسخة مختصر القدوري»» و«الجوهرة النيرة» /١(‏ 4 («ابتاع». 
(0ينظر: «مختصر المزنى» (8/ ١9‏ 7)» واالحاوي» /١/(‏ ”7867)» و(انهاية المطلب»(// 5 6 7)) 
ولابحر المذهب» (/ ١؟).»‏ و«التهذيب» (705/5), واروضة الطالبين» (88/5). 
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3 تت 4 
قآل: وإذا اشتّرى دارًا فسلّم الشفيمٌ الشفعة مُعَّ ردها المشتّري بخيارٍ 
رؤيةء أو شرْطء أو بعيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع؛ فإن ردَّها بغير قضاءٍ 
أو تَقَايَلا فللشفيع الشفعة. 

وذلك لأنه إذا رد عليه بقضاءٍ فقد انمَسَحَ العقدٌ مِن أصله. وعاد على حكم 
الملّكِ الأوّلٍ فلم تَحِبْ شفعةٌ”". وليس كذلك إذا كان بغير قضاءِ؛ لأن الشيء 
لاا 0 


وقد قال أصحايّنا: إن الشفعة تعبت للصغير”؟ لأنه حق يتعلَقٌ يتعلقٌ بعقدٍ البيع 
فصار كالردٌ بالعيب؛ ولأنها تنيت د ##ادا اضيب دريو عن اد 
والكبير: 

وإذائبت له الشفعة» قلنا: يَمْلِكَ الأخدَّوَلِيّهِ الذي يَجورٌ له التصرّفٌ في 
ماله؛ لأن الأححدَ بالشفعة تَمْلِيكٌ بعوَض فهو كالشراءء فكل مَن ملّك أن يشئَريَ 
له مَل أن يأْحدٌ له بالشفعة» فإن سكت من يَمْلِكُ أخلّها له بالشفعةٍ عن الطلّب 
له بطَلَتْ شفعتّه؛ وكذلك إن سلَّم الشفعةٌ بالقول فهو تسليجٌ صحيحٌ ولا شفعة 
للصغيرٍ إذا بل في الوجْهَيْنٍ في قولٍ أبي حنيفة. 

وقال ابن أبي ليلى» وزفرٌء ومحمدٌ: إن ذلك لايَجوزٌ والصغيرٌ على شفعته 


4 
م 
إذا بل 
إد : سمج مس7تتجيي تاداسو جتتسله مطواتساجاتسطر ا سساسة ساو تسد ناميه 
٠‏ 
ت: ل ث7 7ب ب بيب 


)١(‏ في (حء ضء ع): «شفعته»» وفي (ر): الشفعة». 

(")ينظر: «المبسوط»(١١/‏ ١)و«النتف‏ في الفتاوى» للسغدي(١/ ٠٠‏ 6 )و «البناية»(1١1١397/1).,‏ 

(*) ينظر: «بدائع الصنائع» »)١7/6(‏ و«الهداية» (5/ 5 737). و«العناية» (4/ 5 7 5)» و(اتبيين 
الحقائق» (6/ 7577). 


386 


> أجل الله بس 1 | فر فنا لاسرا 


569 0 


وبه قال الشافعئٌ 6004 
دج وها أن ملك الأ بالشفة ملك اللي كالشفيع بالغ ولا 
الوَلِىَ لو أحَذها بالشفعق 5 نم باعها بمذل الشمنٍ جازء فإذا سلّمها فقد بَقِي الشمنْ 
على ماك العنس رو رفظ عم حيمان الذ رك فهر ا ولي اندر ال 
وجه قولهم أنه إسقاطً حقٌّ للصغير مِن غير عِوَضٍء فلم يجُرْ كالبراءة "من 
الذفه؟ » والعفو مِن دم العمدء وهذا لايَصِحٌ ؛ لأن هناك أسقّط الحقّ مِن غير 
5 0 0 0000 عه م ا 
ملكه. فلذلك افتَرّقا. 
وقد قال أصحاينا: إذا ا* شتّرى الرجل من الاثنين شه شِقَصَاء فليس للشفيع أذ 
نصيب أحدٍ البائعيّن ذُونَ الآخر. 
وإن اشتّرى اثنانٍ مِن واحدٍ جاز أن يأخدٌ نصيبَ أحدهماء ورُوي عن أبي 
حنيفة: أنه يجوز له أَخدٌ نصيب أحد البائعيّن إذا أحَذْ مِن يد البائع» وليس له 
0-6 20 ل شاء : عه 8 ءِ 
أخدّه مِن يدٍ المشئّريء وإذا اشتّرى اثنانٍ مِن واحدء فليس له أَحدذٌ نصيب أحيدٍ 
المشتّرين قبل القِبْض وله ذلك بِعْدّه". 
وقال الشافعيٌ: له أن يأخدَّ مِن المشتري نصيب أحد البائعي 9) 
)١(‏ ينظر: «الأم) ١١7/0‏ ») و«الحاوي» (0/ /ا717). و«انهاية المطلب» (/!ا/ 386)) وابحر 
المذهب)» (7/ 5 5). (75-5) من (جءرء س» ل). 
(*") ينظر: «التجريد) (90/ ))3559٠9‏ و«الميسوط)(5١/5١٠)).‏ و«بدائع الصنائع» (5/ 185). 


و«المحيط البرهانى» (/ا/ 77/6). 
() ينظر: «الحاوي) (0/ 7586)» و«نهاية المطلب» (1/ ٠١‏ 25)» و«التهذيب» (8/5ه7). 


املق 


. 7 . 
وليلنا؛ آنه أخد تعن ما فك لونفو يو نالقسع يول اسن للسيية قرحت 
5 9 ل ات و2 3 و ع 5-5 ع 
أن لا يجوز أصله إذا كان البائعٌ واحدًا والمشتّري واحدًا. 
فإن قيل: بِيعٌ في أحدٍ طرفي عاقدانٍ فوجّب أن يثْمَرِدَ كل واحدٍ منهما بحكم 
ع و 
الشفعة» أصله إذا باع الواحدٌ من اثنين. 
0 
ا ا ا 
ا اك 


00 
الشفعةٍ وهم أولى مِن الجيران؛ لأن الدرب إذا لم يكن نافدًا فأهلّه شركاءٌ فيه 
والشريك في حقٌّ المبيع أوْلى ين الجار؛ وكذلك الدزبٌ إذا كان ناا وهو 
مملولك ألا ترى أن لهم سدَةا ومع الغير ين استطراقه فهو كغير النافقء قأما 
الطريقٌ النافذٌ الذي لا يَستَحِقٌ أهلّه به الشفعة فهو الذي لايَمْلِكُ أهله سدَةٌ 
ووه الشرون الرحظل رازه للدي عدي السسابي ع كداد يناف لطن 
يؤدّي إلى ثبوتها لجميعهم؛ وذلك لايَصِحٌ. 

وقد قالوا: إذا كان رُقاقٌ”" غيرُ نافز ل 
)١(‏ السدّة: الباب أو الظلة فوقه. ينظر: الس ا 0 


(0)الزقاق : طريق ضيق دون السكة »نافذة كانت أو غير نافذة: والجمع أَزقة. ينه ينظر: «المغرب» 
(ص 3١9‏ )؛ و!المعجم الوسيط»(١/797).‏ 
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وفيه بعلت" زناق] آخرّ غير نافذِء فإن بِيمَ في الزقاقٍ المنعرج داث فأهلٌ 
"هذه الدار" أحقّ بشفعتها من أهل الزقاق الأَوَّلِ؛ لأن هؤلاء شركاءٌ في طريق 
خاي الاتر أن اهل الرفا الا ول ليس لهم أن يَستَطِقُوا في المعطفي, 
فإذا الْمَردُوا عنهم بطريق كانوا أخحصّ بالشفعة, فإن بيعت دارٌ فى الزّقاقٍ الأول 
اع بير 2050 5 0 3 ءِ أ 
فأهل الزقاقٍ الأول والزقاقٍ المنعرج شركاءٌ في شفعتها؛ لآنهم تساوّوا في 
الشركة في طريق الزقاقٍ الأوّل. 

رعلى كداقار في التهريين اترعر؟"' إلا اذ نيزا غير انين قوم إن بمازرء 
الاق فيه الدُورٌ وليس بنافذ وذلك لأن هذا النهر مملوكٌ لأهله فهو كالرّقاقٍ؛ 
نأما النهة التي فيقعكق يوسن جمافة المسللوين ايشم يديعضهه دون 
بعض فلا تتعلق به الشفعة كالشوارع. 

فأما الحدبِينَ النهر الكبير والصغير» فقد روّى ابِنْ سماعة» عن أبي يوسف. 
أنه قال: لست أَحُدٌ في ذلك شيئّاء هو عندي على ما أرى حينّ يَفَعٌ ذلك» وروّى 
هشامٌ عنه. في حدٌ النهر الصغير: ما يَسْقِي بستائَيْنٍ و ثلاثة. 

0 3 و 7 

وعن محمي: النهرٌ العظيمٌ هو الذي تجري فيه السفن» وما لا تجري فيه 
)١(‏ في (ق): ايعطف». 

و معطف. ومنعطف الوادي: مُنْعَرَجُه ومُنحناه. وانعرج الشيء: انعطف. ومُنْعَرَحٌ الوادي: 

مُنْحَطفه يمنة ويسرة. ينظر: «الصحاح» (9/ .)70١‏ 
( - -؟) في (ج٠غ؛‏ ل: ددا لتاق ااوني اومن : هذه الدرب». وضبب في (ح) على كلمة 

الدار» وقال في الحاشية: «لعلّه الزقاق». 


(*) القراح : المزرعةٌ التي ليس فيها بناء ولا شجرء والجمع أقْرحة ينظر: (المصباح المنير) 
(66457/5). (5) في (س): «أو). 


4 


0 عت 0 
السفنٌ فهو بمنزلةٍ الطريق الذي لا ينْمُد. رواه هشامٌ عنه» وهو قول أبي حنيفة”". 
قال هشامٌ: قلت لمحمدٍ: فإن أبا يوسف قال: إذا كانت الساقية بِينَ ثلاثة 
أو نحو ذلك قضيْتٌ بالشفعةٍ بالساقية» فإن كانوا أكثرَ من ذلك لم أقض. فلم 
أرّ محمدًا رَضِي قولَ يعقوب. قال هشاءٌ: قلت لمحمدٍ: فإن شَّقّ مِن هذا النهر 


8 ّ َ 2 2 2 سر اط‎ ٠ 
نهرًا"'' آخرء ثم بِيمَ فيه أرضص؟ فقال: أصحابٌ النهر الثاني أحق به”".‎ 

وهذا على مايَيّنًا مِن الزقاقٍ الذي لا ينمل إذا كان فيه معطفٌ فالنهرٌ على 
ذلك لاختصاصهم بشرب لا حقٌّ للأولينَ فيه فإن بيمَ في النهر الأول شي 
ع 2 ع يمي 02 2 
فأهله واهل النهر الثانى سواء على ما بَينا فى الزقاق. 

وه م ع و 0 ِ م وو 

وقد روى بشرٌء وعليٌ بن الجغدء عن أبي يوسف: في رجل له مسِيلٌ ماءٍ في 
دار فبِيعَتٌ فله الشفعة بالجوار» ليس المسيل بمنزلة الشرب؛ وذلك لأن صاحبٌ 
المسيل يختّص بمسيل الماءء وليس للآخَرِ معه مشاركةٌ في شيءء فهو كحائط 

2 ع 5 1 1 

لصاحب أحد الدارَيْنِ في الأخرى”". 

0 5 ب الل 4 9 : 9 - 
الدارَيْنِ فصاحبٌ الحائط أوْلى بالحائط مِن الجاره وبقيةٌ الدار يأَخَذّها بالجوار 
(١)ينظر:‏ «المبسوط»(5١1/‏ ”177)» وابدائع الصنائع» (0/ 4)» و«المحيط البرهاني» (/19/ 577), 

و«العناية» (9/ 5 57)» و«البناية» /١1١(‏ /58)) و"(تبيين الحقائق» (5/ .)١51٠‏ 


() في (سء ع): انهر). 
(9) ينظر: البدائع الصنائع» )5/ 05) و«فتاوى قاضي خان» (7/ 718 .)15١9‏ 
(4) في (ي): «منفذ له». (©) ينظر: «بدائع الصنائع» (0/ .)١٠١‏ 


واعكل 


وعنه أيضًا: أن الشريك في الحائط أَوْلى بجميع الدار. 

وجَْهُ الرواية الأولى» وهو قولٌ زفرٌ: أن صاحب الحائطٍ شريكٌ في بقعةٍ مِن 
الدار بعينها وجارٌ في بقيّها فكان أَؤْلى بماهو شريكٌ فيه» وساوّى الجارٌ في بَقيّتها. 

وجَهُ الرواية الأَخَرَى: أنه شريكٌ في بعض المبيع فكان أولى مِن الجار الذي 
لا شركة له كالشريكِ في الشرب والطريق. ْ 

قال الشيخ أبو الحسن: هذه الروايةٌ عن أبي يوس أصحٌ عندّناء وقد روّى 
هشامٌ» عن محمد مثْلّ ذلك أيضًا0©. 

وقد قالوا: في بيتٍ عليه عُرْفَانٍ إحداهما فوقٌ الأخرى؛ ولكلّ غرفة طريقٌ 
في دار أخرى ليس بيهم شَركة”" في الطريق”"» فباع صاحبٌ البيتِ الأوسط 
بينّهء ولم يَطْلْب الشفعة صاحبٌ الطريق» فالشفعةٌ لصاحب العُلْوِ ولصاحب 
السفل جميعًا؛ لأنهما نّساويا في الجوار» وإن باع صاحبٌُ العُلْو كانت الشفعةٌ 
فاضي ريق ور را تقب المايضي الط» لآنه لا جوار بيتهما. 


واللَ أعام 


سكوردر_ يك 


السة ‏ اللطه24 


.2٠١ /5( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
في (ح» ح 27 رء ض. ع): «شرك». والمثبت من باقي النسخ موافق لما في ابدائع الصنائع»‎ 00 


.)٠١ /0( 
لق‎ 


(9) في (رء غ» ل): «#طريق». 
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ا -7لب-- ريه بي 


ل اال ع 


الأسل فى معو الشر كما زوي »أن ساف ين تيك جاء إلى الني 


و 


2 م ل 


صََأَلنَهْءَلتوِوسَلَ فقال : ١أتَعْرِفَيِي؟2‏ فقال: و ل كَبْفَ لا أعْرفكَ وكُنْتَ شَرِيكِي» كُنْتَ كت 

نك الشريك لَاتَدَارِي وَلَا تماري)0©. يدث النيل عإ ور اتام يعقدول 

الشركة فلم يُنْكِرْ ذلك» وهو فِعْلٌ المسلِمِينَ في سائر الأعصار مِن غير تكِير”©. 

)١(‏ قال العيني في «البناية» (؟/ 7177): الم يَذْكر» يعني: علماء الحديث,. أن هذا الحديث لأسامة 
اين شريك). 
وإنما أخرج أبو داود (58777)) وابن ماجه (1741؟) من طريق إبراهيم بن مهاجرء عن 
مجاهد» عن قائد السائب؛ عن السائب بن أبي السائب. وإبراهيم بن مهاجر ضعيف. وقائد 
السائب مجهولء والحديث مضطربء كما قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (؟/ .)٠٠١‏ 
ينظر: (#نصب الراية» (”/ 5/ا8). و«البدر المنير؟ /١19(‏ 11 ؟). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١4١‏ «لا تداري» ولا تماري: قال ابن الأثير: 
هو من الدرء بمعنى الدفع» أي: لا يشاغبء ولا يخالف» وهو في الأصل مهموز» وروي في 
الحديث غير مهموز ليزاوج يماريء فأما المداراة في حسن الخلق والصحبة فغير مهموز. 
وقال في المغرب: من المدارأة: المشاغبة والمخالفة» وتخفيف الهمز فيها لغة» والمماراة: 
المجادلة. انتهى. فتأمله فإنه يتراءى فيه مخالفته). ينظر: «النهاية» (7/ »)2١١١‏ و«المغرب» 
(457/1). 

(؟) قال ابن هبَيرةً: «واتفقوا على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرف». ينظر: «اختلاف الأئمة 
العلماء» /١(‏ 5 5 5)» وقال ابن قدامة: ١و‏ جمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة». 
ينظر: «المغني» (9/ 7). 


4 


أت اله بس 1 | ريا لاما 


قآل وَمَدَاسَهُ دامس ددر ؛شركةٌ ألا وشركة عُقَودِه فشركةٌ 
الأمْلاك العين ب ينها رَجلانٍ أوي؛ يَشْتَرِيانْهاء فلا يَجوزٌ لأحدهما أن يتصرَّفٌ في 


نصيب الآخر إلا أَمْره كل واحد منهما فى نصيب صاحبه كا لأجنبيٌ 


وذلك لأن التصرّفٌ في مِلّكِ الغير لا يَجورٌ إلا بإذنٍ أو ولاية» ولم يُوجَدُ 
ذلك في حقٌّ كل واحدٍ منهما. 
قال: والصَّرْبُ الثاني شرِكة العْقُوده وهي على أربعة أَوْجُهِ: مفاوضةٌة"' 
وعنانٌ27 وشَركةٌ الصنائع» وشوكة لوصوو فم شرك المقاوفة فهي أن 
يَْتَرِكَ الرجلانٍ فيساويانٍ في مالهما وتصرّفهِما وَيْنِهما. 


وذلك لآن المفاوضة مفكة ون المسسازاةتوفلة فول الشاض " 
لَايَصْلّحُ الناسٌ فَوْضَى”"لاسَراة""لَهُمْ 
ولاسّراة إذا جُهَالْهِمْ سَاوُوا(» 


)١(‏ المفاوضة: تفويض كل واحد منهما إلى صاحبه أمر الشركة والمفاوضة هي المساواة 
والمفاوضة هي المخالطة. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 44). 

(1) شركة العنان: أن يشتركا في شيء خاص معلوم, قال ابن السكيت: كأنه عَنَّ لهما شيء فاشتركا 
فيه» وسوف يذكر المصنف تعريفها في الباب. وينظر: ١المغرب»‏ (؟87/7). 

(*) فوضى: مختلطون لا أمير عليهم. ينظر: «أساس البلاغة» (؟5/ 79). 

(5) قال في حاشية (ح): «سراة القوم بفتح السين ساداتهم. نووي». 

(5) البييت من البسيط وهو لِلأفْوّه الأوديّ أحد أبرز شعراء الحكمة في الجاهلية» والبيت في 
ديوانه (ص 535). ينظر: «العقد الفريد» »)١١/1١(‏ و«الصحاح» ("/ ٠١49‏ )» و«المزهر) 
.)١ 394 /1(‏ 


4 


0 اك 


وإذا اقتضت المفاوضة المساواءًوجَب أن”7* يُسْتَوَ فى معناها' ‏ ف فيَعبَبْرٌ تساويهما 
في المالٍ والتصرّفٍِء فلا يكونٌ لأحدهما مالّ تَصِحّ فيه الشركةٌ إلا ويدخل في 
الشركة؛ لأنه متى انفرّد أحدّهما بمالٍ تَصِح”" فيه الشركة زال معنى التساوي. 

فإن تفاضّلا في الأموال التي لا تَصِحٌ الشركة فيها؛ مثل العُرُوضء والعَقار 
والدَيُونِ جازتٍ الشركةٌ؛ لأن ذلك مِمًا لا تَتْعَقِدُ عليه الشركة فالتفاضل فيه لا 
يَمْنَعٌ صحتها كالتفاضل في الزوجاتٍ”" والأولاد» ويَجِبُ أيضًا أن لا يَنْمرِدَ 
أحدخها بشن التيخازات دون الآكخر؟ لأنها تعفد غامة فق التجارة#ولآن 
00 7 ضاء 2 َّ 0 
ذلك يزيل التساويّ في التصرّف والتساوي شَرّط فيها. 
.4 7 و 0 357 و ره 8 6 7 و 2 _- 
قأل: ويَجورٌ بينَ الحُرينِ المُسلِميْنٍ العاِكيْنِالبالِعَيْنِ ولا يجودٌ بينَ الخرٌ 
والمملوك» ولا بينَ الصبيّ والبالغ» ولا بينَ المسلم والكافر. 

ولك لها ب ا ّنا أنها تقتّضِي التساويّ في التصرّفٍ وذلك معدومٌ مع هذه 
او و0 
دُونَا ل م 

وعن أبي يوسف: أنها تصح بين المسلم والذمَّيّ؛ لآن الخمرٌ والخنزير 


(١1-١)في‏ (جءغء ل): (يستويا في معناهمااء وفي (ح5): ا(يستوفى معناهاء وفي (س.ع): 
«(يستويا معناها»). 


6 في (ي): ا(فيصلح2. 


(6) في (ح): «الأزواج». وأشار في الحاشية أنها كا ا 


جاه ا راث سسا | | قر ريا مراع 
5 سَصصللك عه 


0 1 د ٍ 0 5 
مُسْتَدْنَى مِن شركتهما”"» وقد قال الشافعيثٌ: شركة المفاوضة باطلة”". 


4 8 - 2 وه 
والدليل على جوازها: قوله صَآّلدَ: دوس : «تَقَاوَضُوا" إن ُأَعْظمْ لِلبركة)9. 
2 . 6 هع . .ا ء 3 0 5 5< ا 
؛ال* ”> |أا١٠ة‏ لوم ال : 2 2 2 ع الي و 
في العرّوض والاحتطاب. 
35 0 2 . و .ارس وعم 85 س9 بن 
قيل له: إذا اختلما في الدّين تفاوّت تصرّفهماء فلم يُوجَدْ معْنى العقدء وإذا 
0 000 5 و ١‏ 5200-06 ِ 7 ام 
اتفقا وجد مُقََضَاهء ولا يُقال: إن العقدإذا لم يَصِمّ مع فقَدٍ مُقَتَضَاه كذلك 
() ينظر: «الأصل» (410//5) و(المبسوط» /١١(‏ 5) وابدائع الصنائع» (5/ 01١‏ ). 
(؟)ينظر: «الأم» ("/ 25؛»؛ والمختصر المزنى» .)7١77/8(‏ و«الحاوي»(5/ 517/6 )»و«المهذب» 
»)١08/5(‏ وه«روضة الطالبين» (5/ 51/9). 
(0) في (ي): «تفاوضا». 
قال ابن قطلوبغا في ١‏ تقريب الغريب»(ص )١5١‏ : (فأوضوا : المفاوضة : المساومة والمشاركة» 
وهي مفاعلة من التفويضء كأن كل واحد منهما رد ما عنده إلى صاحبه. قاله ابن الأثير. 
وقال فى المغرب: فاوضه فى كذا: إذا جاراه» وفعل مثل فعله» وتفاوض الشريكان: تساوياء 
واشتقاقها من فيض الماء» واستفاضة الخبر: خطأ». ينظر: «النهاية» (7/ 51/4).» و«المغرب» 
(؟/؟6١).‏ 
() قال الزيلعى فى «نصب الراية» (؟/ 0 (اغريب). وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/ 5 :)١5‏ 
الم أجده). 
وإنما أخرج ابن ماجه (73194) من طريق عبد الرحمن بن داود» عن صالح بن صهيب» عن 
أبيه» بلفظ: «ثلاثٌ فيه البركة؛ البَيعُ إلى أجَلء والمّقَارَضَة وَأَخَلَاطٌ لبر بالشَّعِي لِلْييْتِ لا 
للْبَيُع». قال الزيلعي: اويوجد في بعض نسخ ابن ماجه: «المفاوضةقل عوض «المقارضة). 


وينظر: اتحفة الأشراف» (59517). 


2 


ا مد 8 


مع وجودهء والعنانْ مقتَضَى العقد يُوجَدُ مع انَّاقٍ الدّينِ واختلافه فصحّ في 
الوجهيْنِ كالبيعء يبن ذلك أن النكاح لما كان مُقعَضَاهُ الإباحة ثُمّ لم يُوجَد بينَ 
اتدل والمعسريظة )وبين كارو ميلا لم جر لفقو لشف لومت مع 
اناق الدّين لوجود يا 


قأل: وينْعَقَدُ”' على الوكالة والكفالة. 


أما الوكالة فلن المقصودً مِن الشركة التصرّفٌ في المالء والتجارة به. 
وتحصيل الربح» والتصرّفٌ في مال الغير لا يجوز إلا بولاية أو وكالةٍ مِن طريقٍ 
النطق» أو مِن وق الحكمء ولا ولاية فلم يبقّ إلا أنه يتصرف مِن طريق الوكالة؛ 
وأما الكفالةٌ فلأنَ المفاوضة اتفرَدَتْ عن العنان باسمء فلا بد أن تنفد بمْنَّى» 
لامجو أن يكون ذلك المثنى هو عموم النصرّف؛ لأن انا يجو أن ينقة 
على كل التجارات فلم يَبْنّ إلا أن يكونّ اختّصَّتْ بالكفالة. 


قآل: ومايشتريه كل واحد منهمايكو ن على الشركة إلاطعام أهله وكسوتهم. 


وذلك لأنّ كل واحدٍ منهما وكيلٌ عن الْآخَرٍ فيما له وعليه مِمّا يَحُو د إلى 
التجارة؛ بدليل أنه قائمٌ مقامّه في التصرّففِء وكأنه وَلِي العقد بنفيه فملكه. فأما 
كرات صر ”7 فكان القياسٌ أن يدخل في الشركة؛ لأنه مما يَصِحٌ 
الام رادب عر كبا اللعداتي ل تمزه وا الو مكراد 
يدل ذلك في الشركةٍ؛ لأن الضرورةً تدعو إلى شراءِ القَوتٍ والكسوة؛ إذ هو 
مما لابُدَّ منه» فصار مسبَثْنّى من المفاوضة بالضرورة فاختّصٌ ذلك بالمشتّري 
)١(‏ في (ج؛ ض) رسم بغير نقط أوله؛ وفي (ح» س): ١تنعقد».‏ (0) من (ي). 


0 


> اح اخ بس !| كرا لاا | 


دُونَ شريكه. وللبائع أن يُطَالِبَ بالمنٍ أيُهما شاء؛ لأن كلّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن 
الآخر بِبدَلٍ ما يَجورٌ فيه الاشتراك وهذا مِمّا يَصِحّ فيه الاشتراك» وإن انفَرّد به 
المشتري للضرورة. 

قآل: ومايَذْرَمُ كل واحدٍ منهما من الدَيُونِ بدَلَاعمًا يَصِحّ فيه الاشتراله 
فالآخَرٌ ضامِنٌ له. 


أما ندل هاف خل في الشركة فا هه فيه الآن كل زاحو مهما كفي عن 
صاحبه؛ وكذلك مايَلْرّمُ أحدّهما بالبيع الفاسدٍ فإنه يَلْرَمُ الآحَر؛ٍ لأن الأَمر بالبيع 
يتضمٌَّ الصحيحٌ والفاسدٌ فدحلا في الشركة. ْ 

فأما مايرم بالغصب. والاستهلاك, والإقرار فإنه يَلْرّمُ الشريكٌ أيضًا قويانة 
اناري نعيدة .بومحمر وعلة ا رووك انلاب امامل 

وجهُ قول أبي حنيفة» ومحمد: ا 0 
الفاسد» لبن أنه بدَلَ عمًا ملكه بالفعل» فيَصِحٌ شتراكُ فيه فصار كالبدَلٍ في 
البيع الفاسد. 

وجَهُ قولٍ أبي يوسف: أنه ضمانٌ يتعلّقُ بالفِعْل فلا يَلرَمُ الشريكَ كضمان 
الوطيع اران ناكد لداعيام قيره نلق ١‏ شر ماسراان عيلة. 
زقال اريوسقة» وستحيد: لاب 0 

وجهُ قولٍ أبي حنيفة: أن الكفالة من مقتضّى المفاوضة. ألاتّرى أن كلّ واحد 
)١(‏ ينظر: ابدائع الصنائع) (77). و«المحيط البرهاني» (5/ 551 و«البناية» (/ا/ 85"). 
() ينظر: البدائع الصنائعا (5/ 7/ا). و«الهداية» (”/ /ا). و«المحيط البرهاني» (5/؟؟2). 


ا 


منهما كفيل عن الآحَرِ بم يَلْرَّمّه بالشركةٍ» وما كان مِن مقتَضَّى”" المفاوضة إذا 
لَرِم أحذهما لَزم الآخْرٌ. 

وجهُ قولهما: أن الكفالة تبرّعٌ فلا يَلْرَمُ الشريكٌ كالهبةٍ والقَرض. 
قآل: وإن وَرِتَ أحدُهما ما لايَصِح فيه الشركةٌ أو ؤُهِبٍ له؛ ووصّل إلى 
يده بطّلتِ المفاوضة» وصارت الشركة عنانًا. 


وذلك لأن الميراث والهبة لا تتضمّئه الشركة؛ لأنه ليس من التجارة» فما 
يُمْلَكُ لايدخل في الشركة كالمهُرٍ المملوك في النكاح» وإذا لم يدل في 
الشركة فقد حصّل في يد أحدهما مالّ يَخْنَصٌّ به تَصِحٌ الشركة به» فبطل معْنّى 


المفاوضة وصارت عنانًا. 


قال: ولا تَنْعَقِدٌ الشركة إلا بالدراهم والدنائير» والفُنُوسٍ النافقة فقة"). 
أما ا 0 0 فبه؛ ا . 0 


ره 


نما ا ا 0 


وأما الفُلُوسٌ فعن أبي حنيفة: أن الشركة لا تَصِحٌ بهاء وقال أبو يوسفء 


ومسي نَصِحٌ إذا كانت نافقة 31 فقَة9), 


)١(‏ يعده فى (س): اعقد). 
( النافقة: الرائجة» والمصدر التَمّاق بفتح النون. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)11١7‏ 


(9) في (أح» ض): «أشتريه"» وفي (س): اايشتري2» وفي (ع): (اشتراها» وفي (ي): «اشتريتها. 
() ينظر: «الهداية» (7/ 8).» واابدائع الصنائع» (5/ 4 0)؛ و«العناية» (5/ .)١14‏ 
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وجهُ قولٍ أبي حنيفة: أنها تارةٌ تكونُ مبيعًا وتارة تكونُ ثمنّاء فلا نَصِحّ الشركة 
بها كالحنطة. 

وجه قولهما: أنها إذا كانت نافقة فهى ثمرنٌ فصارث كالدراهم. 

وقد قال أصحاينا: لا تجورٌ الشركة بالمكيل» والموزونء والمعدود قبل 
الخَلْطِ في قولهم؛ لأن ذلك يتعيّنُ بالعقدٍ فهو كغيره مِن العُرُوض»ء وأما إذا خلّطها 
وهي من جنس واحدٍء فالشركة بها صحيحةٌ عند محمدٍ. وقال أبو يوسف: لا 
نَصِحّ الشركةٌ» بل تكون شركة أملاك0©. 

ويَظْهَرٌ الخلافٌ بيئهما في الربح؛ فعند أبي يوسفف أن الحنطة تارةٌ تكون 
ثمنًا وتارةتكون مبيعًا فصارث كالفَلُوسٍ الكاسدة. 

وجَهُ قولٍ محمدٍ: أن الوكالة التي تقتضيها الشركة تَوِ نَصِحّ فيهاء وهى مما 
ون قيتا بال تصارث #اللزرافم والدثاني ولئين كذلك فل الخلطالأن 
الوكالةً التى تقْتَضِيها الشركة لا نَصِحّ فيها. 

وقد قالوا: لانَصِحٌ الشركة بالعُروضي”"؛ لأن الشركة فيها تؤدّي إلى الجهالة 
عند القسمة؛ ألا ترى أن الربح يُقِسَمُ اي امن ي المال» ورأس المالٍ قيمتهاء 
وذلك تقد بالكز © والظلك فصارث كان اللجهالة وجنت حال اند 
يعم مير 
لحم ون ص 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» (7/ 7)» و(الهداية» (7/ 8)) و«بدائع الصنائع» (50/5). 


() ينظر: «المبسوط» /1١(‏ 094)., واالمحيط البرهاني» (5/ 0). 
(6) الحرّر: هو التقدير بالظن. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)١59‏ 


ا خا | ع0 
2 
1 3 


قالن: ولا يجوز يها سِوّى ذلك إلا أن يَتعامّل الناس بالتَبْر والتقرَة”"© فنَصِحّ 
عو 

الشركة بهما. 
وذلك لأنهم إذا تَعامَلُوا بها صارثٌ بمنزلة المضروب: ويّحِبُ أن تكون 

هذه المسألة على روايتَيْنِه كما ذَكَرنا في الفلُوس 

الاوز اران" مكرك باللروقي بل كر والعرمطيي لعف كاتيتصب 

مال الآخرء 5 ثم عقد الشركة. 

وذلك لآنهما إذا فعّلاذلك صارت شركة عِنانٍ» فص فِيَصِحٌّ التصرّفٌ فيها بالإذنٍ 


والتوكيل الذي تضكته الشركة الدليلٌ عليه إذا عقد الشركة بدراهم فاشترى 
بها متاعا. 


وذلك لأنعقّدَ الشركة جعّل لكل واحدٍ منهما التصرّفَ في مال صاحبه بالبيع 
والشراء؛ وبما يَحصّلٌ به مِن الربح» والتصرّفٌ في مال الغير لا يَجِورٌ إلا بولاية 
أو وكالق» ولا ولايةَ هاهناء فلم يَبْقّ إلا أن يكونّ التصرّفٌ بوكالة» فأما الكفالة”» 


فإنما تنّتُ في المفاوضة لِما بين أنها انفرٌ دتَ باسم غير العنانِ» فوجّب أن 


)١(‏ النقرة: القطعة المذابة من الفضة أو الذهبء ويقال: نقرة فضة. على الإضافة للبيان. ينظر: 
«المغرب» (ص ”/151). 

(؟) في (1”» ج» س): ا"أرادا»» وهو الموافق لما في «البناية» (1/ 745)) والمثبت من باقي النسخ 
موافق لما في «الهداية») (5/ 94)» و«العناية» (5/ 7/5ا١).‏ 

(*7) بعده في (س): اله». 
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حت اله بس | | فرعا مرا 


ينقَرِدَ بمْنّى غير الوكالةٍ وغير التصرّفٍ العا وليس كذلك إلا الكفالةٌ» وهذا 
معدومٌ في العنانٍ. 


قال: وَيَصِح التفاضُْلُ في المالٍ. 


وذلك لآن شركة العنانٍ لا تقتّضي المساواةً» وقيل: إنها مأخوذةٌ مِن عِنانٍ 
الدابةٍ؛ لأن الفارس تنييت العنان بإحدى يديه لقف فت نال حرم فكذلك 
الشريك شارك في بعض ماله ويَْمَردُ بالتصرٌّفٍ في الباقي» وإذا لم تكن المساواةٌ 
مِن شرْطها كما كان شَّرْطًَا في المفاوضة جاز التفاضل . 
قال: ويجورٌ أن يَتساوّيا في المالٍ ويتفاضّلا في الرَبْح. 
وقال زفرٌ: لا يَجور”". وبه قال الشافعي”". 
لنا: مارّوي”'عن علىٌّ َوِولتَدعَنَهُ'"» أنه قال : «الرّيْحَ على ماشّرّطاء وال قي 
على قِذْرِ المالَيْنِا*. ولم يَمْصِل؛ ولأن ماجاز أن يُستَحَقٌ به الربح في المضاربة 
جاز أن يُستَحَقّ به في الشركة» أصلّه المالّ. 


.)791/ ينظر: «الهداية» (”/ 9)» و(العناية» (5/ /ا/ا١)» و(البناية» (/ا/‎ )١( 

(0) ينظر: «الحاوي» (51/7/5)) و«المهذب» (7/ »)١617/‏ واابحر المذهب» (5/ .)١5‏ 

(*-") في (ل): «عن النبي صبَآَانَعلَِهوَسهرَا. 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١15١‏ «الوْضيعة بالواوء والضاد المعجمة:. والياء 
آخر الحروفء والعين المهملة» وهاء التأنيث: فعيلة بمعنى الحط». ينظر : «طلبة الطلبة» 
(ص١٠3).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (07787؟) من طريق أبي الحصين؛ عن علي. قال الزيلعي في «انصب 
الراية» (/ 476): لغريب جدَاء يعني: مرفوعَاء ويوجد في بعض كتب اللأصحاب من قول 
علي». وينظر: ١المبسوط» .)١1557/١١(‏ 


للق 


م 


ع سس )1 ا ل تسر سه 
اد 0 ص 
2 9 مالسلل 


0 59 
وجَهُ قولٍ زفرٌ: أنه عدّل بالربح عن التقسيط على قدْرِ الما فوجب أن تَبْطلٌ 
الشركة أصله إذا شرّطا كل الريح لأحيهما. 

قيل له: إذا شرّط( 2‏ جميعٌ الربح لأحدهما فقد أخرّجا"" العقد عن موضوع 
الشركة فصار نصيبٌ شريكه قَرْضَاء ومتى شرّطا مقدارًا من الربح؛ فلم يُخْرِ جاه 
عن موضوع الشركة فلم يطل مغنى الشركة فيه يم ذلك أن في المضاربة 
رطا جميع الريج لأحليهما بطل مغنى المضارية؛ فإن شرّط”" لربٌ الما 
صار المضارب مُبْضِعًا(»» وإن شرّط للمضارب كاشوف الال + مُقَرِضَاء و لو 
تفاضّلا في الربح لم يَخْرّجٍ العقدٌ عن موضوع المضاربة كذلك في مسألتناء 
لقا شاك ياشكا متوات الزر قوف 6 البنا قي طن فللا انه 
تؤققه إلى افنناة الركفة الا تر آن الرءت زا سكن فى روه منارعاله اكت ون 
مال صاحبه فزالتِ المساواة» وذلك 0 المفاوضة. 


ا ا ل ا 
ام ا 


)١(‏ في (أ” ح 7 رء سء ضء ي): ااشرط). (0) في (رء ض): «أخرج». 

(*) في (ر): «شرطاه»» وفي (س): !شرطا». 

(8)اسحعييك الش يي ك هيفاضا النيمي :رأ نمث عيرق بالألف جداة ال#رشاغة ريفز 
«المصباح المنير» .)0١ /١(‏ 

(5) كتب في حاشية (س): «ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض'. 
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>إحت اله بس | | فر قري مرا / 
وا _ ل ببس بح دسل بلجي 


واع 


ورأس مال الآخر يساوي مئة يوم العقدٍ وخمسينَ يوم المفاضّلة» فِيستحِقٌ 
أحدهما برأس ماله مئتين وَالآحَرُ خمسينٌ» ورأسش ذاليها كانا هيز ا فاستكن 


جميعٌ الربح ونصف رأسي مالٍ الآخرء وذلك لا يَجورٌ. 


قل : ويجوزٌ أن يَشْتَركًا ولأحدهما دنانيرٌ وللآخر دراهم. 


وقال زفر: لايجودٌ” وقال الشافعي: لامح الشركة حتى يكو لكل واحد 
يح ا سا د صر اس اراك 
دراهمٌ أحدهما مُعرَّاة'" لم تَصِحّ الشركة 2 

وجَهُ قولهم: أن الشركة تتضمَّنٌ الوكالة» والوكالة تَصِحّ على هذا الوجه؛ 
ألا ترى أن من قال لرجل: 3 شْئَرِ بألفٍ متاعًا على أنه بينناء وأنا أَسْتَرِي بمئةٍ دينار 
متاعا على أنه بيئنا سان وطق ملي انا ذا جاز في الوكالة؛ فجواره 
في الشركة أَوْلى؛ ولأن المالَيّنِ مِن جنس الأثمانٍ فجاز أن يَنْعَقِدَ عليهما عقدٌ 
الشركةء أصلّه إذا كانتا من جنس واحدٍ وعلى صفةٍ واحدة. 

وجَهُ قول زفْرٌ: أن الشركة بالجنسَيْنٍ تؤدّي إلى جهالةٍ الربح؛ لأن رأسٌ المالٍ 
عندَ القسمة يُسِتَوفَى بالقيمة فِيَصِيرٌ ذلك بمنزلةٍ الشركة بالعُرُوض فلا يَصِحٌ. 

والجواب: أن هذا لا يَصِحٌ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما يُمْكِنْه أن يَسبَوْفِي مثلّ 
رأس ماله بعَيِه من غير قيمةٍ» ولا يؤدّي ذلك إلى الجهالة» ولا يّمْكِنُ ذلك في 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (”/ 9)» و«(العناية») (5/ »)١7/8‏ و«البناية» (/ا/ ٠٠‏ 5). 


(؟) في (1؟): «معزااء وفي (غ): امعزاه». 
(©) ينظر: «مختصر المزنى» ,.)7١1/8(‏ و«الحاوي» (5/ 7/ا5)» و«المهذب» (7//ا6١).‏ 
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ل 53َُظ 0 
العْرُوض فلذلك افترَقا. 

فإن قيل: الشركة في العُرُوض إنما لاتَصِحٌ؛ لأنها تقتتضي”" إلى أن يَشْتَرِكا 
في ربح مالٍ أحدهماء وهو أنْيَرْبَحَ أحدّ المالَيّنِ دُونَ الآخرء وهذا المعنى 
موجوة. 

وساف الفرارويرس بتكزيه ب اخق المالتن متهماة وينت فل 
قل: وما اشْتّراه كل واحدٍ منهما للشركة وح الآخر. 


وذلك لأن هذه الشركة لا:: 2 تتضمَنْ الكفالة» وإنما تَنْحَقَدَ على الوكالة خاصة 
والذق اشكراة يعضه لتفيي» افآزمه كمه أبمّاءٍ لآن حفوق الحقل تتعلق بالعاقد 
م 


يعني: إذا قضاه مِن 7 مال الشركة؛ وذلك لأنه دفع الثمنّ بوكالة 
والوكيلٌ إذا دفّع الثمنّ مِن ماله» رجّع به على موكّلهء كذلك في مسألتّنا. 
قأل: وإذا هلّك مال الشركة أو أحدٌالماليْنِ قبل أنيَشْئَرِيَا شيئًا بطَلتِ الشركة 
وذلك لأن الشركة تعيَّتُْ في المالَيْنِء وهلاكٌ المعقود فيه يُبْطِلُ العقد» 
وهذا موجودٌ في هلاك أحيهما أيضًا فتَبْطُل الشركة وإذا بطلث فيه بطَلتُ فيما 


)١(‏ في (أ7”غ): اتقضي»؛ وفي (ضءع): اتفضي». ات ا ان 
() في (ع): «إلى». (5-5) ما بين القوسين ليس في (غ, ل). 


م 


1 
2 0 


يَُابلُه؛ أن صاحبّه لم يَرْضَّى بمشاركته في ماله إلا بشرْطٍ أن يَشْرَكّه في ماله أيضًاء 
وقد عدم هذا الشرّطٌ فبطّلتٍ الشركة فيهما. 
قآل: وإن اشتّرى أحدُهما بماله» وهلّك مال الآحَر قبْلَ الشراءء فالمشترَى 
بينهما على ماشرّطاء ويَرْجعٌ على شَريكه بحصّتِه من ثمنه. 
وهذا الذي ذكّره على وجْهَيْن: 

إن كانا عقدا الشركة وشرّطا أن الربح بيتهما على سهام معلومة؛ مِدْل أن 
يَْترِكَا على أن يميا ويَبيعاء فما كان من ربح فهو بيتهما نِضْفَيْنٍ أو أثلاناء فإذا 
هلف أ عد لمالان كن لقيو ا وتيطايك القتر كه لها نامك يوكون ها د يَشْتّرِيه الآخر 
بماله له خاصة؛ لأنه اشتراه مع زوالٍ الشركة. 

الوك الكاتي: انين رطا ان كل هالذترى يكهها والزرت توما فإ د تملك 
اكالطادو راو لكر ا تافاقزة امترق لاخ تال الندري يتهما 
عليجها كان لابين 53 "الشركة وض نا نالو ال مقو لهها 01م يَشْترِيه كل 
واحدٍ بيئّهماء وهلاك أحدٍ الماليْنِيُبْطِلُ الشركة فتبْقَى الوكالة المستفادةٌ بصريح 
لأمرء فإذا اشترى كان بيتهما بحكُم الوكالة دُون الشركق ويَْجِمْ على شريكه 
بحصّتِه من الثمن لما بِينَا أن الْآسَرَ ملّك مِن طريق الوكالة. 

كاتا ريخل قدو لمان انها تدرف افك ادكو عنما 
وتطاه وعل الآ («ابعصلته نقمي كد لك يا وكر ناكد ما اقرف 
أمْلاكِ لايّجورٌ لأحدهما أن يتصرّفَ في نصيب الآخر إلا بإِذْيِه؛ لما بيّنَا أن 
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)١(‏ في (ي): «الآخر». 


ا 

0 ططتختتصة 26 
اليلكَ حصّل له بمجرّدِ الوكالةٍ دُونَ عقدٍ الشركة» وليس للوكيل أن يتصرف 
فيما اشْتراه إلا بدن موكله» كلك هذا. 

وهذا كله إذا هلّك مال أحيهماء ثم اشتّرى الآخرٌ بماله» فأما إذا اشتّرى 
أحدُهما بمالِه. ثُمَّ هلّك مال الآَحَرِ كان ماا: شتراه بيتهماء وإن كانا لم يُصرّحا 
في العقدٍ بالوكالة؛ وذلك لأنه ا* شتّرى مع بقاءِ الشركة فملكا المشتّرى فهلاكُ 
المال بِعْدَ ذلك لا يُعيْرَ حكم المِلّكِ. 

ثم اختلّف الحسنٌ بن زيادء ومحمدٌ؛ فقال الحسنٌ: المشتّرى بيتّهما شركة 
أمْلاكِ لايَجورٌ لأحدهما أن يتصرف فى نصيب الآخر؛ لأن التصدٌفَ إنما يُستفادُ 
بحكم الشركة» وقد بطّلتٌ. 

وقال محمد: ما اشتريا بيئّهما على الشركة» وأيّهما باعه جاز”©2» وذلك لأن 
الشراءً وقّع مع بقاءِ الشركة فتمِّتِ الشركة فيه» فهلاك المالٍ بعدَ تمام الشركة لا 
0 أت ع 0-4 و - 53 له 
يغيِرٌ حكمّها ويكون على الآخر حصته مِن الثمن على كل حال؛ لأنه اشتراه 
له يوكالةٍ فلّزمه رد النمن على الوكيل. 

ل بيت 

شرا 


الآخر” ا م600 


.)5 ٠7 و«البناية» (/ا/‎ »)١8٠ /5( و«العناية»‎ »)١55 /١١( ينظر: «المبسوط»‎ )١( 
.)60/3( وابدائع الصنائع)‎ ,)١67/1١١( ينظر: (اتحفة الفقهاء» (”/ 5))» و«المبسوط»‎ )0( 
ينظر: ” - المزنى» (8/ /ا' ؟)ءو«الحاوي»(7/ )ىو المهذب»(؟/ /اه1)‎ )"( 
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لاحت اده سسالا ] ١‏ افرغرنا لامر 


9 

واو ا مر ل اه 
تَقَفْ الشركة عليه» أصلّه الاستهلاك؛ ولأن الخلْطً إذا حصّلء َم ابتاعا بالمال 
شيعًا كان ذلك بيتهما مِن غير عقَدٍء فلو توطنا القلط سارةوهر ذ العقن وعد 
سواءً على قول المخالفي. 

وجْهُ قول زفرٌ: أن الشركة مأخوذة مِن الاختلاط» وهذا المغنى لا يُوجَدُ 
مع تمييز أحدٍ المالَيّنِ مِن الآخر. 

الجواب: أن الاختلاط موجودٌ في المقصود مِن الشركة» وهو الربح؛ لأن 
المشترى يَقَمٌ مشْتَركَاء والزيادة في ذلك غيرٌ متميّرَةٍ» فقد وٌجد معْنى الاختلاط فيها. 


قال: ولا تَصِحٌ الشركة إذا ؛ ممم د من الربح. 


وذلك لأن هذا الشرط يؤدٌّي إلى أن ب يستَحِقٌ أحدُهما جميعٌ الربح» ومن 
حقٌ الشركة أن يكونّ الربحٌ فيها مشتركًا”"؛ ألا ترى أنه يَجورٌ أن لا يَرْبَحَ غيرٌ ما 
سمي وما أَدّى إلى رفع مقتَضَّى العقدٍ لا يَصِحٌ شَرْطه. 
قآل: ولكلٌ واحدٍ مِن المفاوض”"" وكنوربك العنانٍ أن يبْضِءَ9 المال 


ل 0 + و 1 أ وى 
ويدفعه مضاربة» ويوكل من يتصرف فيه. 


و«التهذيب» :.)١95/5(‏ و«روضة الطالبين» (71/1//4). 

)١(‏ كذا على الجادة في (ر)؛ وفي (س): لمشتركة». 

(؟) في (ج» ضصءغء ل): «المفاوضين»»؛ وفي (ي): «المتفاوضين»»؛ وأشار في حاشية (ح) أنها 
كذلك في نسخة. (9) في (ج»غ» ل» ي): اشريكي). 

(5) قال في حاشية (ي): «أي: يعطي مال الشركة لمن يتجر فيه". 


ولف 


8 0 4 


وذلك لأن الشركة تنعَقِدٌُ على عادةٍ التجار» ومِن عادتهم أن يُبْضِعُوا وأن 
يُوكَُوافجاز له ذلكء وأمادفُمٌ المال مُضاربة فذّكّر في «الأصل»»عن أبي حنيفة: 
ا الا 

وجهٌُرواية «الأصل»» وهوالصحيحٌ: أن الشريك يَمْلِكُ أنيستأجرٌ المضاربّ 
للعمل في المالٍ ال هر في الذمة» فإذا دقعه مضاربة» فقد استفاد عملّه 


بغير أَجْرِ مضمون فهو أؤلى. 

وجْهُ رواية الحسن: أن المضاربةً شركة وليس لشريك العِنانٍ أن يُشاركَ 
إلا أن يض له على ذلكء وهذا ليس , بصحيح؛ لأنه إنما لا يَجورٌ أن يُشارك؛ 
لأنا لو جنا له ذلك لاستفاد بحكّم العقدٍ مثله» ولا يّجورٌ أن يُستفاة بالعقد 
ملكو يو آنا لتسنافع در ننه والمشاوفة ذو الس كلفه و أن عاء 
بمقتضّى الشركة وإن لم يُستَفَدْ بمقتضاها مثلهاء ب يمسن ذلك أن المضارت لا 
يَجِوزٌ أن يدْفَمَ المال مضاربة» ويجورٌ أن يوكل في المال لما كان التوكيل دُونَ 
المضاربة» كذلك في مسألتنا. 

وقه قا لوا كل فلي ويدوا للمض ار نظا تماد المسارنةفلاشريك 
أن يَفْعَلّه في مال الشركة*»؛ لأن تصرِّفَ الشريكِ أقوى من تصرّفٍ المضارب 
وأَعَمٌ فماجاز للمضارب فأَؤْلى أن يَجورٌ للشريكِ. 
)١(‏ ينظر: «اللأصل» .)5١/5(‏ 
(؟) بعده في (ي): «بن زياد». 


(*) ينظر: «المبسوط» ))١77/١١(‏ و«المحيط البرهاني» .)3١/5(‏ 
(1) ينظر: «النتف» (ص 17 6). ولابدائع الصنائع» (59/5). 


41116 


ان بس || قانرنا ارا 


قال: ويده في المالٍ يد أمانة. 
وذلك لأنه قبّض المالّ بِإِذْنِ مالكِه لاعلى وجو البدّل20© والوثيقة"": 
1 مضمونًا”" عليه كالوديعة. 
قال: وأما شركةٌ الصنائع فالكَيَاطانِ والصبّاغان يَشْيَركا 
الأغمال ويكون الكسيث بتيهاء فتجر ز ؤلاكه: 


وقال الشافعيٌ: لا تَجورٌ هذه الشركة» وهى باطِلة©. 


ع2 0 م 


57 الله 0 ولآن مالكَي به د في المضاربة يَجِورٌ أن 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «أخرج البدل على سوم الشراء». 

(0) كتب بين الأسطر في (ح): (أخرج المرهون". 

(") قال في حاشية (ح): القوله صََِنَهعَهوسلهَ: اليس على من قاسم الربح ضمان». يعني 
المضارب والشريك. شرح تكملة». 
والحديث لم أهتد إليه مرفوعًا. وإنما أخرجه عبد الرزاق )١0111(‏ من طريق عيد اللَّهِ بن 
الحارثء عن علي موقوقا: «مَن قاسم الرّبْحَ فلا ضَمَانَ عليه». 

(:) في (أ؟» ح ح7ء ضصءعع): «بالأعمال». 

(6) ينظر: «الحاوي» (5/ 57/9)., و«المهذب» .)١08/5(‏ (نهاية المطلب» (/1/ 2707 و(ابحر 
المذهب»(6/ »)٠١‏ و«روضة الطالبين» (751/94/5). 

() في (جءي): «سيئًا». 

() في (ي): اسيئى) 
والحديث قال عنه الزيلعي: «غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود». 


357 


و م تا 3 كَّ 


يستَسَقٌ به الربحٌ في الشركة كالمال. 
فإن قيل: عقّدا شركةٌ على أن يُشارِكَ كل واحدٍ منهما صاحبّه في فائدة كسْبه 
ل ال 
قيل له: الوصف ‏ غير مُسلم؛ كنا د ان واس سني د تيت اعد 
ونصفه يََْمْ شريكه؛ لأنه وله ف تفيل العمل له فإن هلا فك واحدٍ يسَيوقٌ 
فائدة عمله فهو كسبه؛ وإن انقَرّد أحدهما بالعمل» فقد أعان شريكه فيما لَزِمه 
وتاك ها لوسر 
والمعنى في الأصل أن الشركة لو صحّتٌ اس بتك 4 زعوي نيه 
لحرن غير ماله ولاعمل؛ ولاضمانء والربحُ في الشريعة لا: لتك إلا 
اعزام ا لصوي سان ريبش لبي لدان الورك10” 
بالتقبّل فضّمن الموكّل العمل فاستَحَقٌ اياي سلما وار هرارسا 
هما برق آخرٌ ذكّره محمد وهو أن الشركة ت تنعَقِدٌ فيما تَصِحّ فيه الوكالة "2 
فإذا اشترٌكا في | لصنعةٍ فكلّ واحدٍ وكيلٌ في التقبّل؛ فلما وقعتٍ الشركة فيما 
ْصِحٌ فيه التوكيلٌ صِحَّتْ 
وأما 52000 لايَصِحٌ التوكيل فيه؛ 
وقد أخرجه أحمد (7500)» ومن طريقه الحاكم (7/ 78) عن ابن مسعود موقوفًا. قال 
ا ا تي ا ل الست 
الحافظ إسناده. ينظر ينظر: عل الدارقطني» مسألة ١(‏ ١ع)ءو«نصب‏ الراية»(5/ ١17‏ ). و«الدراية» 


.)١187//( 
.)3 079 /7( (أ؟ي): «وكيله). (5) ينظر: «التجريد)‎ يف)١(‎ 


4 


3 


اله بس | قرا اا 


لأنه لو قال له: وكليُكَ على أن تَصْطادَ لي. فاصطاة كان ذلك كله للوكيل دُونَ 
الموكلء فلمًا لم تَصِحّ الوكالة على هذا الوجو لم تَصِحٌ الشركة على ذلك: وإذا 
بت جوازّها كان الكسبُ بيئّهما على ما شرّطا كشركة المال. 
اليا ا لت ويَلَرَمُ شريكه 

وذلك لأن الشركة ته تتضمّنٌ الوكالة» وكلٌ واحدٍ منهما وكيلٌ لصاحبه في 
نصفي ما يتقبله فيلرمُه. 


كان :فإن عول أحَذهها ذون الآخن الكت بيثيما بالضها © 


وَذلَكَ لأ العمل استكل غلرينا بالعقة» اذا ]نف ويه أحدهما كان مفيا 
لصاحبه في نصفٍ العملء وال جو" إنما يكونُ لِمَّن لَزْمه العمل بالعقدء الدليل 
عليه القَصَّارٌ إذا استعان برجل في القصارة إن الأجرة للقضَّارٍ لالتزامه العمل 
بالعقدء كذلك هاهنا كرون ارام ؛ ليا نه أ جالع [ بالفتد. 
الى اراناير كورود اوحار يضر كان ولا مال لهما على أن يَشْتَرِيَ 
بوجوههما ويبيعاء ف: فتَصِحٌ الشركة على هذاء وكل واحَدٍ منهما وكيل الآخر 


وقال الشافعيٌ: هذه الشركة باطلة”©. 


)١(‏ في (ح): #نصفان»؛ وأشار في حاشيتها أنه كالمئبت في نسخة. وفي (نسخة مختصر 
القدوري): #نصفين». والذي في (ح) هو الموافق لما في «الجوهرة النيرة /١(‏ 5918)) 
و«اللباب» .)١178/7(‏ (0) في (371. ح 7 رء ضصءع٠غ»‏ ي): «الآخر». 

(9) ينظر: «الحاوي» (5/ /ا/51): و«المهذب» (؟/ 48» و«روضة الطالبين» (5/ .)58٠١‏ 


الي 


: -05ظ 8 
1 8 مسوه .)م هادان - ال ا 

والدليل على جوازها ما ذكرناه في شركة الصنائع؛ ولآنها نوع شركة» فوججب 
أن يكون فيها ما يَصِحٌ كشركة الأموال. 

فإن قيل: لو اشتّريا”'' ابتداءً بالمال فهلّك. بطَلَّتِ الشركة فإذا عقداها بغير 
رعو ادي لا ا اا 
تَبايّعا مَبِيعَا مَعْدُومًا لم يَنْعَقَدُ تتعقد 

قبل له: لؤوكلة أن يشر رِيّ له بدراهع سلّمها فهلكَتْ بِطَلَّتٍ الوكالة» ولو 
وكّله ابتداءً بالشراءٍ ولم يدْفَعْ إليه مالا صحَّتٍ الوكالةٌ» كذلك الشركة؛ وإنما 


افترَقا؛ لأنه إذا عيّن المالّ» فلم يَرْض أن يَنْبْتَ . ينبت في ذِميِه مطالبة» وإنما رَضِي 
بإثباتِ الحقٌ في المالٍ المعَيّنِء فلولم بطل الشركة والوكالة بالهلاك ثْبّت له 
الثمن في ذمّتِه 5 
بإثباتٍ الحقٌ في ذِمِتِه والرجوع عليه فلذلك جاز أن يَنْعَقَدٌ. 

وإنما سُمِيثْ هذه الشركة شركة وجوء؛ لأنه لا يَشْتَرِي بالنسيئة إلا مَن له 
وجة عند الناس. 

وقوله انوع «العرسههذا وك ل رار قا ب ريه معي لالت 
على”" الغير لايَصِحٌ إلا بولاية أو وكالةٍ» فلما جاز تصرِّفٌ أحدٍ الشريكيْن على 
الآخَرِء ولا ولاية عليه دل(" أنه وكيلٌ له. 
)١(‏ في (ح): «اشتركا». 


(؟) بعده في (س): «مال». 
(*) بعده فى (]أ7ء ي): (على». 


ولق 


01 2 | وو 
رو رع 


قال: فإن شرّطا أنيكونَّ المشترى بيئّهما نصفَيْنِ فالربحٌ كذلك» ولايَجورٌ 
أن يتفاضّلا فيه» ولو * ا ا ل حت 

والأصل في هذا أن الربحٌ في الشركة يُسمَحَقُ اب المنال: أو بالعمل» أو 
بالضمانء ولا مُستَحقٌ بغي ذلك؛ بدليلٍ أن من قال لرجل: تصرّف في مالِكٌ 
على أن لي رِبّحَه لم يَجَرْ لعدم هذه المعاني. 

لاللاليل على استحقاقِه بالمالٍ والعمل 0 عا جواز المضَارَبة 
ورب المال ب سقو الريع بها ولا لسناو العف تيه 007 

وأما الدليل على استحقاقٍ الربح بالضمان: «فنَهيُه ا ربح 
ال شتفي ذلك تي عنما شن يب رونت مذ 
لفاك ار تو شتوة الووو لوقه لمان لا نوا تدوز على الما 
00 
شوك نكر | رسنو وك كلية كان تر على قد وى ماك > راوفيد 
الم رق 

وقد قالوا: إنهما في جميع ما يحب لهماء وما يَجِبٌ عليهماء وما يَجورٌ فيه 


بو ا ا ا لي ا 


و 0 

(0) فى (ر): «واحذا». 

(*) هنا يبدأ خرم في (ح؟) يننهي عند قول المصنف: ا يستّحِقٌ به شينًا مِن الربح»؛ تحت قول 
الماتن: «ومِن شرطها أن يكون الربح بيئهما مُشاعا...» 


لاقف 


وآ لاغ ا سل 
-- عر 9 5 3 _- 
و خ212ةع_ .عو 


0 3 م هه 5 
فل أحدهما على شريكه. وما لا يجوز بمنزلة ضَرِيْكَى العنان؛ وذلك لأنهما 
أَطْلَّقَا الشركة» والشركة المطلَقَةُ تقتضى العنان©. 


قآل: ولا تجوز الشركة فى الاحتطاب والاصطياد؛ وما صادّه كل واحد 
منهما أو احتّطبه» فهو له دُونَ صاحبه. 


وذلك لأن الحطب والصيدّ مباحٌ لا يُملَكُ إلا بالحيازة» والوكالة لا تَصِحْ 
بذلك؛ ألا ترى أنه لو وكّل رجلا لِيَصطا له لم تَصِمَّ الوكالةٌ» وإذا لم تَصِحّ 
الوكالة لم تَصِعّ الشركة؛ لأنها تتضمَّنٌ الوكالة» وإذا لم تَصِمَّ الشركة كان ما 
ناراكو وتيا هام لأنه انفرّد بحيارته. 


قال: وإذا اشتركا ولأحدهمابَغْلٌ وللآخَر رَاوِيةٌ يَسْتَقَي عليها الماءء 
والكشبٌ بيتهما لم تَصِحٌ الشركة والكسبٌ كله لزي استَقّىء وعليه أَجْر 
مثل الراوية إن كان صاحِب البَغْل وإن كان صاحِب الراوية فعليه أَجْرٌ مل 

أما فسادٌ الشركة» فلأنَ الماء مُبِاحٌ فلا تَصِح الشركة فيه ويكون لِمَن أحذه 
كالاصطيادٍ وأما وجوبٌُ أَجْرِ المثل» فلأنه استؤفى منافم البَغْل أو الراوية بعمَدٍ 
فاسلء فكان عليه أَجْرُ مثله. ْ ْ 

وقد قالوا: لوأن رجلين لأحدهما بعيرٌ وللآخر بَغْلْ فاشتّركا على أن يُوَاجِرٌ 
ذلك فمارَرّق اللَّهُتعالى فهو بيتهماء فأَجْراهُما جميعًبأَجْرِ معلوم في عمّل معلوم. 


.)07 ٠17 وابدائع الصنائع7(1/ /1/ا), وامجمع الضمانات» (ص‎ ,)١١ ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/‎ ) ١) 


(؟) في (ي): «العيان». 
جه 47 


بك 
9 8 


فإن هذا فاسدٌ ويُقْسَمٌ الأجْرٌ بيهم على مِدْل أَجْر البَفْل ومِثْل أَجْر البَعِير”2. 

وإنما فسَدثْ هذه الشركة؛ لأن الوكالةً لا نَصِحّ على هذا الوجْه؛ ألا ترى 
أن رجلا لو قال: أَجَرْ بعيرَكَ على أنَ أَجْره”" بيئّنا. لم يَصِمّ فكذلك الشركة 
واللا ا ل 0 
معلوم؛ وين حكُم الأَجْرةٍ أن تَنْقَِمَ على قيمة المنافع» كما يَنْقَيِمُ ال الى 
يداوو او اي 0 
0 جر البَعْلٌ والبَعِيرٌ فحَمّلاها عليهما فَالأَجْرٌ بيئهما يِضْمَيْنِ؛ وذلك لأن الحمُّلٌ 
0 فكان البدَلُ بيتهما على قدْرٍ الضمانء وقد تساويا 
في الضمانِء ولا معتبرٌ بزيادة حمل البعير على البَغل» كما لا معتَبرَ في شركة 
الصنائع بكثرة عمل أحدهما. ْ ْ 

ولو أن قضَّارًا له أداةٌ القَضَّارِينَ» وقصارٌ له بيثٌ اشتّركا على أن يَعْمَلا بأداة 
هذا في بيتِ هذاء على أن الكسْبَ بيتهما نصفانٍ كان ذلك جائرًا. 

كاتف العافت الك طون اله افون: وذلك لآن الك تحاهنا يدل 
باح ا اشر لاي ار 
بنصف الآلق والآخر مُعِينٌ له بنصفي الدّكان. 

070 أن الأَجر”” بيتهما 
)١(‏ ينظر: «الأصل» ))١١7/5(‏ و«المبسوط» »)75١8/1١1١(‏ و١تحفة‏ الفقهاء» .)١15/7(‏ 
(0) في (سء ل): «الأجرة؛ وفي (ي): «أجرته). (9) في (ي): «اببدل». 


ال 


(54) بعده فى (ي): «قذرا. 


(6) في (س): «الأجرة». 


0 -_- 3 


كان ذلك فاسدًاء الج لصاحب الدابّةِ وللآحر أَجْرٌ مثله؛ وكذلك في السفينة 
والبيتٍ؛ وذلك لأن الوكالة على هذا الوجْه لاتَصِحٌ فلم نَصِحّ الشركة والأجرة 
لصاحب الدابِّ؛ لأن العاقدَ عمّد على مِلْكِ غيره بِأَمْرِه وللآخَر أَجْرٌ مثله؛ لأن 
صاحب الدابَّةِ استوفى منافعه بعقدٍ فاسل. 
ولو دقع إليه الدابة لِييِعَ عليها البَّرِ"" على أن الربح بيتهما نصفانٍ كان 
فاسذا لما ذكَرْناهء والكشبٌ لصاحب المتاع؛ لأنه حصّل للعامل بعقده وبربح 
05 0 ْ 
قال :وكل شركة فاسدة فالريثٌ فيها على قذْرٍ ”"المالء ويَبِطّل شْرْطٌ التفاضل. 
ل مله 2 ادا را على لاروروا زياد على ذلك 1ه 
كلسي وال لت تثبّتٌ في العقدٍ الفاسدء فصار كأنهما لم يَسْرّطا 
شيئًا فيبْقَى الاستحقاقٌ على قدْر رأس المال. 


قال: وإذا مات أحدٌ الشريكَيّن أو ارتدٌ ولّحق بدار الحرّب بطَّلتٍِ الشركة 


يعني: إذا حُكِم بلحاقِه؛ وذلك لأن التصرّفٌ في الشركة إنما هو مستفادٌ 
مِن طريق الْأَمْرِء وقد انقَطّع أَمْرُ الميتٍ فبَطَلَتِ الشركة وأما المرتدٌ إذا حُكِم 
بإلحاقه» فهو بمنزلةٍ الميتٍ بدليل أنه نه يُقَسَمٌ ماله بيينَ ورثته» وإذا كان ذلك بمنزلة 
الموتٍ بطّلتٍِ الشركة. 


قآل: وليس لواحدٍ من الشريكيّن أن يؤدّيّ زكاةً مال الآحَر إلا بإذْنِه. 


)١(‏ في (سء ل): «البز). (؟) بعده في (ج» ي): رأس». 


لك 


1 2 33 


وذلك لأن أداءَ الزكاة من شرْطِه النية فإذا فعلها أحدّهما عن الْآحَرٍ بغير 


قآل: فإن أذفكل واخوهها لصاحبه أن يؤدٌّيَّ زكاته. اد كل واد 
منهما فالثاني ضامِنْ؛ عَلِم بأداء الأوّلٍ أو لم يَعْلَم. 


هذ لع كرد ؤول أن كي جوقال ادو يوسي وفعي لا فد |5 

وج قول أبي حنيفة: أنه أَمَره بن يؤدّيّ زكاته فإذا أدّاها الآمِرُ سقّطت عنه؛ 
فيكون أداءٌ الثاني لغير ما أَمَره به فيَضْمَنٌ» ولا يُشْبهُ إذا مره بقضاء دَيْنِه فداه بعْدَ 
ما أدّاه الآمِرٌ أنه لا يَضْمَنْ؛ لأن الصحيمٌ مِن المذهب أن يكون مثل هذا. 

وإن قَلنا : اذ شعر بالتزق رجاهو أنه عزوي قصاو لان بدلم ووه 
وقد فعّل ذلك فلا يَلْرَمُه الضمان» وفي مسألتنا أَمّره بأن يدقع الزكاد» ولم يَفْعَلُ 
ذلك فلرمه الضمان. 

بِيانُ هذا: أن الدَّيْنَ ابت في الذَّمِّ؛ِ وذلك لايُمْكِنٌ تسليمُه ومايُدْقَُ على 
وجْهِ القضاءِ يَصِيرٌ مضمونًا على القابض. ثم يَصِيرٌ د الفدمان بالفيمان تضياضا: 

وجْهُ قولهما: أنه أَمّره بدفع قذْر معلوم إلى الفقراء» وقد فعّل ذلك قلا يَلرَّمُه 
الضمانٌ فأما جوارٌه عن الزكاة فليس يَقَفتُ على فَمْلهة" فلا مُخْييرَبه. 

وقد قال أصحابا: إذا شرّطا أن الوضيعة بيتهما أثلانًا مع التساوي في 


.)5 ١4 و«البناية» (/ا/‎ »)١95 /5( و«العناية»‎ »)١4 /"( ينظر: «الهداية»‎ )١( 
قال في حاشية (ح): «لأن ذلك مضاف إلى نية الآمر ولا اعتبار فيه بنية المأمور».‎ )1( 


واطلقت 


3 تك 8 
المال بطل الشرط وصحّت الشركة وكانت الوفيد قل قدر المال”"', وقال 
الشافعيٌ: الشركة باطلةٌ©. 
لنا نا أن ماع رأسَ المالٍ إذا شط أن لايَنبَّ المالٌ لم تَبْطّل الشركة أصله 
فإن قيل: شط مايّخالِفٌ مقتَضّى إطلاقٍ الشركة فصار كشرْط تصرّفِهما معًا. 
5 ا ا م 0 2 0 
3 3 5 6 8 5 و» 4 
في الوضيعة؛ وذلك شرط في غير المعقودٍ عليه؛ فلا يبطلها. 


الل أعام 


سهيرد_ يكب 


قن لصحم ١‏ لح 0 


)١(‏ ينظر: «التجريد» (57/ 207١048‏ و(ابدائع الصنائع» (5/ /ا/ا)» و«المحيط البرهاني» (7/ فت" 
و«تبيين الحقائق) (8/9"؟). 
(0) ينظر: «الحاوي» (5/ 5) و«المهذب» »)١08/5(‏ واروضة الطالبين» (5/ 585). 


وأطقفق 


3 


زب كج كج كرا جا كجزء؟ كج كرد بج كجز تج الجر جد طجد جر اكجزير 0 جز :الج تج عرزو جر كج 00 جر 0كجزوه رجن 
ع و ِ ١‏ : 


» 


حجإ كج :كج ز»>0 جز : احجإبر2 جز نك ج |9 جز ا كج زات جز :ج00 جا لج بت لجز تج زب جز جز جرب كج جب تج جك جز جك ا جر ج00 
ناهر لفاس ط دمن افرح ط اهن درط دوس فوم طةالى د هارم ط#اج ل ططاح طؤدى ل سطف :رم ط#كىر اندج وطح 9ه ,رسكن كو ح طفاحج ‏ هدم لاجيس ل رم سطفكتوم عفترم تدم سالتد لومس هرمو طفقات مر عطقك مد رطقي 


جه جزده0 2و 


» 4 


عا 


يه > 
أذ - 
أجاف 


الك 
2 
عة خلللز 


1-3 
كن 


مجرت تج “تجار تجار لجار تجا الجر جد اقجزر جر حجر بجر الجزد تج جد تج اجر جد "كج" جز اجر 0: :جز 00 ج02 / جوز 


. 
و 


جرت جب © كج © كج كجز رك جنر :> كج زد ك جز حج زد كج كج زرك جز © كج زج كجز"” جز طج 00 جج + طجزد؟ 5 جز مجز؟ جز حج أ جد كج زا تت جزد :اكج ات" جزد اتجإ 0 جز :"لجز 0 جز "كجز 0 
انين لديو طمن طلا مو طةلتول طلا رطفا رطق ات 2 2 ا 51111111010 


و 


ذم طاحم فدرم طاوور اادج ادح ر طاح طنج وطقاج د افاج اجر طاح و طاس د لاد اسن فاه و طاو ط#احدم ‏ افاج رطفا وجل فد وطس خا 


١ 


2 


4 1 0 


المفتازية :مفندة مق القر وف الأرف زهو اليل أوإفا كيت يدلك؟ 
ا 
كز ذلك كمال كز سا قود وثوي عن عد ان ساس 5ق عنقا قال: 
اكان العباسٌ بن عبد المطيب إذا دقع الملل مضارية ا شترط على صاحبه أن لا 


يَسْلّكٌ به بحرا ولايَنْزِلَ به واديّاء ولا بشتّرِيّ به ذاتٌ كبد رَطْبةَ» وإن فعّل شيئًا مِن 
ذلك ضَمِن» قال* فبلّغ شرْطّه رسول الله صَأنه انَدعَيووْسََرٌ فأجازه0”". وعن عل" 


)١(‏ في (سء ضص»ع»غ» ل» ي): «مفاوضة»» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المبسوط») 
».)1١8/55(‏ و«ابدائع الصنائع» (5/ »)8١‏ و«البناية» .)009/11١(‏ 
وقال النسفي: «المقارضة المضاربة أيضّاء وأهل المديئة يستعملون هذه اللفظة مأخوذة من 
القرض وهو القطع» سمّيت به؛ لأن رب المال يقطع رأس المال عن يده ويسلمه إلى مضاربه» 
وقيل: المقارضة المجازاة» فرب المال ينفع المضارب بماله» والمضارب ينفع رب المال 
بعمله). ينظر: «طلية الطلبة») (ص .)١58‏ 

(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط»(2720). والدارقطني (081 23 والبيهقي )١١١/7(‏ من طريق 
أبي الجارود. عن حبيب بن يسار عن ابن عباس به. قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن 
ابن عباس إلا بهذا الإسناد. تفرد به: محمد بن عقبة». وقال البيهقي: «تفرد به أبو الجارود زياد 
ابن المنذر» وهو كوفي ضعيفء كذبه يحيى بن معين» وضعفه الباقون». 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١901/(‏ وابن أبي شيبة (0775 7)» عن الشعبي» عن علي في المضاربة: 


3 


ع و عي الل بن مسعود", 0 الله ع “نو الحد ين عع 7) 
دهعت : «أنهم دقعوا العال ا َ 

وقد قال أصحاينا : إن المشارنة”" بشني على أحكام مختلفة فإذا دقع المَالَ 
إلى المضارب. فهو أمانة في حكم الوديعة؛ لأنه قبّضه بِأَمْرِ المالِكِ لا على وجْهِ 
الوثيقة والبدّلٍ". 

فإذاائ شترى به فهو وكالة؛ لأنه تصرّفٌ في مال الغير بِأَمْرِه فإذا ربح صار 
شركة؛ لأنه مَلَّك جَرْءًا مِن المال» فإذا فسدثُ صارثٌ إجارةٌ؛ لآن الواجبّ فيها 
أ المثل» 0 ذلك يحب في الإجاراتء فإن خالفَ المضاربٌ صار غاصبًاء لأنه 


«الوضيعة على المال. والربح على ما اصطلحوا عليه». 

(9) اخرجة انو اق شي (01017) عوعنه اللسيح عمد عن أمه غن حل أن عمر ين 
الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة» فطلب فيه فأصاب فقاسمه الفضلء ثم تفرّقا». 

(؟) أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (4/ 777) عن إبراهيم: «أن ابن مسعود. أعطى 
زيد بن نخليدة مالا مقارضة». 


(*) أخرجه ابن أبي شيبة (7117/87): أن ابن عمر كان في حجره يتيمة فزوجهاء ودفع مالها إلى 
زوجها مضاربة». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7117/86) عن الحسن بن علي : «أنه ولي مال يتيم فدفعه إلى مولى له». 

(6) بعده في (س): (قدا. 

(5) ينظر: «تحفة الفقهاء» (7/ 71)» و(بدائع الصنائع» (/1/ 5 57)» و”تبيين الحقائق» (0/ 05). 

(00-/7) من (ج» ونسخة مصحح عليها في ح» ونسخة مختصر القدوري»)» وهو الموافق لما في - 


4 


لضان 
ُ 8 


وهذا الذي ذكره صحيحٌ؛ لأن عقدَ المضارَبة أن يَشْتَركا في الربح» ومِن جهة 
اعدهيا امال هم يا 50 لم يَشْتّرطا”" الشركة في الربح. 
فليس العقدٌ مضاربة؛ ألا ترى أنهما إن شرّطا الربج كلّه لربٌ المالٍ كان العقَدٌ 


بضاعة وإن شرّطا جميعّه للمضارب كان في مغنى الْقَرْضٍ. 


قل: : ولاتَصِحٌ المضاربة إلا بالمالٍ الذي ينا أن الشركة تَصِح به. 


يعني: أنها تَصِحٌ بالدراهمء والدنانير» والمُنُوسٍ النافِقةٍء على الخلافٍ الذي 
قدَمْناء وأنها لاتصِح بالعُرٌوضء وقد بيّئًّا جميمَ ذلك في الشركة وتَصِحٌ المضاربة 
أيضًا بالزيُوفٍ والبَهْرَجِة؛ لأنها لاتتعيّنُ بالعقدٍ فهي كالجياد؛ وكذلك تُجورُ 
بالدراهم التي فيها غْسُ إذا كان الغالِبٌ عليها الفضة”"» وقد قال الشافعتٌ: لا 
عور ولرق90 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأنها يَجورٌ التجورٌ بها عن ثمن الصرْفٍ فصارثٌ كالدراهم 
السوده 

فإن قيل: دراهمٌ مغشوشةٌ» فلا يجورٌ المضاربةٌ بهاء أصلّه إذا غلب الغِشٌ. 

قيل له: عنذيا إذاعلب القن وه تانق تعرز المخناودا نيا على إحدى 


«الجوهرة النيرة» »))7591١ /١(‏ و«البناية» ٠(‏ ا 7 و«البحر 
الرائق» (4/ امال ويدل عليه ما يأتى من كلام المصنف رمه لله 

)١(‏ في (351. ح؛ ي): يشرط )» وفي 2 اح ض): ايشرطا»» وفي 6 ايشترط). 

(50) ينظر: «التجريد» (/ا/ 7017). 


(9) ينظر: «الحاوي» 0ا/ م١٠‏ 56 و«بحر المذهب»(/7/ و و«التهذيبس» )/ 5 و«روضة 


الطالبين» .)١١١//0(‏ 
ارقف 


2 0 هر ونا 
3 2 و صم رصاع 9 2 
9© 


الروايتيْنِ عن أبي حنيفة في الُلُوسٍ”"» وإن كانت كاسدةً فالمعْنى فيها أنها 
ليست بثمن؛ وهذا المْتّى يَمْنَعُ المضاربة ين غير وجودٍ غش كما يَمنَع 
جوارّها بالثقرة. 

وقد قال أصحابنا: إذا دقع إليه ثوبًا وقال: بعْهُ واعْمَلُ بئمنه مُضاربة جاز”". 
وقال الشافعيٌ: لايَجود© 

اع 3 :5 9 7 

م ا ل ا 
قال : وكلتكٌ ببيع هذا العبد وشراءِ هذا بشميه . والمسألة مَبْنِيّةٌ على جواز تعليق 
الوكالة بالحَطر. 

راص مو ير اع و ري 

قيل له: : المقصوة بالبيع”"| لجلّك؛ وذلك لايَقفٌ على شرط فكذلك العقدُء 
والمقصودٌ مِن المضاربة الربحٌ؛ وذلك يَف على شرطء فجاز أن يَقف العقدٌ 
على فز بايطا 
قآل: ومِن شرطها أن يكونً الربحٌ بيتهما مُشاعًا لا يستّحِقَ 
دراهم مما : 


.)1١١/١ /5( ينظر: البدائع الصنائع») (5/ 269 )» و«الهداية» (”7/ 8). و«العناية)‎ )١( 

() ينظر: «التجريد» (/1/ *37007)) ووقع في بعض المصادر لفظ: ١عرضا»»‏ وفي بعضها : #عروضًا» 
بدلا مِن: «ثويًا». ينظر: «ابدائع الصنائع») (5/ 87 و«الهداية» (*/ »)250١‏ و«العناية» (8/ 
57 5 )» و«البناية» .)57/١١(‏ 

(0) ينظر: «الحاوي» (/ ١9‏ 3)., واابحر المذهب» (// /ا/ا)» و(اروضة الطالبين» )١117/5(‏ 
بلفظ: «عرضًا». (؟) في (ي): «من المبيع». 


+ 


0 


18 0 


وذلك لأن المقصود منها الشركة في الربح» فإذا سَمِّيا لأحدهما دراه 
معلومة جاز”" أن لا يَرْبَحَ عا مد ع ريه ويَبْطُلٌ مقتَضَّى العقدء 
وهو الشركةٌ في الربح» فلذلك لم يَصِحَّ 

كك قال أضييها نناء إن القروط القاقينة تيد المفناوية إذ أذث إلى هال 
الربح؛ لأن الربيحَ هو المعقودٌ عليه وجهالةٌ المعقود عليه توجِبُ فساد العقي"". 

فأمًا ما لايؤدّي إلى جهالة الربح من الشروط فإنه لا يُْطِل المضاربة ولكن 
كط الع عونم [نقت رط ف لوقيب ع زمونا لان لوقي دده 
هالِكٌ مِن المالِء فلا يَجِورٌ أن يَلْرَمَ غيرٌ ربٌ المال؛ إلا أنه لما لم يؤدٌ إلى جهالةٍ 
الربح لم يُفْسِدٍ المضاربة. 


0 
#لأنربٌ المال ب يستَحِقٌ الربح؛ لأنه نماءٌ مِن ماله فلا يه لات لي 
استحقاقه. ولهذا الصاح لح بح نازيم ابد سين 
المح ورا ماكر ديه 55000 
اننال ووه تنا ترس نت بقارا فجرنة روعي + لا يْتَقوَّمٌ إلا بالعقد. 


سًُ 
- 


وإذا ثبت هذا قال أصحايا: إذا قال: حل هذه الألف مضاربةً على أن لك 


)١(‏ في (ي): الم يصح لاحتمال). 
)١(‏ ينظر: اتحفة الفقهاء» (1/ 51)؛ واابدائع الصنائع» (87/5)) و«مجمع الأنهر» (؟/ 777). 
(") ينظر: «تحفة الفقهاء» (”/ 56).» و«المبسوط) (89/55)) و«بدائع الصنائع» (7/ .)8١‏ 


(4) ليس في (ح؛ ض). 


لي 


9 0 


نصفف الربح أو ثلثه نه. ولم يَزِدُْ على ذلك فالمضاربة جائزة” الاو الع صارواه 
ره لوو ماني لرك اقها توذلك 10ل لبها كو الاي لتوز بجا مد 
مِن الربح إلى الشرْطٍ والتسمية» وقد وُجد ذلك؛ والمسكوتٌ عنه يستَحِقَه 3 
المال بماله”©. 

ولو كان قال له: د هذه الألف مُضاربةَ على أن لي نصفّ الربح, ولم يَرِدْ 
ل ا 


25015 معي ا 


والايتحمان الاتهر المفنائيت ويكون هافيك الآ #وذلك لان عفد 
المضارَبة يقتَضِي الشركة في الربح» فإذا بين نصيبَ نيه صار كأنه سمّى الباتّي 
للمضاربء بين ذلك أن اللّهِ تعالى لما جعّل المالَ للأَبََيْنِ ثم بين نصيبَ 
ا ّ 
الأمّ علم أن الباقي نَصِيبٌ الآب» كذلك هاهنا. 
ءِ 5 ل 0 4 اع 7 
وقد قال أصحاينا: إذا قال الرجل: خذ هذا المال مضاربة:ء أو مقارضة» 
)١(‏ ينظر: «الأصل» (5/ .)١15‏ وا لمبسوط» (؟5؟/ 5؟))» وابدائع الصنائع» (5/ .)86١‏ 
(؟) قال في حاشية (ح): «فإن كان قال: المال؛ قال: على أن لي نصف الربح, ولك ثلثه. ولم 
يزد شيئًا على هذاء فالثلث للمضارب والباقى لرب المال» ولو قال على أن ما رزق اللَّه بيننا 
فهو جائز» ويكون بينهما نصفين» ولو دفع إليه ألما على أنهما شريكان في الربح» ولم يبيّن 
مقدار ما لكل واحد منهما جاز» ويكون الربح بينهما نصفين. ملحق من السراج الوهاج». 
() هنا ينتهي الخرم المشار إليه في (ح7): والذي بدأ عند قول المصنف: «فلا يلْرّمُ واحدٌ 
تنينا تغك "نول الاق ففإن فرظا اشركون المشترى نيما صما 1 


افق 


فاضا 
و ل لاسب ا 


أو مُعاملة. فهو مُضَارَ اه يقت اتغقا ذها عل 
رةٍ بِعَيْيها؛ وإنما تَقفَ على ذِكْرِ معانيهاء ولهذا يَنْعَقِدُ البيعٌ بلفظٍ التمليك. 

والنكام بلفظ الهبة» فإذا ذكر المضاربة فقد صرّح بالعقدء والمقارضة صريح 
في العمَدٍ أيضًا بلغةٍ أهل الحجازه والمعاملةً هو لفظ عامٌ في البيع والشراءٍ. 
وهذا معنى المضاربة. ْ ْ 

فكدلاك إذا قال ديه الألفة فاعمل يماع أن منارو ف الله تعالن فين 
شيء فهو بِيئّنا؛ لأنه أَنَى بمعْنى المضارَبة؛ ألا تّرى أن قولّه: فاعْمّل بها. عام في 
البيع والشراء؛ وكذلك لو قال: د هذا المالّ فاشْيَرِ به متاعًاء فما كان مِن فضل 
فلك النصف؛ لأن الفضلّ لا يَحْصّلٌ إلا بالشراء والبيع فقد أنَى بمعناها. ْ 

ولوقال: خذهةة الألف فا شر بها حنطة بالنصفٍ .ولم يذ على هذا 
تامشر رونا تيزل ارو نل ار وار لكا ا بي 
المضاربةٍ لما ذكّر الشراءَ دُونَ البيع» وإذا لم يكن مضاربة كان ذلك استكجارًا 
عل القراء ا كر عير امشكوة جار مان كيت رمه 

وذكّر محمدٌ في «الأصل»: إذا قال: د هذه الألف فَاشْتَر بها فما كان مِن 
نفنق تبو ىا نا عفنا ووذ المع والقواف نكر اشنا د 
لأنه ذكّر الشراء وحدّه. 

وجَهُ الاستحسان: أن الفضلٌ لا يكون إلا بالبيع فكأنّه 


#7 
أذن 


() في (ي): لمضارب). 
(0) ينظر: «اللأصل» (5/ .)١75‏ 


اك 


اه سس 1 | قرا لاما 
3 رودن ب 
اا كككككككتكتككك 0 !# 


وقد قال أصحابّنا: إذا شرّط الربح كلّه لربٌ المالٍ فهو جاتر والعقدٌ في معنى 
البضاعة» وإن شرّط جميعٌ الربح للمُضارِب جازء وهو في مغنى القَرْضر”". 
وقال الشافعيئٌ: هى مضاربةٌ فاسدةٌ©. 

ك0 5 ُ. 1 ٍ : عه عد عا 

لنا: أنه أن له في التصرّفٍ على أن يكون جميع الربح له فكان قرّضًاء أصله 
إذااقال: اتجرٌ فيه ورِبْحُه لك. ولم يقل مُضاربة أويقول: أذِن فى اللتصرَّفٍ فى المالٍ 
على أن جميمٌ الربح لصاحب المال» فكان بضاعة كما لو قال: اتجرُ فى المال. 

عإل. ا مس هعس 3 - 5 ور 

فإن قيل: لما ذكّر المضاربة صريحًا ومِن حكيها مقاسمة الربح» ثُمّ شرّط 
الانفرادَ بالربح فقد نفى مُوجَبَ العقدٍ ففَسّد. 

قيل له: الحكم ب: يتعلّقٌ بمعاني العقود دُونَ ألفاظهاء وقد فسّر 7 القَرْضٍ 
ومعْنى البضاعةٍ فوجب أن يُعْتَبَرَ المغنى الذي فسّره دُونَ لفظ العقَدٍ كما لو قال 
لعبيه: بِعْتّكٌ نفْسَكَ”" بألفي. كان عِتقَا ولم يُعْتَبَرَ صريحٌ لفظ البيع؛ لأنه أَنى 
بمغنى العتق؛ كذلك هذا. 


قا :ولا يْدٌ أن يكون المال مُسَلمًا إلى المضارت 'لا يَدَ لرَتٌ المال فيه 


وذلك لأنها أمانة فلاتَيِمٌ إلا بالقبض كالوديعة؛ وإنما اعثّبر أن لا يكونّ لربٌ 
المالٍ فيه يدٌّء فلآن المضاربةً فارقتٍ الشركة في الاسم. فلا بد أن يُمارقّها في 
)١(‏ ينظر: «البناية» ))7358/١١(‏ و(تبيين الحقائق» (0/ ١65١).؛‏ و«البحر الرائق» (6/ :))١8/4‏ 


و«اللباب» (؟/ ا و«الدر المختار» /١(‏ 56 6). 


.)١77 /6( الطالبين»‎ 
454.6 


فو لين فض (أاك حل مسن ي). 


يتا ذا 
5 0 


3 2 2 .6 1 7 
المغنى» والشركة تَصِحّ مع بقاء يد الشريكيّن في المال» فاختصَّتٍ المضاربة 
بزوال يد المالِكِ عن المالٍ. 


هو 000007 2 ِ 0-4 2 9 5 بج سر حم مه 
قآل: فإذا صحَّتٍِ المضاربةٌ مطلقةً جاز للمضارب أن يَبِيمٌ» ويَشْتَريَ» 


ويُسافِرٌ ويبضع» ويوكل. 

وذلك لأن المقصود مِن المضاربة تحصيلٌ الربح؛ وذلك لا يكونٌ إلا بالبيع 
والقبواد فك اه يدا ديشيو ركذا الوايشترق دا دلوو افر العيفارات: 
لأن مقتَضّى المضارَبةٍ عام في جميع ذلك فكأنه صرّح به. 

فأما السمّرٌ فالمشهورٌ عنهم جوازه؛ لأن المضاربةً مشتقة مِن الضرب في 
الأرضي؛ وذلك يقئَضِي السفرٌ؛ ولأنها إذن عام في التصرِّفٍ فلا يختصٌ يمكانٍ 
دُونَ مكان. 

وعن أبي يوسففت: أنه لا يَجِورٌ له السفرٌ بالمال؛ لأن فيه خطرًا فلا يَجِورٌ 
لاقمل 

وقدروّى أبويوسف. عن أبي حنيفة: أنه إذا دقع المال إليه بالكوفةٍ وهما مِن 
أهلهاء فليس له أن يُسافِرٌ بالمال» فإن كان الدافع في مصر غير الكوفة فللمضارب 
أن يحرج به حيث شاة00. 

تللم لان لمق قا لكو قلا بعر قرت لماو سارل فلن 
الإذْنِء فإذا دمّع إليه الما وهما في بليهما فلم يأذّنْ له ولا وجَد ما يدل على 
الإذنِ في السمّر فلا يَجورٌ له. وإذا دقع إليه في غير بلده فهو إِذْنَ؛ٍ لأن العادةً أن 


.)07 /١١( ينظر: «المبسوط») (؟5؟59/5), وابدائع الصنائع») (71/5). و«البناية»‎ )١( 


ولققق. 


0 
4 0 


الأتسنان ليا حد المضاربة. يئرم َك وطنه. فصار دفمٌ المال رضا بالرجوع 
إلى وطنه» فتضمَّنتٍِ المضاربةٌ السفَرٌ فجاز أن يُسافِرَ حيث شاءً. 

ع اي يي 71 39 ع2 4 

وأما قوله: ويُْضع”' ويوكل. فلانَالعقد وقع على عادةٍ التجارء وين عادتهم 
أن يُبْضِعُواء ولآن المضارب يمْلِكُ أن يستأجرٌ م مَن يَعْمَلُ في المالٍ بعوضء فإذا 
حصّل العمل بغيرٍ عِوَضٍ أَوْلّى» وله أن يُودِعَ أيضَاه لأنه مين عادة التجار» وله 
أن يستأجرٌ البيوت والآجُرّ؛ لأنه من عادة التجار؛ ولأنه لا يُمْكِنْه جميمٌ العمل 
بنفسه» فلا بد له مِن الاستئجار. 

وله أن يبِيمَ بالنقدٍ والنسيئة؛ لأن ال هرا" بالبيع عام ولآن الوكيل يَجَورٌ له 
ذلك» وتصرّف المضارب أَعَمّ من تصرٌّفٍ الوكيل. 

وله أن يُوكُلٌ؛ لأنه مِن عادة التجار؛ ولأنه يَمْلِكُ التصّفَ فَ بأَمْرِ عامٌ فمَلّك 
أن يُوكُلَ به كالشريكِ 

وله أن يرهن بدَيْنٍ عليه مِن مالٍ المضاربة» وأن يَرْتّهِن بدَيْنِ له؛ لأن الْرهْنَ 
للإيفاء والارتهانَ للاستيفاءء وهو يَمْلِكُ ذلك بعقدٍ عام فكان له فِعْلّه. 

وقالوا: إذا باع شينًا فأخر ثمنّه عن المشتّرِي جاز» وهذا ظاهرٌ على قولٍ أبي 
ل ا 
0 اموسر اه ع0 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «الإبضاع: هو تحصل العمل الذي يحصل منه الربح بغير عوض». 


(؟) في (س): «الإذن». 
ولقالق 


8 


الوك ال تذلك الآنالة وتكي يك دتلك سيت :ذا حر معك: 

فأماعلى قولٍ أبي يوسففت: ففرّق بيتهما في جواز التأخير بما ذكرناه مِن 
جواز الإقالة من المضارب والببع نسيئة وعدم جواز ذلك في حقٌ الوكيل”". 

وقد قالوا: لايجورٌ للمضارب أن يسَّدِينَ على المضاربة» وإن فعّل ذلك 
لميَجُرْ على رب المالٍء وذلك لأن مايّبتاعه المضارِبٌ قيمته مضمونة على 
رب المال”"؛ ألا ترى أنه إذا اشتّرى برأس المال فهَلَك قَبْلٌ التسليم رجّع عليه 
المضاربٌُ بمثله؛ وإذا كان كذلك فرّبٌ المالٍ لم يَرْضَ أن يَضْمَنَ إلا مقدارٌ 
ءِ 5 2 ا 8 رود : بن "2 
وإذالم تَصِمَّ استدانته على رب المال لزمه الدَيْنُ خاصة. 

وأما إذا استدانٌ بإِذْنِ رب المال فما يَستّدِيئهِ بِينّهما شركة وجوه؛ ألا ترى 
أن المشتّريّ بِالدَّيْن لا يجوز أن يكونَ مضاربة؛ لأنها لا نَصِحٌ إلا في مال عَيْن 

: ا و ع لف ا م ع و 
وإذا لم يكن مضاربة لم يَبِق إلا أن يكون شركة بينهما شركة وجوه وإطلاق 
الشركة يقتَضى التساويء فلهذا كان بينّهما نَصَفيْن. 

وَكةقالوا الى للتفنارت أن راسد شعي ".لآق ذلك أسعدانة وهو 
لايَئْلِكَ الاستدانة؛ وكذلك أيضًا لا بُعْطِى سُفْتَجَةٌ؛ لأن ذلك قَرْضٌ وهو لا 
)١(‏ ينظر: ابدائع الصنائع» (5/ 88). 
(0) ينظر: «الميسوط) (١751/ه6١).‏ وابدائع الصنائع) (9/ ,.)4١‏ 
(*) السفتجة: قيل بضم السين وقيل بفتحهاء وأما التاء فمفتوحة فيهماء فارسي معرّبء وفسرها 

بعضهم فقال: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضًايأمن به من خطر الطريق 

والجمع السفاتج. ينظر: «المصباح المنير' /1١(‏ 7178). 


جبكا قي 
5 7ه 
الا 


##خصيةة62 . 

يَمْلِكُ القَرّض”". 

وكذلك لو قال له: اعْمَل برأيك. لم يكن له سّيِءٌ مِن ذلك؛ لأن هذا يَنْصَرِفُ 
إلى ما يَعُودٌ إلى التتجارة, ولا يَتَناوَلُ التبرّعٌ والاستدانة"©. 

وقد قالوا في المضاربة المُطْلّقةِ: إذا خضّها رب المال بِعْدَ العقد فإن كان 
المال بحالِه لم يَشْمَرِ المضارِبٌ به شينًا أوكان قد باع ما اهْمّراه وصار عَيْنَ 
فتخصِيصّه جائرٌ؛ وذلك لأنه يَمْلِكُ العَزْلَ في هذه الحال؛ فكذلك يمْلِكُ النهي 
عن بعض مقتَضّى العقدِ؛ لأن ذلك عزلٌ عن بعضي ما جُعِل إليه"". 

فأما إذاا* شتّرى المضارِبٌ بالمال متاعًاء فكل شيءٍ استفاده المضارِتُ بإطلاقٍ 
المضاربة» فليس لربٌّ المالٍ أن يَنْهّاهِ عنه» وإن نهاه لم يتعلَّقْ بنَهْيه حكْمٌ في 
هذا المتاع حتى يَنِض ثمئه©)؛ وذلك 0 
العَزْلَ عن البيع لم يَجْرْ زُ فكذلك إذا أراد العَزْلَ عن مق مقتضى البيع لم يَجْرْ 

الل 
العَزْلِ بالقولء فلا يَمْلِكُ الشراءً المبتداً ويَمْلِكُ بِيمَ ما اشْتّراه لض رأَسُ المالٍ 
كما يَمْلِكَ البيمَ بِعْدَ العَزْل. 
قال: وليس له أن يَدْهَمَ المال مُضاربة إلا أنْ يأَدَنَ له رب المال. 


.)08/0( واتبيين الحقائق»‎ 285/١ ( ينظر: ابدائع الصنائع» (5/ 47)) و«البناية»‎ )١( 

.) و«العناية» (// “ا/اع‎ »)7 ٠8 /7( ينظر: البدائع الصنائع) (5/ 47). و«الهداية»‎ )7١( 

(*) ينظر: البدائع الصنائع» (7/ ). و«الهداية» (7/ ١8‏ 5" )» و«العناية» (8/ 8777 )؛ و«اقرة عين 
الأخيار» (177/4). 

(4) نضٌ: أي: صار وَرِقَا وعَينًا بعد أن كان متاعًا. ينظر: «المغرب» (ص 457). 


4 


تالالطا 
9 3 4 


وذلك لأن العقدّ المطلّقّ لا يُستفادُ بمقتّضاه مثلّه؛ وإنما يُستفَادُ به ما هو 
دونه والمضاربةٌ مثل المضاربة فلا يَمْلْكها بمقتّضاها كما لا يَمْلِك الوكيل أن 
يوكل» وليس كذلك إذا فوّضص إليه الرأيّ فقال: اعْمَل بِرأيكَ؛ لأن ذلك يَنْصَرِفٌ 
إلى التصرّفٍ الذي هو من عادةٍ التَجار ودفعٌ المضاربةٍ مِن عادتهم. فجاز بِالإِذْنٍ 
وإن لم يَجْرْ حال الإطلاق. 


قآل: وإن ححص له رب المال التصدّف في بلدٍ بعَيِهِ أو في سِلْعةٍ بعَيْئِها لم 


يكن له أن يَتجاوَّرٌ ذلك. 


لأنه إذنْ له فى التصرّفٍ بِشَرْط فوجب اعتباره إذا كان فى تخصيصه فائدةٌ 
وفي تخصيصه بالبلدٍ فائدةٌ؛ لأن السمّرٌ فيه خطرٌ؛ وكذلك في تخصيص السّلّع؛ 


أن التجارةً تَخْبَلِفَ باختلافي السَّلّع"2» وإذا كان في تخصيصه فائدة اختتص 


بما خصه به. 


قال: وكذلك إن وقّت مدةٌ ينها جاز وبطّل العقدُ بِمُضِيّها. 
وذلك لأن الإذنٌ اخ ختصٌ بوقت قبطل(" مض بمُضيّه كالوكالة المؤقت وقد قال 


الشافعيٌ في هذه المسائل كلّها :لايح التخصيص إلا أن ل و 
ينْقَطِعٌ من أيدِي الناس غالبًا كالحنطة”". 


(١-1١)ليس‏ في (أاوع, ي). 

() في (ح”ء رء س): «فيبطل)» وفي (ض» ع): ليبطل). 

(6) الذي وقفنا عليه من كلام الشافعي أنه لم يحز أن أقارضك إلى مدة من المدد. ينظر: «الأم» 
(8/5)» و«مختصر المزنى» (8/١1؟75)»‏ و«الحاوي»(1/ .)511١‏ و«المهذب»(518/7). 
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وهذا لايَصِحٌ؛ وذلك لأنه إذْنٌ في التصرٌّفٍ حال الحياقء فلا يِل التتخصيص 
بعَيْنِ ولا بوقتٍء أصلّه الوكالةٌ؛ ولأن لربٌ المالٍ في هذا التتخصيص غرّضًا 
صحيحًا على ما ّنا فوجب أن يَجورٌ كتخصيصي النوع. 

وكا لقصو بيد الجر وعييل ارو سن دوعن 
أن يموت أو يَمْتَنمَ م من البيع» وإذا خصّ سلعة بعيّها جاز أن لا يبِيعَها مالكهاء 
وإذا خصٌ ما لا يُوجَدَ في عموم الأوقاتٍ لم يِقَدِرْ عليه المضاربٌء وإذا خصّ 
مدةً جاز أن 1 يهان ال قل ترك شمو العف 

قيل له: قد أَوْجَبَ له الربح فيما يَبتاعُهه وجوارٌ أن يكونَ وجوارٌ أن لا يكونّ 
لا يَمْنَع صحة العقَدِ؛ كما لو سمّى نوعًا. 

وقد قال أصحابنا: لو قال0©: اعْمَل به'" في سوق الكوفة. فعَمل به بالكوفةٍ 
في غير سوقهاء فهو جائرٌ استحسانًا والقياسٌ أن لايَجورٌ؛ٍ لأنه شرّط العمل في 
مكان بِعَيّيِه فلم يَجَْرْ في غيره؟؛ كما لو شرّط بلدا بِعَيْنِهِ فعَمل في غيره. 

وجهُ الاستحسان: أن البلدَ الواحدٌ كالبقعةٍ الواحدة» والتخصيص بسُوقٍ 
منه لا فائدة فيه» وكل أمْر لا فائدة فيه يَلْهُو. 

فإن قال: اعْمَل به في سوق الكوفة ولا تَعْمَل إلا في سوقها. فمل في غيره 
فهو ضَامِرنٌ؛ لأنه حجر عليه في غير السوقء وهويَمْلِكُ الحَجْرٌ فلم يَجْرْ تصرٌ فى 
ل ريام 
السوقّء والتتخصيصٌ يثْبّتٌ إذا كان فيه فائدة. 


)١(‏ بعده في (س): (له). (0) ليس في (1أ7» رء س). 


38 


قل ارليس المهنا رب أن بنش نات وك الماله ولاابنت ولا من 


6 


. 5 2 ع م وغ : 
وذلك لأن المضاربة إِذْنْ فى التصرٌّفٍ الذي يَحْصّل به الربخ» وهذا”'' إنما 
7 ع 8 2 0 
يكون بشراءٍ ما يُمْكِنه بِيعٌه» فأمّا ما لا يُمْكِنّه بِيعٌُه فلا يَحْصَّل به الغرّضء فلا 
7 2 ميو 
تخاوله الآذن ولاودح فن المسارنة: 


قال: فإن اشتراهم كان مُشْتَرِيًا لنفيه دُونَ المضاربة. 
وذلك لمابيّئَ أنه لم يحل تحت الإذْنِء فصار كالوكيل إذا اشتّرى مالم 
يُؤْذَنْ له فيه أنه يكون لنفسه كذلك هذا. 


كر 5 ٠‏ لا ٠‏ 000 77 ل 2 

قآل: وإن كان في المال ربحٌ» فليس له أن يَشْتَرِيَ مَن يَعْيِقٌ عليه. 
0 5 و لاش دن 5 5 58 الك : ره 1 

وذلك لانه لا يقدِر على بيعه إذا اشتراه للمضاربة وفيها ربح؛ ل نصيية مية 

ره في 22 و ره 0 0 5 9 0 7 

يَعتِق» وما لا يَقَدِرٌ على بيعه لا يتناوّله الإذن فلا يدخل فى المضاربة. 


قأل: فإن اشتراهم* ضَمِن مال المضاربة. 


وذلك لأن الشراءً وقّع لنفسسه دُونَ المضاربة» فإذا قضّى ثمنّه مِن مال المضاربة 
٠.‏ 00 و2 

)١(‏ بعده فى (ر): «له). (؟) في (ي): «أبا». 

() قال في حاشية (ح): «بقرابة أو غيرها مثل أن يحلف رب المال على عبد إن اشتراه فهو خرء 
أو يشتري جارية قد ولدت من رب المال». 

(4) من هنا بدأ في إدراج الكلام المشار إليه آنمًا أنه خرم في (ح؟). 

(6) بعده في (ي): اصح و2. 


1 


اس | ا رقا ما 
وا ب ل ا ا ا 21 2 6777 


قال: وإن لم يكن في المالٍ ربح جاز أن يَشتَرِيَهم. 
وذلك لأنه لا مِلكٌ له فيهم وي ُمْكِنْه بَيْعُهم» فهو بمنزلة الأجنبيت منهم فيدخل 
في المضاربة. 


قال : : فإن زادث قيمتهم عتّق عتق نصيبه منهم» ولم يَضْمَنْ لربٌ المال شيئًا. 


ومسو ود او 0 
منهم وعتّق عليه بالملّكِ؛ وإنما لا يَضْمَنْ منيت 7 العتق بلكو ولم يَخصل 
ونويع ووو بيد اي جوري 
عليه من طريقٍ الحكم لايَضْمَنُ لشريكه كما لو ورئه 


قأل: ويَسْعَى المُحْيِقُ لربٌ المالٍ في قيمة نَصِيبه منه. 


وذلك لأن العبدٌ بِينَ شريكيّنٍ إذا عتق نصيبٌ أحدهما مِن طريق الحكم. 
ولم يَلرَنْه الضمانء يَجِبٌ على العبدٍ السّعايةٌ في نصيب الشريك الْآخَر؛ كذلك 
في مسألتّناء وقد قال أصحابٌ الشافعيّ: إن نصيبّ المضارب لا يُعْيَقٌ©. 


17 51 
5 قر 6-1 3 امم 


وهذالايَصِمٌ؛ ؛ لقوله صََاَكلَهءَلِتَووسَارَ: : المَنْ مَلك ذا رَحِمِ محر" منه عتق 
عَلَيّه)9). ولأنه أحد متعاقدي | لمضاربة. فمّن يَعْتِقَ عليه إذا تفاضّلا جاز أن يَعْتِقَ 


)١-(‏ في (ع): «الملك عتقه؛» وفي (ي): «المعتق ملكه». 

(0) ينظر: «مختصر المزني) (551/4). و«الحاوي» (/!/ 777). و«المهذبس» (7/ .)57١‏ 

() ليس في (ح» ضص))» وهو الموافق لبعض روايات الحديث. 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (/51/1) من طريق ضمرة» عن سفيان» عن عبد اللّه بن دينار. 
عن ابن عمر. وقال النسائي: الا نعلم أن أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة» 


4 


تال لاق 


8 0 


عليه مِن المضاربة قَبْلَ المفاضلة» أصلّه رب المال. 

فإن قيل: مِلْكُ المضارب لم يَيِمّ فيه؛ لأن نصيبّه وقايةٌ”'لمالٍ ربٌ' المال 
والملّكُ إذا لم يَِمّ لم يُْتَقُ كالمكائّب إذا ملّك أباه. 

قيل له: المضارِبٌ تام الملّكِء وإنما يَرُولُ مِلْكّه بنقصانٍ المالء وجوارٌ أن 
يرول الملكُ بسبب طارئ لايُوجِبُ نقصانً الملّكِء كمايّجورٌأنْيَرُولَ مِلْكُ 
البائع عن الشمن بهلاك المبيع قبل القبض» ولا يدُلٌ على نقصان ملْكه فيهء فأما 
المكاتبٌ إذا ملك أباه فإنه د في صفته كما ساوّى الحرٌ أباه إذا ملّكه. 


قل: وإذا دقع المضارِبٌ المالّ مضاربة» ولم يأَدّنْ له ربٌ المال في ذلكِ» 


لم يَضْمَنْ بالدفع» ولا بتصرٌّفٍ”" المضارب الثاني حتى يَرْبَحَ. 


0 2-9 8 - هط 5 و ع‎ ٠ ٠ 
وهذا الذي ذكّره قول أبى حنيفة» وقال أبويوسف» ومحمذ: يَضْمَنٌ إذا‎ 
تصرف الثاني ربح أو لم يربح.‎ 
2 : ع وتايح در حت اسن عاق‎ 
وعن أبي يوسف: أنه رجّع» وقال: يَصْمَن بالدفع» وهو قول زفر”".‎ 
ص ع 3 9 ع و‎ 0 
وجْهُ قولٍ أبي حنيفة» في أنه لا يَضْمَنْ بالدفع: أن المضارِب يَمْلِك الإيداعَ‎ 
وهو حديث منكر). وقال الترمذي عقب الحديث (17160): «لم يتابع ضمرة على هذا‎ 
الحديث. وهو حديث خخطأ عند أهل الحديث).‎ 
في (ح. ض): الرب).‎ )١1-1١( 
في (ج» ضص» س»عء ل» ي): ايتصرف)»؛ ورُسمت في (غ) بغير نقطء والمثبت من باقي النسخ‎ )( 


موافق لما في (نسخة مختصر القدوري)» ومصادر التخريج. 
(*) ينظر: «العناية» (8/ »)571١‏ و«البناية» /١١(‏ 50)), ولمجمع الضمانات» (ص .)7١4‏ 


4١ <زة:‎ 


اه س1 ا تع لاما 


ويَمْلِكُ الإبضاع» فإذا دقّع مضاربة لم يَضْمَنْ بدفيه إلى الثاني؛ لأنه في 
وجَهُ قولٍ زفرّء وأبي يوسف: أن الدفعَ على وجهٍ المضارّبة لا يُمَلكُ0") 
المضاربّء فوجَب أن يَصْمَنَ به كالمودع إذا أودع. 
جه قول أبي حنيفة في أنه لاِيَضْمَنُ بتصرّفٍ الثاني: هو أن المضارب الثاني 
مالم يرح في حكم| لمبضع. و للمُضارب أن يُبْضِمَ ولايَجورٌ أن يذ يَضْمنْ 
بِالشرْط؛ لأن مجرّدَ القولٍ في مِلْكِ الغير لا يُوحِبُ الضمان» فإذا ربح فقد ثُبّت 
له حقٌ الشركة في المالٍ بفِعْل المضارب» فصار كما لو خطّط المضارِبٌ المالّ 


بغيره أو شارك به فِيَضْمَنْ. 
ووب على 2 3 0 0 2 5 
وجه قولهما: أن الدفع لا يتعلق به ضمان؛ لان المضارب أمين فهو كالمودع, 
00 1 9 
فإذا تصرّف فيه الثاني على وجْهِ المضاربة فقد”'حصّل العمّل في" المالٍ على 
1 3 عو 
وج لم يَرْضٌ به المالِكُ» فتعلّق به الضمان. 


هكذا ذكّر صاحبٌ «الكتاب»» والمشهورٌ مِن المذهب أن رب المال بالخيار 
إن شاء ضمِّن الأول وإن شاء ضمَّن الثاني في قولهم. وهو ظاهرٌ على قول 


عندهما كالمودع إذا أودع. 


() في (ج٠غ):‏ اليملكه؛» وفي (ل): اليمكنه). (5-0) في (ي): اجعل). 


(-م) من 0ن ف ىي2 ونسحخة مختصر القدوري). 


لقيال 


يتا لشانة 
9 8 


وأما على قول أبي حنيفة: ففي مسألةٍ الوديعةٍ الضمان يَحِبُ على المودع 
الأوَّلِء ولا يَجَبُ على الثاني؛ لأن الأَوّلَ ضَمِن بقبْض الثاني. ولا يَلْرّمُ الثاني 
1 7 ك. )ومس 9م 37 و 2 5 
الضمان؛ لآن القبض الواحد لا يوجب الضمان على اثنين على كل واحدٍ منهما 
جميمٌ الضمانٍ؛ فمن أصحابنا من قال: يَجِبُ أن تكونّ مسألة المضاربّة كذلك» 
وعلى هذا الوجْهِ حمل المسألة صاحبٌ الكتاب رَحمَهالنَهُ 

ومِن أصحابنا مَن قال: مسألةٌ المضاربة بخلافٍ مسألة الوديعة؛ وذلك لأن 

#ه 0 و : 3 8 

| لمضارب الثاني ب يَعمّل في المال لمنة لمنفعة نفسه وهو طلب الربح.؛ فجاز"''' أن 
يَضْمَنَ لذلك”"» والمودعٌ الثاني لا يفيض لمنفعة نفيسه» وإنما يَقبِضٌ لمنفعة 
الأَوّلِء فلا يَضْمَنْ الثاني. 

5 5 0 5 2 : راع , واس يس لا لس 5 نع مس 

وقد قالوا: إذا كان رت المال بالخيار بِينَ أن يضمن أيهما شاءء فإذا ضمن 

ع تر 7 عٍِ 

المضاربٌ الأول صحَّتٍ المضاربة بِينَ الأول والثاني» وكان الربح على ماشرّط؛ 
لأنه لما ضمَّن مِلْكّه بالضمانٍ فصار كأن المضارب دقع ملّكَ نفسه مضاربة 
فيصِحء وإن ضمّن الثاني رجّع على الآولٍ بالضمان؛ لأنه غرّه بالعقدٍ فصار 
كمودع المودعء وتّصِمٌ المضاربةٌ؛ لأن حاصل الضمانٍ على الأوَّلِ فكأن رب 
المال ضمِّن الأول ابتداءً. 


قآل: وإن دقّع إليه مضاربة بالنصفي وأَذِن له أن يذْقَعَها مضاربةً فدقعها 
بالشلّثِ جاز. 


)١(‏ بعده فى (أ75. ي): «له4. 
(؟) في (س» ضء ل. ي): «١كذلك).‏ 


ه45 


5 
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وذلك لأنه فوّض إليه الرأيّ فى التصدٌ ف ودقّعه إلى الثانى مما”'" قد رآه. 


قأن: فرن كان رب المال قال له: على أن ما ررّق الله تعالى يتنا تضمين: 
فلربٌ المالٍنصف الربح» وللمضارب الثاني ثُلْتُ الربح» وللأولٍ السدسٌ. 


وذلك لأن عمل المضارب الثاني يَقَعُ للأول؛ لأن العقدَ وقّع له» وقد عقّد 
عار فال باريد تج نوين الرييع نزوي اك ارالك لبجارو بوكو رك الماك 
النصف؛ ووم لكو نس ارق اث قنالر زالنى 1ل مالل 
هو جميعٌ الربح» فيكون له نصفه. ويكونٌ للمضارب الثاني الثلثُ على ما شرّط 
ارون المداس دول 


قأل: وإن كان قال له: على أنَّما رزقّك اللَّهُتعالى بيتَانِضْفَيْنِ. كان للمضارب 
الثانى الثلثء والباقى بينَ رب المالٍ وبينَ المضارب الأول نِصفَيْن. 


ولك لأخاما رز قوائلة نفان المشنارت الأر لهو الفلقان ) فيستي درت 
الما نصفت ذلك. ولا يُشْبهُ المسألةً الأولى؛ لأنربٌ المال شرّط نصف ما 
ررّق اللَّهُ تعالى مطلقًا مِن غير إضافة» وذلك يَنُصَرِفٌ إلى - جميع الربح. 
قآل: ولو قال: على أنَّ ما ررّق اللَّهُتعالى فلي نصمّه. فدقّع المالّ إلى 
آخَرَ مضاربةٌ بالنصفي فللثاني نصفٌ الربح» ولربٌ المالٍ النصفٌ» ولا شيء 
للمضارب الأولٍ. 


(1)فى )ىل ر؛ س» ي): (فيما)» وفي (غ): (بما). 


+ 


ل ا تت 00 


وذلك لأن المضاربٌ الأول عقّد على جميع حقّهء وهو يَمْلِكُ ذلك فلا 
يكونَ له شيةٌ» ويِصِيرٌ ذلك بمنزلةٍ رجل استأجر أجيرًا ِيَخِيط له ثويّا بدرهم 
فاستأبجر الأجيرٌ رجلا ربط له بدرهم» فإنه ايلم للأول شي ليما عفد 
على جميع حمّه؛ كذلك هذا. 
قل: فإن شرّط للمضارب الثاني تُلني الربح؛ فلربٌ المالٍ نصفتثُ الربح» 
وللمضارب الثاني نصفُ الربح» ويَضْمَنٌ المضاربٌُ الأول للمضارب الثاني 
مقدار سدس الربح في ماله. ْ 


لك لأن التسمية بينهما صحيحة؛ لأنها معلومةٌ في عمد يَمْلِكُه إلا أنها 


لا شت تبت في حقٌّ رب المال؛ لأنه لم يَرْضٌ إلا بنصفب الربح فَيَبْقَى للمضارب 
الثاني النصفت» ويَْء له الأول قر السدس؛ لأنه غرّه بالتسمية» والعْرورُ في 
العقو يتعلّق به الضمانَ» ”وتَظِيرٌ هذا أن" يستأجر رجلا يخبط له ثوب بدرهم؛ 
ستاك ولام رَيَخِبظُ له الثوبّ بدرهم ونصفيء أنه يَضْمَنُ له زيادة 


وذلك لأن المضاربٌ يتصرَّفٌ من طريقٍ الإذنٍ بدليل أن لربٌ المال أن يَتْهاه. 
فإذامات رب المالٍ بطل إِذْنّه فلم يَجْزْ التصرّفٌ في مال الغير بغير إِذْنِء وإن 
نانك المقارت يطللت أيضاء لأنه يمئزلة الوك «وموث الوكين يطل الوكالة 
وليك ذلك إل ردقيه دالت اا 0" ْ 


)١1-1(‏ في (ي): اويصير هذا مثل من». 


0 


وما 
الع “سس 3 ع ع 0 جب 


قال: فإن ارتدٌ رب المالٍ عن الإسلام ولحق يداز الحرت يطلت: 
وذلك لأن الحكم بلحاقِه ييل مِلْكّهِ ويُوجِبُ قسمة ماله بين ورثته» فهو 

بمنزلة موته. 

قل : وإذا عرّل رب المالٍ المضاربَ. ولم يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ حتى اشترى وباع, 

1 ع 

فتصرفه جائز. 


وذلك لأن العزلّ نهْيَ والأحكامٌ المتعلّقةٌ بالأمر لا يُوثَرٌ فيها النهُي إلا بعْدَ 
١ 9 َ‏ 1 07 معو 
العلم؛ الدليل على ذلك أوامرٌ ضاحب الشريعة ونوافيه: وإذالم يَصِحّ العزل 


جاز تصرّفه كما قبل العزلٍ. 

قل:وإِنعَلِمبعِْ ولمال وض » فله أن ها لايَمْتمُه لعل ين ذلك 
وذلك لأن المضاربة قد تم يحي اي انه 
مِن الربح إنما يَظْهَرٌ حال القِسْمةٍء والقسمة لاتَقَمُ إلا على رأس الماله ولا 

يكن ذلك إلا بغ أنيَيضٌ المال وذلك يكون بالبيع. فكان له ذلك. ولم يؤثر 

العزْلُ في إسقاط حقّه. 


8 2 7 ادرف بز 2050 
قال: ثم لايَجورٌ له أن يَشْتَرِيَ بثمنها شيئًا آحَرَ. 


واشالاك يعارز الى لدع المالاون جسني رين المالٍ ويمكن 
القسمةٌ عليه» فإذا نض فقد وٌجد هذا المغنى» فلم ب لا لع ارقا لاق 


قال: وإن عرّله ورأَسٌ المالٍ دراهمٌ أو دنانيرٌ قد نقّثُ”"2. فليس له أن 


(1)أي: نفذت بأحد النقدين. ينظر: «البناية» /١١(‏ لا/ا). 


وتلل 
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وهذا الذي ذكّره إذا كان ين جنس رأس المالء فأما إذا كان من غير جنس 
رأس المال» فكان القياسٌ أن لايَجورٌ له التصرّفٌ فيها؛ لأنها من جنس الأثمانٍ. 

تغنار كأن رأس | المال ند 40 

والاستحسان أنه يَجِورٌ أن يَيمَها بجدس رأس المال؛ لأن الواجبّ على 
المضارب أن يرد مكل رأس المال؛ وذلك لايْمْكِنُ إلا بأن يَبِيَ ما في يده بجنس 
رأس المالٍ» فكان له ذلك كما كان له لو كان في يده عُروضٌ. 


قآل: وإذا افتَرَقاوفي المال دَيُون» وقد ريح المقبارت فيه أجيرة الحاكم 
على اقتضاء الدَيُونِء وإن لم يكن فيه ربحٌ لم يَلْرَمْه الاقتضاءً» ويّقالُ له: وكل 
رب المالٍ في الاقتضاء. 


وقال الشافعييٌ: يَلرَمُه الاقتضاءٌ وإن لم يكن في المالٍ ربٌ”". 

وجَهُ قولنا: أنه إذا كان فيه ربحٌ فالمضارِبٌ يستَحِقٌ بعضّه في مقابلةٍ عمله. 
فصار كالأجير على العمل فِيُجْبَرٌ على إتمامه» وإذا لم يكن ربح فليس يستحجق 
بدلا في مقابلة عمله. فهو بمنزلةٍ الوكيل فلايُجْبْرٌ على العمل ولكن يَُالُ له: 
وكل رب المال في الاقتضاء؛ لأن مِن أَصّلِنا أن حقوقٌ العقدٍ يتعلّقٌ بالعاقد. 
وليس لربٌ المال المطالبة بِالدَيُونٍ فيما عمّده المضاربٌ إلا بوكالته إِيّاه فآزمه 
ذلك لِيَحْصّلَ لربٌ المال رأسٌ ماله. 

فإن قيل: المضاربٌ يَجِبُّ عليه ردٌ رأس المالٍ [بصفيه فيَجِبُ أن يعض 


)١(‏ في (جيحءرء ضءع) ل): «تعميّن». 
)١(‏ ينظر: «بحر المذهب» (/7/ 97). 


001 


ا | ا" 
وق 2 البزورعنا 


4. 


7 
الديون ]7 حتى يَصيرٌ بصفته. 


قيل له: المضاربٌُ لايَلرَّمُّه التسليمٌ؛ وإنمايَلْرَمُه رفُمُ يدم عن المالٍ كالمودع, 
فإذا أحال”" به فقد أزال يدّه عنه. فلا يَلْرَّمُه أكثدُ من ذلك. 
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قأل: وما هلّك مِن مالٍ المضاربة فهو مِن الربح دُونَ رأس المالٍ. 


: 5. 0 0-5 ءِ 
وذلك لأن الربح لا يَخصل إلا بعْدَ سلامة رأس المال؛ والدليل عليه: ما 
0000 تله كل أن قال صل اللؤين مر ا 
مع واه اه( ّ 5 
: عي 
وهذايدُلٌ على أن الربح لايَْيْتُ بت حكُمُه قَبْلَ تين" رأس المال؛ ولأن الربح 
فرِْعٌ على رأس المال» فلا يَثْبْتَ ينث له حكمٌ قبل ثبوت أصّْلِهء ولو كان الهالِكُ 
ا ار الفرْعَ والأصل. نقذ لا جور 
)١(‏ في (ي): ابصفة الديون». (؟) في (غ. ل ي): «حال». 
(') هنا الإدراج المشار إليه آنمًا في النسخة (ح7). 
(4) في (س): ا١كمثل)؛‏ وهو الموافق لما في مصدر التخريج. 
(5) بعده فى (71» ي): لعمله)» وبعده في (ج, ل): اغرماؤه)؛ وبعده في (غ): (غرماؤه رأس ماله». 
(5-5) ما بين القوسين في ليس في (1”غ, ل» ي). 
والحديث أخرجه البيهقي (7/ /741) من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن ابن حنين» عن 
أبيه» عن علي بن أبي طالب بلفظ: «مثل المصلي ... إلخ». وقال البيهقي: اموسى بن عبيدة 
لا يحتج به. وقد اختلف عليه في إسناده). 
(0) في (ح؟؛ رء سء ضء ل): اتعيّن)» وفي (ع): اتغيّراء وفي (غ): ااأن يعيّن). 
(8) في (ضص): «منها»؛ وفي (ي): اابينهما». 


ال 


كنا مااشاة 


قل: فإذا زاد 0 على الربح» فلا ضمانَ على المضارب فيه”" إن كانا 
ال 1 


وذلك لأن المضارب أمينٌ في رأس ي المال» فما هلّك منه بغير فِعْلِهء فلا 
ضمان عليه فيه كالمودع9" 


قآل: وإن كانا اقَتَسَما الربح والمضاربةٌ بحالهاء ثم هلّك الال أو بعضّه 
ترادًا الربح حتى يسنَوْفِي رب المالٍ رأَسّ مالهء فإن فضّل شيءٌ كان بيتهماء 
وإنعجزرأس فد اعد تعبتا 
وذلك لأن الربح حَكْمُه مُراعَى لا يسيَقِوُ حتى يُسلْم لربٌ المال رأسٌ ماله؛ 
فإذا هلّك قَبْلَ أن يُسَلّمَ له بطَلَتِ الْقِسْمةٌ وصار ما اقْتَسَماه رأسّ المالٍء فوب 
على المضارب أن يرد منه تمامٌ رأس المالء فإن فصّل شيءٌ كان بيتّهما؛ لأنه 
ربحٌ» وإن عبجّز عن رأس المالٍ لم يَلْرّم المضارت ضماله؛ لأنه أمينٌ فيه. 


قأل: وإن كانا اقْتَسَما الربح وفسَخا المضاربة ثُمّ عقداها فهلّك المال لم 
يترادًا الربحَ الأول. 

وذلك لأن ربٌ المالٍ لما فسخ المضاربة وقبّض رأسٌ ماله زالتِ المضاربة 
وصحَّتِ القسمةٌ واستقءثْء فإذاردً إليه المالّ على وجْهِ المضاربة فهو عفد آحَرٌ 


() بعده في (رء س): «و). 

(0) في (جء حءع): «يقتسما». 

() قال في حاشية (ح): «وسواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة, فالمال أمانة في قول أبي 
حنيفة» وعندهما: إن كانت فاسدة فالمال مضمون. سراج وهاج». 


حإ/اه 45 


اليس ب ره كيه 
مث ا | 1ض 35-3 
3 2-2 لق 2 


نولك الها ضيه للا نكا 'التفيفا ف سناد شه 
وقد قالوا: لو اقْتَسَم المضارِبٌ ورب المال الربح» ولم يَفْسَحًا المضاربة 
م هلّك ما قبضه المضاربٌ من الربح أو هلك ”اما قبّضه"© رت المال لم يتغيّر 
بهلاكه شيءٌ؛ لأن ما هلك بِعْدَ القبض هلّك مِن ضمانٍ القابضء فكان بِقَاؤٌه 
0 
0 ات وا ال ي المال» ورب المال 
يَجْحَدٌ ذلك والقولٌ لولاا مون سات الفدنا عن ايه ل قوله 
فزني قسمةٌالريح فا وكيا اع يهار ع »برعو تبن ناه 
رأس المال, لمّا كان الربح لا يَثبْتَ حكمُّه إلا بِعْدَ الإيفاء لرأس المال. 
لا ل ا ار 
في يد المضارب» فإن أقاما البينة فالبينةٌ بينةٌ المضارب؛ لأنه : فيت إنقاة رأس 
لساروووظ ربد و تك السدوزن ات انار ل السخاري سير زفي زد 
الضمانٍ غيرٌ مقبولٍ في التسليم لْمه أن يرد ما قبّضه من الربح تمامَ رس المالء 


(1-1) ليس في (1أ” ي). 
(") ينظر: «الأصل؟(5/ 57 ؟7): وابدائع الصنائع» (8/7 ٠‏ ١)ءو!مجمع‏ الضمانات» (ص ١‏ 75 


وه 


(9) في (ج غ. ل): «ظاهرة». 
)0( في 32 ض): اتدل). 


ا 
ماحم سي 


<سستور ماي عمو ارمع بور انو العارار لويد 
بابو ووو 00 
بَتقِي مِن المالٍ للربح؛ وربٌ الال يَجْحَدٌ ذلك فلا يُقبَلُ قولُ المضارب في 
الاستحقاقء وإذا لم يُقبّلُ قولّه صرف إلى ما ذَكَرْناه؛ لأنه مقتّضى العقد. 


5 5 314 0 3 مر 1 ًُ 
قآل: ويجورٌ للمُضارب أن يَبِيعَ بالنقّدِ والنسيئة. 


وقد بِيّنا ذلك فيما تقدم. 


قآل: ولا يُرّوّحٌ عبدًا ولا أَمَةَ مِن مال المضاربة. 


أما تزويجٌ العبدٍ فلا يَجوز؛ لأنه يُوحِبُ المهرّ والنفقة في رقبة العبدء 
والمضاربة تَنْحَقِدُ على ما يؤدّي إلى تحصيل الربحء فما يؤدّي إلى إتلافٍ المال 
ا ا 0 
أبي حنيفة» ومحمدء وقال أبو يوسفف: جور 

وجهُ قولهما: أن المضاربة تنْعَقِدُ على التجارة» والتزويجٌ ليس من التجارة» 
فلا يدخل تحت الْأَمْر فلم يكن له فِعْلّه. 

وجْهُ قولٍ أبي يوسف: أن في تزويجها منفعةً» وهو تحصيل المهر وإسقاطً 
القفقة عدي تركب أن تحر كمائر احوها 

وقد قال أصحايّنا: إن مال المضاربة إذا هلّك قَبْلَ أن يَسْتَرِيَ به المضاربٌ 


(١)ينظر:‏ «الأصل»(5/ ١751).و(|‏ 5 وط»(77/ .)١57‏ وابدائع الصنائع»(7/ 45)» و«الهداية» 
8/0 2)2). 
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شيئًا بطَلتٍ المضاربة”"؛ لأن المضاربة تَتَففٌ على القبض فتتعيّنُ فيما وقَعتْ عليه 
كالوديعة» وإذا تعيّتث بطل العقدٌ بهلاكهاء والقولٌ قول المضارب في هلاكها؛ 
لأنه أمينٌ في المالٍ فهو كالمودعء إن استَهُلكها المضارِبٌ صَمِنهاء ولم يكن له 
بعد ذلك أن يم يَشتري بها على المضاربة؛ لأنه صار ضامئاء ومن حكم المضارب 
أن يكون أميئاء وإن استهلّكها غيره فأخذها منه جاز له أن * يَشْتَرِيٌ بها على 
المغتاوية؛ لأنه لما اخد هوم ها اضان كأنه أخلاثسها: 

ولواشترى المضاربُ بالألن التي هي رأَسٌُ المال عيّناء فهلكتٍ الألفٌ قبل 
أنيَنْقَدَها رجّع على ربٌّ المالٍ بألفٍ أخرى فَيُسلَمُها إلى البائع؛ وكذلك إِنْ 
هلكّتٍ الثانيةٌوالثالتةومابحْدَ ذلك أبدًا حتى يُسلَم إلى البائع» ويكونٌ ما دقّعه أولا 
و الما فوا الك( وس «الزسسيل راس ي المال؛ وذلك لأن المضارِبَ 
يتصرّفُ لربٌ المال فم يَلْحَقَهِ مِن الضمان د 
أحَذ مثله فهك رج أيضًاعلى رب المالله والوكيل لايرْجِعٌ انا 

وَالمَّرْقٌ بيتهما أن الوكيل إذا اشتّرى فقد انتهتٍ الوكالة ووججب له دَيْنٌ 
على الموكّلء فإذا استؤْقاه كان مضمونًا عليه» فإذا هلّك في ضمائه لم يَرْجِعْ به 
والمعاوت لاتقب لنعياو بالشراءليهاةا جا ان اللمطاربة ا وليدا 
يَحْتَِبُ به مِن رأس المالٍء فلم يكن مضمونًا عليه» فإذا هلّك رجّع عليه بمثله 
كالأولء ويكونٌ ذلك زيادةً في رأس المالٍ؛ لأنه غَرْمٌ لَزِم رب المالٍ لأجل 
الوم ْ 
(١)ينظر:‏ «بدائع الصنائع» (7/ )(العناية)(٠ 1١‏ )وا مجمع الضمانات» (ص8١”7).‏ 
0 في (غ, ض): «تدل». 


حتاوامفاة: 


3 5 

وقد قال أصحابنا: لا نفقة للمضارب في المالٍ إذا عَوِل في مصره؛ وإن 
أنقّقَ على نفيسه من مالٍ المضارَبة شيئًا فهو ضامِنٌ له”؛ وذلك لأن القائل في 
النفقة أحد قائلين: 

اخذهما يقرل: لأججورٌ له أن ينفق بحال باذ ورت المال:والآخز يقول: 
يُنْفْقٌ في السمّر دُونَ الحضرء فصارت النفقة في الحضّر إجماعًا أنه لايَجوزٌ 
فإذا فعّل ضَمِن. 

قالوا: وإن سافر بالمالٍ للعمل به» فنفقته فيما يكتّرِي لركوبه ونفقتّه على 
فيه ين كسوة أو طعام يأكنه» أو أجير يَخْدمُهه أو ثوب يَلْبْسُه أو فراش ينام 
عليه؛ أو ماء يَشْرَبُه "علي دابته التي يَرْكَبُّها في سفره؛ ويتصرّفٌ عليها في 
حوائجه. و“غسل ثيابه في مال المضاربة. 

والأصل في ذلك أن العادةً أن الإنسانّ لايُسافِرٌ لأجل مال غيره طلبًا للفائدةٍ» 
ويَجْعَلٌ النفقة مِن ماله لربح يَجورٌ أن يكونً؛ ويجورٌ أن لايكون» وإنما يُنْفِقٌ 
ون العال فسان الما كلجا لووط بالطو ولآن سند لآأخن المال ل 
على وَجْهٍ التبرّع مِن غير بِدَّلٍ مضمونٍ فكانت نفقتّه فيه. وليس كذلك في 
الحضر؛ لأن إقامتّه ليست لأجُل المضاربة؛ لأنه كان مُقِيمًا قبْلّها فلم تكن 
نفقّه في المال» وقد قال الشافعيٌ في أحدٍ قولّيه: إنه لا يُنفِقٌ مِن المضارّبة في 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» /٠(‏ “77)» و«المبسوط» (17/ 57)): وابدائع الصنائع» (5/ ))٠١5‏ 

و«(مجمع الضمانات» (ص .)02١7‏ 


(0) في (رء س): «أو». 
(-") في (ي): «لأخذ المال». 


الك 


| رو “” 
30 2 2 لوزورعن 


السفر أيضًا(". 

وهذا لا يصِحٌ؛ لأنها مؤنةٌتلرَمُ لسمّر المضاربة فوجّب أن يكونّ فيهاء أصله 
حمل المتاع. 

فإن قيل: : رَضِي بنصييه من الربح» فلا يس سكجن الزيادة علية من غير قارط : 

قيل له: النفقةٌ ليست مسبَّحَقَةٌ مسيَحَقّة له لكنها من مُوَّنِ المالٍ كأَجْر الأجَراءِ للعمل 
في الكانيوا عوه الستان ةو[ ايك انندة درفي القانه التو ما لد له 
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منه في سمّره؛ لأن الإذن مُستفادٌ بالعادة فيئبّتٌ منه مقدارٌ ما جرّتٍ العادة به 
دون غيره. 

كآما يت ابوارراحات وراد ودر ع وسار لأن ما 
كان نادرًا لا يث يقبت بالعادة؛ ولأنه لا يُقضَّى به في سائر النفقات. 

وقد قال الحسنٌ» عن أبي حنيفة: أن كلّ ذلك في المال”©؛ لأن ما يدبت فيه 
نفقةٌ الإنسانٍ يكونُ الدواءٌ فيه كماله» ويَحِبُ على أصلهم أن يحتّيِبَ بالنفقةٍ مِن 
الربح» فإن لم يكن فين رأس المال؛ لأنه جزءٌ هالِكٌ مِن المالٍ وذلك سبيله. 

وها أنتقه التضارت مرو ثالة تا تجوز لهآن يقل نين هال المشاوية قبيو 
دَيْنٌّ في المضاربة؛ وذلك لأن له الإنفاقٌ مِن المالٍ وتدبيرٌه إليه. فإذا أنفق من 
مال نفسه رجّع فيه كالوّصِيَ”" إذا أنْقَّىَ على الصغير مِن مال نفسه. فإن هلّك 
(١)ينظر:‏ «الحاوى» (1/ 72148): و«المهذب»)(5/١71).‏ و«نهاية المطلب» (/1/ 751 5). ولابحر 

المذهب» ا الطالبين» (ه0/ .)١706‏ 


() ينظر: «المبسوط» (؟١5١/‏ 57))» و١تحفة‏ الفقهاء» (”7/ 7؟), وابدائع الصنائع» .)٠١5/5(‏ 
(©) في (أا حل س» ضء ع. ي): #كالموصى»»؛ وفي (ر): «كالموصى إليه؛. 


1 


3 0 


المالُ لم يْرْجِمْ على رب المال؛ لأنها نفقةٌ واجبةٌ في مال مخصوص فهو 
كالركاء الواح |3 هلف المال انوا ةا ولف 

ولو أقام المضاربٌ في بعض البلادٍ للبيع والشراءٍ أَنْمَّق مِن المال فإن استؤطن 
عقو ليلذ لله لز له أن 3 دل عروا فط الا لاه ارييف لق انان 

وقالوا: يُْفْقٌ على كلّ مَن كان معه مِمَنْ يُعِينّه على العمل في مال المضاربة 
مِن المال؛ لأن نفقةً هؤ لاء كنفقةٍ نفيه؛ لأنه وف لالت لأسي 

وقالوا: ليس على رب البضاعة نفقة إلا أن يكونّ أَذِن له» وذلك لأنه تبرّع 
بأَحَذِها فلم يكن له نفقةٌ نفقةٌ كالمووع”" شاط العف ل المفا رك جمار: 
وقد أن له في ذلك فالنفقة على الحصّص؛ لأن السمَرٌ لأجل المالَينٍ. 

وقالوا:إذارجّع المضار بٌ إلى مِصْره ومعه مِن الثياب التي اشتراها لكسوّتِه 
أو غير ذلك مِن الطعام والآلقافإن يذه إلى اللقار كلانه ادن له في النفقةٍ 
لكر الج روكذ لس وان لاد اتعاتي بقر رق أعلة 

لطر تحر امو لبا ار ا 
َتّجِرَ في الحنطة دُونَ ما سواهاء وقال المضارِبٌ: ما سَمّيْتَ لي تجارةً بعَيّيها. 
القولُ قول المضارب؛ لأن مقتشى المضاربة العمومٌ على ما بي ذا تلق 
كان القولُ قول من يدَّعِي مقتَضَّى العمَدٍ وهو العمومٌ والمدّعِي للخصوص 
يدعي زيادة شر طء فيَحتاحُ إلى بينة. 


.)١١5/5( ينظر: ابدائع الصنائع»‎ )١( 
.)1 ٠17 /7( و«المبسوط») (؟07/5"), و«بدائع الصنائع»‎ :.)١8٠١ /8( ينظر: «الأصل")‎ )9( 


5 .| 1د ٍِ كاله .اعد 0 

وقال الحسن: القول و رب المال؟ لان الامرَ مستفاد من جهة رب المال» 
دوكس 1 95 2 مم ع و 
فالقول قوله كيف أمَرء ومن أصحابنا مَن قال: إنه قول زف ("©. 

وعلى هذا إن اختلفا فى البلادٍ دُونَ ما سواها؛ لأن إطلاقٌ المضاربةٍ على 
الرواية! لمشهورة يِقئَضِر السمَرٌء فقدعدّل مدّعِي | لخصوص عن مقتَضَّى العقد» 
فلا يبل قوله. 

ولو قال ربٌ المالٍ: دقَعْتُ إليك مضاربة فى البّرٌ"2» وقال المضاربُ في 
الطعام. فالقول قول رب المال في قوله.”"؛ لأنهما اتفقا على خصوص العقدٍ 
وزوال إطلاقه» فكان الرجوعٌ في ذلك إلى قولٍ مَن استّفيد الإذن مِن جهته أؤلى 
مِن الرجوع إلى إطلاقٍ العق. 

ولواختلّفافقالربٌ المال: رأس مالي ألفانِء وشرَّطْتٌ لك ثلتٌ الربح. وقال 
المضاربٌ: رأسٌُ مالِكَ ألفٌ وشرّطْتَ نصف الربح. وفي يد المضارب ألفانٍ» 
. 7 ااه 1 5 0 1 3 
فالقول قول رب المال في شرَطٍ الربح» وقول المضارب في رأس المال. 

ف ا ا 4 حك : 6ه 08 227 
وقال زفْرٌ: القول قول ربٌ المال في الوجْهَيْنِ. وهو قول أبي حنيفة الأوّل2». 
وجْهُ قولهم المشهور: أن اختلاقّهما في رأس المالٍ اختلافٌ في المقبوض 

0000 9 95 هم 2 و - 
فالقولٌ فيه قول القابض؛ ألا ترى أنه لو قال: لم أَقِْضُ شيئًا كان القولُ قولّه 
(١)ينظر:‏ ابدائع الصنائع» .»١9/5(‏ و«الهداية» (7/ ,)75١7‏ و«العناية» (4/ 4/7 )» و(قرة 

عين الأخيار» (4/ 508). 


(") في (ح. ر»ء سح ض.ع): «البزا» وهو على الوجهين جميعا في مصادر التخريج. 
(1) ينظر: ابدائع الصنائع» (5/ 9 »2٠١‏ و«الاختيار لتعليل المختار» (7/ ١‏ 7)» و«قرةعين الأخيار» 
(158/48). (؟) ينظر: ابدائع الصنائع» (5/ 9 .)٠١‏ 
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فكذلك إذا اغْتَرَف بقبض شيء دُونَ شيءء وإذا اختلّفا في شرْطٍ الربح فالقول 
فول وت المال؛ لأدالوقا نل نولا للشرريظا وإتماد ةفل بضناعة: كان القول 
قوله» كذلك إذا أقرٌ بشيء دُونَ شيء. 

وه قولٍ زفر: أن الربح مُستفادٌ مِن أصل المالء وقد اتفقا أن جملة المال 
يقارو راذع نمضا رت بلطن نافيا وان لجازك لاقل قر لور لمي كارك 
إذاقال المضاربٌ”": بع هذه الْألمَيْنِ لي حَلَطْنّه بها أوبضاعة في يدي؛ لأنهما 
لم يَتَّفِقا أن الجميع مِن مال المضاربة» ومّن في يده شيةٌ» فالظاهرٌ أنه له إلا 
أن يَعْتَرفَ به لغيره» ولم يَعْتَّرفْ لربٌ المال إلا بهذا القَدْرِه فكان القولُ قولّه. 

ولوقالربٌ المال: شرّطْتٌ لك ثلث الربح وزيادة عشرةء وقال المضارِبٌ: 
بل شْرَطْتٌ لي الثلتّ. فالقونٌ قولُ المضارب؟ لأنهما اتفقا على شَرْطٍ الثلثِه 
وادَّعى رب المالٍ زيادةً لا منفعةً له فيها إلا فسادً العقلء فلم يُقبَلُ قولّه. 

ولوقال: شرطْتٌ لك الثلتٌ إلاعشرةٌ وقال المضاربُ: بل الثلتٌ. فالقولٌ 
تولووث الهان؟ لأنهأء قرّله ببعض الثلثِ والمضارِبٌ يذّعِي تمامّه» فلا يُقبَل قوله. 

ل ل ل 
اوم دده رط لي شيئًا ولي أَجرٌ المثل . فالقولٌ قول رب المالِ؛ لأن المضارب 
ذَّعِي أخْرًا مضمونًا في ذمتِهه وهو يَنّْفِي ذلك فالقول قوله. 

فإن أقام رب المالٍ البينةَ على شرط النصفيء وأقام المضاربٌ البينة أنه لم 
يَشْرّطْ له شينًا فالبينة بينةً رب المال؛ لأنها تنه للشرْطٍ وبين المضارب تَنْفِيه 


)١(‏ في (ي): «القابيض». 
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ا را وه 
- ولع 5 


ولو أقام المضارب البينة أنه شرّط له مئة درهم. ييه أَوْلى ؛ نما عيبيا دا 
مضمونًا وأَنبَت شَرْطًا في مقابلةٍ الشرط الذي أَنبّته رب المال» فكانت البينة 
الموجبةً للضمان أؤْلى. 

ولو قال المضارِبٌ: أَفْرَضْتَنِي المالّ فرِبْحُه لي» وقال رب المال: بل هو 
مضاربةٌ أو بضاعةٌ. فالقولٌ قولٌ ربٌ المال؛ لأن المضارب يدّعِي عليه التمليكٌ 
وهويُِدكِرٌ ذلك» ولو قال المضارِبٌ: دقَعْتَ إلى مضاربة» وقال ربٌ المالٍ: 
فَرَضْتّكَ. فالقولٌ قولُ المضارب؛ لأنهما اتفقا أن الأخدً بإِذْنِ المالكِ» ورب 
المالٍ يدَّعِي على المضارب الضمادً» فالقولٌ قولّه في نَفِيه. 

وقد قالوا: إذا كان رأسٌ المالٍ دراهم» فليس له أن يشْعَرِيَ بغي الدراهم» 
والدنانير» والفلُوس؛ وذلك لآن الشراءً بغير الأثمانٍ استدانةٌ على المالي”"؛ ألاتّرى 
أنه ليس في يده مِن مال المضاربة ما يؤدَّيه والاستدانة لا تجوز على ما بِينّاه. 

وأما إذا كان في يده دراهجٌ» فاشتّرى بدنانيرٌء فالقياسٌ أن لا يجوز وهو قولٌ 
زفْرٌء والاستحسان أن يَجورٌ وقد مضّى وَجْهُ ذلك في غير موضء”". 

وقد قالوا: لو اشتّرى بِقَدْرٍ رأس المالٍ وبأكملٌ مِن صفته لم يَجُزْ؛ لأنه ليس 
5 يده القَدْرُ الذي اشترى به. والظاهرٌ مِن مذاهبهم جوارًه؛ لأن تفاوَتَ الصفةٍ 
دون تفاوت الفح 7 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ .)4٠‏ و”تبيين الحقائق» (0/ 59). 


(0) ينظر: «الأصل» 27/0 و«بدائع الصنائع» (5/ )١‏ و”تبيين الحقائق» (0/ 59). 
(*) ينظر: «بدائع الصنائع» (41/5). 
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وقالوا: لو اشتّرى ببجميع رأس المالٍ متاعًاء ثُمّ استأجَر على حمْلها أو 
تضاويها فهو مقطا ) في للك لكألل يأ ف يدها تتزور غدل افصاو عاقدًا 
لشي كز نام جامرف سق الف كد سمل بناد رز قي 

وقد قالوا: إذا جحّد المضاربٌ مالّ المضاربة نم اشتّرى به بِعْدَ ذلك أو 
ضاع فهو ضامرنٌ؛ لأن المضاربة أمانةٌ فإذا جحّدها ضَمِن كالمودع؛ فإن اشتّرى 
ماع لحرو تيو لني زان 12 6ن وروي البق ري كيه 
أميناء فقد انْتَمَى حكمٌ المضاربة بالضمانٍ. 

ولو أقرٌ بها بِعْدَ االجحود لم يرْتّفِع الضمانْ؛ لأنه قد رةً الأمْرَ بالجحودء فلا 
َعُودُ صفةٌ الأ في الإمساك إلا بسبب آخرّء فإن أقرٌ بهاء ثم امْتّرى» فالقياسُ 
امكو هاف لديف (المنين المالء لوقي امه تله 
والاستحسان أن يكونً ما اشيّراه على المضاربة؛ لأن الأَمْرٌ بالشراءِ عام فيما 


007 مم م _ ءِ 
قبل الجحود وبعده. فإذا اشترى فقد زال التعدي حينّ فعل ما أمر به. 
والدَ أعام 


سعلرر_ رياب 


لل لكت لشاف 


)١(‏ ينظر: ابدائع الصنائع» .)4١/5(‏ و«تبيين الحقائق» (0/ ؟9/7). 
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الْوَكَالةٌ في اللغةٍ: عبارةٌ عن الحفظ؛ ومنه قولّهم: حسْيّنا الله ونِعُمَ الوكيل» 
معناه اي 


أن إطلاق اللفظظ يعض ذلك» فلاية” ازاك لي 


والأصلٌ في جوازٍ الوَكَالةِ ما روِي: «أن النبي صََتَعدِوَسَدٌ دقع إلى عرو 
البارفق ويقارا ليسترئ بوله أضحيةً”, ورُوي: «أن رجلا طلب من النبيّ 
12 َمُعَيوسهٌ شينًا فأحَذ هُذْبة”" من ثوبه» وقال له: انْتِ وكيلي بخيبر» وقُل له: 
بعلامة كذا فليُعْطِكَ)9). 


.)174 /9( و«البحر الرائق»‎ ».)١9 /5( ينظر: بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7780)» والترمذي »)١710/4(‏ وابن ماجه )١107(‏ من طريق سعيد بن 
زيد» عن الزبير بن الخريت» عن أبي لبيد» عن عروة البارقي. قال البيهقي (7/ :)١١7‏ الرواه 
جماعة عن سعيد بن زيد» وهو أخو حماد بن زيد. وليس بالقوي». وينظر: «التلخيص 
الحبير) (7/ .)٠١‏ 

(1) قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص :)١91‏ 'هُدبةٌ الثوب بضم الهاء» وسكون الدال 
المهملة» وبعدها موحدة وتاء: طرفه». وقال الفيومي في «المصباح المنير» (؟/ 5168) 
(هدب): ار 7 مثال 0 0 الدال للإتباع لغة). 


ا 


4 2 وما 
قال وى أل نك كا مدوسان انفد الأشان مهار أن تلن 


والأصل في ذلك : «أن النيى صََ] سان سوس 7 دفع إلى حكيم بن جزام دينارًا 
0 لالذو كر قفوو أ" سلمة في النكاح»”». 


وإذاثت جوازها في البيع والتكاح نبت في سائر العقودء بعل أنه عقدٌيَجِورْ 
أن يتولاه الموكل» فجاز أن يوكَلٌ به كالبيع. 


قآل: ويجورٌ التوكيلٌ بالخصومة في سائر الحقوقٍ وإثباتها. 


وأعلّه ابن القطان بابن إسحاق» وأنكر على عبد الحق سكوته عنه؛ لأنه مدلس ولم يصرح 
بالتحديث. وحسن إسناده الحافظ ابن حجره ولم يبين وجه تحسينه. ينظر: «بيان الوهم 
والإيهام» (5/ .)55١‏ و«التلخيص الحبير» (/ .)١١7‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (77085) من طريق سفيان» حدثني أبو الحصين» عن شيخ من أهل المدينة» 
عن حكيم بن حزام. وقال الزيلعي في (نصب الراية» (5/ (في إسناده رجل مجهول). 
وأخرجه الترمذي (/1701) عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن حكيم بن حزام به. وقال الترمذي: 


احبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام». 

(؟) من (أ2,. حءرءي)» وهو الموافق لما في «الهداية» (9/ ».)١77‏ و«العناية» (/9/ 607)» 
و«البناية»(9/ ١8‏ ؟)»وهوعمربن أبي سلمةالقر” شي المخزومي. ربيب رسو ل اللَّه صَإلَةءَلدوسَ 7 
أمه أم المؤمئين أم سلمة المخزومية» يكنى أبا حفص. ولد في السنة الثانية من الهجرة 
بأرض الحبشة. ينظر: «الاستيعاب» (/ »)١١59‏ والأسد الغابة» (/ »)38٠‏ و«الإصابة» 
(//581). 
وأماعمر بن سلمة فهو عمر بن سلمة بن أبي يزيد المدني» تابعي» يروي عن أبيه» عن جابر بن 
عبد اللَّه. ينظر: «التاريخ الكبير» (5/ 15)» و«تعجيل المنفعة» (؟/ 09). 

(*) أخرجه النسائي (4 7370)» وفي ‏ الكبرى» (07”47) من طريق حماد بن سلمة؛ عن ثابت البناني» 
حدثني ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أم سلمة. ينظر: «نصب الراية» (5/ 97- 45). 
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وهذا الذي ذكره قول أبى حنيفة» ومحمدء وقال أبو يوسف: لا يَجَورَ في 
إفاث الحيرةة وأ : م فبه7") 

5 و ع 2 

أما الدليل على جواز التوكيل في الخصومة في الجملة: فما رُوي: «أن عليا 
ل ا 
لا ينض الخصروفة ويقو ل إن لها لفخوااو إن لكان ل ع 

- 5 5 4 1 

وأما الخصومة في الحدود والقصاصص ؛ فوجْهُ قولٍ أبي حنيفة ومحمدٍ في جوازٍ 
التوكيل بها: هو أنه إثباتٌ حقٌّ لا يؤثّرٌ فيه الشبهةٌ فجاز التوكيلٌ فيه كسائر الحقوق. 

وجة قول أبي يوسف: أن الإثباتَ يُحتاح إليه للاستيفاءء فإذا لم يَجْر 
الاستيفاءً بما قام مقامَ الغير فكذلك الإثبات. 


قال: وبالاستيفاءِ إلافي الحدودٍ والقصاص. فإن الوَكَالةَ باستيفائها لا 

تصح مع غيبةٍ الموكل عن المجلس. 
أما جوازُها باستيفاء سائر الحقوق؛ فلأنها لا تؤثُرٌ فيها الشبهةٌ فجاز التوكيلٌ 

بها كالبيع. 

() في (ي): «الحدود). 

() ينظر: «تحفة الفقهاء» (”/ © وابدائع الصنائع» )75١/5(‏ و«الهداية» .)١175/9(‏ 

(*) قال في حاشية (ح): «القحم جمع قحمة بضم القاف وهي المهلكة» ومعناه أن لها أمورًا 
شاقة. طلبة» وقال في المغرب: وفتح القاف خطأ". وينظر: «طلبة الطلبة» (ص78١),‏ 
للد ات 


حدس 


لفق 


2 مورت 


فأما الحدودٌُ والقصاص فتسقَط بالشبهة لشبهة والوكيل يَستَوْفِى مع وجود الشبهة 
لجواز أنيكونَ الموكّل قدعمّاء والحَد” والقصاصٌ لايَجورٌ استيفاؤٌه مع الشبهة, 
وقد كان القياسٌ أيضًا أن لا يَجورٌ التوكيلٌ بالاستيفاء مع حضور الموكّل في 
المجلس؛ لأنه استيفاءٌ بما قام مقامٌَ الغير فصار بمنزلةٍ الشهادةٍ على الشهادة. 

وإنماترّكوا القياسٌ واسَتَحْسَنُوا؛ لأنه لولميَجُز النيابة بطّل الحدّ والقصاصٌ؛ 
لأن ادي زا يَحْسِنٌ الاستيفاء» فلا بُدّ أن يَسْتَنِيبَ مَن يَقَدِرٌ على ذلك. 

وقد قال الشافعيٌ: يَجورٌ الاستيفاءٌ مع غَيبِةِ الموكل". 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأنه يَستَوْفي القصاصٌ مع تجويز العفو الظاهر, فلم يَجْزْ 
أصلّه إذا ادّعى القايَل العفو ورّعَم أن له يَيَنَه. 

فإن قيل: فيَحِبُ إذا شّهِد الشهودٌ ثُمَّ غابوا أن لا يَسْتَوْفِي الحدّ لجواز أن 
يكونوا رَجَعُوا. 

قبل له: ليس الظاهرٌ مِن الشهودٍ الرجوع» ولا نُدِبُوا9» إليه» وليس كذلك في 
مسأليينا؛ لأن الوَلِيَ قد يَرِقٌ فيَعْفُو وهو مندُوبٌ إلى العفْوء فلو استَؤْفى الوكيلٌ 
مع عيبت استؤفى مع الشبهة. 

فإن قيل: حم يدْحله النيابةٌ فجاز أن يُوكُلَ في استيفائه مع عَيبتِهء أصلّه الدَّيْنُ 


)١(‏ في (ي): «الحدود». (0) من (ع). 
(*) ينظر: «الحاوي» »)01١7//5(‏ و«االمهذب»)(77/7١).‏ وابحر المذهب» (5/ 4 4 )» و«روضة 
الطالبين» (5/ 594). 


(4) في (أى رععءغ» ي): اايدنواا» ورسمت بغير نقط في (ح 1 ض). 


30 عاد 2 

قيل له: الدَّيْنُ لايسقطٌ بالشبهة ويُمْكِرٌ استِدْراكٌه بعْدَ استيفائه. وأكثرٌ الأحوال 
أن يكونَ صاحبٌُ الدَّيْنِ قد أَبْرَأمنه. وهذا لايَمْتَمُ الاستيفاة» والقصاصٌ يؤ 8 
فيه الشيقة ولا يمكن استذراكه بِعْدَّ الاستيفاء تلن 


قآل: وقال أبو حنيفة لا يَجورٌ التوكيلٌ بالخصومة إلا برضا الخَضْم إلا 
أن يكونَ الموكّل مريضًا أو غائبًا مسيرةً ثلاثة أيام فصاعِدًاء وقال أبو يوسفء 

و 1 
ومحمد: يجوز التوكيل بغير رضا الخضًو”". 


وبة قال الشافعينٌ”'". 


اس 


ولراالي حي سيار سلمة أن النيت صَرَّلَعلَِوسَلهَ قال: (إِذَا ابثلي 
أَحَدَكُمْ بِالقَضَاءِ ء فُليْسَوَ بيهم في المَجُلِسء وَالنَظَرِء وَالإِشَارَة ولا يَرْفَعْ صَوْتَهُ 
عَلَى أَحَدٍ الْخَصْمَيْنِ "كير ع الي 

ولأن الخصومة حق لَزم المطلوب يَخْتَلِفُ بتكاف مَنْ يَتَولّام فلا يَجورٌ 
أن يُحِيلَ به على غيره إلا برضا صاحب الحقٌء أصله الدَيْنُ. 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» /١9(‏ 7)» وابدائع الصنائع» (7/ 15 و«الهداية» (9/ ١75‏ )» و«العناية» 
0//ا١٠ة).‏ 

(؟) ينظر: «الحاوي» (008/7)» و«نهاية المطلب» /١(‏ 5 7). وابحر المذهب» (5/ 517), 
«والتهذيب» .)75١7/5(‏ 

م في (ي): «دون». 

(4) أخرجه أبو يعلى (/205/8571 5 5947)» والطبراني في «الكبير» (77/ 477(0)187)» والدارقطني 
(445») والبيهقي ٠(‏ نا امي ماوع جعر وعد شط سار ويدار 
عن أم سلمة. وعباد بن كثير» ضعيف متروك الحديث. ينظر: التلخيص الحبير» (4/ 5 0”). 


٠‏ كاذنا 


ري 


ا ا و 2 

وجَهُ قولهما: أنه توكيل في حقٌ» فلا يُختَيْرٌ فيه رضا الخصم كالتوكيل في 
استيفاءِ الدَيْنِء وإذا ثبت عند أبي حنيفة أنها لا تجورٌ لم يَلرّم الخصمّ الجوابٌ 
للوكيل» فأما المريض الذي لايَقِرُ على الحضور فيجورٌ توكيله؛ لأن الحضور 
13[ مهم كد ركف وال اسقطلة عقي ااانه قلاف لصوف ل 
مقامّه كالميّتِء وكذلك الغائبٌ على مسيرة ثلاثة أيام لايَلْرّمُه الحضورٌ؛ لأن في 
كنب روا وان متا عه السعير عار ادير كر 

فأما المرأةٌ التي لم تَجْرِ عادتها بالخروج ولاحضورٍ في مجلس الحكم» 
فكان الشيخ أبو بكر الرازي يقول: يجو لها أن توكل؛ لأنها لم تأَلَفْ خطابّ 
الرجالء فإذا حضَّرتُ مجلس الحكم انقَبَضَتْ فلم تَنْطِنْ بحجّتها فلّحِقها 
بذلك ضررٌ» فسقّط عنها الحضورٌ وجاز لها أن توكّلٌء قال الشيخ أبو بكر الرازي: 
وهذا شَيِءٌ استَحْسّنه المتأخرُون مِن أصحابناء فأما ظاهرٌ الأصل”" فيقْئَضِي 
خلافٌ ذلك7". ْ 


قال: ومِنْ شرط الوَكَالةِ أذيكونَ الموكّل يَمْلِكُ التصرّف وتَلْرّمُه الأحكام 
والوكيل مِمَّنْيَْقَلُ "اعفد ويَقْصِدُه. 


)١(‏ في (س): «الخصومة». 

(1) قال في حاشية (ح): «قال أبو يوسف: إذا كان المطلوب مريضًا أو امرأة مخدرة لا يخرج 
يبعث إليها من يستخلفها. قال أبو حنيفة: لا أبعث من يستخلف. فتاوى الصغرىء وفيها 
أيضا: : إذا بعث القاضي أميئًا في باب أو أمر مينين إلى امرأة لا تخرج للأمين» فقال للأمين: 
حلفها. لا يقبل قوله إلا بشاهد. فتاوى صغرى». 

(") ينظر: «التجريد» (5/ 0577 7). و«الجوهرة النيرة» (798/51). (4) في (ي): «يملك». 


4/1 


و كنا ولي 5 


وهذا صحيحٌ؛ لأن الوكيل يتصرَّفٌ مِن جهة الآمر» وإذا كان الآمِرٌ لا يَمْلِك 
0 2 م 4 َه و 00 00 
التصرّف فالوكيل أوَلى أن لايَمْلِكَء وإذا كان الوكيل لا يَعْقَل”'' العقد؛ مثل 
أن يكونّ صَبيًّا أو مجنونًا لايَمْقِلٌ لم يَصِمٌ الوَكَالةٌ أيضًا؛ لأنه لا يتعلق بقوله 
3 وه 
حكمٌ وليس له قول صحيح. 
7 5-5 َ و و وم ومع عر 1 
قآل: فإذا وكّل الرجلٌ الحرٌ البالِعْ أو المأدُونٌ مثلّهما جاز. 


. 5. 5 2 7 2 7 : 
وذلك لأن الحرّ جائرٌ التصرٌّفٍ يَمْلِكَ العقدَّ فصمٌّ توكيله به ووكالته وكذلك 


7 ا 2 0 و د ع 
المأذون؛ لأنه يَمْلِك العقدَ ويجورٌ تصرّفه فيه فصار كالحر . 


ميراي 


امحجورًاجارٌ. 


قال: وإن وكّل” صَبيًا محْجُورًا يَحْقلُ البيع والشراء أو عبدٌ 
وقال الشافعيٌ: لا يَجورٌ توكيل الصبك”". 


لي 
120 


8 323 رس - 04 2 0 0 
دليلنا: أن النبئ صََنَهءَليَهِوَسَلَرَ لما خطّب أمّ سلمة قالت: لبين أحد فق 


ٌ ع 3 7 5 020 اا 41 3 د ده 2 
أوليائي شاهدا. فقال صَإَْمَعَيْهوسَامٌ: اليس أحَد من اوليائك إلا وهو يّرضى بي». 
20 ل 
ثم قال لِعمَرَ بن 


« 
تر 


عر 
به 


0 ا 2 صاع مم 8 ١‏ 0 59 00 م 
مَّسَلَمَةَ: ١قَمْ‏ فَرَوّجهًا)9). وكان صغيرٌا فأجاز صَإْنََلَهوسَْمَ 


ٍِ 
ا 


)١(‏ في (ي): «يملك». 

(؟) في (نسخة مختصر القدوري)» و«الجوهرة النيرة» (7489/1): اوكّلا». وهو الموافق لما في 
«الهداية» (7/ ١777‏ )» و« العناية» (7/ 017)» وقال في «اللباب في شرح الكتاب» (؟/ :)١5 ٠‏ 
«وإن وكّلا». أي: الحر البالغ أو المأذون. 

(*) ينظر: «الحاوي» (5/ 0505). و«المهذب» (7/ »)١615‏ و«التهذيب» ».)5١١/5(‏ #وروضة 
الطالبين» (3598/5). 

(4) تقدّم» والذي في مصادر التخريج: «قََالَتْ لابْها:يَاعْمَرُ فُمْ قرو رَسْول الله صشَتعيووسلك. 


لفق 


“اللا 


فإن قبل: غيرٌ مكلف فلم يَجْرْ توكيله كالمجنون. 

قيل له: المجنونٌ لا يَقْصِدُ البيَ فلا يَنْعَقِدُ بيع كالهازل» والصبيٌ له قضدٌ 
صحيحٌ فصحٌ توكيله كالبالغ» وأما العبدٌ فهو مكلف يَملِكُ التصرٌّف على نفسه؛ 
وإنما لايَئْلِكُ التصرّفَ في حقٌّ مولاه. وليس في التوكيل تصرّفٌ في حقٌ 
المولى فجاز. 
قآل: ولا يتعلّقٌ بهما الحقوقٌ ويتعلّقُ بموكّلهما. 
وقد رُوِي عن أبي يوسفف: أن المشتّريّ إن عَلِم أن بائعه صَبِينٌ أو محجورٌ 
عليه لم يتعلّق الحقوقٌ به. وإن لم يَخْلّم نّم عَلِم ثبت له الخيارٌ في الفشخ”©. 

وإنما قلنا: لايَلرَمُهما الحقوقٌ والعهدةٌ فلن قولّهما لايَجورٌ على أنفسِهما 
في ضمانٍ الشمنٍ وتسليم المبيع؛ وإنما هو تبرُعٌ وتبرّعهما لايَصِح. 

وجهُ قولٍ أبي يوسفف: أن البائمَ إذا لم يَعْلَمْ فالظاهرٌ أنه دحل في العقدٍ 
على أن حقوقّه تتعلّقُ بالعاقيه فإذا لم يكن كذلك صار بمنزلةٍ العيب فيتْبْتُ له 
الخيارٌ؛ ولأنه لو أقرٌ بقبض الثمنٍ لم يَصِحٌ فصار بمنزلةٍ المريضي إذا كان عليه 
دين في الصحةء ثُمَّ باع عبدًا أو أقرٌ بقبض ثمنه مِن المشئّري أنه ده 


زيكون للقت الشياد ف :ديت العقد لما لبعفه ون العيهه كذالاك هذا 


وهو الموافق لمافي «شرح مختصر الطحاوي» (5/ 3577). و«التجريد) (8178/5), 
و«نصب الراية» (5/ 947) . 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (7/ »)١77‏ و«العناية» (/ا/ 6 ١‏ 9)» و«البناية» (77/8//9). 


ا 


قأل: والعقودٌ التي يَعْقِدُها الؤُكَلاءُ على صَرْبَيْن كل عفد يُضِيفُه الوكيل 
إلى نفْسِه مثل البيع والإجارةء فحقوقٌ ذلك العقد يتعلّقُ بالوكيل دُونَ الموكل؛ 
فيُسِلّمُ المبيع يفيض الثمنّ» ويُطالِبُ بالئمن إذا اشترى» رعطوالفي : 
ويخْاصِمُ في العيب. 


عر سس و 


وقال الشافعيٌ: الحقوق تَتعَلّقَ بالموكل2". 

لتنا أاتر قن اماف لله إلى اميه وهو 0ه مما عتنه! 
وإيجابٌ الضمان عليه لاِيْطِلٌ السب الذي ملّك التصدٌّف به فتعلّقَتِ الحقوقٌ 
به كالعاقِدٍ لنفسه ولا يَلْرّمُ الصبي والعبدَ المحجورٌ؛ لأن الضمانً لا يتعلَقٌ 
بعقودهماء ولايَلِرَّمُ القاضي وأْمِيئّه؛ اكات لقنا هانهها لما السيت 
الذي ملكا به التصرّفَ وهو القضاءً؛ ألا ترى أنه يَصِيرٌ خصمًا فلا يَجورُ قضاوٌه 
في ذلك؛ ولأن كل من لَزِمه تسليمٌ الشمن بالعقدٍ كانت الحقوقٌ متعلّقة به والعهدةٌ 
عليه: أصلّه إذا اشئرى لنفْسه. 

فإن قيل: الشمنٌ حٌ للموكّل يَجورٌ لوكيله المطالبةٌ به» فجاز للموكّل أن 
يُطالِبَ به» أصله سائرٌ حقوقه. 1 

قبل له: لاتُسلّمْ أن الثمنَّ حقٌ للموكّل» بل هو حقٌ للوكيل يتعيّنُ به حق 
الموكل» ولهذا يجورٌ البراءةٌ منه؛ ولأن الوكيل لايُطالِبُ بالثمن بمقتَضَّى الوَكَالةِ 
وإنما له المطالبةٌ عندّنا بحكُم عقدم» ولهذا لو عرّله الموكّلٌ عن المطالية لم 
يَنْعَزلُ» وسائرٌ الحقوقٍ بخلافٍ ذلك. 


.)806 /5( واابحر المذهب)‎ ))١7/5 ينظر: «المهذس» (5؟/‎ )١( 


1/4 


2 اسن و 07 


0 20 ٍ : 
قآل: وكل عمد يُضِيمُه إلى موكّلِه كالتكاح: والخْلْعِ والصَلّح من دم العمدٍ 
فإن حقوقه تتعلقٌ بالموكل دُونَ الوكيل فلا يُطالَبُ وكيلُ الزوج بالمَهِْ ولا 

7 : 0 

يَلرْمٌ وكيل المرأةٍ تسليمّها. 
ذلك لآن الوكيل لا نهيف هده العقوة إلى نمي زاتما هته إلى فو كلهة 

فصار بمنزلةٍ الرسولٍ بالعقدء فلا يتعلّقٌ به الحقوق» وقد كان الشيخ أبو الحسن 

7 5 م ع ع مع 
يقول في العقود التي تتعلق الحقوق فيها بالعاقِدٍ إن الملّْكٌ فيها يَنْتَقلُ إلى الوكيل 
١ ,‏ : 
ومن جهته ينتقل إلى الموكل”". 
وقال أبوطاهر الدبّاس”": بل يَنتَقَلٌ إلى الموكل ابتداءٌ”"» وبه قال الشافعك 0). 
وجْهُ قولٍ أبي الحسن: أن الوكيلٌ إذا خالّف لزمه المُشْتّرى, فلو لم يَنْتَقِل 
3 ِ 3 : 5201 م 7 من ا وك ٠.‏ 1 
الملك إليه لم يَلرَمْه بالمخالفة» كما لايَذْرّم الوكيلٌ بالنكاح إذا خالّف: فلما 
انتقّل الملّك إليه إذا خالف دل على انتقاله إليه وإن لم يحالف ولا يَلْرَمُ الصبيَّ 

والعبدّ المحجورٌ عليه؛ لأنهما وإن خالّفا لا يتيقل الملّكُ إليهما. 

.)7١79 /9( و«البناية»‎ »)١0//48( و«(العناية»)‎ »)7311١5/5( »ديرجتلا١ ينظر:‎ )( 

(1) هو محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهر الدباس البغدادي الفقيه» إمام أهل الرأي بالعراق» 
درس الفقّه على القَاضِي أبي خازم صَاحب بكر العمي» وكان من أهل السنة والجماعة» 
صحيح المعتقد تخرج به جماعة من الأئمة» وكان يوصف بالحفظ ومعرفة الروايات», ترك 
التدريس آخر عمره وجاور بمكة وفرغ نفسه للعبادة إلى أن أتاه أجله. ينظر: «الوافي بالوفيات» 
23330 و«الجواهر المضية» ))١١57/5(‏ و«تاج التراجم» (ص 775). 

(99) ينظر: «التجريد) ,)5١1١57/5(‏ و«البناية» (9/ »)512٠١‏ و«البحر الرائق» (/ا/ .)١61١‏ 


(؛) تقدَّم قول الشافعي قريبًا. 
.47/8 


ولا يَلرَمٌالقاضي إذا عمّد على وجو لا يَجورُ على مالٍ الصغير أن المعقوة 

: عليه يقِلُ إليه؛ وإن كان لو لم بالف لم يقل إليه؛ لأن مِن أصحاينا من 
تال إن الملق يها إلى القاضى اوإشا لاما مه الفسات ومتيم قو اقال: إن 
القاضي إذا اعتمّد العقد على وجْه لا يَجورُ خرّج مِن القضاءِ وصار عقَدّه كعقدٍ 
الوكيل؛ وإن فعّل ذلك ساهيا لم يَخْوجُ ين القضاوء ولم ينل الملك إليه كما 
لأيدول إلى العل الميعصرن. 

وقول ابي طاهر: د ارتو انر لالد كر لوت إذا داري 
ذوي أرحامه بِالوّكَالةٍ أن يَْتَقَّوا عليه؛ لأنه ملّكهم. فلمًا لم يَحْتِهُوا دل على أن 
الملّكٌ لم ينتقل إليه. 

والجوابٌ: أن ملك الوكيل غيرٌ مقر بدليل أن الملكٌ يَحْصْلُ مع وجوب 
سب الانتقاليه وال إنمايقَ َب ب الملّكِء وفي تلك الحالٍ الملّكُ منتقل 
غيرٌ ثابتٍء فلذلك لم يَعْتَُوا عليه» ونظير هذا ما قالوا”" فيمّن تزوّج بأمي ده 
اول كر على رف مر أ و اجات ةلل فوالالها قائه تيجو زو تصير الأمه 
مهرًا للحرّةٍ ولا ينْقَيخ النكاح بيتهما”” وبينَ الزوج» وإن كان الملّكُ يسَقِلٌ إلى 
الزوج أوَّلَا في الأَمَةَ نّم ينتَقَلُ منه إلى الحرَّة لَمَا كان انتقاله إليه غير مسَقرٌ؛ 
كذلك هذا. 

فإن قيل: مَن اشتر شتّرى أباه عيّق عليه قبل القبض وإن كان الملّكُ غيرٌ مستَقرٌ ل 
() في (رء س): «قالوه». 
() قال في حاشية (ح): «أي: جعل رقبة الأمة مهرًا للحرة». 
() في (أ حء رء ض): البينها»؛ وهو الموافق لما في «البحر الرائق» (7/ ؟ ٠‏ 7). 


380 


اب لفن 
0 3 


قيل له: لسُنا ثُريدٌ بالاستقرار تمامً الملّكِ؛ وإنما نريدٌ بقولنا: استقر. أي: 
ان ما كان عا 
قآل: وإذا طالب الموكلٌ المشئّري بالثمنء فله أن يَمْتَعَه يّاه. 

ولك الها ] افر ب العقن يقد ار بالعانو فكو المالت جناء! قله 
فلا يَجورٌ للموكّل المطالبة إلا بأَمْرِ الوكيل» وعلى هذا قال أبو حنيفة» ومحمدٌ: 
إن الوكيل إذاأَبْرَأ المشترِيّ مِن الثمن بَرِىَ ووجَب عليه الضمانُ”"؛ وذلك لأن 
وجوب الدَّيْنِ في الذَّمةِ مٍَ ليس هو أكثرٌ من حقٌ المطالبة» والمطالبةٌ حقٌ للوكيل 
فكان له إسقاطّه وعليه الضمان؛ لأنه تف مال الموكّل. 


امت مااداة جانالء عن دقف 


هه 7 


وذلك لأن قبضّ الوكيل يقَعُ للموكّل» والموكل مك ل رذ فى 
القنلقى لنفيه جا زهو له يكن الوكيل الت ثانا قبا لااركون الرسسوان: 


00 
ما يمئع من جواز البيع. 

م ريني ع 5 ب م و 

وجه القياس: أن المبيمٌ ينتقل إلى الوكيل ومن جهته إلى الموكل فصار الوكيل 

5 5 2 عر عم مشاه و 

بمنزلة البائع» فكما لا يَجوزٌ أن يّقَمَ البيع مع الجهالة» فكذلك لايَجورٌ التوكيل. 


.)7807 /9( و«العناية» (4/ 75)» و«البناية»‎ »)71/ /١١( ينظر: «اللأصل»‎ )١( 


4 


3 ك2 8 

وجَهُ الاستتحسان: مارُوي: «أن النبيت صَََتَعَََهِوَسَلَءَ أعطَّى عروةً البارِقِيٌ 
دينارًا وأمّره أن يَشَْرِيَ شاة)”". فذكّر الجنس وقدرٌ الثمن وسكت عن الصفة. 
فصار أصلا في ذلك؛ ولأن الثمنّ إذا غلم صارتٍ الصفةٌ معلومة» وإذاذكّر الصفة 
صار الثمنٌ معلومًا فأَغْنَى ذِكْمْ أحدهما عن الآخر. 

وأا إذا أطلّق له الأمْرَ ولم يَخْصَّه فقال: شمر ما رأيتَ. فإنه صصح مع 
الجهالة؛ لأنه فوّض الرأيّ إليه فصحّ مع الجهالة كالمبضع والمضارب» وكان 
الشيخ أبو بكر الرازيٌ يقول هذا المغنى على وجو آكرَ: وهو أن الوَكَالةٌ الخاصة 
إذا كانت تَجْمَعٌ أجناسًا مختلفة أو ما هو فى حك م الأجنا فاق ال كال 
: 00006 اموي من ع 
تجوز حتى يِبَينَ الصفة أو الثمنَ» كقوله: اش سر لي ثوبا. لأن اسم الثوب يَقَعٌ على 
اطاى زلف او اعفاد قت ى لوك ل كارن ذلك حال مطاار ريا 
اشيم وكناكب زف قال اتتكر إلى دنا لان لوو ون كافت بسلا ونه ل 
أنها قد صارث فى 0 الأجناس لكثرة تفاوتها"". 

ا م جيك وا و 


0 َ شترى الوكيل وقبض فم َع على عيب فله أنة يده بالعيب 
مادام المبيع في يذه. 


وذلك لما بَيََّا أن حقوقٌ العقدٍ تتعلّقٌ بالعاقد فما دام المبيعٌ في يده؛ فلم 


(1) تقدّم تخريجه في صدر الباب. 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» (؟//585425848). 


4 


ُخْرِج نفْسَه من الوَكَالٍ ككانت الحقوقٌ له على حالهاء وأما إذا سلّمه إلى الموكل 
نقد انقَطّع حقٌ الوكيل؛ فلم ب يَجِرْ له أن يَرُدَّه إلا بإذنه» ولهذا قالوا [إذااسلمةالى 
الموكّل لم يكن للشفيع أنَيُطالِبَ الوكيل بالشفعة؛ لأنه خرّج من الوَكَالةٍ وانقطّع 
حقهء كذلك هذا. 
قآل: ويجورٌ التوكيلٌ بعقَدٍ الصَّرْفٍ والسَّلّم. 
وذلك لأنمن شرط الصرْفٍ والسلّم قبضٌ البدَلٍ في المجليس» والوكيل عاقدٌ؛ 
وحقوق العقدٍ يتعلّقُ بالعاقدٍ على ما بينّاه فإذا تقابّضٌ الوكيلانٍ في المجلس 
الا 0 
عن تمض مسحل الراك عن خو نعي فيل اعدف ا ذلك 
سه يمن الايجات ولول الذي هو العقذولا يخ 


كقبْض غيره فلا يَقَعْ عن القبض || 1 
قأل: فإن فارق الوكيلٌ صاحبّه قبْلّ القبْض بطل العقدُ ولا يُحْتَبَرٌ مفارقة 


الموكل. 
ذلك لمات ١‏ حت ةلومم والغا كوو و لمر كا اليس يعافد وهر 
بمنزلة الأجنيئ في باب العقدء فلا يؤثّرُ ِراقه قبل القبض في العقد. 


قأل: وإذا دفّع الوكيلٌ بالشراء الثمنّ مِن ماله وقبّض المبِيعٌ» فله أن يَرْجِمَ 


به على الموكل. 
3 


50 حولي كي 
وذلك لأن حقوقٌ العقدٍ تتعق بالوكيلٍ ودف الشمن من حقوق العقدٍ فصار 
مأَذُونا في دَفْعِهه فإذا فل كان له مطالبةٌ الموكّل به؛ ولأن المبيعٌ انتقَ ل إلى الموكّل 
مِن جهة الوكيل» فكان له مطالبته بالثمن كالبائع مع المشتّري. 
قآل: فإن هلك المبيمٌ في يده قبل حبئيسه هلّك من مالٍ الموكّل ولم يَسقْط 
الشمرٌ. ظ 
وذلك لأن قبّضّ الوكيل وقع للموكّل فكان الوكيل أَمِينًا فيه» فلا يَضْمَنْ 
بالهلاك كالمؤدع. 


قآل: وله أن يَحْبِسَه حتى يَسْتَوْفِي الثمن. 

وقال ون ابن لس 

وجهُ قولهم: أن المبيع يَقِلُ مِن جهة الوكيلٍ إلى الموكّلٍ كما ينتقلُ من 
البائع إلى المشتريء فإذا كان للبائع حبسّه حتى يستَوفِي الثمنَ كذلك للوكيل. 

وجهُ قولٍ زقَر: أن الوكيلٌ أمينٌ بدليل أنه إذا تيف في يده لا يسقطٌ الشمنُ عن 
العو ونبو لين لأ فيوس انالا نقد الللاني» اله الجر ين 


كان #ن] نسعيي تيت 11 كا و مضور فسان الر شرف نووست 


وضمات المَببع”" عند محمك. 


(١)ينظر‏ :ذا ط») (؟١/‏ 5 »)5١‏ و(«بدائع الصنائع» (5/ 77 7)» و«العناية» (8/ 79)) و«اليناية» 
ينظر: (المبسو الع : 
(9/ 3555)» و«البحر الرائق» (/ا/ 6 .)١6‏ 


(؟) بعده فى (ي): افى يذه/. 
0ه 


(9) فى (ى): البيع. 
في 57 


اذ بس || تا شرا "مرا 
و رك 2 
مويب رس سس بي ب يبب امع 


007 4 12 انق كا 1 م رض 
ود هموق في الجامع» قول أبي حنيفة» مثل قول محمد وقال زفر: يَضْمَنه 
ضمان العصّبِ7". 
هم رودي ع وماع ي - و 
وجّهُ قول أبي يوسف: أنها عينٌ محبوسة بِدَيْن ''بسبب لا" ينفَسح بهلاكها 
فكانت مضمونة بأقل مِن قيمتِهاء ومن الدَيْنِ كال رهن 
وجْةٌقولٍ محمدٍ: أنها محبوسة بالثمن» فكانث مضمونة به كالمبيع في يد البائع. 
وجَهُ قول زفرٌ: أن الوكيلٌ ليس له الحبّْسٌء فإذا حبّسها صار غاصبا فيَلرَمُه 
و 
ضمان الغصب بهلاكها. 
كال : وإذا وكل لتق فلمنى لأحدهيا أن يد ف انيما ركلا فيه دون 
الآَحَرٍ إلا أن يُوكلهما بالخصومة, أو بطلاقٍ زوجتّه بغيرٍ عِوَّضء أو بِعِنْقٍ 


عبده بغير عِوّض»ء أو برد و وَدِيعةٍ عنذه. أو بقضاء دَيْنِ عليه. 


والأصلُ في هذا أن كلّ عقدٍ فيه بدَلُ فليس لأحد الوكيكَيْنَ أن يَثْمَرِدَ به؛ 
لأنه يَحَاجٌ إلى الرأي والموكل لم يَرْضَ برأي أحيهماء وإنما رَضِي برأيهما 
فلم يذ عليه ما لم يَرْض به؛ وكذلك كل ما ليس فيه بدله وقد جمّله إليهما 
على وجةا سيوس انقول: 1 تزائراني ا نوكتا أو كول طلّقاها إن 
تق لاهن نوع بي ربع عراوك لقي معد يروي اولز لاك يوت 
على المجلس فصار كقوله: طلّقاها إن شِنْتّما. فلا يجوز لأحدهما أن يَثْمَره 


.)79 /8( و«العناية»‎ »)١ 5٠ /( ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ /7037)» و«الهداية»‎ )١( 


(-5) في (ي): اليس". 
ليلل 


زف في زح ض» ع): اليخرج2. 


نانم و1 
ا نام وال 5 


بالإيقاع دُونَ الآخر لوجود أحدٍ الشرطيّنِ دُونَ الآحَرِء ويَصِيرٌ ذلك بمنزلة 
عجرن تب ]دار ميو ال و اد هين بدالا للك وسو جد 
الشرطَيّنِ؛ كذلك هذا. 

وماعدا هذين الموضِعَيّْن فلأحدهما أن ينقد به دُونَ الآحَرِ مث ما ذكّره 
قات «الكتاب)؛ لأن ذلك لايَحتاج الى الرأي؛ ولا( فيه عر لم يُوجَدء 
وهذا ظاهرٌ في الطلاق والعَتاقٍ بغير بدَلِ؛ وكذلك في ردٌ الوديعة وقضاءٍ الدَيْنِ؛ 
لأن صاحب الوديعة لو أَحَذها بغير أمْرهما جاز؛ وكذلك صاحبٌ الدَيْنِ لو أحَذه 
بنفسِه جازء فبدّفع”" أحدهما أَؤلى. 

فأما التوكيل بالخصومة فلأحدهما أن يَنْقَرِدَ بهاء وقال زفرٌ: لا يَجِورٌ"» 

وجَهُ قولهم©: أن الخصومة منهما لا تَمْكِنٌ في حالةٍ واحدةٍ؛ ألا تَرى أن 
القاضي لا يم يَفهَمُ عنهما إذا تكلّما ممّاء وإذا لم يُمْكِنْ عُلِم أن الموكّل جعّل ذلك 
إلى كل واحدٍ منهما فيَجورٌ أن يثْمَردَ به. 

بترت ا ضير حل إلى ليوات .وار 
لأن رأيّ الاثنين يحالف رأيَ الواحي» فلهذا لم , يَجْرْ لواحدٍ منهما أن ينفرد به. 
كما لا يَجورٌ أن ينْمَردَ في الوَكَالةِ بالشراء. 
)١(‏ في (ج. ح: «لأن؛. وفي (ي): الم يوجد). 
(1) في (71): لفدفع»؛ وفي (ح7» سء ضصءع: ي): افيدفع»؛ ورسمت في (غ) بغير نقط. 


() ينظر: «بدائ ئع الصنائع' 50 تت والمجمع الضمانات» (ص 500)» واتبيين الحقائق») 
(غ/70761). 


(4) في (س): «قولهما». 


أ 


ي أحدهما؛ 


4 


0 | وا 
2 ررك 


ل 
م 


قأل: ويس للوكيل أن يوكَل فيما وُكل به إلا أن ادن له الموكل» أو يقول 


له: اعمّل بر أيكَ20. 
وذلك لأن الموكل رَضِي برأيه دُونَ رأي غيره والآراء تَخْتَلِتُ فا يار مه غرة 

مارّضي به. فأما إذا أن له جاز؛ ا ب ل ااه 

فيه جاز؛ وكذلك إذا فوّض إليه الرأيّ في ذلك؛ لأن الوكيل مما قد رآه فجاز. 


6 5-07 3 1 3 0 2 و 5 
فأل: فإن وكّل بغير إذْنِ موكّلِه فعمّد وكيله بِحَضْرتِه جاز. 
. ك5 7 - كه ع وسه 3 ءِ - و 
وذلك لآن المقصوة من الوَكالةَ أن يتمذ ما وكله به برأيه» فإذا عقد الوكيل 
الثاني بحضرة الْأَوَّلٍ فقد رأّى ذلك فجاز وصار كأنه عقّد بنفسه. 


هه 2 ك ع ع 
قأل: وإن عقّد بغير حضرته فأجازه الوكيلٌ الأول جاز. 
وذلك لأنةنفةيرأيهة الا ترئ أن الاجاذة إفضاء لسافعا العان فكاتة تر له 
0 نرق ان ار جارة 2 بي ف 
كديفاو ا ميال 2 عل عو ارتو قر فك العقال على ادا ود 


قال: وللموكّل أن يَعْزِلَ الوكيل عن الوَكالةِ. 
وذلك لأنها حقٌ للموكّل خاصة فكان له إبطاله؛ ولأنها نشي 1 تَشيةٌ الإباحة» ولو 


أباح رجل رجلا دخول داره كان له أن يَنْهَام كذلك هذا. 
قأل: فإن لم يَبلُْه العزّلُ فهو على وكالته وتصرّفه جائدٌ". 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «أما إذا باع الفضولي فأجاز الوكيل صح؛ لأنه بمنزلة أنه باشر بنفسه. 
مشكلات القدوريء لحافظ الدّين الكبير». 


(؟) بعده في (ج» ي): احتى يعلم». 
ميل 


1 
5 حمالم ل 


وقال الشافعيٌ في أحد الوجْهَيْنِ”: لايَنْعَزِلُ”"» وإن عرّل الوكيل نفْسَه 
ارل3. 

لنا: أن العزُْلَ نَهَْ فلا يثيّتُ حكْمُّه في حقّه إلا بالعِلُم» كنهُي صاحب الشريعة؛ 
ولأنه نَهُيٌ يُوجبٌ عليه الضمانٌ بالتصرّف فيما كان مُؤْتَممَا فيه» فوجّب أن لا 
بار كوفع قيرز عاية كازوؤيفة: ؤلان عند الركالة مقعلل تالو كيل والجر كل 
فإذا لم يَمْلِكُْ أحدّهما العزْلَ مِن غير عِلّم صاحبه كذلك الْآخَرٌُ؛ لأن من حكم 
المتعاقدَيّن أن يتساويا. 

فإن قيل: معْنّى تنخ به الوَكَالةٌ فوجب أن لا تق إلى عِلَّمِ الوكيل كما 
لو باع ما وكل بِبيْعِه. 

قيل له: إذا باع ما وكل ببَيْعِهِ فلم يأ يَنْعَزِلُ عندّنا؛ وإنما تعذّر التصرّفٌ بخروج 
الشيء مِن ملْكِ موكله. ولو عاد الشيءٌ إليه بحكم الملّكِ الأوَّلٍ جاز لوكيله 
بيع ولو كان قد انْعَرّل لم يمْلِتِ اليم إلا بوكالة مجدّدة. 

وقد قال أصحاينا: إذا عَلِم الوكيلٌ بالعزّلِء فإن كان جاءه واحدٌّ على طريق 
)١(‏ في (سء ل): #قوليه»» وفي (ر):7القولين»» والصواب أنهما قولان لا وجهان» كما سيأتي 
(0) المعتمد أنه لا يتوقف العزل على علم الوكيل. 

ينظر: «الحاوي» (57/ 2017 و«المهذب»(5/ /7ا/ا1)» وابحر المذهب»(7377/7)» و«اتحفة 

المحتاج» (6/ ”)2 ود مغني المحتاج» (6/ لاه ؟). ْ 


في في رح :)١‏ لجاز وفي (ر. س): : لم ينعزل). 
والمعتمد أنه ينعزل بعزل نفسه. ينظر: «المهذب» (؟/ /ا/إ١)‏ وابحر المذهب! (7/*) 
و«التهذيب» (5/ »)75١7‏ واروضة الطالبين» (5/ )77١‏ وامغني المحتاج» (19///7). 
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يحت ال بسن | | بر قرا را 
لح 2 حي ان 


الرسالةٍ خرّج من الوَّكَالةِ في قولهم عذّلَا كان أو غيرٌ عدّل؛ وذلك لأن الرسولٌ 
1 2000 0 1 ع2 5 0 م 5 و 
قائمٌ مقامَ المُرسِلء فصار كأن المرْسِلٌ شاقهه بالعزْلٍ فلا يُعبَبَرٌ صفاته» وإن جاءه 
عن اختويية نك لا على طزيق الرت لقال لوده لا بلدر لس بسر 
و ع ع ف 

واحدٌ عدل أو اثنانٍ على أي صفةٍ كانا. 

وقال أبويوسف, ومحمدٌ: يَخْرّحُ مِن الوَكَالةٍ بقولٍ الواحدٍ وإن لم يكن 
عزلة22, 

وجة قولٍ أبي حنيفة: أن هذا الخبرَيَجْري مَجْرَّى الشهادةٍ؛ لأنه يو حِبُ ضمانًا 
على الوكيل بالتصرّف ويُشْبَهُ أخبارَ المعاملات؛ لأن العزُلٌ عن الوَكَالَةِ مِن 
المعاملاتٍ فوجب اعتبارٌ الشَبْهَيْنِه فييُتُ أحدٌ شَرْطَي الشهادة ويسقطٌ الآحَرُ. 

وجَهُ قولهما: أنه خبرٌ مِن أخبارٍ المعاملات فلا يُعتَبّرٌ فيه العدالةٌ كسائر 
أخبار المعاملات. 


قال: وتَبْطُلُ الوَكَالةُ بموتٍ الموكّل وجنونه جُنونًا مُطْبقًَا9. 

وذللك لأن الوؤكيل عدف بالاموعدي وج لاجر (لعوقم مورت 
ٍِ لبحو د ميو عو وان ١‏ قنك 2 - 1 

الموكل وجنوثه يُبْطِل أَمْرَه فَنْطَل تصرّف وكيله ولا يَلْرَمُ وكيلٌ الراهن في 
ا 0 5 00 5 

بيع الرهن إذا شرّط ذلك في عقدٍ الرهن أنه لا يَبَطِل وكالته بموتٍ الراهن 

1 5 2 ع 5 0 و 

وجنونه”؛ لأن هناك تعلق بها حق الغيرٍ فمنّع إبطالّها؛ وإنما اعتّبر الجنون 


.)737//5( وابدائع الصنائع»‎ »)772١ /( ينظر: «تحفة الفقهاء»‎ )١( 
.)50 المطبق بكسر الباء: الثابت المالئ المشدد. ينظر: «طلبة الطلبة؛ (ص‎ )( 
قال في حاشية (ح): «قيل: قد قالوا في المدعي: إذا طالب المدعى عليه بوكيل فوكل بحضرة‎ )"( 
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تاد 5 
5 مام وال 5 


المطبق؛ لأن جنونَ ساعة بمنزلةٍ الإغماء؛ ألا تَرى أنه لا يُولَى عليه بذلك ولا 
يوئر في إسقاط العبادات. 

ود النخفون لقف دك شاه الب وروية ل ا وكاق نتن اجر ل كار : 
وعن أبي يوسفف: أكثرٌ من يوم؛ ووجْجهّه: أن الجنونَإذا زاد على يوم وليلةٍ أسقط 
فرص الصلاة وزال التكليفٌ فصار كالموت2©. 

وجَهُ الرواية التي اعتَبّر فيها شهْرًا: هو أن الشهرٌ يسقَطْ فيه الصلاةٌ والصومٌ. 

وجهُ قولٍ محمدٍ: أنها مدَّةٌتسقطٌ فيها جميعٌ العباداتٍ فكان الأخدٌ بها أَؤْلى. 

وقد قالوا: وسواٌعَلِم الوكيل بالموتٍ أو لم يَعْلَمُ؛ِ لأن الملكَ قد انتقَل 

0 2 اق 0 1 عر 

عن الموكل بموته فبطلتٍ الوكالة من طريقٍ الحكم» فهو كما لو باع الموكل 
ما وكّل بِبَيعِه. 


قال: ولحاقه بدار الحرب ا 


5 5 ا“ 2 ع - 3 3 
وهذا الذي ذكّره قول أبى حنيفة» وقال أبويوسف» ومحمك: هوعلى وكالته 
مالم يَمْتْء أو يُحْكَمْ بلّحاقه. أو يُقَتل2". 
الحاكم لم يجز عزله بغير حضور خصمه. فلو جن الموكل أو مات بطلت وكالته مع أنه 
تعلق بها حق الغير .قلنا: تعلق بها حق الغير إلا أنها لم تتعلق بعين فلذلك بطلت ببطلان 
الأمر. سراج». 
)١(‏ ينظر: «الهداية» ("/ ؟67١))‏ و«ابدائع الصنائع» (5/ 378)» و«العناية» (8/ »)١57‏ و«البناية» 
.)730١.07/9(‏ 
(0) ينظر: «الهداية» (”/ 2))١67‏ وابدائع الصنائع) (250) و«العناية) (48/ »)١5 ٠‏ و«البناية» 
(9/")., 
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اه سس ١‏ قرا اميا 
حيبي يتس 


.ه و 01 06 
والمسألة فْرْعٌ على اختلافهم في جواز تصرٌّفٍ المرتدٌ وزوالٍ ملكه. فعند 
ا 0 7 5 د ور 3 5 
أبي حنيفة: يَزول ملكه زوالا مُراعَى وعندّهما لايَزولُ مله وهو عند أبي يوسف 
0 2 2 2 أ هو 
بمنزلةٍ من عليه القَوّدُ وعند محمد بمنزلة المريض فإذا حكّم بلّحاقِه زال ملكه 
وضبار كالميت”. 


03-3 ' 1 سًَ 2 2 7 ع ع ياي ع 
قال: وإذا وكل المكاتبٌ ثُمَّ عجّز أو المأذون» ثم حُجر عليه””» أو 
ا ا 0 ع و 

الشريكانٍ فافترقا فهذه الوجوة تَبْطِل الوَكَالةَ عَلِم الوكيل أو لم يَعْلَمْ. 

وذلك لأن الوكيل يتصرّف مِن طريق الأَمْرء وقد بطل أَمْرُ هؤلاءٍ فى المال 
0 1 2 7ع 8ه ا لرع 0 
وأماقوله: عَلِم الوكيل أو لم يَعْلَمْ. فلأنه عل من طريق الحكمء فلا يُعبَبرٌ فيه 

العلم كالموت» وهذا الذي ذكّره جميعٌه جاز”” على الأصل إلا فى الشريكيّن» 

وفيماذكّره صاحبٌ «الكتاب» نظ 9). 

()ينظر: «المبسوط)(١١/‏ 7١٠))»و١تحفةالفقهاء»)(؟/ )١ ٠‏ وابدائع الصنائع» (1/ ))1١1”5‏ 
و«المناية» (ل/ا/ 7585). 

(؟) بعده في (ي): بخلاف ما إذا لم يحجر أحد المولين» فإن وكيله باق على حصته وجاز تصرفه 
علم الوكيل بحجر مولى الآخر أو لم يعلم». 

ع2 ليس في 12 وفي (جي)ح» س ): «اجارا0 وفي (ر): ا(اجائز). 

(5) قال في حاشية (ح): قال الإتقاني في «شرح الهداية»: ووجه النظر أن الذي ذكره خلاف 
الرواية لقوله في «الأصل»: وإذا وكل أحد المتفاوضين وكيلا بشيء مما ذكرت لك. وهو 
الذي ولي ذلكء ثم افترقا واقتسماء أن لا شركة بينهماء ثم إن الوكيل أمضى الذي كان 
وكل به وهو يعلم أو لا يعلم, فإنه يجوز ذلك كله عليهما جميعّاء وكذلك لو كانا وكلاه 
جميعًا؛ لأن وكالة أحدهما جائزة على الآخرء وليس تفرقهما ينقض الوّكّالة. إلى هنا لفظ 3 
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قال : : وإن لَحِق بدارٍ الحرب مؤْتدًا لم د يَجْرْ له التصِرّف. 

وذلك لأن اختلافٌ الدارَئْنِ يَمْنَمُ ثبوت الأحكام بيئهماء وإذا كان كذلك 
تعدَّر التصدّففُ فبطّلت الوَكَالكُ وصار كأنه مات. ْ 

قان: إلا أفيثرد مُشلمًا. 

وذلك لأن أَمْرّهِ مُراعَى ما لم يُحْكَمْ بلّحاقِهء كما أن تصرفاته موقوفة» فإذا 
عاد صار كأنه لم يَرْئَدَ وأما إذا عاد بعْدَ ما حُكم بلّحاقِه بدارٍ الحربء فقال أبو 


يوسف: لا تَعُودٌ الوَكَالة إلا أن يُجَدّدَها. 


(الأصل»» قال شيخنا زين الدين قاسم: إذا كان هذا لفظه فليس وجه النظر أن الذي قاله 
خلاف الرواية» وإنما وجهه أنه أطلق بطلان الوكّالة علم أو لم يعلم؛ وإنما هذا في البيع 
والشراء ما يستأنف بعد الفرقة أما إمضاء ما وكل به مما الموكل وليه فلا تبطل فيه علم 
أو لم يعلم» كأن وكل بتقاضي دين لهما وقبض وديعة لهما أو عارية أو بضاعة أو بقضاء 
دين عليهماء ودفع إليه مالا أو ببيع عبد لهما أو بشراء حتى يشتر يشتريه لهما أو بإجارة دار لهما 
أو يستأجر بيتا لهما ودفع إليه دراهم أودواب» وهذاهو الذي ذكره وهو الذي ولي ذلك. 
قال في «المحيط:: لآن التوكيل حصل باستيفاء حقوق عقد لو باشره بعد الفرقة نفذ على 
صاحبه» وإن علم الفرقة» فكذلك وكيل بخلاف الوكيل فالبيع والشراء إذا فعل بعد الفرقة 
وعلم بها لا يجوز؛ لأنه لو باشر الموكل البيع والشراء بعد الفرقة لم يجز على صاحبه. 
فكذلك وكيله إذا علم الفرقة؛ لأن الفرقة عزل قصدي. انتهى». 
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وقال محمد تَكُوةالوكالة0. 

وجَْهُ قولٍ أبي يوسفت: أن الوَكَالةَ عقدٌ فإذا بطّل باللَّحاقٍ لم يَعْدُ كالنكاح. 

وجَْهُ قولٍ محمي: أن الرّدَةَ لاتنافي الوَكَال الدليل على ذلك قبل لِحاقِه؛ 
وإنما لم يَجْزْ تصرّفُ الوكيل لتعذَّر ذلك في دار الحرب. فإذا عاد أمْكّن التصّفُ 
فجاز» وصار كمّن وكّل رجلا بببْع عبد بالكوفة» فخرّج الوكيلٌ إلى البصرة 
فليس له أن يَِيمَ العبده فإذا عاد إلى الكوفة كان على وكالته» وأما الموكّلٌ إذا 
ارتَدَ ولّحِق بدار الحرب ثم عاد مسلمًا فإن الوَكَالةَ لاتَعُودُ في قولهم المشهور؛ 
لأن النّحَاقٌ بمنزلة الموتء ولومات لم تَعْدِ الوَكَالةُ كذلك. 

هذا وعن محمد: أنه إذا عاد مسلمًا عادت الوَكَالةٌ ووَّجَهُ ذلك: أن الوّكَالة 
بطّلت لزوالٍ ملْكِ الموكّلء فإذا عاد مسلمًا عاد ملّكّه الأوَّلْ فوجب أن يَعُودَ 
بحقوقه» كما قالوا فيمّن وكّل رجلا ببَنْع عبيه تم باعه الموكّلٌ انْعَرّل الوكيل» 
فإن د على الموكّل بعيب بقضاء قاض عات الوَكَالةٌ؛ لأن الملْك الأوَّلَ عاد 
فعاد بحقوقه. ْ 
قال: ومن وكّل بشيءء ثم تصرّف فيما وُكّل به بطّلتٍ الوَكَالة. 

ومثالُ ما ذكّره أن يوكله ببَْع عبدِء نَم عه الموكّل أو يُعْتِقَه؛ِ وذلك لأن بيع 
الوكين فوسدر لوال سلاف لمر كل اقلت الوكالة كما لوانت تعر فاك 2 
العبدٌ على الموكل بعيب بقضاءء قال أبو يوسف: ليس للوكيل أن يَبِيعَه. 


)١(‏ ينظر: «الأصل1(١١/ )١‏ و«الهداية»)("؟/ .)١67‏ وابدائع الصنائع» (5/ 78)) و«العناية» 


.)١55/4( 
نطف‎ 
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قال متخو : له أن يَبِيعَه 211 
وجْهُ قولٍ أبي يوسفت: أن الموكّل لما تصرّف فيما وَكَّل فيه صار ذلك مَنْعَا 
للوكيل مِن التصرٌّفٍ فهو بمنزلة العَزْلِء فلايَعُودُ جوازٌ تصرٌّفه إلا بوَكَالةٍ مستقبَلة. 
وجَهُ قولٍ محمر: أن الموكّلٌ لم يتلق بالعَْلِ وإنما تعذّر على الوكيل 
البو مروت لعو ور هلك لغ كوه إن ساناي عق لكلاو وغايت 
نم و انق 2 2 لبا نابا كولاه الرور ل 1 عام يفاد 
كان على وكالته» وكان له بيعٌه ثانيّا؛ لأن بيعّه لا يْبْطِل الوَكَالة بدلالةٍ أنه يتصرَّفٌ 
بحكم الوّكَالةِ في حقوق العقدٍ الأوَّلِء وإذا لم تَبِطُل الوَكَالةٌ ملّك أن يَبيع. 
وقد رُوِي عن أبي يوسفف أنه قال: إذا وكّل رجلا بطلاق امرأته تُمّ طلّقها 
اد شوح ورور (واالاوفز مسر على أن الزوج طلقها ثلانا؛ 
أو طلّقها واحدةً وانقضَتٌ عد اننا عاق انها واحدة والعدة اقية فإن 
تصرّفٌ الوكيل غيرٌ متعدَرٍ بأن يُطلَقٌ بة بقية الطلاق. 
قال: والوكيلٌ بالبيع والشراءِ لايَجورٌ أنْيَعْقِدَ 


وجدهء وولده؛ وولدٍ ولدهء وزوجته؛ وعبده؛ ومكاتبه» وقال أبويوسف, 


عند أبي حنيفة مع أبيه 


وميه : يَجورٌ بِيعُه منهم بمثْل القيمة إلا في عبده ومكاتبه ا 


.)7"11١/9( و«البناية»‎ »)١0٠١ /4( و«العناية»‎ »)١67 /9( ينظر: «الهداية»‎ )١( 

(5) في (س): «وكالته». وينظر: و«بدائع الصنائع» (374/5)» و«البناية» »)071١/4(‏ واتبيين 
الحقائق» (5/ 7589). 

(6) ينظر: البدائع الصنائع» (5/ 58 »)» و«الهداية» (”7/ 50 .)١‏ و«العناية» (8/ "/9)» و«اتبييين 
الحقائق» (559/5). 


2 بزوزفن 
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وجْهُ قول أبي حنيفة: أن ما يُحصّلَّه الإنسانُ لهؤلاء بمنزلةٍ ما يُحصّلّه لنفسِه؛ 
١ ّ‏ و 5 0 
بدليل أنه لا يُقبل شهادته لهؤلاء فصار كأنه باع مِن نفْسِه فلا يَجورٌ. 
وجْهُ قولهما: أن كل واحدٍ منهما منمّردٌُ بالملكِ عن الآحَرء فجاز الْبِيعٌ منه 
و ؟ع.. انه 
الجواب: أن في بَبَعِه مِن هؤلاءِ تهمةً وليس في بيعه بيعه من الأجنبي تهمة 
فافترّقاء وأما العبدٌ والمكاتبٌ فلا يَصِحٌ البيعٌ منهما باتّفاق0©؟ لأن العبدَ لايَمْلِكُ 
0 ا الى و ع 1 ٍ 
وما يّخصل له فهو ملك لمولاه فصار كأن الوكيلٌ باع مِن نفيه فلا يَجورٌ 
والمكائب الوق فيه باق فهر كالعبدٍ القر"©. 


## . 7 اعم بي 5 اع الا 2 
قآل: والوكيل بالبيع يَجورٌ ببعٌه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة» وقال أبو 
توش # جود : لا يَجورٌ بِيعه بنقصان لا يُتغاءَ بَنْ في مثله. 


وقد روّى الحسن ذلكء عن أبي حنيفة” وهو قولٌ الشافعيّ 0 
م6 رومس 1 عم آ. ررك سمس اام , 
وققتر ناي طق الات انيع ماقي فلل للم كرون ا 
)١(‏ ينظر: امراتب الإجماع» (ص 85). 
(؟) القن مِن العبيد: الذي مُلِك هو وأبواه» وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث, وعن ابن الأعرابي: 
عبد قِرٌ أي: خالِصٌ العبودة؛ وعلى هذا صح قول الفقهاء؛ لأنهم يَعنون به خلاف المدبر 
والمكاتب. ينظر: «المغرب» (ص 35960). 
(©) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ /1؟)» و«الهداية» (7/ ))١55‏ واتبيين الحقائق» (5/ ))77١‏ 


ولمجمع الضمانات» (ص 54 5). 
(؟)ينظر: «مختصر المزنى» (8/ .)7١١‏ و«الحاوي»(578.:05157/5).؛ و«المهذب»(7/ ,)١9/7‏ 


ولاروضة الطالبين» (5/ 5 .)32١‏ 
4 


1 


اللفظٍ أن يُحمَلٌ على عمومه إلا أن يَمْنَمَ منه مانم كأوامر صاحب الشريعة, ولا 
6 و 5 2 5 0-4 و 
يُشْبِهُ الوكيل بالشراء؛ لأنه يتصرَّفٌ مِن طريق الحكم ل2" بِالأَمْرِء الدليل عليه: 
أن الأعر لا تناز ل القمرة المشكرض به لأ عيض الو كاله الأ رقف على تشهنة”؛ 
0 ع 2 6 0-8 معو 
ولاتعان بالغيق الجأموو تقر انهاه ادا علن نلاك لكين 0 الأتيان لايق 
في ملك غيره» وإذا كان كذلك لم جر اعتبارٌ الأَمْره وليس هناك ما يتعلق به. 
٠‏ اعهى ع0 88م وعم 3 وو 0 
فلم يَبْقّ إلا أن ينقد تصرّفه من طريق الحكمء وإذا كان تصرّفه مِن طريق الحكم 
ره 0 98 5 8 مٍَ 
لم يَجَز له التصرف إلا بنقصانٍ يسير كبيع الأب والوّصِيٌّ. 
* رس 0 - 5 و 

وجه قولهما: أن النقصان الكثير”” فى معنى الهبة؛ بدليل أنه يكون مِن الثلثِ 

1 : 0 ا 1 
ةو 4. 3 50007 اه 0 

الجواب: أن الوكيل لايَمْلِك الهبة؛ لأنه عقد لم يأذن له فيه» والبيع بالمحاباة 
فهو نوعٌ العقدٍ الذي أَذْن له فيه فافْترَقاء وأما إذا باع الوكيلٌ بغير الأثمانء فإنه 
يَجورٌ عند أبى نيفة. 

وقال أبو يوسف» 000 لا يَجوزٌ البيمٌ إلا بالأتجان8. وقال الشافعنٌ: 
لايَجورٌ إلا ينقد البلّدِ. 

وجْهُ قولٍ أبي حنيفة: أن الأمْرَ له عامٌ فكان له فِعْل ما يقتّضِيه عمومه؛ ولأن 
1 3 ُِ لا لك سر عر اص 5 سر ع اتير 
كل ثمنٍ جاز للموكل أن يَبِيعَ به جاز للوكيل أن يبي به بإطلاقٍ الوكالة» أصله 
)١(‏ ليس في (ر). وفي (1أ5غغ, ل ي): «إلا». 
() في (ضص.٠ع):‏ اتسميته». (*) في (ع؛ ي): «الكبير». 
(؟) ينظر: «التجريد» ,))5١955/5(‏ و١تحفة‏ الفقهاء» (7/ 5 17؟), وابدائع الصنائع' (7707/5). 
(5) ينظر: «الحاوي» (7/ 079).: و«المهذب» (7/ ,)17١‏ واروضة الطالبين» (5/ 306). 
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ا ا را 


الأكمان ونفد البلد: 
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وجَهُ قولهما: أن إطلاقٌ اسم البيع يقنَضِي مبيعًا وثمنًاء وما سِوّى ذلك يُقال 
له مُقايِضةٌ» فلا يدل في إطلاقٍ الْأَمرء ولا يقد ْله فيه. 

فإن قيل: البِيعٌ إذا انعمّد بثمنٍ مُطْلَقٍ حُول على نَقْدٍ البلدِ؛ كذلك الوَكَالهُ إذا 
انعقدّث على بيع مُطْلَْقٍ وجب أن يُحمَلٌ على غالب نَقَدٍ البلدٍ. 

قيل له: البيعٌ المطْلَقٌ إنما يخيّصٌ بنقَدٍ البلدِ؛ لأنه طريقٌ إلى تصحيح العقدٍ 
عند الإطلاق إلا بِحَمْلِهِ على ذلك؛ آلا تَرى أنه لو باع بأيٌ ثمن شاء المشيّري لم 
يَصِحَّ وهذا المغنى لا يوجّدُ في الوَّكَالةِ؛ لأنه لو عقّدها على عموم الأعواض 
جازء فلم يكن بنا حاجة إلى تخصيصها بنقدٍ البلدٍ. 

وقد قال أبو حنيفة: يَجورٌ للوكيل أنْيّبِيعَ بِالنقدِ والنسيئة» وقال أبو يوسف. 
رمحم قاو ل نيف لا نوين يي اند وروا باخ الي 1 
عه إلا نقدًا. 

وهذا الذي ذكّره أبو يوسف”"' يَجورٌ أن يكون قولّهم, لأن دلالة الحال 
تؤثَّرُ في الكلام فكأنه قال: بِعْهُ بما يُمْكِنُّ قضاءٌ الدَّينِ منه ويّجورٌ أن تكونّ 
القيناز: على الحاةك: 

وقال الشافعيُ: لا يجوز له أن يَبِيِعَ بالنسيئة”". 

وجَهُ قول أبي حنيفة: أن أَمْرّه بالبيع عام في النقدِ والنسيئةء فكان له فِحْلُ ما 


2 في (ي): اقول أبي بوسافت‎ )١( 
.)7١06 /5( والروضة الطالبين»‎ :.)17/١/5( ينظر: «الحاوي» (5/ 074)): و«المهذب»‎ )0( 


يه 4 


اكقص ]اه 1 
5 نام وكالي 5 


ياوه عمومٌ الأمْرِ؛ِ ولأنه يما يعاد التجار البيمُ بهه فجاز للوكيل فِعْله بمطلت 
الوَكَالي أصلّه التعجيل والبيمٌ نقد البلدٍ. 

وجَهُ قولهما: أنه إذا قال له: بِعْهُ لأقضِي دَيْنِي. فظاهرٌه يقتَضِي أن لا يجوز له 
التأخيرٌء فلا يَجورٌ له فِعْلُ ما لم يَتَناوَلْه الأمرٌ. 

الجوابٌ: أن هذا اللفظ يقتَضِي أن يَبِيعه بجنْس الدَّيْنِء ولا يقتضي التعجيل 
لجواز أن يكونّ الدَيْنُ عليه مؤجَّلا. 

فإن قيل: إطلاقٌ البيع يقتَضي النقدَ بدليل أن البائعٌ إذا قال: بِعْتٌ. تناوّل 
واااو بور ال بررانه ور 

قد له قرام حد رإخرل اذه اراي ارال كاعر 
اماي ا لعقد 
لا لماذكّره مِن الإطلاق. ْ 
قآل: والوكيلٌ بالشراء يَجورٌ عفْدُه بمثل القيمة وزيا ة يُتغْابَنُ في مثلهاء 
ولايَجوزٌ بما لا يُعابَنُ في مثِه. ْ 


وذلك لأن ما يَشْتَرِيه الوكيل ينَقلُ مِن جهته إلى الموكّل فيلْحَقَه فيه تهمةٌ 
فاغتبر ما يُتَغادَ فهو انهم عه وعن بي حيفة رولب أخرى» أنه يَجوَرْ 


)١(‏ في (س): «اللأجل»» وفي (ي): «أجلا». 
(0) ينظر: (التجريد)(5/ ٠ 41١‏ “37)» واتبيين الحقائق)(1/ 3 و«التنبيه على مشكلات الهداية») 


(ه/8ث؟ 8 ه). 
ج74 
ص بت 


ا سر | | را بر 
ملكتت ا 


قال: والذي لا يتان فيه ما لا يدْحَلٌ بِينَ”" تقويم الم مي 

وذلك لأن ما يدْحَلٌ بِينَ التقويميْنِ'' زيادةٌ غيرٌ ظاهرة» فالعَبْنُ غيرٌ متحفّق 
فصار بمنزلةٍ عدم الزيادة» وليس كذلك الزيادةٌ التي لا تدَْلٌ بِينّ التقويمَيْن؛ 

وقد ذكّر الطحاويٌ أنه نصفث العُشّْرِ قال الشيحٌ أبو بكر الرازيٌ: ليس هذا 
على جه التقدير؛ لأن ذلك يَخْتَلِففُ باختلافي السَّكّع؛ فمنها ما تكون الزيادةٌ 
القليلةً فيها عَبْنَّا"» ومنها ما لا يكوثٌ عَبْن إلا إذا كيّرتِ الزيادةٌ كالجواهر» 
قآل: وإذا ضَمِن الوكيل بالبيع الثمنَ عن المُبْتاع فضمانّه باطِلٌ. 

وذلك لأنه أمينٌ في الثمن» فإذا ضَمِنه صار مضمونًا عليه والأمانة لا تَصِيرٌ 
مضمونة بالشرْط كالوديعة والمضاربة. 


وقال أبو يوسف. و لكي وبه قال الشافعيٌ”". 


. في (ج. حءرء س): اتحت)2‎ )١( 

() في (س): «تقويم المقومين». 

(") في (أ”. ح 7 رء ضء ع» ي): «عيئًا"» وفي (سء ل): اعيبًا". 

(؟) في (أى حاءرءعء ي): ١عيئًا»»‏ وفي (سء ل): اعيبًاة» ورسمت بغير نقط في (ض). 

(©) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (9/ 2585 586). 

(6) ينظر: «التجريد» (73177/5). و«المبسوط»(9١/57).‏ واتحفة الفقهاء» ("/ 5 .)5١‏ 
واابدائع الصنائع) (77/5؟). 

(0) ينظر: بحر المذهب» (5/ »)7/١‏ و«كفاية النبيه» .)7575/51٠١(‏ 
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9 عناا 0 7 


وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: أن مره ببيع الجملة ئضي بيمَ كلّ جزءٍ منهاء بدليل 
أنه إذا وكّله بيع كَرّ حنطة َيِه كان له أن بيع بعضًه. فإذا باع بعضّ العبدٍ فقد 
فعل ما اقتضاه الأَمْرٌ فجاز ولا يُمْبهُ هذا إذا وكّله بشراء عبدء فاشْتّرى نصمّه أن 
ذلك لا يجورٌ؛ لأن الشركة في العبدٍ عيبٌ كير" فقد أَدْتل الضررٌ فيما 
عقد عليه بالوَكَالةٍ فلايَلَرَمُ وفي مسأليّنا أَدْحَل الضررٌ فيما لم يَبِعْه ومخالفة 
الوكيل”" فيما لم يَقَعْ عليه العقدٌ لايَمْتَعْ ين جواز عقَّدِه في غيره» كما لو وكله 
بيع ثُوبَيْنِ فباع أحدّهما وحرّق”" الآخرٌ. 

وجهُ قولهما: أن الشركة عيبٌ فاحشٌ فإذا باع النصف ألْحَق” الضررٌ 
بالموكل في الباقي» وَأمْرُه لم" يتضمَّنْ إلحاقٌ الضرر فلم نقذ عقدُه؛ ووقّف 
على إجازة الآمِرء وكما لو أَمَّره بشراء عبد فاشتّرى نصمّه. 


قال: وإن وكّله بشراءِ عبد فاشتّرى نصفّه فالشراءً موقوفٌ» فإن اشتّرى 


وذلك لما بَيَِّا من الفرْقٍ بِينَ البيع والشراء في المسأَلةٍ المتقدّمة. 

فأمًا قوله: إن اشترى باقِيّهِلَرمِ الموكل. فلأنه إنما لم يَلرَّمْهِ إذا اشيّرى نصمّه 
لأجل الضرر بالشركة الذي لم يأَذَنْ فيه» فإذا اشُتَرى باقِيّه فقد زال الضررٌ فآزمه. 
)١(‏ في (ح7» ضصءع): اكثيرا» ورسمت في (ح» ر) بغير نقط أوله. 
(5) في (ج» ض »ع0 ل): «الوّكالة). 
(9) في (ح. ل): الحق». 


(؛) في (]7, ج»)ع» س): خرق»2. 
(6) في (س): «/ا2. 


0 | وعن+* 
2 9 ل سر عا 


قال : وإذا وكّله بشراءِ عشّرة ةأرطالٍ لحم بدرهم فا شترى عشرينَ بدرهم 
ين لحم يبام مله عشّرةٌ بدرهم لم المول منه عشرةٌ بنصفب درهم" عند 
أ حنيفة وقال ابو ووي 01 بده الْعشْرون. 


وقد ذكر محمد هذه المسألة في «الأصل» من غير خلافي”", ولو اشتر 1 ى 


ره المي 0 يَشْتَرِيَ عبدا 
لتر اها تساوى ك باحر مامد 

قال في «المنتقى» عن أبي حنيفة: إنه لا يَلْرّمُ الآمِرَ واحدٌ منهما». وقال 
الشافعيٌ: إذاام شترى بثمَنٍ في الدّمةِ ففيها قولان: 

أحدّهما: الملّكُ في الجميع للموكّل. 

والثاني: يَمْلِكُ الموكل النصف والنصفتُ للوكيل» وللموكّل أده منه» وأما 
ناد لوو تي عات الم لمر روي القولٍ الآخر 
البيع ناطل في الزيادة"". 

وخشاكر ليوا أنه كسهر اوعتيروا أرط لاونو يام وابشسراء مازاد عليهاء 
فلايَلرَمُه إلاما أَمَر به؛ ولأنها زيادةٌ متحقَفَةٌ ابتاعها لغيره بغير أمر ولا ولاية؛ 
فوت رار ف ةا شتراها ابتداءً ولا يَلَرَمُ الؤيادة القليلةء لأنها تدخل 
)١(‏ من (أك, حو ح7ء ض). (1) بعده في (ح) منسويًا لنسخة: (ومحمد). 
(9) ينظر: «الأصل» /1١(‏ 597). 
(5-0) في (ج. ل): ابنصف درهم ونصف بدرهم»» وفي (ح» س» ض»ع): لونصف بدرهم), 


وفي (ح١1):‏ اونصف درهم»»؛ وفي (ر): الونصمًا بدرهم». 
(6) ينظر: «التجريد» (5178/5). () ينظر: «المهذب» (75/ .)1١7/0‏ 


يك كنمو 
شرك 


38 0 


بينَ الوزَيْنِء فلا يتحقَنٌ حصولٌ الزيادة. 

وججَهُ قولٍ أبي يوسفت: أنه مره بِصَرْفٍ الدرهم”" في اللَّهْمٍ وظنَّ أن سعرّه 
عشرةٌ أرطالء فإذا اشتّرى عشرينّ فقد فعّل المأمورٌ وزاده خيرًاء فصار كمّن 
مر رجلا أن يبِيمَ عبدّه بألفٍ فباعه بألقَين. 

الجوات: ار اي ا ور تو ات زلور رورس ملاالر 
لايَجورٌ أن يستَحِقَه الوكيلٌ بإذنه ولا بغير إذنه؛ ألاترى أنه لو قال 0 
أن تعسالان» لم يَصِحَّ فلهذا كانت الزيادةٌ للآمر» وفي مسألتِنا الزيادةٌ مُشتر ب 
ا ل 
سينك عنذا بدراهومي'". جازء فلذلك لم يَلَرّم الآمِرَ ولَزم المأمورٌ. 
قال: وإذا وكّله بشراء شيء بِعَيْنِهه فليس له أن يَشْتَرِيَه لنفسه. 

والمسألة مبنية على أن الوكيل لايَصِحٌ أنْيَحْزِلَ نفسَه إلا بمحضّر من الموكّل؛ 
لأنه فح عقدٍ بلفظ الفسخ فلا يْصِحٌ مِن غير علم صاحبه كسائر العقود» وإذا 
تكنوة نازر وااقير لاسي كاد فنع ل اشرية ور لا رلك الل 
اتيت وتوت د تاد اص 


فريك انكر لدو كن أ تند كا 


وهذا الذي ذكره يَجَِيءٌ على وجوو(” 


)١(‏ في (ض): «الدراهم». (؟) في (ع): لبدرهمي». 
(©) في (51., ل. ي): لاوجه). 
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إن اتفقا أنه اشتراه لنفسه فهو له. 

وإن اتفقا أنه اشئّراه للموكّل كان للموكّل؛ لأن المبيع يقل مِن جهة الوكيل 
إلى الموكلِء فإذا اتفقاعلى أنهله صمٌ كالبائع والمشمّري إذا تصاققا أنه للمشتري. 

وإن اختلفا فقال الوكيل: فشر عدن ووؤاقانهة الهو ع يله لفان 
يُحَكّمٌّ الثمنٌ؛ فإن كان دقّع دراه نفسِه فهو له. وإن كان دفّع دراهمَ الموكّل 
فهو للموكل؛ وذلك لأن أمورَ المسلِوينَ محمول على الصحة والسلامةماأمْكّن؛ 
والظاهِرٌ أن الوكيلٌ لم يَخْصِبْ دراهمٌ الموكل وا شتّرى بها لنفسه» بل اشتّرى 
بها للموكل فوجّب أن يكونّ له. 

وأما إذا اتفقا على أنه لم تَحْضُرْه النية؛ قال أبو يوسف: بُحَكمُ الثمنُ. وقال 
محمد: هو للوكيل”". 

وجَْهُ قولٍ أبي يوسفف: أن العقدَيَجِورٌ أن يكون وقع للوكيلء ويَجورٌ أن 
رن رق للاير كن 121135 اسوك لاا نإذاو تورف المر لسار مار 7 
قوع الحتن لمر كن لقنا رق لوقك وله وى ا للخدصتار الوك لافار 
51 عل الساد نا ا 

وجهُ قولٍ محمي: أن الأصلٌ أن تصرّفَ الإنسان لنفسه لايّحتاح إلى ني 
وتصرّفه لغيره يَحتاحُ إلى نية» فإذا اتفقا على أنه لم يَنْوِ فالظاهرٌ أنه له. 

وإذا ثبت هذا جِنْنا إلى مسألةٍ «الكتاب»» فَقَلّنا: يكونٌ الشراءٌ لنفْسِه إلا أن 
)١(‏ ينظر: البدائع الصنائع» (5/ ١‏ ”» و«الهداية» (9/ ١51١‏ و«البناية» (94/ 59 7). 
() في (ج. ح. ح7 ي): «رضا منه» وفي (س): اضامنا». 
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اكالم 
صميم ٠‏ سٍِ 


يقولٌ نويت أن يكونٌ للموكّل فيكونٌ له بالاتفاق. 
وأما قولّه: أو يشتريه بمال الموكّل. فهو قولُ أبى يوسفء وقد بَينَاه خحلافٌ 


ماقاله محمد , 


قأل : والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ومحمدٍ, 
5 و و 2 
وقال زفر: لا يكون وكيلا بالقبيض”". 
وجهُ قولهم: أن المقصودّبالخصومة الاستيفاءٌ ومقصودٌالوَكَالةٍ مين حقوقِهاء 
7 2 يه 
ومن وكل بشيء فهو وكيل بحقوقه كالوكيل بالبيع. 
وجه قول زفر: أنه قد يَصْلّحٌ للخصومة مَن لايَصْلُّحٌ للقبض ولا يو 0 
عليه» فلم يكن التوكيل بأحدهما توكيلا بالآَحَرٍ. 


قال: والوكيل بِقَبْضٍ الدَيْنِ وكيلٌ في الخصومة فيه عند أبي حنيفة. 


51 4 0 : : :5 7 
وقال أبويوسف,. ومحمل: ليس بوكيل في الخصومة؛» وهو رواية عن 
0 


أبي حنيفة 


(1) قال في حاشية (ح): «والفتوى اليوم على قول زفر رتمَُلنَهُ لظهور الخيانة في الوكلاء» وقد 
يؤكده على الخصومة من لا يؤتمن على المال» ونظيره الوكيل المتقاضي يملك القبض» 
على أصل الرواية؛ لأنه في معناه وضعًاء إلا أن العرف بخلافه» وهو قاض على الوضعء 
فالفتوى على أن لا يملك. هداية». 

(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» (5559/7). و«ابدائع الصنائع» (5/ 5 ؟). و«المسحيط البرهاني» (9/ 
١‏ )©؛ و”تبيين الحقائق» (5/ 0/8؟). 

(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» (7/ 2579)) و(بدائع الصنائع' 0 » و«الهداية» (7/ .)١594‏ 


جزؤه : إوذنت 


ب #تخطية690 . 
وَجَهُ قول أبي حنيفة: أن الوَكَالةٌ بالقبض ينضمَّنٌ تمليكَ ما في الذَّمّةِ بما 
باخذهر الو كل بالتمليق وكيل فى اللتضويق اله الوكيل بالبيغ: 
وجَهُ قولهما: أن الموكل أَذِن له في القبّضء فلم يَمْلِكُ مالم يُجْعل إليه أصلّه 
الوكيل بقَبْضٍ الأعيانء والقَرْقُ بيتهما أن الوكيلٌ بقبْض الأعيانٍ وكيل بتقل”" 
العينٍ”'' فحشبٌ؛ وليس بوكيل بالتمليك» »فلم يتضمَّنْ وكالتّه الخصومة. 
لوكي قلقو لدنج يواعد كدان وركام نكا رك تايا مدوم 


قل: وإذا أقرّ الوكيل بالخصومة على موكّله عند القاضي جاز إقراره 
ولا يَجورُ إقراره عليه عندَ غير القاضِي عند أبي حنيفة» ومحمدٍ إلا أنه يَخْوُجُ 


من الخصومة» وقال أبو يوسف: يجوز إقرارٌه عليه عند القاضي وعندَّ غيره. 


والكلامٌ هاهنا يقَعٌ أوّلَا في أن إقرارٌ الوكيل بالخصومة على موكّلِه جائرٌ 

فى الجملة» وقال زفرٌ: لا يَجودٌ” ؟. وبه قال الشافعيٌ”*). 
5 57 ع 2 ص 2 عو 

وجه قولهم: ان جوات الدعوف ان كود ب(0لا). وتارة يكون ب(نعم). 
ناز له الؤنك ا ديا رالهاالؤق ١١‏ وعدي كزان اند حرا تسوس كهركي 
المدعى عليه بإطلاق الوَكَالةِ في الخصومة كالإنكار. 
)١(‏ في رح ر» س » ض» ع): (بقبض )2 وفي (ي): «(بنقد). 
(؟) في (ي): «الأعيان». 
(*) ينظر: «تحفة الفقهاء» (7/ »)5١19‏ و«بدائع الصنائع» (5/ 5 ؟)» و«الهداية» (9/ ,)١6١‏ 

و«العناية» (// .)١١45‏ 
(؟) ينظر: «مختصر المزني» (8/ ))5١9‏ و«االحاوي» (5/ 017).: و«المهذب» ))١717/7(‏ 


وابحر المذهب) .)5١/5(‏ 
2 
ري 


قفص اد 7 
و حولي 2 


وجهُ قولٍ زفرٌ: أنَّا لو جرَّرْنا إقراره لكان مُستَمَادًا بالوَكَالةَ وجوازٌ الإقرار 
لا يتعلقُ بالعقودٍ لما فيه من تعليقٍ الإقرار بحظر؛ وذلك لايَجِودُ. 

فإن قال الشافعيٌ: من لايَصِحٌ إقراره في غير مجلس القاضِي لايصِحٌ في 
مجلس القاضيء أصلّه إذا نهاه عن الإقرار. 

قيل له: الموكّل أقامه مقامَ نه في الخصومة. وذلك يَخََصٌّ بمجلس 
القاضيء والمنازعة في غير مجليسه لِغْوٌ ولهذا لايَلْرَمُ الخصمَ الجوابٌ عنهاء 
ولو حلّف لم يُعْتَدٌبيميِه ولم تسقطٍ الخصومة بهاء ومن أقرٌ في حالٍ لم يُقمْه 
مقامٌ نفيِه فيها لم ينفذٌ إقرارٌه عليه» وقد رُوِي عن أبي يوسف: أن الموكّل لو 
استنتى الإقرارٌ مِن الوَكَالة لم يَجْرْ. فجَعله كاستثناء موجب العقي”©. 

وإذا ثبّت هذا عَدْنا إلى مسألةٍ «الكتاب» فقَلّنا: لايَجورٌ إقرارٌه عند غير 
القاضي على قولٍ أبي حنيفة» ومحمد؛ لما بيهن أن الخصومة تَخْتَص بمجلس 
القاضِي دُونَ غيره. 

وجْهُ قولٍ أبي يوسفف: أن الوكيل قائمٌ مقامٌ الموكّل في المطالبة والاستيفاء» 
فإذا جا ز إقرارٌ الموكل عند غير القاضِي كذلك حُكْمُ وكيله. 
فأ ارك دعي العوكل اننا 
بتَسْلِيم الدَيْنِ إليه. 


,.)١6١ /”( ينظر: «الهداية»‎ )١( 
قال في حاشية (ح): اإنما قيد بالتصديق؛ لأنه إذا سكت أو كذب الوكيل يرجع إذا حضر‎ )9( 
الغائب وكذَّبٍ الوكيل» سواء كان المؤدَّى باقيًا في يد الوكيل أو هالكًا. حافظ الدَّين الكبير».‎ 


2 


5 5 0 3 ِ 
ب فى فيص دينه» فصدقه9) الغريم» أمر 


33 

وقال الشافعيٌ: لا يُجَبْرٌ على التسليم”". 

لنا: أنه أقرٌ له بحٌء وهو استحقاقٌ القبُض. فإذا طالبه به فامْتّنع منه وجب 
أن يُجْبَرَ عليه إذا لم يكن فيه إبطال حقٌّ الغائبء أصلّه إذا أقرّ له بدَيْنِ أو ادَّعى 
أنه وارثّه لا وار له غيرٌه فصدّقه. ولا يَلْرّمُ إذا ادّعى وكالة بقبْض الوديعةٍ؛ لأن 
في التسليم إسقاطً حقٌ الموكّل مِن العين. 

فإن قيل: وكالئه لم تنْيْتْ في حقٌّ صاحب المالء فلا يُجْبْرٌ على دفعه إليه؛ 
أصلّه إذا كذّبه في الوَكَالةِ. 


69 


قل لدة لمق نهنا ركه حال ننه لقال فاضي الد ين فورحب أن يعر 


توت الوكالة فى عبدالا قريشيق الفاننة الآ توق أله:إذا| اق أنفناحت الدزة 


مات وهذا ابته ه ث المت 586 صاحب الْدَيْن؛ ومع ذلك يذفع إليه؛ 
000 ' 9 000 ج21 3 
لأن النسَب يثبّتَ في حقٌ المقرٌء وأما إذا كذّبه فلم تثيّتٍِ الوَكَالة في حقٌ صاحب 


الدّيْن ولافي حقٌ غريوه فلم يُجْبّرْ على الدفع بدعُوى الوكيل» وهاهنا بخلافه. 


5 ع عدي 2 2 1 َو 0 
وذلك لأنه أقرٌ بحقٌ للحاضر وحق للغائب فلا يصدق على إيطالٍ حق 
ره 0ن ع 6 
الغائب بدّفعِه إلى الحاضرء وإذا لم يصدق أمر بدفعه إليه» وليس له أن يُطَالِبَ 
الوكيلٌ» وقال بعض أصحاب الشافعيّ: إن شاء ضمَّن الوكيل 2 . 
وهذا لا يَصِحٌ لأن حقه في ذْمَّةِ الغريم ل 


(١)ينظر:‏ «الحاوي»(7/ 009:007). وانهاية المطلب»(7/ 57): و«بحر المذهب»(5/ .)1١‏ 
(0 ذكره الشاشى القفال فى «حلية العلماء» (0/ 5 .)١7‏ 


ا 


1 
5 وال 5 


لم”" يَتعيّن”" بالدفع» فكان له اتَباعٌ الذَّمهَ فأما الوكيل فإنما قيض مالّ الدافع» 
تاكس عاتن الا زو عليه 

فإن قيل: إن الوكيل قد اغترّف أنه قبّض مال صاحب الحقٌء وأنه اتتّمَنه عليف 
فإذا لم يُقبل قولّه في الأمانة بي قبصه لمال غيره بغير أَمْرِهِ فيَضْمَنُ. 

قيل له: لما كذّبه في هذا الإقرارٍ سقّط حكُمُ الإقراره وصار كأنه لم يكن» 
فلا يتعلّقٌ به حكٌ. 
قال: ورجّع به على الوكيل إن كان باقيًا في يده. 
وذلك لأن الوكيلٌ إنما قبضه على أن يكونَ لصاحب الحقٌّ؛ ويَسقطٌ به ما 
في ذِمَّةٍ الغريم ولم يُوجَدْ ذلك وإنما سقّط الحق بقبض صاحب الذَيْنِ ثانياء 
فوججب أن يَرَّدَ عليه ما قبّضء وإن لم يكن في يده فليس له الرجوعٌ عليه؛ لأنه 
لما صدّقه على الوَكَالةٍ» ففي رَعْمِه أنه أمينٌ في القبْضٍ وأن الموكل ظَالِمٌ فيما 
يُطالِب به ثانيّاء فيقبل قولّه في براءة نفسه. 
قأل: وإن قال: إِنّي وكيلٌ بقبّض الوديعة. فصدّقه”" لم يُؤْمَرْ بالتسليم إليه. 
وذلك لأن فيه إسقاطً حقٌّ المالِكِ مِن العين وهو لايَمْلِكُ ذلك؛ وليس 
كذلك في الدَّيْنِ؛ لأنه يذْقَمٌ ملك نفسه فلا صَرَّرَ على الغائب فيه» فإن دقع إليه 


و 
ل 


م جاء الغائبٌ فصدّقه يَرئا ججميعاء وإن كذيه على الوَكَالةَ كان له أن يُضك 
ّ : رنا ليع رحد : ص 


)١(‏ في (ي): «لا2. 
(0) في (ج» ح. ح7» ضصءغ): ايتغيّرا» وفي (ع, ل): ايعتبر». 
(*) بعده في (ي): (المودع». 


2 
ري 


201 | 4 


المودّعٌ؛ لأنه دقع مال غيره إلى غير مالكه مِن غير إِذْنٍ فلزمه الضمان؛ وإذا ضَمّنه 
والعينُ قد تَلِفْتْ في يدِ الوكيل فهل للمودع أن يَرْجِمَ؟ هو على أربعةٍ أوجٌه: 

أحدّها: أن يكونّ قد صدَّقه في الوَكَالةٍ ودقع إليه ولم يُضَمُْه فلا يكون له 
الرجوعٌ عليه؛ لأن في زغيه أنه ذه بحقٌ» وأن الموكّل ظلّمه في الضمانٍ. 

يبت له الرجوع. 

والثاني: أن يكونّ قد صدّقه ودقع إليه» وشرّط الضمانَ”" احتياطًا مِن أن 
يكذّبه الغائبٌ» فيكونّ له الرجوءٌ؛ لأن هذا ضمانٌ مُعلّقّ بشَرْطء وذلك يَجورٌ 
عندّناء فإذا ضَمِنه الغائبٌ رجّع عليه لجل ضمانه. 

والثالث: أن يُكذَبّه ويدْقَمَ إليه» فإذا ضمّنه المالك فله الرجوعٌ؛ لأن في 
َعْوِه أنه أَحَذه بغير حقّ» وإن لم يُصدَّفهِ ولم يديه ودقّع إليه فله الرجوحٌ أيضًاء 
وذلك لأن له أن يُصِدَّقّه وله أن يُكذَّبَهء فإذا طالّبه به فقد كذّبه فكان له الرجوعٌ. 

وقنذاقاليوا : في رجل وكّل رجلا بقبْض لف له على رجلء وغاب الطالبٌ 
فان لي رافو ات ولا عل ا ل ع ردم 
الطالبّ» لم يكن على الوكيل إقامةٌ الي ولا إحضارٌ الطالب لِيَحْلِفَه ولكن 
قال للذي عليه الدَيْنُ: ادْقَحْ هذه الألف واتبع الطالب باليمين» فإن حلّف وإلا 
تاكتك الابووزدلاف لأوعنة لمات لعب التغيات وكلافيت الهس الو : 
فإذا ادّعى الذي عليه الدَّيْنُ الإيفاء فيُرِيدٌ إسقاطً حل ثابتٍ بأمْر يَجورُ أن 02 


(1) قال في حاشية (ح): «بأن قال له عند الدفع إليك على أن الموكل إن أنكر وكالتك وأخذ منى 


ثانيّاء فأنت ضامن لهذا المال». 
.م 
صو جو 


ويَجورٌ أن لايكونَ» فلا يجورٌ ذلك, ويُجْبرٌ على الدفُم فإن أراد الذي عليه الدَّينُ 
كلت لوا من ندل لاطا قد ابن فى لالش ركو نان تكله 
في قول أبي حنيفة» وأبي يوسفء وقال زفرٌ: أَحَلَّمُه" على عِلْمِه فإنأَبَى أن 
يَحْلِففَ خرّج من الوكَالة ولميَبرَأ الذي عليه الدَيْنُه وكان الطالِبُ على حجَّتِه”". 

00 
كان ذلك نيابة في اليمينء والنيابةً لانَصِحٌ في الأيمانء وليس كذلك إذا مات 
الطالِبٌء فادَّعى الذي عليه الدَيْنُ أن الميتَ كان استّؤفاه أن الوارتٌ يَسْتَحْلِفٌ؛ 
إن اك ماعنا ست اله المنلزووي نكاد لخظ ون انس على الوا يق 
لا على وجه النيابة. 

وٍجهُ قولٍ زفر: أن اليمينَيسْقُطُ بها حَقٌ الوكيل من المطالبة إذا كل فوبجب 
ال القت امن نالعال كال 


ا 


0 لس 
ل سَِع هذه الع 

قال العاف ميو التتري ع عير يي ال نإ افر مها 
(١)في‏ (رءغ. ل) «يحلقهدا. وفي (س):١حلفه).‏ 
() ينظر: «بدائع الصنائع» (517/5؟)) و”تبيين الحقائق» (4/ 585). 
فر في (ج.ح”وغ): (الااستخللاف»» وفي زر س): «الااستحقاق). 


(5) ينظر: «التجريد» (5/ .)3١15‏ 
(6) ينظر: «الحاوي» (208/5). ولانهاية المطلب» (7/ 70): والروضة الطالبين» (5/ 7"57). 


وف 


2 ات 0 


وادّعى عليه ألفا لم يَسْمَعْ هذه الدعوى إلا بَعْدَ ثبوت الوَكالة. 


دليلنا: : أنه أقام ب بالوكَالةِ من غير خصم فلا يَصِحٌ كتوكيل المرأة بالتكاح؛ 
والمسألة مَبْييّةٌ على أصلنا أنه لايَجودٌ القضاء م على الغائب» وهذا قضاءٌ على 
الغا ؟ سيكت لدشحى اليظالة عق الغاقي ذلا لا تجوز 


ل 


فإن قيل: من لا يُعْتَبَرٌ رضاءٌ في تثييت الوَكَالة لا يُعْتبَرٌ حضوره» أصله 
الاحين: 
قيل له: هاهنا الحقٌّ ينبت يبت على الغريمء وما يبت يشْتَ على الإنسانٍ مِن الحقوق 
لا يعْتبَّرَ في ثبوتّه الرضاء وقد ب يُعْتَبْرٌ لحضورٌ فيما يبت على الإنسان؛ بدليل 
الكولٍ عن اليمين لا يتبْتٌ حكمُّه إلا بعد حضوره. 

وقد قال أبو حنيفة وأبويوسف: إذا وكّله ببيع فاسدٍ فباع بيعَا صحيحًا جاز. 

وقال محمد لا يَجورٌ”). وبه قال الشافعه2©. 

جه قوهما: أنه أمره بع بشزط فملك أنبِييم يما صحييحاء أصله ذا قر 
لبه ران نز1 هار انه رد أمرويا امع الى الحطاو يقر كلم رع عون يده 
0 ْ 


ا 


.)0( و«ابدائع الصنائع»‎ ))51١١9 /5( ينظر: «التجريد»‎ )١( 
,)5594/١١( (؟)ينظر: «#المهذب»(58/5١). و(بحر المذهب» (5/ 57). و(كفاية النبيه»‎ 


و«روضة الطالبين» (5/ 7؟7). 
1 


9 د 4 

الجوابٌ: أنه قد وكّله بالبيع وا لتسليم وإن كان البيعٌ لايُوجبٌ ذلك. فإذا 
باع فقد فعّل ماوكّل به وأما إذا وكله بيع عبده الآبت» فإن الوَكَالةَ منِعَقَدَةٌ فإن 
حضّر العبدٌ جاز له بَيْعْهِ بتلك الوَّكَالةِ ووجَب تسليمُه. 

وقد قال أبو حنيفة ومحمدٌ: إذاباع الوكيلء تُءَ أبْرَأْمِن الثمن جازت براءته. 

وقال أبو يوسف: لا تَصِحٌ براءته '. وبه قال الشافعئٌ ا 

هرب 2 هت وو 0 5 مم 1 ره 2 ٠‏ 8 

بطالرم د بم لي ل مسري در ع 
.هاس 2 : 07 - 56 7 
أن يملكه الوكيل» أصله الاستيفاء والرّد بالعيبء ولايَّلِرَّمُ الإقالة؛ لآن الوكيل 
2 8 53 1 7 ا 
يَمُلكها عندنا؛ لأنها فسخ وهو يَمْلِكُ الف سح والمسألةٌ مَبْييّةٌ على أن حقوقٌ 
العقد تتعلّقٌ بالعاقدٍ والدَّيْنُ في الذَّمّة هو المطالبةٌ» والمطالبةٌ مِن حقوقٍ العقدِء 
والعاقدٌ مِمّن يَمْلِكُ إسقاطً حيٌّ نه والدَيْنُيَفْيّلُ الإسقاطً. 

وجْهُ قول ”"أبي يوسفت": أنه أب رأ مِن دَيْنِ غيره بغير إِذْنِهه فوب أن لايَصِحٌّ) 
كما لو أَبْرَأْ من دَيْنِ ثبت بغير عقده. 

قيل له: لا نُسلْمُ بل الدَيْنُ للوكيل وما يتعيّنُ به لغيره» والمعْبّى فيما وجب 
بغير عقده أن العقدَ لم يُوحِبٌ له المطالبةً به. فلم يَمْلِكُْ بحكم العقدٍ البراءةً منه» 
وى :فسالينا ةير تعتول النزاءة أ جيه يعقدهشملك أن لأرى سند نيفلاك 
أنيُسْقِطً حقوقٌ نفسه وإذا جازت البراءةٌ عندّهما لَزْم الوكيلٌ ضمانُ الثمن؛ 
)١(‏ ينظر: «التجريد» (5/ .)317١‏ 


(0) ينظر: «المهذب» (5/ .)١77‏ وابحر المذهب» (85/5). 
م2 في 0( جح حل ض» ع6 ي): امحمدل وكتب في حاشية (ج): «أبي يوسف»). 


وائقا 6 


0 2 | 3311 
3 2 قورع ب 


لآنه بالبراءة مَنِع أن يت يتعيّنَ حق الموكّل في الثاني؛ وذلك بمنزلةٍ الإتلافي. أصله 
ضمانٌ المغرور الذي مُنِع مِن حصول الرّقّ وصار كإتلافي الرّقٌ. 

وقد قال أبو حنيفة: إذا وكّله بشراء”© عبد» فاشتَّرى عبدًا أَعْمَى أو مقطوعًَ 
اليدَيّنٍ بقيمتِه جاز. 

وقال أبو يوسفء ومحمد: لا يَجورٌ0”. وبه قال الشافعيك0". 

كالرواي عي مدقا بسار لطر ز لاسر عر لجار 
الوّكَالَةٍ كالبصير. 

فإن قيل: إطلاقٌ البيع يقتّضي الصحة بدليل أن مَن اشْتَرى شيئًاء فوجّد به 
عيبًا لم يَلْرَمْه؛ فكذلك إطلاقٌ الأَمْر بالشراء. ْ 

قيل له : يبل بالعيب اليسير» واحتّجٌ تَجَّ أبو يوسف؛ ومحمد في المسألةٍ بأن 
هذا العبدَّ لا يُمْكِرٌ استخدامّه والعبدٌيُرادُ للخدمة. 

والجوابٌ: أنه يبط بالعبدٍ المقطوع اليد والرّجْل مِن خلافٍ أن عندّهما 
يَجورٌ شراؤٌه مع وجود ذلك. 

وستاري اد امسو براي جار اد ارويو ا تواتا 1017 جور 
أن يَشْتَرِيَ بها إلا الحنطة والدقيقٌ» ولا يَجوزٌ أن : يَشْتَرِيَ بها الفاكهة» واللّحَى 
ولا الخبرَّ أيضًاء والأصل في ذلك أن الطعامً المطْلقٌ اسح للحنطة ودقيقهاء 


)١(‏ في (1”, ح”ء ضصءع» ي): ااببيع1» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في مصدر التخريج. 
( ينظر: «التجريد» (5/ .)١1١17 ١‏ 
(6) ينظر: «الحاوي؟ (207/57))» واابحر المذهب» (5/ 87)» و«التهذيب» (5/ 57). 


للش 


0 تناو ___ .م 
قد يُستَعْملٌ في سائر ما يُتَطَّحَجُ0" فالوَكَالةٌ فيه محمولةٌ على دلالةٍ الحال» 
فإذا دقع إليه دراهم كثيرةٌ وقال: اشر بها طعامًا. ففي العادة أن ذلك القَذْرَ لا 
_- يُشْتَرى به الخبرٌ والفاكهة دفعةً واحدةٌ فحُملت الوَّكَالة على ما يُشْتَرى به دفعة 
رايد :ون اسقط وفيا د 0 
وقال: : اشمَر به طعامًا . فهذا العَدْدٌ لاد شْتّرى به الحنطة في العادة فحول ذلك 
على الخبز وما يُؤكَلُ في الحال. 
وقد قالوا: لو دقع إليه دراهمَ كثيرةً وهناك وَلِيِمَةٌ فقال: اشْمَرِ بها طعامًا. 
فاشْتَرى بها الخبرٌ جاز”©؛ لأن الخبرٌ الكثيرٌ يُحتاحٌ إليه في الوليمة» ولا يُحتَاجج 
إلى الطعام, والْأَمْرٌ في هذا محمولٌ على العادة ودلالةٍ الحال. 


الل أعام 


)١(‏ في (ر): (يستطعماء وفي (ل): «يطعم». 
(5) ينظر: «المبسوط» /١9(‏ ١5))؛‏ والبدائع الصنائع» (5/ ١5)؛‏ و«العناية؛ (4/ 73). 
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ٍ كا لكان 4 


الكفالة في اللغة مأخوذةٌ م مِن الْضَمٌ ومنه قالوا للخشبة التي ”' يعمّد 011 
الحائط: كفك0©. 

وقال تعالى: مو وَكمَلَهَا وكيا #[آل عمران: 1] يعني : ضَمّها إلى نفسه. 
لكام ماهة ا ندل دي النعن إن الخو فى الترنى الدع ذلك 
كفا 


01ص 4 


٠ 
42 


والدليل على جواز الكفالة 00 ءوسل : «الزعيم غارمٌ)”. ور وي 
النبيّ صَرََعلهوسَلَهَ والناسٌ يعقدونهاء فأقَرّهم على ذلك. 


(1-1) في (5): ايعمدونها»» وفي (ي): «ايعملونها على»؛ وفي (ع): ايعتمد بها». 
(؟) فى (ي): «كفالة»» وفى (س): «كفيلاً». 
(") فى (أ”اء ضء ي): (أحد). 


(5) أخرج أبو داود (760705): والترمذي (75؟١»70١3).‏ وابن ماجه(100١)‏ من حديث 
أبي أمامة. قال الترمذي: «حديث حسن". 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص :)١817‏ «الزعيم بالزاي المعجمة:؛ والعين المهملة, 
وياء آخر الحروف. وآخره ميم : الكفيا 6 
وقال: «الغارم: قال في التهذيب: الزعيم غارم, أي: لازم لما زعمء أي: كفلء إذ الغريم 
الأزهري: وعندي يجوز أن يكون غارم على النسبء أي: ذو إغرام, أو تغريم». ينظر: #تهذيب 
اللغة» (8/ »)2١79‏ و«المحكم والمحيط الأعظم» (5/ 019). 


طفن 


قال ومَذ1 


نَُّ: الكفالة على ضربَيْن؛ كفالة بالنفس» وكفالةٌ بالمال؛ فالكفالة 
بالنفس ”جائزةٌ والمضمونٌ بها إحضارٌ المكفول به. 

ما الدليل على جواز الكفالةٍ بالنس"» خلاف أحدٍ قولّي الشافعيّ؛ قولَه 
َبَأَتدعَيَهِوسَلر: «الزعيم غارة)". ْ 1 

فإن قبل: إنّه صَرَللَعِووسل حكّم بِصِحَّةٍ الكفالة التي يلزمٌ الكفيلٌ فيها 
الغْرْم”"”» والكفيلٌ بالنفس لايَغْرَمُ شيئا 

قيل له الع قف بن الوم والكفيلٌ بالنفس يلزه الإحضائ ويد عليه 
الإجما وهو مارُوِي :أن رجلا أنَى ابنّ مسعودٍ فأخبر أنه هع ابن تَوَاحَةَ يو 
دن ريقو ل مهد أن تعلمة رسول اللدراقة غافافا عكر ف ردللق فعرهن العو 
عليه فلم ينّبْء فأمَر عبدَ الله بِنَقَرَظة”” بن كعب الأنصاريّ فأخرّجه إلى السوق. 
فر رأسَهء نّم استشار أصحاب محمد صََََّهعَِوسَلهٌ في قومه؟ فقال عَدِي بن 
ديو اكيم وأنبار الاسسة يمره وجريرٌ بن عبد الله بن يَستتبيَهم”© 
ويكفلهم عشائرهم» ففعل ففعل ذلك» وتّفاهم إلى الشام»””". 
(3-) مانن القرسين لبس في (ي): 
(0) ينظر: «الأم» (ك/ /41 07 و١مختصر‏ المزني» (/ 57 5). و«الحاوي الكبير» (5/ 557). 
(*) في (71): «الغرام». 
(5 ) في (11): البراحة»» وفي (غ): اخواجة»؛ وفي (ل): الحواحة». وينظر: «الإصابة» (5/ .)١١6‏ 
(©) في (11): «فرصة». وينظر: «تهذيب الكمال) (77/ 0517). 


(5) في (71): ايشتتهم!؛ وفي (ق): لايستقيم). 
(/) علّق البخاري بعضه (7/ 46). ووصله أبو داود (717717)» والنسائي في الكبرى (81717): 


ع 
سح 


55 حنَسا هلي 5 

ائمَقَ هؤلاء على جواز الكفالة بالنفس ولم يُنكِرْه أحدٌ ولميُنقَل أيضًا 
عن أحدٍ ين الفقهاء بطلائهاء ولآنَ الحضور مُستحَقٌ على المطلوب» وبمك 
استيفاؤٌه مِن الكفيل» فجارَّتٍ الكفالة ل لمان 

فإن قيل”©: لو صَحَّتْ هذه الكفالةٌ لم يَرَأمنها الكفيل إلا بالإبراء أو الأداء 
كالكفالة بالمال» فلًا سقط" بموتٍ المكفول عنه دلّ على أَنّها لاتصِحٌ. 

قبن له:هل علط لآن المكقر لعن إذامات يعظ غنة الحظيو د وسقوط 
الحقٌّ عن الأصل ”© يُوِحِبُ سه سُقَوطه عن الكفيل» ونظيرٌ ذلك من الكفالةٍ بالمالٍ 
50 يبرا الكفيل بذلك أيضًا. 

وإذا ثبّت جوازٌ الكفالةٍ بالنفس قلنا: الواجبٌ على الكفيل”” إحضارٌ 
المكفولٍ به؛ وذلك لأنَّ الحضورٌ واجبٌّ على المطلوب؛ وقد ضون الكفيلٌ 
عنه هذا الحقٌ» فلا يَلرّمُه أكثرٌ مِن إحضاره. 


.4 5 00 م و :. 1 67 5 0 ع 
قآل: وتنعقدٌإذا قال: تكفلت بنفس فلانء أو برقبته» أو بروحه. أو بجسده. 


5 ا ابر 
أو برأسه. أو بنصفه. أو يثلثه. 


وابن المنذر (87757)» والطحاوي في «مشكل الآثار» /11١(‏ 017 3711)» والبيهقي (7/ 
)3١6/8(‏ من طريق أبي إسحاقء عن حارثة بن مضربء عن ابن مسعود. ورواية 
أبي داود والنسائي مختصرة. قال ابن حجر في «تغليق التعليق» (7/ :)7591١‏ اهذا إسناد 
صحيح». ينظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة (11741). 
)١(‏ بعده في (ج): (له). (1) في (أ25 ج» س» ض» ق» ي): #سققط». 
(9) في (ي): «الحقوق). (4) في (س): «الأصيل». 


(5) في (ي): «الوكيل». 
ال 


ا اه 


وذلك لآن ال قبة والتفس ينب بوساعن النعلة فضت 5ك ز عم ا كذكر الذات: 
وأمًا خوارها اذا ريع العا فلأنَ الكفالة تَتعلّقُ بِالحَظْرٍ ”2 فإذا أضافها 
إلى جزءٍ شائع ثبت وسرّى إلى الجميع كالطلاقٍ والعتاقي. 
قآل: وكذلك إن قال: صَمتئه. أو: هو علج أو إلت. أو: أنا زعيمٌ به» أو 
قبيل". 

رس لم : ىه 

ما قوله: ضَمنته. فهو صريحٌ في الضمانٍ وهو معنى الكفالة» وذكرٌ معنى 
العمَدٍ يقوم مقامَ ذكر العقٍ. 


وقولّه: هو علي . هذه اللفظةٌ من ألفاظ الوجوب فتَقِيدٌ الضَمَانَ. 
وقوله: إليّ تَفِيدٌ الضَّمانَ أيضاء والدليل عليه ماروي في حديثٍ أبي 
قنادة: :أن رجلا من الأنصار ماتّ» فلم وْضِع ليُصَلَى عليه» قال رسولٌ الل 
صَبَاَلنَدعَليَهِوسٌَ جرعي مع ص بن د فقالوا: نعم» ديناران . فتأخر 
وقول آله صَأَلدَهءَلتَهِوَسَلٌ وقال : اصَلُو على صاحيكم) . فقال أبو قتادة : هما 

إلى والميت منهما بريءٌ قا عليه وس لل 1 تبه وسَل) 7 . 
أمّا قولّه: : زعيم. 5 فالزعيم الضَمِينُ؛ لقوله صََأَلدَهْءَتَدِوسَل : «الزعيم غارم). 
وأمّا قوله: قبيل. فالقَبيلُ في اللغةٍ: الكفيل» ومعناه: القابلٌ© للشَّمانء وإذا 


(١)في(أ؟»ق»ي):‏ «بالحضور). 
(؟) في (ي): اقتيل»» وبعده في (ج» ونسخة مختصر القدوري»» و«الجوهرة النيرة» /١(‏ ١):لبه).‏ 
(") أخرجه الترمذي .)3١79(‏ والنسائي »)١905(‏ وابن ماجه ٠7(‏ 5 ؟). قال الترمذي: 2 حديث 


أبي قتادة حديث حسن صحيح". () في (ي): «العامل». 


قشف 


5 كاز 5 
كانّثْ هذه الألفاظ يُعبَرَ بها(" عن معنّى واحدٍ قام بعضُها مقامً بععض 
وقدقالأصحابنا: لو قال : لفلانٍ عندي أو قبَلِي أنه وديعة” ". وجعلوه في 
هذا الموضع يُوحِبُ الضَّمانَ وذلك لأنَّ اللفظ يُسِتَعمَل فيها على ما بَينَاه في 
اباب الإقرارة؛ وفي تسالها لكا أسشار إلى الديق: وهو لايُوصَفٌ بثبُوتٍ اليد 
عليه عَلِم أنّه أرادَ تُبُونَه في الذَّمَّةِ فيُصَدَّقٌ؛ لأنه قد يُعَبّرُه" بهذا اللفظ عمًا 
في اذه وإن لم َك ظاهرًا فب ذإذا لم مكنأل يُحمل على حفيقيه» وهو 
ُبُوتُ اليد حُمِل على هذاء وإذا ثبت أنَّ هذه الألفاظ يَصِحّ الضمان بهاء فلا 
رق بو اسينان اليس راقنم الما بها 
قال : فإنْ شرّط في الكفالة تسليمٌ المكفولٍ به في وقت بعينه لزمه إحضارٌه 
إذا طالبه به في ذلك الوقت. 


وذلك لأنَّ الكفالة بالمالٍ تَّصِحُ” إلى أجل فكذلك الكفالة بالنفس؛ لأنَّ 
كلَّ واحَدٍ منهما نوع ضمانٍء وإذا صَحٌِّ على ريالف بلطاو ور فلن 
على مطالبة صاحب الحٌّ. 
قل: فإنْ أحضّره وإلا حيّسه الحاكم. 
وذلك لأنَّه حقٌّ وجب عليه يُمكِنّه الخروجُ منه» فإذا لم يَفعَل حُبس كمّن 


عليه دين فامتنع من أدائه. 


)١(‏ في (ج): «بهما). 
(؟) ينظر: «النتف فى الفتاوى» (”/ 7/5 و(اتحفة الفقهاء»(7/ 95١).و«المبسوط»)(8١/ .)٠١‏ 
(©) في (ج): اايعبوا»» وفي (ض» ي): ايعني)» وفي (ق): اتعيرا. (5) في (أى ي): الاتصح". 


طض 


قال: وإذاأ حضّره وسَلَّمَه في مكان يق يقذال المكقول لضلى محا كدعه 
الكفيل مِن الكفالة. 


وذلك لأن الغرصٌ المقصود محاكمبّه. فإذا سَلَّمَهِ في مكانٍ يقَدِرُ عليها 
فقد وُجد الغرضء فَيَبْرَأ مِن الصَّمان. 


قل: وإذاتكمّلَ على أنْيُسَلَّمَه في مجلس القاضي فسَلَّمَه في السوقٍ برئ» 
وإ نسلمة 


سرس لدمه 


في بَرَيّة لم يبَأ 

هنانك ين أنَالغرض المحاكمةٌ فإذا سَلُّمَه في السوقٍ أمكنه محاكمته؛ 
وذلك لايُمكِنٌ في البَريّه فلا يبر بتسليوه فيها. 

وقد قال أبو حنيفة: لو شرّط عليه أن يسمه في مِضْرٍ قَسَلَمَهِ في مِضْرٍ آخر 
برئ» ولو سَلَّمَه في السّوَادِ في مكانٍ لا قاضي فيه لم يَبرَ. 

وقال أبو يوسف» ومحمدلٌ: إذا سَلَّمَه في بل آخرٌ لم يَبرَأ0). 

وجة قول أبي حنيفة: أنَّ المقصو من تَسْلِيمِه وإحضاره في البلدٍ المحاكمة؛ 
ولاك فوجر : عتكل قاطر »فعا الله في هذا لد وف خيره سواة: 

وجة قولهما: أن الطالبَ يجورٌ أن يكو له ين في بد يَتمَكّنُ من إقامتها 
فيه ولا يُمكِنُ إقامتها في بلدٍ آخرٌء فلا يُوجَدُ الغرض في التَّسليم في غير البلدٍ 
المشروط. 

والتجرات: 1 نه يَقَدِرٌ على محاكمته في بل آخرّ ويتنجز كتابٌ القاضي 


.)١59 /5( )ءو”تبيين الحقائق»‎ ١7 /5( ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ 5 ") و(بدائع الصنائع»‎ )١( 


8 


تالكا 
9 كسد 4 


بذلك إلى قاضي البلدٍ الذي فيه الشّهادةٌ فيصيرٌ كأنّه سَلَّمّهِ في ذلك البلدٍ الذي 
فاه ل اف بالف 
قآل: وإذا مات المكفولٌ به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة. 
وذللك لاد العكق عه | ذ اماك بد ل هته دميو وفرعت أن سقط عد 
كتيل )أن :11 لمكاو عنمن تند القيموة ار ةازاةة كتياه 
وقد قالوا: إذا تَعذَّرَ على الكفيل إحضاره لعَبَْةِ أوغير ذلك مِن الأعذارٍ 
تأخرك لمانا عو لكت رلا ل وراك زر 1ل كان لماكت يفانت 
مده دهابه ومَجيئه: فإ جاء به وإلا حبس؛ وذلك لأن التّسلِيمَ يجب على حَسَبٍ 
الإمكاق»وإذاعله القاضى تعدره على الكفي (افيو يميولة تعذر الما على 
الكل ذا اع كم الاك بذاك ال لشفي اق لقي لال سيره 
ذلك؛ ولكن يُتمظَرٌ به إلى حال البْسْرِء فكذلك في مسألتنا؛ لأنَّ الإحضار حَقٌّ 


واس اوقد كنا اد القا يهو لا 

قال: وإنْ تَكَمَلَ بنفسه على أنَّهِ إِنْ لم يوَافٍ به في وقتٍ كذاء فهو ضامرٌ 

ِماعليه وهو ألفٌ» فإن لم يُحضِرْه في الوقتٍ لزمه ضمانٌ المال» ولم يَبْرَأ 

مِن الكفالة بالنفس. 
وذلك لأند تكمل "القن وضين المال بشرط ترك الجوافاة ياه والضعان 
8 و و 

يَصِحَ تعليقه بالشرط"» فإذا لم يُوَافٍ به فقد وجد شرط ضمانٍ المالٍء فلزمه 


)١(‏ في (ع): ١لأنه‏ برأه». (1) في (ع): «الوكيل». 


(2-7) ما بين القوسين ليس في (ي). 
ولس 


2 ل ورا اميا 
5 تداك 2 
1 15 ا ويروا تسن السو الور ا 0 


وصَّحَّتٍ الكفالتان» فإذا أَدّى المالّ برئ من أحد الصَّمائَيُن» ولم يَبْرَأْمِن الآخر 

لجواز أن يَدَعِيٍ عليه دَيْنَا آخرّ فيَلرَمَه إحضاره. 

قل : ولا تجوزٌ الكفالةً بالنفس في الحدودٍ والقصاص عند أبي حنيفة”". 
5 5 ع 0 ٠. ٠.‏ 

وكان الشيخ أبو الحسن يقول: المشهورٌ مِن قولهم أن الكفالة بالنفس في 

الحدودٍ والقصاص جائزةٌ إذا بَذَلّها"» المطلوبٌُ. 


7 إعن * 2 1 م 
وإئما قال أبو حنيفة: لايَطلبُها القاضى منه ابتداءً. وقال أبويوسف» ومحمد: 
يول منه كفيل ابتداء©. 
وجة قولٍ أبي حنيفة: أنْ الكفالة المقصودٌ منها التَوّنّقَء والقاضي مأمورٌ 
بدَرْءِ الحدودٍ وترك التَوَنْقِ منهاء فلهذا لم يَبَتدِئٌ بمطالبة الكفيل بها©» فإن 
َذَلّها المطلوبٌ جاز. 
فإن قيل: فقد قال أبو ليف :1 يكوه نا لحبسر أعظم مِن التَوثق 
بالكفيل2. 
1 ره 1 5 0 2 ريق بالا رق 0 
قيل له: ليس الحبس للتوثق؛ وإنما هو للتهمة؛ لأن الشهودّ قد أخبّروا أنه 
3 5 م 
يِل في الأرض بقتل الناس وانتهاك الأعراض» والحبسٌ في التَهُمَةٍ واجبٌ. 
(0)ينظر: اتحفة الفقهاء»(7/ 17 7)»و«المبسوط)(٠77/5١٠١).»‏ و«الهداية»(9/ 89)» و«العناية» 
(0/ /ا/ا١).‏ 


(؟) في (271 ضغ قَ2 ل يي 2: «يدلها) وفي (س): ابدأها». 
(*) ينظر: «الم ط0(١١/ ٠١6‏ )» واابدائع الصنائع»(7177/5)» و«(المحيط البرهاني»(5/ .)١1754‏ 


62 في (ج): (فيها). 
4 


(6) «البناية» (48/ 5377 ). 


يا الكال: 
4 خششهد 8 


وجةٌقولهما: أنَّ الحضورَ تحر مُستحَقٌ لسماع التق قدا وك لكفالة بد عالتخصوسة 
قي الأفوالن: 


فأمّا الكفالةٌ بنفس الحدٌ والققصاصء فلا تجورٌ في قوله.”؛ أن ذلك لا 
يُمكِنْ استيفاؤٌه م ون امول » فلا تَصِحٌ الكفالة به. 
قل: وأمًا الكفالةٌ بالمال فجائزةٌ؛ معلومًا كان المالُ المكفولٌ به أو 
مجهولاء إذا كان دَيْنّا صحيحاء مثل أنْ يقول: تَكَملتُ عنه بألفٍ درهم. أو: 
بمالك عليه. أو: بما يُدرِكك في هذا البيع. 


والكلامٌ في هذا الموضع يقع في مسألتين: 
إحداهما: جوارٌ الكفالة بالمجهول. وقال الشافعيٌ: لايَصِحٌ ضمانْالمجهول. 
ولاضمان مالم يَحِبْ”". ونصٌ الشافعيٌ على جواز ضمان الدّرَكِ". 


دليلنا الور مالي ومن ج1, بو حمل د عير وأنأيهء رَعِيمٌ #[يوسف: 07]. 


دوحل البعير مجهول يي تقض ولأنالعلما ره 


.)1١5/7١( «المبسوط)‎ :رظني)١(‎ 

(؟) فيه قولان للشافعية» والجديد منهما عدم الجوازء ينظر: «الحاوي» (57/ ١5501)»واالمهذب»‏ 
.)351١ 5٠ /١(‏ وهحلية العلماء» (4/ 05)» و«البيان» (11//5"). 

(*) ضمان الدرك» هو: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع 
أو بعضهاء أو هو: ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري» وعن المشتري للبائع إن خرج 
العورض مستحقا. ينظر: «المستوعب» /١(‏ 0765 و«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص5١5).‏ 
وفي مسألة ضمان الدرك؛ ينظر: «الحاوي» (5/ 77)» و«المهذب» (؟/١15).‏ 
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فإِن قيل: ضمان مال مجهولء فلم يَصِحٌّ» كما لو قال: ضَمِنتٌ لك بع 
مالك على فلانٍ. 

قيل له: : هذا يَصِحٌّ عندّناء والخيارٌ فيه إلى الضامن يبن أيّ مقدار شاءًَ. 

امايأ كفا اتح لابن صحيج ولاتخ ملكا 
لأنه ليس يِدَيْنٍ صحيح؛ ألا ترّى أن المولى لاي فلن ونه فدل 
على أنْ مال الكتابة لم يَنْيْتٌ ثٍُ ونا صحيحًاء والذي يد كه ذلك أن الكفالة 
لوصَحَّتُْ بمالٍ الكتابة لم يَخْل أن 0 نبت الذَّينُ في ذْمّةٍ الكفيل”" ناقِصًا أو 
كامالاء ولا يجورٌ أن يَنْبْتَ كاملا؛ لأنَّ الكفيل لا يلرّمُه أكثرٌ مما لزم المكفول 
عنه ولا يجورٌ أن يَنْبّتَ ناقِصًاء لأنّ النتقص في ذِمَّةٍ المكاتّب إنما هو؛ لأنّهِ دين 


للمَوْلَى على عبده وهذا المعنى لا يُوجَدٌ في حقٌ الكفيل» فلم يَبْقَ نَ إلا أن لا 
يبت فلذلك لم تَصِمّ الكفالة”". 


قآل: والمكفولٌ له بالخيار؛ إِنْ شاءً طالب الذي عليه الأصلّء وإِنْ شاءً 


وذلك لأَنّ الدَّينَ ابت في ذِمَّة كل واحدٍ منهما؛ الدليل عليه: ماروي فى 
حديث أبي قتادة :اندلا قصى دل 7 | لميتٍ الذي ضمن عنه مِن الغدٍء قال له 


هه ري هد سىس 


7 97 آَ مس ل 0-2 
النبنٌّ صإاللهء 0 «الآن ب بردت مَضجعّه)9». فدّل أنه لم يكن برئ بالضمان» 


)١(‏ في (71»ي): «المكفول». (؟) في (ع): «الوكالة». 

(9) ليس في: (س» ض» ق» ي). 

(5) أخرجه الطيالسي (17/7/8): وأحمد »)١55125(‏ والحاكم (7/ 0/8) من حديث جابر؛ بلفظ: 
«الآن بردت عليه جلده». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 


الت 


ي 1 
3 د 4 


ولأنا قد بَيّنًا أن معتى الكفالة هو ضَحٌّ إحدى الذَّمتَين إلى الأخرّى» وإذا ثبّت أن 
الدَيْنَ ثابتٌ في ذْمّةِ كل واحدٍ منهما كان له أن يَتوفي ذلك من أَيّهما شاءً. 
وقد قالوا: إذا اختار مُطالبةَ أحدهما كان له بعد ذلك مُطالبَةٌ الآخر. 
وقالوافي الغاصبء وغاصب الغاصب: إذا اختارٌ المالك7" تذ يه احدهنا 
فليس له تضمينٌ الآخرٍ”"» والفرقٌ بيتهما أن اختيارٌَ التَضْمِينِ يَتضمّنُ نقل الاك 
إلى الضَّامِنٍ في العين المغصوبة» ويستحيل أن يملّكٌ العينَ لاثتيّن لكل واحدٍ 
منهما جميعًا”2؛ وفي مسألةٍ الكفالة ليس في المطالبة تمليك الطالب» فلذلك 
يُمئع من مطالبةٍ الآخر. 
قأل: ويجودٌ تعليقٌ الكفالة بالط مل أن يقول: ما باِعتٌ فلا فلي 
“أو: ماذاب لك عليه فعَلَىَ». أو: ما غصبك فعَلَىَ. 


وذلك لقوله تعالى: 36 وَلِمَن جَآءَ يو حمَلُ بَعِبرٍ وأنأ به رَعِيمرٌ #[يوسف: 07]. 
0 4 عد 34 
ولاتفاق المسلمين على جواز ضمان الدَّرَكِه وهو ضمان مُعَلَّقٌ بشرطء وإذا 
2 ان 5 
ثبت جواز تعليقها بشرط. 


)١(‏ في (ي): «المال». 

(7) قال في حاشية (ح): وكذا إذا اختار تضمين أحد الغاصبين؛ لأن اختياره أحدهما يتضمن 
التمليك منه»). 

() في (ج» ي): جميعها». 

(5-5) ليس في (]7» س» ضصء ونسخة مختصر القدوري). وينظر: «الجوهرة النيرة» /١(‏ 717). 
وذاب لك عليه: «أي: ما ثبت ووجب». 


«السان العرب» (85/5) (ب رد). 


يت 


يلات 
0 2 


كان ادها الاقف د ك1 عرد رصي التق كل قواتى ويه تن :إن كان الوط 
لوجوب الحقٌّ أو لإمكان الاستيفاء جاز تعليقٌ الكفالة به؛ مثل أن يقول: إذا 
الجن المبيع”". أو: قيم ل لأن الامتعتاف للوجوب» وَقدُومَ زيدقد 
كيت ")لذ لوقو أن يكون وك زعم 

وإن كان الشَّرطُ بخلانٍ ذلك لم يَجُرْء وذلك مثل أن يقول: إِنْ هَبَّتِ الريخ 
أو: جاءَ المطر. لأنَ هذا لايُذَكَرُ على طريقٍ التأجيل» ولا هو سببٌ لوجوب 
الح ولا لتسهيل الاستيفاءء والأموال لايجورٌ أن تعلق وجوثها بالشرط. 
وما ذكر في ١‏ «الكتاب) بن التروطاع لحري نالسروب المدل وق 
تعليقٌ الكفالة به. 

وقذ اق لواو كت إلى اجا عجان لأن المعقرة صليسيسر وخول 
التجبالة متيف ارد ها نا زا قرو علق خا بعد وشيرل الجيلالة 
في الأجل أَوْلَى فإن جَعَل الأجل ما لم تَجْرِ العادةٌ أن يُجِعَل أجلًا؛ مثل هَبُوب 
لدو رسع لطر خارف الكفالة ويطل الخررطة: 

الى ل سال علق الكفيل ولك لأن هذا ذال يضم أن يكرد لكان 
شرطًاء وقد ين أنَِّ لايَصِحٌ شرطَه؛ وإنما لم تَبطّل الكفالةٌ بهذا الشرط؛ لأنَّ ما 
جنا و هزه لك روط لا يرل لووط الفاسنة ة» صل الا ىرو الك بوذا 
يكن ادر وضكو كنار كان الدال حال 


.)4٠ /"( وابدائع الصنائع» (5/ 5»» و«الهداية»‎ »)551١ /7( ينظر: «تحفة الفقهاء»‎ )١( 


() في (ي): ايتشهد". 
3 


قن: وإذاقال: تَكَفَلتٌ بمالك عليه. فقامت البَيّنةُ عليه بألف ضهتها الكفيل: 


وذلك أن الألفَ قل 2 ثتت على الغْرِيم تالبك فصَحّ فيان بهأ. 
قل : فإنَ لم تَقَم البَينكُ فالقولٌ قولُ الكفيل مع يميه في مقدار ما يعترفٌ به. 
م ا ا 


أقرّ بشيءٍ مجهولء وأمّا قوله: مع يمينه. فلأنَ مَن جعِلَ القول قولّه فيما هو حَضْمٌ 
و عو ع لخ 2 
فيهء والشيءٌ مما يَصِحٌ بدلّهء فالقولُ قولّه مع يمينه» أصله المُدَعَى عليه بالمال. 


قآل: فإنٍ اعتّرف المكفولُ عنه بأكثرٌ مِن ذلك لم يُصَدَّفُ على كفيله. 
وذلك لآن اعنزائه تَعية ب شرك اذ فيا عق قسديو كد عن الكفيل: 


ب 2 57 .ع 
لندتاا ول عق حاد. كفس 1 


كان #وتهوز الكن ب مر المكفول عنه وبغير أمره. 


أمّا إذا كان بأمره فهو في معنى القَرْضء فكأنّه قال: أقرضني”2 ألفَ درهم 
وادقعها إلى فلانٍ. وذلك جائد» وأما جوازها بغير أمره) فلحديث ا قتادة. 


قال: فإِنْ كمّل" بأمره رجّع عليه بما يُوّدّي". 


وذلك لما ّنا أنْ أمرّه له بالأداء في معنى القَرْضء والمُقَرض له الرّجوعٌ 


)١(‏ في (31. (ع): «أقرضتني). 
() بعده في (ج» ل): (عنه». 
(*) بعده في (ج): اعنه). 


١‏ رف 


على مَن أقرّضه كذلك هذاء وهذا الذي ذكره إِنَّمايَصِحٌّ إذا قال: اضمَنْ عَم(" 
لفلانٍ كذا. فإِنَ كان قال له: اضمّن الألف التي لفلانٍ عليّ. لم يرجم عليه عند 
الأداء؛ لأنَّ قولّه: اضمَنْ. يحتيِلٌ أن يكون على وجه التَبرّع» ويحتيِل غيره. 
فلا يجورٌ إيجابٌ الصَّمان إلا باهذ للا يوان لواف اق د عار 
الضَّمانِ فلزمه. ولا يلرّمُه غيرٌه بالسَّكُ. 


8 لعمو 


قال: وإن كمّل بغير أمره لم يَرجِعْ بما يُوَدّيه. 


وذلك لأنّه تَبِرَعٌ بقضاء دَيْن غيره» فلا يرجم به كما لو تَبِرّحَ بالإنفات على 
أهله أو داره. 


قآل: وليس للكفيل أن يُطالِبَ المكفولٌ عنه بالمالٍ قبل أ 
وذلك لِمابَينا أن في حكم المُقرضٍ”"2» ومّن سأل غيرّه قَرْضَا فلم يَفعَل 
لم يَكْنْ له أن يرجم عليه. 


قال: فإِنْ لُوزِم”" بالمالٍ كان له أن يُلازِمَ المكفولٌ عنه حتى يُخَلّصَه. 


د هم م 


ن يؤّدَيَ عنه. 


وذلك لأنَّه هوالذي أدحله فى هذه المطالبة» فكان عليه حلاصٌه منهاء وكذلك 
إن حُبس كان له أن يحبسّ المكفولٌ عنه؛ ألا ترّى أنه لو أدَى ربع به عليه؛ لأنّه 
هو الذي أَلرّمه الأداءء فلزمه خلاصه منه» وكذلك المطالة والعكين: 


قأل: وإذا أبرَأ الطالبٌ المكفولٌ عنه. أو اسْتَوقَى منه برئ الكفيل. 


(١)فى‏ (؟): «على)». (؟) في (ي): «المفروض». 


(*) في (ي): «المفروض». 
ولفيفت 


نابل لكال- 
5 اجا لالج 5 


وذلك لأنَّ الكفالة لاتَصِحٌ إلافيما هو مضمونٌ على المكفولٍ عنه. فإذا 
ل عن ذِمّتِهِ بالأداءِ أو البراءة سقط عن كفيله لاستحالةٍ بقاء الفرع''" مع 
زوالٍ الأصل. 
قآل: وإنْ أبرَأ الكفيل لم يَبرَأْ المكفولٌ عنه. 


2 0 


وذلك لأنَّ سقط الدّين عن ذْمَّةٍ الكفيل لا يمنَّعٌ بقاؤه في ذْمّةٍ صاحب 
الأصلء الدليل عليه قبلّ الكفالة. 


. 0 م كلة يم ع2 0 0 5 اس 
وذلك لآن فيها معنى التمليك؛ ألا ترّى أن المكفول عنه يملك ما في ذَمَتِه 
3 و و 
والتمُليك لايجوزٌ تعليقه بشرط. 


قل: وإذا تَكَملَ عن المُشتري بالثمن جاز. 
وذلك لأنَّهِ دَيْنٌ صحيمٌ يُمكِن استيفاؤٌه مِن الكفيل» فَصَحَّتٍ الكفالة به" 


كالقرض. 


قال: وان تَكَفَلَ عن البائع بالمبيع لم يَصِح. 


)١(‏ في (75): «الغريم»» وفي(ي): «ذمة الغريم". 


هع من (271 جء 300 ضءغ6 3). 


4 


يونت 
ب يي ا ا ني 6ق 


والكلامٌ في هذا يقعٌ في ضمانٍ الأعيانِ؛ فنقولٌُ: الأعيان على ضربَيْن: 
ماله وتسهوة ؛ قماكان من ذلك أمانةً فالكفالة لانَصِحٌ نهناء لآن الكفانة 
عقدٌ ضمان يلرّمُ به ماهر مضمونٌ على المكفول عنه؛ ”'فإذا كانت العينُ غيرٌ 
مضمونةٍ على المكفول عنه لم يَصِمَّّ ضمائُها عنه'»» وهذا مثلٌ الودائع؛ والعَوَارِي 
وأموال المضاربة» والشركة والعين التباضيي 1103 انان بعت رَذٌُهاء 
وكذلك العينٌ المُستأجَرةٌ يحِبٌ تسليمُهاء فإن ضَمِن ضامئ”" تسليمّها عمّن 
هي في يده جاز» وما سوى ذلك ليس بمضمون العين» ولا مضمون الرَّدَه فلا 
تَصِحٌ الكفالة به. 

وأمّا الأعيان المضمونةٌ “فهي على ضربَيْن؛ منها ما هو مضمونٌ بنفسه 
ومنها ماهو مضمونٌ بغيره» فما كان مضمونًا» بنفسه: مشلّ العين المغصوبة: 
والمقبوضةٍ على وجه السّومء أو ببيع فاسيء فالكفالة بها نَصِحٌ ويلرّمُ الضامنَ 
رَدُ العين حال بقاِهاء ودفمٌ قيمتها بعدّ*) هلاكها؛ لأنها مضمونةٌ على الذي هي 
في يده على هذا الوجوء فلزم كفيله المََّمانُ على ذلك الوجه. 

وما كان مِن ذلك مضمونًا بغيره: كالمبيع في يدٍ البائع» والرّهنٍ في يدٍ 
المُرتهن» فإنْ ضمن ضامرٌ العينَ لم يَصِحَ؛ لباه قمر ب 1 
11 )ماس الفويسة لبس تن ار 
(5-5) في (ي): «لأن». 

(9) من (1؟.ج» س» ضغ قء ل؛ ي). 


(5-5) ما بين القوسين ليس في (ي). 
(6) في (ي): البغيرا. 


4 


الما 
ات 0 


ذلك أن المبيعَ لو هلّك في يد البائع انفسَخ العقدُء ووجَب عليه رد الثمنء ولم 
تجبْ قبمةٌ العين» وإذا لم يجب بالهلاكِ حٌّ لم يلرّم الضامنَ شيء وكذلك 
لزع إقاهلاف في رن الشرقيع عار انكر فابهلا كر لاي لع فكذلك 
لم يلرّم الضامنَ شيم فإِنّ ضون تسليمَ المبيع جاز؛ لأنَّ التسليمَ مُسْتَحَقٌ على 
البائع» ويُمِكِنْ استيفاؤٌه مين الكفيل؛ فنا كاله 
وقد أطلق صاحب «الكتاب» ر دنه المسألةَ وقال :ون تَكمْلَ بالمبيع”" 
عن البائع لم يَجَرْ. والمرادٌ به إذا تَكَمَّلَ بالعينٍ على ما ياه فإنْتَكَمَل بالتّسْلِيم 
صَحّ وجاز. 
قال: مَن اسْتأجَر دابةً للكَمْل فإِنْ كاّتْ بعينها لم تَصِمَّ الكفالةٌ بالْحَمْلء 
وإن كانت بغير عينها جازت الكفالةٌ. 1 
وذلك لأَنٌ الدَّائَةَ إذا كانت * مُعَينَةه فالواجبٌ على المؤْجر تسليم الدَابَة 
:كور كرفا دز ليد ساك ببالايج عا مكار رمد 
المي ولنس كزناك ف كانت لذ 1 لأن ادق تقر القوسه 
الحملء وهو مما يُمِكِنٌ استيفاؤٌه من الكفيل, فَصَحَّتِ الكفالة به. 
قال: ولا تَصِحٌ الكفالة إلا بقبولٍ المكفول له في مجلس العقدء إلا في 
مسألةٍ واحدةء وهي" أن يقولٌ المريض لوارثه تَكَفَْل '"عَنَي بماعلت "من ْ 
الدَيْنِ. فيتَكَمَلُ به مع غيبة العرّماءِ. 


)١(‏ في (ي): ابالبيع». ( في (رء سء ي): الهوا. 
(5-") في (ي): «بما عليه». 
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ا ل 1 ا لعا “ااا 


وهذا الذي ذكره قول ع حنيفةً ومحمدء وقال أبويوسف: المريض وغيره 
في ذلك سواءٌء وإذا بلّغ الغائبٌ فَرَضِيَ جاز”". 

وجة قولهما أنه عقدٌيَقفٌ على رضا الغير» فلاية ١‏ قف على غائب مِن المجلس» 
أصلّه الببعٌ» وهذا هو القياسٌ في مسألةٍ المريضء وإنما استحسّن أبو حنيفة؛ 
لأن الوازث قائم نام الميته والدَين متتكل ون عيراثهنمة'فنجاق أن يُصَمُنوا 
ويقوموا مقامّه ون غير حُضور صاحب الحقٌ» كما يقومُون مقامّه في قضاء الدّينٍ. 

وجةٌقول أبي يوسف: مارُوي في حديثٍ أبي قتادةٌ» وأيضًا فإِن مِن أصله 
أنَّ قولّه : تكَقَلتٌ لفلانٍ بكذا9© كل العقد”". فجاز أن يَتَ: يَف على غائب مِن 
المجلس كقول المرأة: رَوّجتٌ نفيي مِن فلانٍ. على أصله أَنَّه جميعٌ العقد. 

وعندَ أبي حنيفة أنّ ذلك شطرٌ العقي"»» فلا يَتِفُ على غائب مِن المجلس 
كالإيجاب. 

وقد قال أبوحنيفةه ومحمدٌ: لايَصِحٌ الضَّمانُ إلا برضا المكفول له. 
"وقال الشافعيٌ: لا يَعْتَبْرَ في الكفالة رضا المكفولٍ عنه والمكفول له'". 


)١(‏ ينظر: «الهداية» (/ 97)) و«العناية» (1/ ١‏ 755)» و«الجوهرة النيرة» »)771١5 /١(‏ و«اليناية») 
(4/ ادة ؟665). 

(؟) بعده في (ج» ل): «ابكذا». 

(-”) في (71», ي): «العقد»؛ وفي (ج): «وكذا كل العقد»؛ وفي (غ» ل): «وكذا انعقد). 

(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ 77), و«المبسوط» ))١97/85(‏ و«بدائع الصنائع» (178/5). 

(6) ينظر: «المبسوط» .)١548/١4(‏ 

(5-5) مابين القوسين ليس في (ي). وينظر: انهاية المطلب»(/48/1١)»‏ و«الوسيط» (75/ 5١‏ ؟)) 


و«العزيز شرح الوجيز» (7/ .)١77‏ 
ال 


سمالي 


ع2 5 عاسهم و اس ءِ 0 7 
لنا: أنه عقد وثيقة» فوجب أن يُعتبَرَ فيه رضا من له الوثيقة» أصله الرهرٌ؛ ولا 
ع ع ل سن 2 اع م 2 ع2 

يلزمٌ مسألة المريض؛ لأن الرّضا مُعَبرٌ عند أبى حنيفة؛ وإِنّما استحسن في أن 
العقدَ يَنَعقَدٌ مع عدم حُُضُوره في المجلس؛ فأمّا أن يقول: يَصِح بغير رضاه. فلا. 

فإن قيل: روي: أن النبي صَرَدعيوََة امتنع ين الصلاة على مَيّتِ لدي 
عليه» فقال علييٌّ َََليَهَعَنْهُ: هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامِنُ. فصَلَى 
عليه»”"» ولم يُنقَل أنه شرّط قبولٌ المضمون له. 

قيل له: إنما ضمن القضاءٌ”عِدَةٌ لاكفالة". فوئق النبيئٌ صََلتَمعَلََهِوَسَلَمَ بوعده. 
وصِلَّى عليه كما يُصَلَّى على مَن ترّك الوفاءَ لوجود جهة قضاء دَيْنِه يبيد ذلك أن 

م 2 0 0 5 3 4 ع َك وي 
معرفة المكفولٍ له شرطء وإن لم يُعتبّرٌ رضاه عندّهم ولم يسأل عنه؛ فذل أنه 

*« .م »و 8و 5 ٠ه‏ » ضره وى ٠‏ 94 .« 

فإن قيل: عقد ضمانٍ فلا يَْتَقِرٌ إلى رضا المضمون له. أصله إذا ضمن بعض 
الورثة عن المريضص. 

وع ع اير َس 0 4 م 

قيل له: يبطل بالحوالة» والآصل غير مُسَلمِ؛ لآن الوارث إذا ضمن وقف 
30 اوه لد قطن :)نو التبيقت (5/ نمه طاريق عنية الله الوسضاف عزء عط 

العوفي» عن أبي سعيد. قال البيهقي: ا والحديث يدور على عبيد الله الوصافي وهو ضعيف 

جدّاء وقد روي من وجه آخر عن علي بن أبي طالب بإسناد ضعيف». 

وحديث على: أخرجه الدارقطني (35985)» والبيهقي (7/ 17/) من طريق عطاء بن عجلان» 

عن أبي إسحاق الهمداني» عن عاصم بن ضمرة» عن علي بن أبي طالب. قال البيهقي: «عطاء 


ابن عجلان ضعيفء والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصحء واللّه أعلم». 
(5-9) فى (71): «عنه لا بكفالة)» وفي (ج»غ» ي): اعنه بكفالة»» وفي (ل): اعدة بكفالة». 
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ا سس 1 | قر عر لاما | 


العقد عندّنا على رضا صاحب الدَّينِء إلا أنه لا يعيبر وقوعٌ الرّضا في المجلس. 

وقدقال أبو حنيفة» ومحمد: إذا قال الرجل؛ اضمَنْ لفلانٍ ألمًا. أو: ادفْعٌ 
إلى فلانٍ. أو: انقدْ فلانًا. ففعّل المأمورٌ لم يرجم على الآمر إِلَّا أن يكونَ خليطً 
أو في عياله فإنَّه يرجع عليه اسْتِحسانًا. 

وقال أبويوسف: إِنْ كان حَرِيقًا له" رججّع عليه. وروي عنه أنّه قال: لا 
يرجع عليه بحال”". 

وقال الشافعيٌ: إذا ضمن بإِذنِه وأدّى بإذنه رجّع» وإن ضمن بغير إِذنه 
"وأذئ بإذنه". “قال أكثر أصحابه: إنه لا يرجع, وإن ضمن بإذنه وأدّى بغير 


5 0 دع ع و 3 و 
إذنه. ففيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه يرجع عليه 


وج قولهما: أنه إذا قال: اضمَنْ. احتّمل الضَّمانَ عنه» واحتّمل عن غيره. 
وأحدّهمايقَتضِي الرّجوعٌ» والآخرٌلايُوجِبُ الرّجوعَ» فلم يَتبْتِ الرّجِوعٌ بالك 
ولايلرّمٌ الخليطٌ؛ لأنّ العادة أنه بمْرُه ليرجمَ عليه ”فصار ذلك كشرط الرّجوع. 


فإن قيل: إن ضين بإذنه فوجب أن يرجمَ عليه" كما لو قال”": اضمَنْ عنّي. 


.)١5017 /9( الحريف. أو حَريفٌ الرجل: الذي يعامله في حرفته. ينظر: الشمس العلوم»‎ )١( 

() ينظر: «المبسوط»١؟7/‏ 5لاء و«فتاوى قاضي خان) (7/ '77). 

(-”) من (ج» ضءع٠غ»‏ ق» ل). 

(5-4) ما بين القوسين ليس في (ي). وينظر: "المهذب» /١(‏ 57 7): و«الوسيط» (/ 151). 
(5) ينظر: «نهاية المطلب»(7/17١)»؛‏ و(حلية العلماء» (4/ 9 5)» و«التهذيب» للبغوي (181/5). 


(5-5) ما بين القوسين ليس في (ع). 
(0) في (71): اشرط). 
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كا كال 
وو. 0 كتلاكاظ_____اجعه 


قيل له: إذا قال: اضمَنْ عنّى. فقد أمّره بإسقاط الدَّينِ المضمون عنه. فإذا 
قَضَى فقد ملك م في ذْمتِه بأمره. فصار كمَن مَلَّكَه عيْنا بأمره» وإذا لم يقل: عَنّي. 
فلم يُوجَدٍ التَّملِِكُ ولاشرّط الرجوع نطفًا ولاعادةً» فلا يرجمٌ كما لو قال: 

وجة قول أبي يوسفت: أنَّ العادةً ١‏ في الحَرِيف جارية أنْيأْمرَه مِن غير أن 
:21 ليما نهدو الحادة بعنن هاللاوق بد ودلق الكل ابلا عقي أنه يفية ه 
أنه أمَر بالدّفع ولا فائدة لأمره؛ إلا أن يصيرٌ مضمونًا عليه. 
قأل: وإذا كان الدَّينُ على اثَيّنء وكلٌ واحدٍ منهما كفيلٌ ضام عن الآخر» 
فما أَدّى أحدّهما لم يرجِع به على شريكه حتى يَزِيدَ ما يده على النصفي 
فيرجع بِالزيادةٍ. 

وذلك لأنَّهِ لو رجّع على شريككه لجاز" لشريكه أن يرجم عليه ولا فائدةً 
ا وإذا أدَى أكثرٌ مِن النصفي فإِنَّهِ يرجع مَ بالرٌيادة؛ لأنّه قد أدّى نصيبٌ 
3 لا 0 0 سر جر اي 
باد يادة 


ع د ب 
نا ااه اح هميعن بح على ترك لكان اركيوا 

وهذا الذي ذكره لايَصِح على هذا الإطلاق» والمرادبه إذ تكمّل كل واحيٍ 
منهما بجميع المالِء نّم تكمّل كل واحدٍ منهما بالمال!'" عن الآخرء ونحرٌ 


)١(‏ في (ي): «فالخيارا. (5) من (ع). 
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13 د )*# 
نُفصّل”" هذه الجملة”" على وجو يُوضُحٌ ذلك فتقولٌ: إذا تكمّل اثنانٍ لرجل 
بمالٍ له على رجل» جازتٍ الكفالة» وعلى كلّ واحد منهما : نصفٌ المالء وذلك 
لأنْهما دخلا في إطلاقٍ العقدٍ على وجهٍ واحدٍء ”والضَّمانٌ ينقسِمٌ فيكون على 
ا اوسرد رام 
على وجهٍ واحد". 

فإن تكفل أحد الكفيليْن عن الآخر جاز» وذلك لأنَّ الدّينَ ابت فى ذْمتِ 
فجاز أن يَتَكَفْلَ عنه» كما يجوز أن يَتَكَفَلَ عن صاحب الأصل. 

وإذا صَحَّتٍِ الكفالةٌ عن الكفيلء فإِنْ أَدّى شيئًا فالقولٌ قولّه مِن أي المالّين 
أدّىء وذلك لأن المالّ لزمه من وجهَّيْن مُحْتلفَيْن: ”من جهة الكفالة عن صاحب 
الأصل"» وين جهة الكفالة عن | لكفيل» وحُكْمُهما”" ا 
منهما يَنبْتَ له الرّجِوعٌ على غير مَن يَثبْتْ له الرّجوعٌ في الآخر. 


)١(‏ في (ي): «نقصدا. 

(؟) في (س): «المسألة». 

(6) في (س): 'اللعقد». وفي (النسخ): "المشتريين»» والجادة أن يقال: المشتريان؛ على الرفع» 
زلعله تضبه على الاختصاضءأي: اعت أو أخض المتعريين. 

(5) في (س): «أو). 

(0-6) ما بين القوسين ليس في (ع). 

(5-5) ليس في (ي). 

() في (أ1ء ل ي): #حكمها". 

(8) في (أ7» ي): «الأصل». 


تا الكل 
ع نشد 4 


فإذا أدّى وأَبْهِم ”في الأداء'' كان ”القولُ قولّه؛ كمّن عليه ثمنٌّ مبيع وعليه 
قرضٌ فأَدَّى شيئاء كان" القولُ قولّه مِن أيّ الماليْن أَدَى» وإنما كان كذلك لأنّه 
هو المُّمَلَّكُ لِما أدَىء فكان القولُ قولّه في صفة ما مَلَكَء وقد دَلّ عليه أيضًا 
قولّه ميلد هسل : (إذا اختلف الْمَتَبايعانٍ بالقول ماقاله البائع)”". 

فإن تكمّل كل واحدٍ من الكفيليْن عن صاحبه جازت الكفالةٌ على ما بين 
فإِنْ أدَى أحدّهما شيئًا كان مما تكمّل به عن صاحب الأصل دون الكفيل؛ فإن 
زأفعا اذى عاق ماتعت ماعو ن يني لأطدل رم على ص هيه بالق ذلك 
أن لولم نجعل ما أدّى أولّا عن صاحب الأصل»» وجِعَلْناه عن الكفيل لكان 
كيل ايحا عرو ف وير بعرونة لبور كر ذافن لالت اند 

فإذا أدَى أكثر مما تكمّل به لصاحب الأصلء فإنّهِ إذا رجَع بها لا يملِكٌ 
الكقرا انعد اا بره بالا با لامر الكو الاون اال اد مق ولراك 
يَكُنِ الأمرُ على ما ذكَْناء ولكن الكفيلان أولَا كمّلا لصاحب الدَينِ» كفل كل 
واحدٍ منهما بجميع الدَّين ثُّمّ تكفل أحدّهما”" عن الآخرء تم أدّى أحدُهما 


)١1-1(‏ في (ج» س» ضء ل): «الأداء؟» وفي (غ): «أدى). 


(؟75-5) ليس في (ي). 
() أخرجه أبو داود »7511١(‏ 37517)» والترمذي ».)١17170(‏ والنسائي (5177:4775).؛ وابن 


ماجه )75١185(‏ من طرق عن ابن مسعود. وينظر: (انصب الراية») (8/ ١ ٠0‏ -/ا ٠١‏ و«البدر 
المنير» (5/ *097-/5019)) و«التلخيص الحبير) (9/ ,)37-7١‏ 
(5-4) ما بين القوسين ليس في (1؟) ي). 


زه في (س): «غيره). 
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(5) في (س): «كل واحد منهما». 


ات ا عا 
5 دك 5 


شينًا فإنَهِ يرجِعٌ بذلك على صاحب الأصل ”إن شاءً» وإن شاءً رجّع بنصفه على 
صائحي فليا كان او اهيز ©؛ ولك لان كز والعوينهما لماكل ميم انال 
م كمّل عن صاحيه؛ صار ما لز كل واحدٍ منهما هو ما لزم الآخرٌلتَساوِيهما 
في الكفالةٍ» فإذا أدَى أحذهما شيئًا يجب أن يرجم على صاحبه بنصفه قليلا 
كان أو كثيرًاء حتى يُساوِيّه في الأداء كما ساوّاه في الضَّمَانِء ومسألة صاحب 
الكتاب التي أطلقها إنما أراد بها هذاءفليّعلَمْ ذلك. 


قل: ولا تجورٌ الكفالةٌ بمالٍ الكتابة ”حر تكفّل بها أو عبدٌ". 


وقد بَيِّنا ذلك فيما تقدم. 


قل وراماك لجوجل نيرت رض يَتَرّكُ شيئًاء فتَكمُلَ رجل عنه 


شاع 367 5 ع 001 د 2 2 
عند أبي حئيفة» وقال و ومعحمل: 0 ونه قال لضاني 


2 


00 م ا 


1 


الفظات ست به ال هعاق اننا مذو قوكيي أن لتقم فيا كين 
بن يَصِحْ 


ا 


أبِرَأه صاحتٌ الدون: 


(1210 )بين وي ): (0) في (ي): «حرّا تكفل بها أو عبدًا». 
(*) ينظر: «الهداية» (”7/ ”97), و«الجوهرة النيرة» /1١(‏ 7315)., و«(العناية» (/ا/ 5 .)5١‏ 
(5) ينظر: «الحاوي) (57577/5)) و«المجموع) .)8/1١(‏ 


0( لين الي (01: وفي (ي): «بدين». 
لقا 


اما كال 
د حِنَاا مالي 


رس و ع 5 أ 
وحه قولهما: حديث ابى قتادة" . 


6 


والجواب: أنه لا دليلٌ فيه؛ لأنَّ عندنا يَسقْطٌ الدَّينُ في أحكام الدنيا لسقوط 
المطالبةٍ به ولعدم مَحِلَّه وهو باق في أحكام الآخرق والعقوبةٌ تلحَقَه بالتَفُرِيطٍ 
الذي كان منه» فلم يَكَنْ في الخبر دليل. 

فإن قيل: سُقَوطٌ الدَّين مُراعَى لجواز أن يظهرٌ له مال في الثاني فيّقضي منه. 
"فهذا كن لم يُحكمْ قوط وؤةُ الكفيل من الاتيفاء مها" فصَكْتٍ 
الكفالةٌ» فلم يُْثَّرْ عدمٌ المال في ابتدائهاء كما لا يُؤثّرٌ في بقائها. 

3 وعم 1 0 عم ى ىر سا رس 57 

والجوابٌ: أنّا لا نُسَلَُّ أنه" إذا لم يَكُنْ له مال أن سُقوط الدّينِ مُراعَى» بل 

نل 2 26 1 يو م 2 
توقتطت لهاك وزر كاه داكا ذا لين نال فونااره باقر نا لمالا 
إلا أنَا لا نعلّمُه. وليس الخلافٌ في ذلك. 

وقد قال أصحاينا: كل مَن لايَصِحٌ تَبرّعْه لانَصِح كفالته؛ 9 لأنْ الكفالة عقد 
تبَرّع فِيَصِح ممَّن يَصِح تبرّعْه »» فعلى هذا لا تصِحٌ كفالة الصبيٌ المحجور 
عليه كما لا يَصِحٌ قرضه©. 

فَأما كناك العينن دسجو عليه» فإنَّه لايْطالَبُ ”بحكيها فى الحال", 
(225) ليون فى (أكتري): 
(9) في (ي): الأنه). 
42 )ما بين القوسون لنسن في80). 
(6) ينظر: البدائع الصنائع» (5/ 5 وافتاوى قاضي خان» (9/ هك 4 5). 
(5-5) في (ي6: «بحملها في المخلاء). 


م 


1 
0 خصتصصك 1 
ويُطالَبٌ بذلك بعد العتق» فأمًا إذا أن له مَوْلاهِ صَحَّتٌ كفالته وبِيعَتٌ رقبته في 
الذين؛ لأن المَؤلى يملك أن يُعَلقٌ اين برقبة عبيهء وتكونٌ كفالةٌ المريضي من 
الثْثِه كما أن تَرّعَه ين الث والمكاَبُ لاتصِحٌ كفالته» كما لايَصِحٌ تبدعُه. 


الل أعام 


ولد يا 


له لط 


لكاي 


ص 


1 


١‏ دحج دحج حجد تجا صج دا جر احج جر تجد: جب كجزد جب جيب جيب اجيج جوج 0ج جه 04:07 / بز 


عو 


5 
0 
3 
«+ 
1 
4# 
ْ 
/ 
2 
ٍ 
0 
ُ 
1 
: 
0 
١ 
1 
ا‎ 
ٍ 
١ 
1 
1 
ْ 
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7 وطاسرسأاح طألى ‏ ططاة» روطتو طم رفس لاض فى لاج رطا لالت وى د فد حلفم سناد واه كدو لج الات طوس درطي ند 


و 


0-7 


2 عو 8 2 00100 0 2 2 و اعسثماه 

أمّا الدليل على جوازها: فقوله صَؤََْهْعَيَووْسَامَ: «مَن أجيل على مَلِيِءِ فليتبع)”". 
ولأنَّه عقدٌ ضمانٍ فكان جائرٌ ا كالكفالة. 

000 4 ع ابم يد ع 

وأمّا قوله: بالديون. فصحيح؛ لأن الحوالة مأخوذة مِن التحويل» وتحويل 
الذّين ”من ذِمّة© إلى ذْمّةِ ممكرٌ فأمًا الأعيانٌ فالحقٌ المُتعَلّقَ بها هو التّسِلِيةُ؛ وذلك 


لايُمكِنُ تحويله”" إلى غيره» فلهذا لم تَصِحّ الحوالةٌفيها وصَحَّتْ في الديون9 . 
قن: ونَصِح برضا المجيل والمحتال والمحال غلبيو : 


() هو جزء من حديث: «مطل الغني ظلم"». وقد تقدَّم تخريجه. 

(5-0) ليس في (ج). 

فرة فى (ج.غ ل): اتسليمه). 

(؛) قال في حاشية (ح): وتحقيقه أن الدين يثبت بالوصف. كما إذا قال لفلان: علي ألف. لجاز 
أن يقبل النقل بالوصف أيضًاء ولايقال: الدّين وصف ثابت في الذّمة. وهو عرضء فكيف 
يقبل النفل؟ لأنا نقول: الأحكام الشرعية لها حكم الجواهر؛ لأن الشرع يحكم ببقائها بعد 
اليأسء ولأن العين لا يثبت في الذمة» فلا ينافي مثلها من ذمة إلى ذمة» فلم تصح الحوالة 
بها. غاية البيان». 

(0) المحيل: من عليه الدَّين إذا حوّل ذلك الدّين إلى ذمّة غيره. 
والمحتال: صاحب الدَّيِن» ولا يقال المحتال له؛ لأنّه لاحاجة إلى هذه الصّلةٌ وإن كان 


4 


ار 
0 9 


2 نا اعتبارٌ رضا لمحتال فلآنَ حم نابتٌ في ذم المُحيلء فلا يجورٌ نقله 
إلى ذْمّةٍ أخرّى مع اختلان الذّمم”" إلا برضاه. ْ 

الدليلٌ عليه: ”إذا كان حقه مُتَعلقا بعين" أنه لا يجورٌ نقلّه إلى عينٍ أخرَى 
إلا برضاه؛ كذلك هذاء ولهذا المعنى أيضًا يُعتبّرٌ رضا المُحيل؛ فأمّا اعتبارٌ رضا 
المُْحالٍ عليه فهو شرط عندنا. ْ 


وقال 0 إن 0 فرضاه ليس بشرط”". 


الما د 
إن قز لضاععى الح أن مشغوافية كتييه ةو أن يعرف يكيرة كما يوقي 
بوكيله؛ كذلك هاهنا له أن يَسْتوفِيّه بنفسه وبالمحتال. 
5 0 ا سن 1 2 
قيل له: (لالوون فك الشف نات لوالا يعي لاب بكار رقنا" 
تَلّم الح إلى المُوكَلٍ وإنشاء سَلّم إلى الوكيل؛ فلم يَتَعْيَرٌ مَوحِبٌ المطالبة 
أل الها ره ,اا خنا رقن عليدال: .1 الل الى كلانه رايد 
يتكلّم به المتفقهة المحال. 
والمحال عليه؛ والمحتال عليه: كلاهما اسم من قبل الحوالة فصار من عليه الدَّين يسمّى 
محالا عليه بفعل من عليه الدَّين وهو الإحالة» ومحتالَا عليه» وبفعل صاحب الدَّين وهو 
الاحتيال» فهو مفعول الفعلين جميعًا. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص788). 
)١(‏ في (ي): «أيديهم). 
(5-5) في (11): او انا بعين)) وفي(ي): ((احقةه 00000 
(©) ينظر: «نهاية المطلب» (57/ .)01١7‏ و(افتح العزيز بشرح الوجيز؛ /١١(‏ 717 ”7). 


4 


5 يتا لوال 7 

ماي بي ا 0 
كذلك الحوالةٌ؛ أن مُقْتضَى المُداينة يتَغيَر وينْتِقل المِلْكُ في الدّين إلى المُحتالٍ. 
تك بوايطال جاه رتدوكرن اعت ساوسو ديا بدا تي 
المَدِين”" فلذلك لم يَجِرْ. 


قل : وإذا تمت" الحوالة بر ئ المُحِيلُ ”من الدَينِه ولم يَرجع المحتال 
على المحيل؛ إِلَا أن يَئْوَى”” حقه. 


وقال زفر: ا ” المت 6 
وجة قولهم أنّ الحوالة مأخوذةٌ ين التحويل؛ وذلك لا يكون مع بقاء الدين 
في الدَّمة ة الأولّى. 


وجة قول زفرٌ: أنه عقدٌ ضمان فلا يُوجِبُ براءةً المضمون عنه أصلّه الكفالةٌ؛ 
وإنما يبت له الرّجوعٌ عند التَوَىء فلأنّه تقل الحقٌ مِن الذَّمّةِ إلى غيرهاء فإذا 
لم يُسَلَّمْ له كان له الرّجِوعٌ بما في لدم م أصلّه إذا اشتّرى بالدّينِ ثوبّاء فهلّك 
قبل القبض. 
قن الو لتر عند انى عفة اعد أن زى ركان تخيكة المدوالة ولت 


لقنا مر لبر 


كاك لي يوت نلرع 


() في (س): «الدّين». 

)١(‏ في (71» ي): ااثبت». 

(6) أي: يهلك من توي المال إذا هلك وذهب. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص588)» و«المغرب» 
.)١1١١ /١(‏ 

(5-14) ليس في (71ء ي). وينظر: «الهداية» (7/ 44).» و«الاختيار لتعليل المختار» ("/ 4). 


لكاي 


اك 
0 8 


وقال أبويوسفء ومحمدٌ: ووجة ثالث أَنْيَحكمَ الحاكم بِمَلّسِه('2 حال حياته. 
لودو سي و و 0 
يَقدِرٌ على المطالبةٍ به بعدّ اليمِينٍ مع عدم البيٍَّه وكذلك إذا مات مُفلِسَا 

لأنّهِ ليس هناك ذم يتَعلّقٌ , عدولا كت ر إز انل وك للا ميد ون 
سقطء فلهذا كان له الرّجوعٌ. 

والاإرا امك مزجن تبر حلي اساي تويعرار لمكم 
بالقَلّس؛ فعندٌ أبي حنيفة المَلْسٌ لا يُقَضَي ون لووول ند الدقة فعا فانت هليه 
فقي "الحقٌّ على ما كان" عليه. 

وعندهما :أن يُضَى بالمَلّسِء وتصيرٌ الذَمَة مُعيَّة:» فيتِبّتَ له الرّجوعٌ لذلك. 

ا ا 0000 
بشرط المّلَاءقٍ» فبانَ أنه غيرٌ مَِيِءٍِ ففيه وجهان: الصَّحيح أنه يرجع. 

دليلنا : ماروي عن عثمان بن عَذَّانَ ينه أن قال في الحوالة: : (إذا مات 
المُحالٌ عليه مُفْلِسَا عاد الدّينُ إلى ذم المُجِيل [لا تَوّى على مالٍ مسلم)". 
)١(‏ في (ع): (بإفلاسه». وينظر: (بدائع الصنائع» (5/ 16 ) و«الهداية» (ا/ .)٠١١‏ 
() فى (س» ق» ي): (يقتضي). 
(#-) في (|؟): افيبقى الحوالة على ماكان عليه»؛ وفي (ق»ي): افبقي الحوالة على ماكانت». 
() فى (ي): «مقضية). 
ا «الحاوي» (/ 57١‏ و«البيان» (5/ 5864). 


(5) أخرجه ابن أبى شيبة »)7١1١1١(‏ وابن المنذر (87297/5)) والبيهقي (7/ )/١‏ من طريق خليد 


ابن جعفرء عن أبي إياس معاوية بن قرة» عن عثمان به. قال ابن المنذر: «روي هذا القول - 


دما 


5 يكبا لوال 5 
وذكّر محمد في «الأصل' عن شرح مثل ذلك”", ولاء يعرف لون" نغالف]9):؛ 
ولأنّه نقّل دين من الدَّمّة إلى غيرهاء فوجّب أن يكونّ له العَوْدُ في المطالبة بالتَوَى. 
كما لو اشترى به عَينا فهَلَكتٌ قبل القبض. 

فإن قيل: : زُوِي عن النبيت صَأتهعَييه عَلَنَهِوسَلَ أنه قال ١مَطْلٌ‏ الغنيت ظلحٌ» وإذا 
حيل أحذكم على مَلِيِءِ فليتبَع )9 وهذا يقتضي الإتباعَ اك 

قيل له "الي 5 ا 0 ص بشرط 0 و # إذا 

و يي 5 
أن لا يَرجمَ به بعد ذلك كما لو أَبِرَأه وقَبلَ البراءةً. 


عن عثمان بن عفان» وليس يثبت ذلك عنه؛ لأن معاوية بن قرة لم يلقه» وخليد زعم بعضهم 


ويا سب 


أنه لا يعرف». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 197): الا تَوّى على مال مسلم: أي لا ضياع 
ولالتعبدان اوهو لحر اليا دروكا لاق ال وني ترى لقال ساك رود مسري ور 
تو وتاوء ومنه: لاتوى على مال مسلم. وتفسيره في حديث عمر» في المحال عليه يموت 
مفلسّاء قال: يعود الدين إلى ذمة المحيل». ينظر: «المغرب» .)١١١ /١(‏ 

.)556 /١١( ينظر: «الأصل»‎ )١( 

(0) ليس في: (أ7ء س)» وفي (ضء ق): االه). 

(9) ما بين المعقوفين ليس في (ي). وينظر: «بدائع الصنائع» .)١18/5(‏ 


(5) في (جءغ, ل): «ابتداء؟. (5) من (س). 
48 في (ي): «المال). 4غ في زر سح ق): «على». 


والشاول 


ان يس | عار ا لاما 


7 000 3 : 7 2 3 50 
قيل له: هناك قد أسقط حقه من غير عِوَّضء فإذا تمّ الإسقاط ولا حق لغيرِه 
فيه لم يَعْدِ الدّينُ؛ وفي مسألتنا أسْقّط حقّه بِعِوّض ابْتَعْاهء فإذا لم يُسَلّمْ له ربع 

في الدَّيْنِء أصلّه إذا أَحَذ به عَيْنا فلم يُسَلَمْ له. 
قآل: وإذا طالب المُحالٌ عليه المُحِيلَ ”© بمثل مال الحوالة» فقال المُحِيلٌ : 
أَحَلتُ بدَيْنِ لي عليك. لم يُقبَل قولّه وكان عليه مثلٌ الدَيْنِ. 


وذلك لأن المخال عليه لعاقبل الحوالة وجي له فى الظاهر مغلها على 
المُجيل» ”فإذا اذَّعَى المُحِيلٌ" أنّه كان له(" عليه مثلّه فقد اذَّعَى خلاف الظاهرء 
والأصل براءةٌ ذْمَةِ المُحال عليه» فلا يُقبَلٌ قولّه إلا بينة. 


31 
اى 2 


قأل: وإن طالب المُحِيلُ المُحْتال بما أحالّه به» وقال: إِنّما أَحَلدُك لتَفْيِضَه 
5 وقال المُحْتالُ: بل أَحَلْتي بدَيْنِ لي عليك. فالقولُ قولُ المُجيل. 

وذلك لأنّهِ قد يُحِيلّه بدَيْن عليه؛ وقد يُحِيلُّه ليستوفي له المالّ» فلم يَكُنْ في 
الحوالةٍ ما يُوجِبُ استحقاقٌ المالء فلم يَجُرْ نات الاستحقاقٍ بالسَّكُ. 
قال : ويُكرَه السّفَاتِجٌ؛ وهو قرضٌ استفاد فيه المُفْرض أمنّ) خطر الطريق. 


وذلك لماروي عن النبي صَؤْلنَهءَلتَوِوْسَمٌ: أنه نهّى عن قرض جر 7 منفعة2700؛ 
مه و 2 


(١1)من(ق»ءي).‏ (75-5) ليس في (ي). 
(7) من (س). 

(5 -5) من (ج» ي)» والعبارة في (ج): «المقرض سقوط». 

(5) في (أ7» ي): (فيها. 


(5) أخرجه أبو الجهم الباهلي في «جزئه» (47)) والحارث بن أبي أسامة (/5177 -بغية) من طريق - 


تلاق 


يا لوال 
5 كناب لالم 5 


ولأنّه تمليك دراهمَ بدراهم» فإذا شرّط أن يدق في بال آخرٌ صار في كم" 
التأجيل» والتأجيلٌ في الأعيانٍ لايَصِحَ وهذا هو القياسٌ إذا لم يُشْرَطٍ الذفع 
في بلدٍ آخرّء إلا أنّهم اسْتَحسَنوا فقالوا: لايُكرّة؛ لأن المردود في القرض جُعِل 
كالمقبوض ابتداءً» فصار بمنزلة الأعيانِء ودخونٌ الأجل في الأعيانٍ لا يَصِحَ» 
فلم يَكَنْ ذلك تأجيلا”©» فكذلك لم يُكرّة. ا 

ل لي ل ل الذي أحاله 
به جازء ولم يكن مُتَرَعًا فيما نقّد من ذلك» وذلك لأنّ الدّينَ * نت" فى ذم 
0 عندّنا مِن طريقٍ الحكمء وإنْ برئ”» في الظاهر؛ ألا ترى أن الرّجوعَ 
قب فهو بالقضاء؟ يتقصد يقصِدٌ أن يُسقِطً عن نفسِه حقٌ الررجوع »فلم يَكُنْ بذلك 
عاكالوارث إذا قضى دَيْنَ الميتِء وليس كذلك الأجنبيٌ | إذا أدّى المالّ؛ 
وم ا ان 21 


: 


أ 


مدرعا 


قالوا: فإنْ كان الذي عليه المالُ أحال صاحب المال على رجل له عليه ألفٌ 
درهم حوالة مُطلّقَة ولم يَقَلّ: أَحَلئّه عليك مما لي عليك. أو: على أنْ تَعْطِيّه ما 


سوار بن مصعبء عن عمارة الهمداني» عن علي» قال: قال رسو ل الله صَََعووَسل: 
«كل قرض جر منفعة فهو ربا». قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (7/ 7778): افي 
إسناده سوار بن مصعب وهو متروك). ينظر: «تنقيح التحقيق» »)١1١8/5(‏ و«نصب الراية» 
»)6١ /5(‏ و«البدر المنير» (57/ ©250١‏ و(التلخيص الحبير» (7/ 5 "7). 

)١(‏ في (ي): امعنى). 

(؟) في (ي): «باختلاف). 

() من (س). 


(4) في (ج.2 ق): (توى»» وفي (غ. ل): ٠يؤدي».‏ 


4 


107 2 | 2211 
3 و2 ررك ل 


لي عليك. فقَبلء فعلى المحال عليه ألفانٍ؛ ألفٌ المحيل وألفٌ المحتال» ولكلّ 
واحدٍ منهما أن يُطَالِبَ بألف؛ لأنَّصِحّةٌ الحوالة لتقف #وقهال المجال 
عليه» فلم تَتعَلّق الحوالة بنفس الدين؛ لأنّه لم يُعَلَقَها اليو نينا تلك رديه 
فبقِي الدّينُ بحالِه. وصار كما لو أحالّه عليه بألفٍ وفي يده ألفٌ وديعة؛ فإنَّ 
العروادة ل تعلق بوانوله تطالكارياة كذلالك كان عليه 

قالوا": وإذا أدَّى المحال عليه المالّ» ووو كيه كالمو ل 40 اونفد ين 
عليه أو مات فورثه المحالٌ عليه رجّع في جميع ذلك على المحيل» وذلك 
أنه مك ما في ذِمِه بهذه الأسباب. فإذا تبت له الرجوعٌ في الأداءء فكذلك في 
جميع الأسباب التي يَملِكُ بهاء ولو أبرَأ المحتال المحالّ عليه من المالٍ برئ؛ 
ولا يَرجِعُ على المحيل؛ لأنّ البراءة إسقاطٌ وليس بتمليك» ومتى لم يَملِكُ ما 
في ذْمتِه لم يَرجِع . 


الل أعام 


مال ياي 


نل مسرم ححا ني 


)١(‏ في (ي): البدين». 
فم في (جءغء ل): «قال). 
إهرة في (ي): «المحال». 


جد 
0 
1 
1 


1 


ا 
35 
عدار 
5 
35 


١ 


1 : 
.ٍ : 
ْ ْ 
ٍ ْ 
1 

: ْ 
ْ ْ 
: ْ 
م 

ْ ْ 
ْ ٍ 
: ا 
: ٍ 
ْ ْ 
3 

١ / 


ا هرسف جطاه رطاج رطام فلم طم وان جلف رطفا وطفله رطفت 8م و0 طاو رطفا جطفا وو لفت و طا ور سوط را ا 


السام لل سس جربو م 


5 )ا اا و 7/1 
1 

الأصل في جواز الصّلح قوله تعالى : اقلا ساح عَلَتِمَآ أن يَصَلِحَا بينهمَا 
دم سياد :] وهو عام. 
وعمن النبيّ صَأَلنَدءَيَوِوَسَلَرَ أنّه قال : «الصلْحٌ جائرٌ, بِينَ المسلمين إلا صلحًا 
(؟حرامّاء أو حَرّم حلالا»”©. وعن عمرٌ رتَإيَهعَنكُ أنه قال: روا( الخصوم 
كي بص سك اء _- اد تحت دروت الضَغائت)9). 
قآل وم للد لصلح على ثلا أضْرْبٍ؛ صُلْحٌ مع إقرارء وصُلْحٌ مع سَكُوتٍ 
وهو أن لا يُقرّ ا : 


)١(‏ في (ي): «حلل». 
(9) أخرجه أبو داود (045) من حديث أبى هريرة. قال ابن كثير فى (إرشاد الفقيه» (”/ 5 0): 


م 
أح 


(روآه أبو داود بإسئاد حسن». 
وأخرجه الترمذي »2١757(‏ وابن 08ت بقار وه ريو ود ا الوق سودي 
عوف. عن أبيه؛ عن جده. قال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح). وقال البيهقي (5/ 54): 
اورواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني إذا انضمت إلى ما قبلها قويّنا». ينظر: 
«نصب الراية» (5/ .)١١57‏ زفرة في (ج» س» ض» ق» ي): «رذدوا». 

(5) أخرجه عبد الرزاق (5 2١070‏ وابن أبي شيبة (77759)) وابن المنذر »)161١1(‏ والبيهقي 
(57/7). قال البيهقي: «هذه الروايات عن عمر رَوََاِيَهعَنْةُ منقطعة». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب؟» (ص :)١55‏ ١الضغائن:‏ جمع ضغن وضغيئة: الحقد 


والعداوة والبغضاء» 
0 


أمّا جوازٌ الصّلح مع الإقرار؛ فللظّواهر التي تَدَّمْناهاء وهو إجماعٌ لا خلافٌ 
فيه”"2؛ ولأنه يُسقِطُ به بعض حقّه ويَسْتوفي بعضّه. وذلك جائرٌ. 

وأمّا جوازٌه مع الشّكوت والإنكارء خلاف مايقولّه الشافعيٌ: إِنَّه لايجودٌ”) 
فللظُواهر التي تَدَّمْناها أيضًاء ولأنه صُلْحٌ عن مال لم يُحَكَمْ بِيطْلانِه في الطّاص 
فصار كالصّلح عن المالٍ المُقَر به. 

فإنقيل : المُدَعَى عليه”” عاوّض على مالم يَث يَيّتْ له فوجَب أن لا يَملكَ 
عِرَضَه أصلّه إذا باع مِلْكَ غيره. 

قيل له: المُدَعِي بِعِوَضٍ عم يجورٌ أن يكونّ له. وهذا المعنى يَقَتضِي أن 
يَمِلِكَ عِوّضَّه في الظاهر» كمّن باعَ شيئًا في يده مَلَكَ في الظاهر عِوَضَه؛ لأنه 
يجوز أن يملكه. 

ولأنَ حقٌّ المُدَّعِي وإن لم يَكيْتْ لت فقن ريون رفوع فل سني 
ا ا الل ل 
عنةة والمعنى فيمّن باع ملك غيره أن المشغري لم ب تعس نهذ لمن شيا 
ترك در عرس رت يمنا جا لاد بيك هلا لتو “' قطع 
الخصومة, فجاز أن يُسْتَحَقٌ عليه عِوَض. 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» (5/ »)١75‏ واابدائع الصنائع» (5/ ٠‏ 5)» و«بداية المجتهد) ,)75١8/5(‏ 


و(جواهر الإكليل» (7/ ٠١7‏ )) و«المغني» (751//5). 
(0) ينظر: احلية العلماء؛» (0/ /7 8)» و«المهذب» 5٠ /١(‏ 7)» و(كفاية النبيه» (17/59). 


اكيت 


(5) من (ع). 


وقلاقال أبويفة أجرر مايكون الصلحٌ على الإنكار”". 
وهذا الذي ذكره صحيمٌ؛ لأنَّ الصّلحَ مع الإقرار بالبيع أشبة» وأحكامّه 


ع و و ١‏ وق ولو بن ريل ا - الوتس !]كك وو 
احكام البيع» وانفراذ العقدٍ باسم يُقتضي انفراده بحكم» وما ذلك الحكم إلا 
جوازٌ هذا العقَدٍ مع الإنكار حتى يُحْالِف البيم. 


قآل: فإِنْ ومّع الصّلْحٌ عن إقرار اعْتِرَ فيه ما يُْمَرٌ في البيّاعاتِ إن وقّع 
عن مالٍ بمالٍ. 


ع مم سر 


وذلك لأن المُدَعَى عليه يُعطِي ذلك عِوَّضًا عمًا أرّ به» وهذا معنى البيع» 
فوجّب اعتباره بالبيّاعاتٍ في الأحكام. 


قال: وإنْ وقّع عن مال بمنافع فيُعَْرُ بالإجارات. 
لأنّه جعّل المنافعَ عِوّضًا عن المالٍ الذي أقرّ به» وهذا معنى الإجارة. فاعتَيرَ 
بها فيما يجورٌ مِن ذلك وما لا يجورٌ» والأصل في هذا أنَ الصَّلحَ يجب حمله 


على أقروقي العقوزة العو اميه تلان أنيز انمادق حير لا على الصيحة 
والسَّلامَةِ ما أمكّنء فما وجد له وجة في الصَّحَةٍ فسَمْلّهِ عليه أَوْلَى. 


قال: والصّلحٌ على الشّكوتٍ والإنكارٍ في حقٌّ المُدَّعَى عليه لافتداء”) 
اليمينٍ وقطع الخصومة» وفي حق الْمَدَعِي بمعنى المعاوضة. 


(١)ينظر:‏ «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» (ص57)) و«المبسوط؛» (119/70)» واابدائع 
الصنائع»(5/ ٠‏ 5). 
(؟) في (ي): «لا يفيد». 


م 


زذنك لآن القذعي يرغم لقوق فى عزف وان الذي اذه "'إتماهو 
وابعا تيا رارااااه ترؤي لالط اقربا 1010 
وإذا كان كذلك وجب أن تَتعامَّلٌ'حيئئل" بما يُقتضيه إقراره» فأمّا المُدَعَى 
عنقي نيدن اللاو كل ف درو وزا له لجنا لال 
ليُسقِط عن نفسه الخصومة» فوجب أنْ يُعَامَلَ بما افتضاه إقراره. 
ال 0 
الإقالةٍ بين المُتعاقِدَيْن وبينَ غيرهماء وهذا ظاهرٌ في الصّلح مع الإنكار. فأمًا 2 
لي ل يد 


قأل: وإذا صالّح عن دار لم تَجِبٌ فيها الشّفعةُ. 


يعني: إذا صالّح مع الإنكار والشّكوتء وذلك لأنَّ الذي في يده الدارٌ يَرَعْمُ 
أنه لم يَملِكها بالصّلح؛ بعاد لاعلا ليمينه» ولا يُصَدَّقٌ عليه المُدّعِي 
يوق رق تللق م نكي الف 


قآل: وإذا صالّح على دار وَجَبتْ فيها الشّفعةٌ. 


وذلك لأن الذي في يده الدارٌ يَرَعمُ أنه ملكها بعِوّضء فكأنّه قال: اشترينُها 
57 0 2 
منه وجَحّده. فتَجِبَ فيها الشفعة. 


(1-1) ليس في (ي). 
(5-5) ما بين القوسين في (ج): اليعامل في جنبه». 


36 


تحعاه| 0" 


قل : اوإذاكان الصلح عن إقرار» فاسْتّحِقٌ بعضٌ المصالح عنه رجّع 
المُدَعَى عليه بحِصَّةٍ ذلك من العِوّض. 
وذلك يمائيك دهم الح مع القرر هم بع" ولو تكو يمقر 
المبيع جع ببحِضَّيِه من الهوضء كذلك هذا. 
قل: وإن وقّع الصّلحُ عن إنكار أو سُكُوتِء فاسْتّحِقٌ المتنازعٌ فيه ”ربع 
الم عي بالخصومة. و" رَدَ العِوَض. 
وذلك لأنّفي زعم المُدّعَى عليه لّدع المال ليُسقِط الخصومة عن نفيه. 
ويَدفَعَ النمي "ناما اك عقف الذاة نيا آله له لم 1 المدعن حقٌ الخصومة 
ل 


قال: وإن استحق حِقّ بعضُ ذلك رَدَّ حصّته. 


3 
- 


حِقّ البتعض 
بعضّ المبيع لزمه حِصَّته مِن العِوّضء كذلك هذا. 

:وى ني لمي فصُولِصَ مِن ذلكء تُحّ اسمّحقٌ بعضٌ 
الدارٍ لم يَرَدَ شيعًا من الْحوّض؛ لأنَّ دَعُواه يجورٌ أن تكون فيما بقي. 


وره .و 


ترات يي ابلا لكي اوزكر ارا السو 
رَدّ حصّته »كما لو استحق 


١ 


1 


يدن ذلك أله يجوز أن يقول: إنها ادعيت ها بتو + ولشت اذى أكثر مق 


)١(‏ في (س): «المبيع». 
(؟-5؟) من (ي». 

() في (ي): «الثمن». 
(5) في (71. ي): «ولم». 


كس 


اه بس | | فر قرا مرا 
7 5 هه 2 رن 6 8 4 2 4 
ذلك. فلا يلزمه رَدْ شيء» ولو استحق جميعها رجّع عليه بما أخذه؛ لانا بينا أنه 
أخليننا أحلة عِوّضًا عن غير شيءع» فلزمه 5" 


قال : والصلح جائرٌ من دَعوَّى الأموال والمنافع وجناية العَمّدِ والخطأ. 


َو ساو 


أمّا جوازٌه مِن دَعُوى المال؛ فلماروي: «أنَّ عثمانَ صَدَليَعَنْهُ صالّح تماضِر 
امرأةً عبد الرحمن بن عوفيٍ. عن رُبّع ثمنها على ””ثمانينَ ألفَ درهم'2»؛ وكان 
ذلك بِحَضْرةٍ الصَّحابةِ مِن غير نكير» ولأنًا قد ّنا أن الصّلِحَ على الأموالٍ في 
معنى البيع فما جار بِيعُه جاز الصّلحُ عنه. 


٠ 1‏ . ع ى م 2 0 3 ع 1 
وأمّا المنافع» فيجوزٌ أخذ العوّض عنها في العُقودٍء وكذلك بالصّلحء أصله 
1 و 1 
الأعوان م 
4 7 0 5 مسج عراس هر 2 > 
وأمّا جناية العمد. فِيَصِحَ الصّلحٌ عنها؛ لقوله تعالى: 9#هَمن عفى لَه مِنّ أخِبه 
وو سمس م وسح ل 1 م د و لزب قل م ا 8 
ع باع بِالْمَعرُوفٍ #:[البقرة:.107]. وقال النبيٌ صَََْعَلدوسَله: مَن قتل له "قتيل 
07 عو ا 621 ا 0 2 و 90 5 2 
فأهله " بين خير تين ؟ إن شاووا قتلواء وإن شاؤوا قادو |90 », ولان دم العمد حى 
(١-1١)فى‏ (س): «ثلاثين ألمًا». والأثر أخرجه سعيد بن منصور -١4094(‏ الأعظمى). ينظر: 
اانصب الراية» (5/ .)١١7 0311١57‏ و«الدراية» (؟/ .)1841١018٠‏ 
(؟) في (ع): «الإعتاق». 
(-3) فى (ي): «قتيل فإنه»» وفى (س): «قتيلًا فأهله»» وفي (ق): «قتيلا فإنه». 
(5) أخرجه البخاري »)١١7(‏ ومسلم .)١13706(‏ وأبو داود ».2)505٠0(‏ واللفظ له. والترمذي 
)١1505(‏ من حديث أبي هريرة. 
قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص :)١45‏ «قادوا: أي قتلوا القاتل» من القود» وهو 


القصاص». 
شه 


حتات | ا 


يجورٌ أن يَؤولَ إلى مال وهو إذا دَحَلَيّهِ شّيْهةٌ فجاز الصّلحٌ منه على مال كالرَدٌ 
بِالعَيْبِء وأما جناية الخطأ فالواجبٌ فيها المال» والصّلحٌ عن الأموالٍ جائر. 


٠ 
-1 


م 5 و رةه 0 
فلن و ل عجو و تدرف د 


اف لكك ل 05 5ك اكه 0 ا 
وذلك لأن الحد”2 حى لله تعالى» وحقوق الله تعالى لايَصِحٌ الصلح عنها. 


قإن #:وإذا اذعى رعل على لقان يكاعا وفي تحَكد: فكالتهته علن فال 
يَذَُلْنَه حتى يَتَركُ الدَّعْوَّى جازء وكان في معنى الخلّع. 


وهذا على ما بَيّنَا أنَّ الصّلحَ يجِبُ اعتبارٌه بأقرب العقود إليه» وأخدٌ المالٍ 
8 04 07 و 
عن ترك”” البُضْع هو الخْلعٌ؛ فصار في حقٌ المُدَّعِي في معنى الخلع؛ وذلك 
جاتر "وف مها يكون ما يله الاشقاط التخضومة : 
ومعنى قولِه: إن ذلك جاترٌ. أنه يَهُذ في الظاهرء فأمَّا فيما بَبِنّه وبِينَ الله 
7 و 
تعالى» فإِنْ كان على خلافي ما قال لا يَحِلٌ له أخذه. 


قال: ون ادّعَتِ امرأةٌيكاحًا على رجل فصالّحها على مال بدَّلّه لها لم يَجْرْ. 
وذلك لأنّه إذا دقع إليها ليَتَرُّكَ دَعُوى النكاح, فليس يَخْلو أن ””يُجِعَلَ 
تزكينا للدَّعْوَى” فرْقةٌ أو لا يكون فَرْقَةّ ولابعن ااه فرق لأن الزوج 
لايُعطِي العِوّض في الفَرْقة» وإِنْ لم يَكَنْ فُرْقَة فالحالٌ على ما كانت عليه مِن 
ه : 7 يم اا ِو 5 : و و 2 
الدعوىء فلا يكون ما أخذته عوّضا عن شيءء فلا يجوزهء ويلزمها رَده. 


)١(‏ في (51. ق»ي): «الحدود». (1) في (س): «ابذل». 
(-7) في (ي): «يجعلوا بتركها الدعوى». 


م 


1 


قال : : وإ ادّعَى رجل على رجل أنه عبدُه فصالّحه على مال أعطاه جازء 
وكان في حٌّ المُدّعِي في معنى العتق” على مال. 

وذلك لأنْ في زعم المُدّعِي أله أذ المالّ عن إسقاطٍ الرفّ وإسقاطٌ الحو 
عن ارق جائرٌ بخ المال كالكتابق» وفي زعم المُدَعَى عليه أنه حر الأصل؛ 
وإنما نلقط الشفيورنا عن فووا قتع ود للقدنها ا 


إن أقامَ المُدّعِي اليك فلا شيء له إلا الولائٌ؛ لأنَّ رضاه بأخذٍ الْعوَّض مِن 
بدح طردا رسيي بين فلا ”ولاءَ له" لأنّه غيرُ مُصَدّقٍ 
في الدَّعُوىء فلا يَْيْتٌ له الولاءٌ بمجرد دَعُواه. 
ع سن 
الخعاواضةوإتما تحمل علق أله انكر فى يعطن نحقة اسقط ناف وهذاامنا 
من له على رجل ألفٌ درهم فصالّحه منها على خمسمئة» وكمّن له على رجل 
لاقي لبف لبه عن سي ١‏ موقن جاتير دانه ا ارين تعفن مده 


والأضتل ف هذ آذ تو العيتي هبوره على لكك و كلانه والتعراة 
ما أمكّنء فما وججذنا للصّلح الذي دحلا فيه وجهًا للضّحَه يَجبُ حمله عليه؛ 
وفي مسألا إذا وقّع الصّلحُ على ما هو مسح بعقي"» ادا بن لايُمكِنُ حمل 
على التعاوشةة لمافيدرين الثياء تحمل على أله أمظ رعلفن سمه وتحفه افو 
القَدْر والجودة» فصّحّ ذلك على هذا الوجه. 
)١(‏ في (ع): «المعتق». (؟) في (ق» ي): «ولاية». 
(9-*) ليس في (ي). (5) في (1؟): ابحق). 


4 


السب 1 70 0 
عكنايب م 
ب 1 5 


قل : : ولو صالحه على أل مُوَ + خَله جازة وكائه أخر نفس الخ 


لأنّا لو مدنا على المعاوضة لم يَصِم؛ لأنَّه يكون بيع دراهم بمثلها نّسِيئة"؛ 
وذلك لا يجورٌء فلابُدٌ من حمله على التأخير» وذلك جائز. 
كل ل 
المي سو وس 3 
الصّلحٌ. 
قن وتو كانت له آلف مُوَ جلةٌ: ات 


وذلك لأنَ من له ين وجل لايس تعس الفخكا فقداوة قَع الصّلحٌ على مالم 
عن مستا بعقَلِ”” المداينة» فصار مُعاوَضة» وبيع م خمسمئَةٍ بألفٍ لا يجورز. 


3 


قآل: ولو كان له ألفٌ سُودٌ فصالّح على خمسمئة بيض لم يَجْرْ. 

وذلك لأنَّ مَن له سُودٌ لا يَسْتحِقٌ البيٌ» فقد صالّح على ما لا يَسْتَحِقَ 

بعقَدٍ المداينة» فكان عِوَّضًا فلا يَصِحٌ النمَاضْلٌ فيه» وليس كذلك إذا كان له بيضٌء 

ا ل ل 

مُستحقٌ ليما دوتهاء بدليل أن لو أحَذ الشُودين مال غرييه مه بغير أمره لم يُجِبرٌ على 

وكهاة ولو اكه ليقن ولستوة جز عان ر رَدّهاء وإذا كان كذلك فالصّلحٌ وقّم 
عن قب القسقد عق هالمدايق تمل عن الها أ وو كه الحو 


)١(‏ في (ي): البشبهة». (0) في (ي): اابعل). 


2 


تت اله بس | | عاقرنا كارا 
الب ا39اغع _ _ لبلب سس حطس لب ببببيبب ب بطب ب ببح جم 


وقد قالوا: لو كان له عليه ألفٌ درهم ومئة دينار» فصالّح الغريمٌ مِن جميع 
ذلك على مئةٍ درهم دقّعها إليه» فهو جائرٌء وقد أبرأه مِن الدّنانير وحَط عنه 


الدراهمَ إلا مئةٌ؛ وإنما كان كذلك لأنَّ المئةً المأخوذة مُسِتَحَقَةٌ بعقدٍ المداينة 


فإذا أحَذها وقّعثْ عن مُستَحِقّهاء وصار مُسقِطًَا لحقّه عما ”في الذَّمّة'"» وإذا 


حول على ذلك جاز التأجيلٌ فيها أيضًا؛ لأنّها لِيِسَتُ بعِوَّض”"©؛ وإنما هي نفس 
ما كان في الذَّمّةَ فإذا أجل جاز. 


وقالوا: لو كان له عليه دراهمٌ» فصالحه على دنانيرٌ جاز» وهو مُعْتَبرٌ بعقدٍ 
الصرفي””» فما جاز في ذلك جاز في الصّلح”» وما بطّل فيه بطل في الصّلح. 
وإِنْوقَع الصّلحٌ بعينٍ مِن الأعيانٍ فهو بمنزلةٍ البيع» فما جاز في عمد البيع جاز 
فيه» وما بطّل في عقدٍ البيع بطّل في الصّلح أيضًاء وقد يَيِّنَا وجة ذلك فيما تقدّم. 


قال: ومن وَكل رجلا بالصّلح عنهء فصالّح لم يَلرّم الوكيلٌ ما صالّح عليه 


إلا أن يَضْمَته والمال لازم للمُوكّل. 


وهذا الذي ذكّره وَمَهُآنَهُ لايَصِحٌ على هذا الإطلاقي”؛ وإنما يَصِحّ فيما 
لع د رن 1 3 2 وم اث 
و - و و 
(1-١)في‏ (جءع, ل): «بقبي». 
(؟) في (ي): ابعرض». 
(؟) في (ج): «العقّد». 
(4) في (ع): «الصرف). 
(5) في (ي): «إلا الطلاق». 


4 


الاسرسس و“ ” 
وإذا كان كذلك لم تعلق حقوقه بالوكيل» فلايَلرَّمُه المال» ويَلرَمُ المُوكل 
إلا أن يمه الوكيلٌ» يمه بالضّمانٍ لا بعقد الصّلح» فأمًا إن َكَل بالضصّلحٍ 
عن مالٍ بمال فيَجِبُ أن يَذْرّمَ المالُ الوكيل؛ لأنّ هذا الصّلح في معنى البيع. 
وحقوق البيع يَتَعلّقٌ بالوكيل دون المُوكّل. 
قآل: فإن صالّح عنه على مالل”" بغير أمره» فهو على أربعة أوجه إن صالّح 


> اي ست )م مه 
بمالوضونه تما : 


وذلك لأنَّ العقدَ وإن لم يُوجِب الصَّمانَ عليه فإنَ المال يلرّمْه بالضّمانِ"©, 


وننةا" الور فى بسمانة اندع : فيتِمُ الصّلحٌ. 
قأل: وكذلكإن قال: صالّحتّك”» على ألفي هذه. تم الصَّلحُ ولزمه تَسَلِيمُها. 


وذلك لأنَّ إضافة المال المعقودٍ عليه إلى نفيسه ”يفضي ي ألتزا م التسليع 
وإتمام العقيه ولولا ذلك لميَكُنْ لإضافيه إلى نفيه“ معنى» وإذا لزمه اللي 


قان: وكذلك لوقال: غبالستاك على الف بوي 


)١(‏ في (نسخة مختصر القدوري)» و«الجوهرة النيرة» (1/ 777): اشيء2. 
(؟) في (س): «بالضمان». 

() في (س): «(ويلزم»» وفي(ي): لويتسلم). 

() في (ي): «صالحته». 

(0-8) مابين القوسين ليس في (ي). 

() في (ج): «يسلمها»؛ وفي (ي): (وتسليمها». 


2 


58 0 


وذلك لأن ال يم يُوجِبُ سلامة العِوّض للمُدّعِي فإذا سَلَّم له الوص 
وهو مقصودٌمِن العقَدٍ'' صم العقد. 


قآل: وإن قال: صالحتّك على ألفي ”ولم يُسَلَّمُها" فالعقدٌ موقوف. فإن 
أجارّه المُدَّعَى عليه جاز ولزمه الألف» وإن لم يُجِرْه بطل 


وذلك لأنَّ العاقد تبرّع بالعقد ولم يتب َع بالتزام المالل» فلا يجورٌ أن تَلرَّمَ 
اد على وار تود الفدل قيو ينا دو فلن موقرانة لى ناة 29 لجال 
للطالب. فإِنْ أجارٌ المطلوبٌُ الصّلمّ لزمه المالّه وكأنَّ العاقدَ عقّد بأمره. فيَتِمُ 
العقدٌ بسلامةٍ العِوّض للمُدَّعِي» وإن لم يُجِزْ لم يُسَلَّمْ له العِوَضُء فبطّل العقد. 
قال: وإذاكان ادن بن شريكين)» فصالّح أحذهما مِن نصيبه”" على 
لت يجيي 


ا ا 
فيض أحدهها سكا تهنا انم وفنا الع 4 الو نوها خافووه تفسنت 
أحدهماء لكَنَّا قد قسَمْنا الدِّينَ حال كونه في الذَّمَّةِ “وقسمة الدَّين حال كونه 


2 ٍِ 
فى الذمة لايجوز". 


)١1-1(‏ في (أ؟»ءق» ي): لمقصوده من العوض». 
(؟5-5) من (ي). 

(9) في (ي): (هبته). 

(5-5) ليس في (ي). 


ا 


0 ات 6 9 
و 5 ع - ب 5 ع 
والدليل على ذلك هو أن القسمةٌ تمييز الحقوق» وذلك لا يتأتى فيما في 
الدَّمَّةِ ولأنّهما لو اقتّسَما الأعيانٌ مِن غير تمييز لم يَصِعَّ؛ ألَاتَرى أن صبْرةَ 
6 0 2 5 عو ه 5 .اي 0 
طعام بين شَرِيكَيّن لو قال أحذهما للآخر: خذ منهاء هذا الجانبٌ لك. وهذا 
١ 0 2‏ 0 1 2 ره مه 
الجانبٌ لي. لم يَصِحّ لعدم التمييز» فكذلك الْقِسْمَةٌ فيما في اذم لما لم يتَميّز 
ع 2 1-6 2 27 كن 2 مره 5 ا 
ولآن القسمة فيها معنى التمليك؛ لأن كل واحدٍ من المقتسمَّين ياأخذ نصف 
2 ععى ير 1 1 0 5 217 
حقه. ويأخذ الباقي عِوّضًا عمًا له في يد الآخر» وتمليك الدين لغيرٍ مّن في 
2 ءِ 
ذمْتِه لاا يجوز. 
ا 1 انام 2 ِِ ع2 لو 
وإذا ثبت هذا كان المقبوض من الحَقيّن جميعًاء فكان لشريكه أن يأخذ 
نصف ”المقبوض بعينِه» فإن كان" أجودَ منه فإن الجودةً لا يُعتَبِرٌ”" بها في 
060 3 م بعت اع 1 0 3 
الجنس الواحدٍ؛ ألا ترى أن من عليه الذين إذا أَدى أجودّ منه أجبر صاحبٌ الدينٍ 
على ققية وضنا ركان هن نت "ابسو وقاريه اق لعا نفس وان كان 
2 م :4 5-2" : 7 و 
المقبوض أَرْدَأً منه. فلم يُسَلْمْ له من دَيْنِهِ إلا هذا القدرٌء فلم يَلرّمْه ضمان غيره. 
وإذا ثبت هذا جين إلى مسألةٍ «الكتاب» فقلنا: إذا صالّح أحذهما مِن نصيبه 
5 0 ب 0 : سر : ًَ 1 م 
على ثوب» فشريكه بالخيارٍ إن شاء اتبّع الذي عليه الدين بنصفه؛ لأن الدين 
ثابتٌ في ذَمّيِهه فكان له أن يَرجِعَ عليه بنصفه22» كما لو اشتّرى شريكه بنصيبه 
ثوبّاء وإن شاء أحَذ نصفف الثوب “من الشّرِيكِ*؛ لأن الصّلحَ وقَم على نص 
الدّينِ وهو مَشَاعٌ؛ بدليل مايا أن قسمة الدّينِ حال كونه في الذَمّةِ لايَصِحٌ» 
)١1-1(‏ في (ي): انصيبه فإذا). () في (ج): ا(يعتد». 
(9) في (ي): انصف). (5) في (ج» ي): اابنصيبه». 


(0-8) ليس في (ج). 
30 


وح الشَّرِيكِ مُتَعلَقٌ بكلّ جزءٍ من الدّينِء فصار عِوَضٌُ الثوب نصفّه من حقّه. 
فوقّف على إجازته وأخذه للنصفي دلالةٌ على إجازة العقيء فصَح ذلك وجاز. 
إن ضين له شريكه رُبُعَ الدّينِ لم يَكُنْ له على الثوب سبيلٌ؛ لأنّ حقّه في الدَّينِ 
ولو قبّض نصفت الدّينٍ كان له أن يُعطِيّه قدرٌ الرُبُع مِن الدّينِء ولم يَكُنْ للشَّرِيكِ 
أن يُطالِبّه بنصفي المقبوض بعينه؛ كذلك هذا. ْ 


قأل: ولو اسْتَونَى نصف نصيبه من الدَّينَ كان لشريكه أن يُشرِكَه فيه كُمَّ 
وقديَّّنًا ذلك”©» وإذاكان المقبوض بيئهما فالباقي أيضًا بِيئّهما على الشركة 
على حاله فيرجعانٍ 4 


قل : ولوا* شترى أحذهما ”'لنفسه مِن الذي عليه الَدِينُ " بنصيبه سلعة» كان 


لشريكه أن يضَمَنه 0 يصَمه رُبُمَ الدّينِ. 
وذلك لأنه اشتّرى بدَيْنٍ في ذِميه َم جعّل ما في وميه قصاصًا بِدَيْنِهِ فصار”" 
كأنَّه بض نصف الدَّينء فيكونٌ لشريكه أنْ يرجعَ عليه بنصفه؛ ولا يكونٌ له 
على الثوب سبيلٌ» فَإنٍ انَمّهاعلى الشركة في الثوب جاز؛ لأنّ الثوبٌ على مِلْكِ 
1 5 ب م 7 2ه و 
القابضء وقد وجب عليه نصف ثمنه» فإذا سَلْمّ نصمّه بذلك ورضي شريكه 


جاز» وصار كأنّه باع منه نصف الثوب. 


)١(‏ بعده في (س): «قال». 
(؟-5) لسن فئ (نسخة مختصر القدوري). 
20 في (ع): (فصاته). 
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)؟ 539 | 4 0 
حكناريبت 2 
م َ 2 


” وقد قالوا في مسألةٍ الصّلح: الخيارٌ إلى القابض إن شا سَلّم نصفت 
النوب'"» وإن شاءً أَعطاه مثلّ رُبُع الدَيْنْ؛ِ وذلك لأنَ الصّلحَ لايَقضِي الصَّماَ 
على المصالم؛ الائَرى هن مقُود اشع فهو كالهبة إلا أن المقبوض سل 
له عن الدَّيْن المشتركء فكان له أن يُسَدَُمَ نصفّه إلى الَّرِيكِء وله أن يقول: أنا 
ألم لك نصفت حقّك مِن الدَّيْنِ؛ لأنه لا حقّ لك فيما زادَ على ذلك. 

ولو أبرأ أحدٌ الشّريكَيْن من نصيبه من الدَّيْنِ جازت البراءة ولم يكن للشَّرِيكِ 
الآخر شي؛ لأنه أتلف نصيبّه من الدَّيْنِء ولأنّ البراءة تبرغ والتبرّعٌ لا يُوحِبُ 

وقالوا: لو أبرّأه أحدّهما عن مئةِدرهم ودَيْنْهما" ألف. فما خرّج بعد ذلك 
ون لتقن اكيبا على بانقي لك[ وانعد معنا علق ريه ركذ للك لو ابراه 
أحدهما بعدًما لام وقبل أن يقتيسماه؛ لأنّ القسمة ''تَبَعْ م للحق فإِنٍ 
اقْتَسَما المقبوضًء ثم أبرَأ أحذهما مِن مده فِالقِسمة" ماضية؛ لأنّهما اقْتَسَما 
اا ل 1 رم 006 0 ا 


قال: وإن كان السَّلَمُ بِينَ شَرِيكَيْنَ» فصالّح أحدّهما مِن نصيبه على رأس 


ول ضالة ا 0 5 
المال لم ب يَجِرْ عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف,. ومحمد: يجوز الصلح". 


)١-1(‏ ما بين القوسين ليس في (ع). 

(0) ليس في (ج). 

(72-6) ليس في (ي). 

(4) فى (ي» س): «وزالت». 

5525 «الهداية» (*/ »)5١‏ و«العناية» (///4737). 


ا 


حت لش بس | اخرلا را 
5 فَسضلك ع 
واس لسغ سسم_لل سيبس لس للدظدبددغبببببببب ب يه 


وجه قولٍ أبي حنيفة: أن قسمة الدَّينِ في الذَّمةِ لايم يَصِحّ على ما بَينَاء وإذا 
)سم ابر 3 2 و ع 5 05 - 
لم يمكِن" قسمته لم يَصِح الصلح مِن أحدهما على نصيبه؛ لأنه يودي إلى 
ذلك ولا بده يُشبَةُ هذا إذا أبرّأ أحدّهما مِن نصيبه؛ لأنه ليس بقسمةٍ للدّينِ؛ وإنما 
و لما عد 


وجة قولهما: أنه كين مُشترّكٌ فإذا صالّح أحدهما على حِصَّيتِه جاز”" كسائر 


والجوابٌ: أنَ الصّلصَ في سائر الدَّيونِ ايودي إلى قِسْمة الدَّيْن في الذَّمّة فصَحٌ. 
قل: وإذا كانت التّركة”" بينَ وَرَنِْه فأخرّجوا أحدّهم منها بمالٍ أ 
إِيّاهِ والتّركة عقارٌ وعَرُوضٌ جاز قليلًا كان أو كثيرًا ما أَغطّوه. 


: ل ا ل و وك ل نا اله 
وذلك لماروى: «أن عثمان بن عفان ووَاِلَةْعَنَةُ صالح تماضرٌ الااشجعية 


امرأةٌ عبد الرحمن بن عوف عن رُبّع تمه على ثمانينَ ألفَ درهي2), وكان 
ذلك بِحَضْرةٍ الصّحابِةٍ من غير نكير» وكان في التركة كل جِنْس من الأموال 
ولأنَ الصّلحَ يجب أن: ام يَُْرَ بأقرب العُقَودٍ إليه على ما بَيِّنّاه فإذا وقّع عن العقار 
والعرُوض فهو بمنزلة ابيع» فيجورٌ بقليل العرّض” وكثيره. 


قأل: وإن كانت التَركةٌ فِضّة فأَعطوه ذَهَبًاء أو دَهَبًا فأَعطّوه فِضَّةَ فهو كذلك 


)١(‏ في (ي): #تصح). (0) ليس في (51, ي). 
(*) في (51, م» ي): «الشركة». 
(5) من (ل). وفي أكثر المصادر: «دينار». وينظر: #الحاوي» /١ ٠(‏ ”7 و«الهداية»(”/ .)0٠١‏ 


(6) في (ج. ل): (العروض». 
2# 


ارس م رب 
3 ته ب 3 76 ع 
وذلك لأنّ هذا الصّلحٌ بمنزلة بيع ذهب بِفِضَّةِه والتّساوِي غير مُعْمبرٍ في 
بع احوهها لكف كزنف في الضلع إلا تاقد بن اغنجار:التعايض في 
المتعلاي امنا را يقد ازنافا 
قأل: وإن كانت التَّركةٌ ذَّهَبَا وفِضَّةٌ وغيرٌ ذلك؛ ””فصالّحوه على ذَّهَبٍ أو 
فِضَدَء فلا بد أن يكونّ ما أَعْطّوه أكثْرَ من : نصيبه من ذلك" ا لجنس حتى يكون 


نصيبه بمثله وَالريادة بتعقه ورم بقكة ال كد 


وذلك لأنَّ الذهب والفِضَّة يُعتبرُ في بيع كلّ واحدٍ منهما بجنيه المساواةٌ 
وسواٌ بِيِعَتْ مُنَفرِدةً أو مع غيرهاء فيَحِبُ فى مسألّنا أن يُعتَبرَ في المأخوذٍ أن 
يكونّ أكثرٌ مِن حقّه مِن “ذلك الجنس لتُوجَدَ الممائلة في الجنسء وتكود الزيادة 
في مقابلة ما بقي مِن حقّه مِن” سائر الأصنافٍ. 
قل : وإذا كان في التركة د د بن على الناس» فأدحَلوه في الصّلح على أن 
يُخرجوا المصالح عنهء ويكونٌَ”الدَّيْنُ لهم" فالصّلحٌ باطل. 

وذلك لأنّ | , لصّلح يقتضي 3 لتمليك» و تمليك الذين عمق لبسن في ذِمَيه إلا 
معو أ رع 001" لقال بغْتّك الدَّينَ الذي لي على فلانٍ. لم يَصِح. 


)١(‏ بعده في (ي): (و). (0) في (ع): «الصلح». 

(7-"7) ما بين القوسين ليس في (ي). 

(1) في (ج» مء نسخة مختصر القدوري). و«الجوهرة النيرة» /١(‏ 5 77): «الميراث». 
(0-6) ما بين القوسين ليس في (أ5» ي). 


(5-5) في (ي): «الدراهم». 
حا انم فيه 


يي ل ربكي 


قال: فإِنْ شرّطوا أن يَبْراًالغرماءٌ منه. ولا يُرْجَمُ عليهم بنصيب المصالح 
فالصلحٌ جائر. 
وذلك لأن الصّلص وقّع على براءة الغريم؛ وذلك ليس بتمليكِ الدَّينِء ولو 
كان تمليكًا””'2 جاز أيضًا؛ لأنه : تمليك لمن هو في ذْمَتِه؛ِ وذلك جائرٌ فلذلك تم 
رو 
الصلح. 
وقد قال أبوحنيفة: إذا أشرّع الرجل إلى ”طريقٍ المسلمين" رَوْسّنّا"” فلكل 


و 5 ع اس 0 
واحدٍ منهم منعه من إحداثه. وإن أحدّثه. فلهم المطالبة بتقضه”). 


وقال الشافعيٌ: إذا كان لايَضُدٌ بالطريق» بل كان عاليًاا'» تجتارٌ تحبّه الجمال 
بأحمالهاء فلاتَعَ به لمكن لأحد قلغ:9. 


تر 
ار م لي 


1 ع ل اص . ل 0 
دليلنا: ما روي: «أن عمرّ بنَ الخطاب َكَالنَدْعَنَهُ مر بدار العباس» فرَاى ميزايا 
00 2 0 عي ات 
يَقَطْرٌ منه الماء فقلعّه فخرّج إليه العباس» وقال: قلعت ميزابًا نصَبه رسول الله 
صَإَلنَدعَلتَوَسَل؟ فقال عمرٌ: واللّوء لا رَدَدْتَهِ إلا على عنقَى. فصعد العباسٌ على 
)١(‏ ليس في (ج). 
(5-5) في (ع): «الطريق». 
(*) الروشن هو العلو المشرف على نصيب الآخره أو هو ما يخرج من الجدار من الجذوع يوسّع 
به المنزل العلوٌء أو يجعل ممرًا يمرّ عليه وأصله فارسي. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص”67؟). 
و«المغرب»(١/١717).‏ 
الع في (ي): ابقطعه). وينظر: «فتاوى قاضي خان» (”/ 35381). و«العناية» .)3019//1١١(‏ 


(6) في (س): «غالبًا). 
ا 


(6) ينظر: «الحاوي'ا ا 


16 5 


ظهره”2 حتى ز5ه00, 
وووجة اللالول منه : أ قلع "فلو كان م لصاحب الدار رلم قلعي" فلمًا 
أخبّره أن شر ل لاه ين 1 59 نَصَبّه رَدَه؛ لأنّ الإمامَ له أن يأَذَنْ في ذلك. 


ويقومٌ إذنُه مقامَ إذنِ جميع المسلمين؛ ولأنّه بناءٌ في هواء أرض مشتر ول 
فكان لهم منعٌه”» كما لو بتى في دار مشتركقٍ. 


)١(‏ في (ي): «ظهر عمرا. 

(؟) أخرجه أحمد )١7/40(‏ من طريق هشام بن سعدء عن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. 
قال: «كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن الخطاب...؛ الحديث». قال ابن الملقن في 
«البدر المنير» (7/ :)14٠‏ (وهشام هذا حسن الحديث» ضعفه النسائي وغيره» وخرج له 
مسلم متابعة». وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (”/ 50): «ورواه البيهقي من أوجه 
أخر ضعيفة أو منقطعة». ينظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة (144)) و«السئن الكبرى» 
للبيهقي (57/ 717/057)» و«موافقة الخبر الخبرا .)501//١(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١965 ١54‏ «الميزاب: قال في المغرب: هو 
الونكي وتجمعه ماري عن ابن البنكية: كال الأرهوى: ولا يقال السسزو سوم وه 
الهمزة قال في الجمع: ميازيب وموازيب, من ورّب الماءٌ إذا سال. عن ابن الأعرابي 
ير ل ل لات 
أن الميزاب أعرف وأشهر عند غالب الفقهاء والمشستغلين من المثعب» وليس الكلام على 
مطلقة» بل في فرد خاصء وهو ما وقع فيه كلام العباسء فالأولى أن يقال: هو مصب ماء 
المطر. كما ذكره في التهذيب» وغيره من كتب الفن. فإن المثعب في الجملة يحتاج إلى بيان 
ضبطء وبيان معنى» فقد قال في المحكم: المثعب بفتح الميم. واحد مثاعب: الحياض» 
وربما تصحف». ينظر: ١تهذيب‏ اللغة»(177//17)» و«المحكم والمحيط الأعظم»(94/ 85). 
و«المغرب»(١//17”).‏ (7-00) ليس في (71). 

() في (ي): «منزله). (6) في (غ, ل): «منفعة». و في (ي): (منفعته». 


م 


فإن قيل: إن هذا فعل المسلمين في سائر الأعصار مِن غير نكير. 
< 6 3 1 أ 1 ٠ع‏ كه ا 
قيل له: عندنا يجوز إحدائهاء ويّجل الانتفاعٌ بها حتى يمّمٌ منها مانع» ولم 


يُنقَل أن أحدًا اعتّرض ذلك فمُيْع مِن الاعتراضء فلم يكن في مجرد الفعل جه 
وهذا كبناءٍ الدّكاكين في الأفنية» وإن جار نقضُها بإجماع؛ وكذلك الأجنحة 


التي ليسَتْ مُرُْتفعة لا يُنكِرونهاء وإن لم تَجُرْ بإجماع. 
الل أعائ 


سبفرخ__ يك 


الصا لطي 


لهس 


كا 


3 
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الاصل في جوز الهبة ة تولة تان :ليان لبن كم عَن ونه كا كلو 

هنيكام يك #[النساء 5] . وقال النيٌ صَزَلدَه ا اتياذوا كارو 201" . وأجمعت 

عي 

باناتم تدر" 

لَهُ: الهبةٌ نَصِحٌ بالإيجاب والقبولٍ ”والقبض '". 
2 ع7 2 1 
ما اعتبارٌ الإيجاب والقبولٍ” فلن الهبةَ عقدّء والعقد هو الإيجابٌ والقبول 

0 7 ذو 
والقبض"»» وأمّا اعتبارٌ القبض فصحيحٌ» وعندّنا لا يُملّكَ بعقدٍ الهبةِ؛ وإنما 
لاقو 0 هو 

يَملك بالقبضء وقال مالك: يُملك بها مِن غير قبض **» 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (044)» وأبو يعلى )1١54(‏ عن أبي هريرة. وحسن 
إسناده الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ .)١87‏ 
وأخرجه الطبرانى فى «اللأوسط» ٠(‏ 5 ؟77)» والقضاعى فى (مسند الشهاب» (104) من طريق 
المثنى أبي حاتم» عن عبيد اللّه بن العيزار» عن القاسم بن محمد؛ عن عائشة. قال الطبراني: 
«لم يرو هذا الحديث عن القاسم إلا عبيد اللّه بن العيزار» تفرد به المثنى أبو حاتم». وقال 
الهيثمي «مجمع الزوائد )١57/5(‏ «فيه المثنى أبو حاتم؛ ولم أجد من ترجمه؛ وبقية رجاله 
ثقات» وفي بعضهم كلام!. 

() في (ج): الو تملك بالقبض وذلك»» وفي (نسخة مختصر القدوري): ااوتتم بالقبض». 


(-73) ما بين القوسين ليس في (غ. ل وفي (ج): «وتملك بالقبض وذلك). (5) من (ي). 
(6) ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (؟/ 51/77)» و«شرح التلقين» (؟/ 0795 


و«الذخيرة»(57/ 5514). 
اه 


1ن 
0 8 
دليلًنا: ماروي عن النبت صََائَةَلوَسَق أن قال: «يقولٌ اللّهُ تعالى: يا ابن آدم 
تقول: مالي مالي. ليس لك مِن مالك إلا ما أكلتٌ فأَفبَيتَ» أو لَبِستَ حا 
تَصَدَّقت فَأمْضَيتَ200. فجعل الصدقةً صدقةإذاقارّنها” الإمضاءً» وهو القبض. 
ولماروي عن أبي بكر رَتدَِتَهعنكُ أنه قال لعائشة في وصيّتِه: «إنّي كنت”" 
نَحَلتَكِ جِدَاة0) عشرينّ وَسْقًا مِن مالى بالعالية© 0ك 


(1) أخرجه مسلم (590) عن عبد الله بن الشَّخَير قال: «أتَبتُ النيق موسق وهو يقرًأً: 
ألهاكم التكائر. قال: ايقولُ ابنٌآدمَ: مالي» مالي...» الحديث. وليس فيه: #يقول اللّهِ تعالى». 

(5) في (ع): «فارقتها». (9©) ليس في (ج). 

(؟) كذا بالنسخ. وفي بعض مصادر التخريج: #جذاذ). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١55‏ «تَحَلْتُك: انحل بضم النونء والتّحلة 
يكسرها: العطية». 
وقال: «الجّداد بفتح الجيم؛ وكسرهاء وبالدالين المهملتين: قطع ثمر الدخل. قال في المغرب: 
وفي حديث أبي بكر: أنه تّحل عائشة فا جداد عشرين وَسْقَا. وكلاهما مآل؛ إلا أن الأوّل 
نظير قولهم: هذه الدراهم ضرّبٌ الأمير. والثاني نظير قولهم: عيشة راضية. والمعنى: أنه 
أعطاها نَخْلًا يُجَدٌّ منه مقدار عشرين وسْهًا من التمر. قلت: في لفظ أبي بكر وَيَيدعَدهُ في هذا 
الأثر من رواية الإمام مالك؛ عن ابن شهابء عن عروة: عنها: فلو كنت حولتيه واحتزتيه كان 
لك. في الموطأ بحديث الحسنء وفي الموطأً: فلو كنت جددتيه واحتزتيه. وكذا في الاستذكار» 
فعلى هذا يكون الموهوب التمر لا النخل» وتكون الجداد بمعنى المجدود؛ فاعتمد هذا». 
ينظر: «الموطأ برواية محمد بن الحسن» »)86١08(‏ و«الموطأً برواية يحيى» (؟/ 67 7). 
و«الاستذكار» (71/ 7597)» و«المغرب»(١/175١).‏ 

(6) العالية: إذا درت في المديئة فهي أَعْلاها مِن حيتٌ يأتي وادي بَطْحانَ ويُطلٌ اليومَ على 
تلك الجهات والعَوَالِي جمعٌ عالية. جاء في السيرة: «أن رسول اللَّهِ موسر بعَث 
عبدَ الله بن رواحة بَشِيرًا إلى أهل العالية بفوز المسلمين في بدر». ينظر: «المعالم الجغرافية 5 


مييق 


مه سلا 1 © “بو سي 
دَأَفْ أطكئة 
_- مب اطريبية 


وإنّك لم تَكُوني حُزّْبه”"» ولا قبَضتّيهء وإنما هو مالُ الوارث»”". فلم يَحَكُمْ 

بتمام الهبة لعدم القبض فيهاء ولأنَّ الهبة تبر والبرعٌ لا يُملّكُ بمجردٍ القولٍ 

حتى يَنِضَمٌ إليه غيرٌه كالوصيّة. 

قآل: فإن قبَض الموهوبٌ له في المجلس بغير إذنِ”" الواهب جاز. 
وهذا الذي ذكره استحسانء والقياسٌ أن لا يجورٌ» وبه قال الشافعك2». 
ووجة القياس: أن العف هيقب الف وماوع بالك يد 

علي إذة الماللة ومناليطة: أصله القيول: 


الواردة في السيرة النبوية» (ص؟7١).‏ 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 157 :)١91‏ «العالية: كل ما كان من جهة 
نجد من المدينة من قراها وعمارتهاء وما دون ذلك من جهة تهامة» فهي السافلة بالموحدة. 
كذا في تهذيب المطالع. وقال في المغرب: العالية: ما نجد إلى تهامة» والصواب في الحديث 
الغابة» على لفظ غابة الأسد. انتهى. قلت الغابة من أموال المدينة» وهي في الأصل الشجر 
الملتف والأجمة» وهما غابتان: عليا وسفلى» وفي تركة الزبير أنه اشتراها بسبعين ومئة ألف. 
وبيعت في تركته بألف ألف وستمئة ألف. قاله في تهذيب المطالع. قال القاضي عياض: 
وهي المذكورة في حديث السباق من الغابة. وقد صحفه بعض الناس في حديث السباق» 
فقال: الغاية. فأبدل الموحدة بالياء آخر الحروف». ينظر ينظر: لمطالع الأنوار» (175/4. )١8‏ 
و«مشارق الأنوار) (5/ ١17”‏ »). و«المغرب»)(7/١81).‏ 

)١(‏ في (غ, ل): «أخذتيه». 

(1) أخرجه مالك (5/ 267)» وعبد الرزاق (/01 ١78‏ )» وابن أبي شيبة )7١907(‏ عن عائشة 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (1/ .)١57‏ 

(9) في (نسخة مختصر القدوري» ومصادر التخريج): «أمرا. 

(5) «الأم» (0/ : ه). و«الحاوي» (5/ 777). 


دلقي 


وجا الاستحسان: أن الوليت نيان قصِدُ بالهبة اليك ''وذلك لايم إلا 
بالقبض» فصارت الهبة تَسْلِيطًا على القبضء فكأنَّه أن" فيه من طريق النطق. 
قآل: وإِنْ قبض بعد الافتراقي” لم يَصِمّ إلا أن يأذنَ له الواهبُ في القبض. 
وذلك لأنَ القبضّ بمنزلة القبولٍ في الببع؛ بدليل أنَ الك بهِيَحصل 
اا ١‏ امرررويس انيت - 5 ت حكمّه بعد الافتراق #كذلك 
قبض”* الهبة» فأمًا إذا كان قد أَذِن في القبض فقبضّه بعد الافتراق” مِن المجلس» 
اتيش أالايجوة تبش لذن الإذنّ لايجْتٌ - حكمّه بعد الافتراق كما لا 
يكت حكمٌ الإيجاب: إلا أنّهم" اسْتَحْسَنو نواء وقالوا :يَصِحّ لما روي: أنَّ النبييّ 

ص يع حو[ التفنينت !"ا بذنات تكعلن : يَرْدَلِفْنَ إليه» فَتَحَر هن بيده 
وقال: (مَن شاء فليقطع. وانصرّف)2©. فأذن لهم في القبض بعد الافتراق» وَلآن 
في مسألتّنا الواهبّ قد صرّح بالإذنٍ في القبضء فثبّت حكمه بعد الافتراقٍ؛ 


(١1-1١)مابين‏ القوسين ليس في (ي). 

)١(‏ في (71): «الإقرارا. 

(*) في (ي): ايحتمل». 

(4) في (ل): «قبل2). 

(0-8) ما بين القوسين ليس في (ي). 

(5) في (ج» ي): «أنهما». 

(0) في (س): (ستة». 

(4) أخرجه أحمد (1901/5)» وأبو داود (1/70)» والحاكم )77١/5(‏ عن عبد اللَّهِ بن فُرْطٍ. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١91‏ «يزدلفن: يتقربن وقد تكرر». 


ات 


0 أطككة 
مهم صب #عبين. هر 


كما ثبت إذنَ”" البائع في قبض المبيع. 
الس ا ا ا ار 
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< تل تققد الهية بقولة: وَعَيِتٌ ا وأَغْطَيتٌ وَأَطْعمَتٌّك؟ هذا 


الطعامَ» وجَعَلتُ هذا الثوبَ لكء وأَعْمَرتك هذا الشية, وحَمَاتُك على هذه 
الدابة. إذا نوّى بالحمّلانٍ الهبة. 


وهذا الذي ذكره صحيح. 
أمّاقوله: وَهَبتُ. فهو صريحٌ الهبة فَنعقدُ بلفظه. 
وآقاقولة تقلت . فالشخلة يُعبْربها عن الهبة؛ بدليلٍ ما روي اليك 
سي قال لبشير والد اللعناة : «أكُلّ أولادك نَحَلتَ مثل هذا؟)20. 
أمَّا قولّه: أَعْطَيتٌ بالك 1 لك ويا هك اليف شان : اغطات الل يوقت 
ا 
وأمّا قوله: أَطْعَمتّكَ هذا. فهو هبةٌ؛ لأنَّ الإطعاء” يَقْضِي العَطِيّك الدليلٌ 
عليه الإطعام في الكفارة. 


)١(‏ في (ج): احكم). (5-9) ليس في (ي). 
(*) ينظر: الشرح م الطحاوي» (589/8»)) و«المبسوط» (؟١//ا9)),‏ وابدائع الصنائع» 
.)١١5/5(‏ 


0 0 رسن ): «وأ طعمت). 
(0) أخرجه البخاري (5085): ومسلم )١1777(‏ عن النعمان بن بشير. 


(5) في (س): «الطعام». 
الاي 


ا 


وأمّا قوله: جَعَلتُ هذا لك. فلماروي أنَّ النبى صَؤَنعَدوَسََرَ طلّب من 
أبي بكر صَلِتَعَنه تله في شيء شماه لأمر" فقال: «التَوْلِية يا أبا بكر». 
فقال: هو لك يا رسول اللو بغير ثمن. فقال: «أمّا بغير ثمن فلا»”". فدّلٌ على أن 
هذا اللفظ يُقتضي الهبةً. 

وأمّا قولّه: أَعْمَرتَك هذا الشيء. فلما روي أنَّ النبى صََدَلَمعَدهوسَرَ قال: 
١أمُْسكوا‏ عليكم أموالكم ولا تُعْوروا؛ فمَن أَعْوِرَ شيئًا فإنَه لمَن أَعْمّره. 

وأمّا قولّه: حَمَلتُك على هذه الدَابّة. فلماروي أنَّ عمرَ وَلَُعَنْهُ حمّل رجلا 
على داب ثم رَآها في السوق تَباغٌ فسأل رسولً الله صََانَمعدِوسَاَرَ عن شراتهاء 
فال وسار : ١(لا‏ تَرجِع في صَدَّقِتِك)9). 

وأا قولّه: إذا نوَى بِالحُمْلانٍ الهبةً. فصحييٌ؛ لأنَّ هذا اللفظ يحتيِل العارية 
أيضًاء فاغتير القَضْدُ في ذلك. 


(مماير ءالعو ساهة 


2 1 2-5 00 52 
قال: ولا تجورٌ الهبةٌ فيما يُقِسَمُ إلا ميحورة مقسومة ١‏ 


3 ميراة 

وقال الشافعيٌ: يصح في المشاع"". 

)١(‏ من (س). (5) قال الزيلعي في «نصب الراية» :07١/5(‏ اغريب». 

() أخرجه مسلم )70/١7575(‏ عن جابر. 
قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص :)١517‏ «العمُرى: أن تجعل له الدار يسكتها مدة 
عمره» ونحو ذلك». 

(5) أخرجه البخاري (757777:1595): ومسلم )١1770(‏ عن عمر. 

(0-5) في (ي): «محورًا مقسومًا». 

(5) ينظر: «الأم» (4/ 55)) وانهاية المطلب» .)4١١/4(‏ 


وات 


58 0 


دليلنا: ماروي عن أبي بكر ووَِيَعَنكُ أنَّه قال لعائشة رَتْيَدعَنها: إن كلت 
تَحَلنّك جِدَادَ عشرينَ وَسْهًا مِن مالي بالعاليق وإنّك لم تكوني خَُرْتِيه ولا 
قَبَضتِيه)”2. فاعتّبّر الحيازةً والقبصّ»ء وهذا لا يُمكِنْ”" في المشاع ولا فيما هو 
مُتّصِلٌ بغيره» ولأنَ الهبة لاتّملّكُ إلا بالقبض. والإشاعة مُوَثّةفي القبض» ومتى 
قارّن سببَ المِلْكِ مايُؤْئرٌ فيه على وجو يُمِكِنْ إزالتهء فإِنَّهيَمنَعُ وقوع الك 
فالشروظ الفاسياة فى البيد: 

لقره عوك هب" هن مياق اله اا 

قيل له: البِيعٌ المِلّكُ يقعٌ فيه بالعقد» والقبضٌ يُحَتاحُ إليه لتقل 9 الضمانَ 
فيَصِحّ فى المشاع والمتسهوم: وأمّا الهبة فقَبْضُها يحتاج إليه لصِحَةٍ المِلكِء 
فيقفٌ على القبض والحيازة فيما يُمكِنُ حيازته. 

وقد قال أبو حنيفة: ”لو وهّب رجلٌ لرجلَيّن دارًا أو حِنْطةٌ أوغيرٌ ذلك مما 
يقسَمٌ وقبضا ذلك لم تَجْرْ الهبة. 


وقال أبو يوسف» نكيل ذلك 0 


ود ءِ ا20000 5 ان 006 8 
وجه قول أبي حنيفة'': أن الإشاعة مَؤَثْرَةَ في القبض» وقبض الموهوب 
)١(‏ تقدّم تخريجه. (0) في (ع): اليكون». 


(-7) قال في حاشية (ي): «١يقسم».‏ 

(4) في (ي): «لينتقل»» وفي (س): «لنقل». 

(5) ينظر: «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» (ص” : ) و«الأصل» (/ 237") واشرح مختصر 
الطحاوي» (5/ 79)» و«المبسوط» »)2142758/1١5(‏ و«المحيط البرهاني» (5/١1؟).‏ 

(5-5) ما بين القوسين ليس في (ي). 


تي 


ا | عولد 


له يقعٌ به الك فإذا قارّنه ما يمنَعُ وقوعَ المِلْكِ به منّع ذلك مِن صِحَةٍ العقد. 
أصلّه المبيعٌ إذا قارّنه شرطٌ فاسدٌ. 
م 0 020000562 يم > سو اي ا ا ل 3 
وجه قولهما: أن الإشاعة في أحدٍ الطرفيّن لا تمع صِحَة الهبة» أصله هبة 
الاثتيّن من الواحد. 
والوات؛ أن الملك فى اليبة لأ كعان بالعفد د نما عل بالقضن وقد 
حصّل في غير مشاعء فجازتٍ الهبة» وإذا وهّب الواحدٌ مين الاثتين حصّل الب 
تعلق وين الوزورادي يُسْبِهُ هذا الصدقة على اثنين أن المتضدة 
بالصدقة اود ع 0 والقابضٌ قائم مقامّه فى القبض» فصار كالهبة 


وذلك لاد الحا عي الى للعو وا ل 1ن لحف عه فنا رن 
قنور وان هة التتشام الذي يمحتل لفقم إنينا لا تجرف لآنها توقي إلى 
إيجاب ضمانٍ على الواهب للموهوب له لأجل هبته؛ ألا ترَى أن للموهوب 
له أن يُطالِبَ بالقسمة عقيبَ العقدء براه اخر الخدم وين المعنى 
لاتوكة فى باالابجيز القسمة كلالك يجارت ْ 


)١(‏ قال في حاشية (ج): «قال في الكرخي: إذا وهب عبدًا أو ثوبًا لرجلين» أو شيئًا مما لا يقسم 
جاز ذلك في قولهم جميعًا؛ لأن الإشاعة فيما لا يحتمل القسمة غير مؤثرة في الهبة» بخلاف 
الرهن فإنه إذا رهن شيئًا مشاعا لايجوز فيما يحتمل القسمة وفيما لايحتمل. مولوي». وينظر: 
«اشرح مختصر الطحاوي» (”/ ٠5‏ 5)؛ (5/ »)5١‏ و«التجريد) (/ 278011 و«المبسوط) 


.)76/1١( 
وكيا‎ 


- يتان أطاكة 


قال توفن وق نهم تقا عا قاليد فال دان قتمة تمهاد 


أمّا فسادُ الهبةِ فلأجل الإشاعة» وأمًا إذا ة حر ا 
المشاع عقد جائر وإنما لا" يقخ المِلّكُ ””لعدم قبضه") 

والدليل عليه: 5700 
كانّتْ حارّته وقبضَنْه جاز»”"» فلولا أنَالعقدَ قدصّحٌ لم يُملَكْ بالحيازة والقبض. 

ولأنّ المانم مين وقوع الولكِ في هبة المشاع هو أن ابض الصحيعح لم 
يُوجَدُ مع إمكايه» فإذا زال المانُ وجب أن يقع الك كالبيع إذا لي به شر 
نالبتا اسقط 


.)عه 6ه 


وقد قالوا: لا يَصِح قبضُ الهبةٍ حتى تكونّ مَحُوزَةَ؟ مُفردةً. 

فإن ومّب زرعًا في أرضء أو ثمرةً في نخل لم يَصِمَّ ابض في ذلك 
نوتم الوا لج داف و فلك لو وميه لأ رض قود اقزر أوو كب 
النخل دون الشمرة*» أو وهب دارًا فيها متاعه, أو ظرفًا فيه 500 أن 
الموهوت مشغول يهالم به قَعْ عليه الهبة فصار كهبة المشاع. 

فإن فرغ الداوٌ وسَلَّمها أو قطع الثمرة" والزرعَ 8 ذلك؛ جازت الهبة 


() ليس في (ج). 

(5-5) في (ج» سءغ» ل): «بقبضه». 
(6) تقدّم تخريجه. 

(5) في (1أ1): (محرزة». 

(5) في (ي): «فالثمن». 

(5-5) في (ي): «أو أقلع الثمر». 


2 


وصّمٌ القبضء. لزوالٍ المانع من م صِحّة('' العقد. 

وقالوا: لووهّب دَيْنَا له على رجل لرجل”» وأذن له فى قبضه. جاز إذا قبّبض 
ذلك اسْتحسانً”"» وإن لم يأدَّنْ له في القبضء لم تَصِح الهبة. 

وجة القياس: أن الدَّينَ حق والحقوق لا تَجُورُ هبتُها كالمنافع ولأنَ المِلْكَ 
١‏ 2 و 2 در 5 
في الهبةٍ يَحصّل بالقبضصء والقبض لا يُتأتى فيما في الذَّمَّةِ. 

وجة الاستحسان: أنه إذا أذن له في القبض قام قبضُه مقامَ قبض صاحب الدَّين 

و ع2 2 

فيصيرٌ المال ملكا للواهب» ويصيرٌ الموهوبٌ له قابضًا بعد ذلك فيجوزرٌ» وليس 
كذلك إذا لم يأذّنْ له في القبض؛ لأنَّ ما يَتعيّنُ مِن المالٍ هو مِلْكُ الذي عليه 
الدَينُء فلا نَصِح هبةٌ الواهب منه. فلذلك لم يَملِكُه الموهوبٌ له. 


. 99 7 8 و2 و إن 
قآل: ولو وهّب دقيقًا في حِنْطة» أو دُهْنًا في سمْسمء فالهبةٌ فاسدةٌ فإِنْ 


وذلك لأنَّ الفسادَ في نفس المعقود عليه؛ ألا ترَى أَنَّه لايَصِحٌ العقدٌ عليه 


والعقذ إذا فسّد لمعنّى في نفس المعقودٍ عليه لم يَصِحَّ إلا بتجديدٍ العقدٍء فا 
البيعٌ بالخمر وليس كذلك هبةٌ المشاع؛ لأنْ الفسادً فيها لمعنّى يعو دٌ إلى القبض» 
فصار بمنزلةٍ الشرط المُلِحَقٍ بالعقي* فيَسقَطٌ بإسقاطه. 

)١(‏ في (ج): «زوال». 

هم قال في حاشية (ح): «اوهب ديئًا له وسلطه على قبضه ممن هو عليه». 

(9) بعده في (ي): (لا قياسًا». 

(5-5) ما بين القوسين ليس في (أ؟غغ, ل» ي). (5-5) في (51): «المعلق». 


ايا 


تح داك | آ أ م 
ليا 7 9 
كبر با 0 سر 


قأل: وإذاكانت العينٌ في بد الموهوب له مَلَكها بالهبة» وإن لم يُجدٌَة 
ايت 


والأصلٌ في ذلك أنَّ العينَ الموهوبةًإِنّ كانت في يدٍ الموهوب له أمانة 
كالوديعةٍ والعارية ملكها بعقدٍ الهبةٍ ين غير تجديدٍ قبض اسْتٍحساثاء والقياس 
أن لا يصيرٌ قابضًا حتى يُخْلَىَ بِينَ نفسه وبيتها. 

وجة القياس: أَنَيدَ المُودِع ”يدٌ”" لمُودَعِه" فكأنّهِ ومّب له مافي يده. 

وجةٌ الاستحسان: أن الهبة تَقَففُ صِحَئُها”" على مجرد القبض فلا تَفتقِرٌ إلى 
قبض لصفة9, ومجردٌ القبض موجوةٌعَقِيبَ العقَدٍ فصّحَّتِ الهبة» ولا يُشبةُ 
هذا بيع الوديعةٍ ممن هي في يده؛ لأنَ البيمَيَقْضِي *قبضًا مضموئًا"» وقبِضٌ 
المُووع عَقِيبَ العقدٍ قبضٌ أمانة» فلا بد من تجديدٍ قبض آخرٌء وذلك لا يكون 
إلا بِالتَخْلية بيه وبينَ الوديعة. 


وأمّا ذا كانتٍ العينُ في يد الموهوب له مضمونة فهو على وجبِِيْن إن كانّثْ 


() في (ج. س» ض » غ) ق» ل): (يذا». 

(7-5) ليس في (51). 

(؟) من هنا يبدأ خرم في المخطوط (ج)» والذي ينتهي عند قول المصنف: «(الموهوبة إذا خرّجتت 
مِن مِلْكِ الموهوب له سقط الرجوعٌ». قبل قول الماتن: «وإن وهب هبةٌ لذي رَحِمٍ مَحْرّم 
منه فلا رجوع فيها». 

(5) في (أى ض» ق» ي): ١نفسهاء‏ وفي (ع): انصفها. 

(ه-ه) في (أى سو ع): «قبض مضمون). 


أكرف 


1 | قرا لاما 
7 صصصالك د 


مضمونة بقيمتها أو بمثلها كالعينٍ المغصوبة والمقبوضة على وجه السّومء إن 
يَملِكه بالعقدٍ ولا يحتاجٌ إلى تجديدٍ قبضء وذلك لأْنَّ القبضّ الذي تَفْتضِيه 
الهبة قد وجد ركاذ وى القيها بذاك الضمان تَصِحّ البراءة منه؛ ألا ترى 
أنّه لو أبرَأ الغاصبّ مِن ضمانٍ الغصب جاز وسقّط» فصارت الهبةٌ براءةً ين 
الضمانء فَيَبْقَى قبض من غير ضمان فتَصِحٌ الهبة به. 

وإن كانتٍ العينُ مضمونة بغيرها ”كالمبيع المضمون" بالثمن وكالرهن 
المضمون”" بالدَّين؛ فلابدٌ مِن قبض مُستَائَفٍ بعد عد الهب» وهو أن يَرجِمَ 
إلى لوقي لق ل الع روعي رفك قد لسن املك ا 
اعون وناك تبك فى لزه لاد هذا الضمانٌ لا نَصِحّ البراءةٌ منه مع 
وجودٍ 7القبض المُوجب له فلم نَكُن الهبةٌ براءم وإذا كان كذلك لم يُوجد" 
القبض المُستَحَقٌ بالهبة» فلم يَكُنْ بذ من تجديل قبض آخر. 


قآل: وإذا وهب الأب لابه الصغير هبةً مَلَكَّها الابنُ بالعقد. 


وذلك لآن القايضن للقي اهو أنوة والعين فى يده غيرٌ مضمونةٍ» فصار 
قابضًا عَقِيبَ العقدء قَتَمٌ املك في الهبة. 


)١1-(‏ في (س): «كالبيع المضمون'» وفي (ي): «كالعين المضمونة». 
(0) في (ع): «المقبوض». 

(-72) ليس في (ي). 

(5) في (سء ع): «الصغيرا. 
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الامسعدا| 84 ؟ 2 

م | فد 

كاتنت 5 
# نايبب سس سس م سه 


وذلك لأن الات لولاا ونس اووس له كان ذلف الك الات 
كسائر حقوقه. 


قل: : وإذا وهب لليتيم هبةٌ” قبّضها وَلِيه له". 


95 0 - “1ه > ا اررض 3 2 و 3 5 
وذلك لآن الهبة حق مِن حقوقه. وجميع حقوقه يتولاها وَلِيهه كذلك هذا 
22 ص ا 1 5 ًُ 5 6 و ع ع 5 2 
الحق يتولاه وَلِيِهء ووَلِيه هو أبوه ووَّصِيٌ أبيه بعدّه "وجذه أب أبيه'' ووّصِيه 
1 #2 و : ف وم تسا م 
وجميع هؤلاءٍ لهم ولاية عليه وهو عاجز عن القبض» فلهذا صَح قبضهم له. 
544 4ه اه ماه 3 
قإن: فإن كان فى حجر أَمّه فقَنْضُها لهجائرٌ: وكذلك إن كان فى حجر 


عه 


أجنبيٌ يُرَيئهِ فَقبْضْه له جائز. 


رتك لان 7 عور لوالومام ا وتون الولتيف لا يق د لان 
يُوَدبَه وأن يُسَلَّمَه في الصّنائّع التي تعودٌ إلى منفعته"» وفي قبض الهبةِ له منفعة 
فجاز قبضّه له» وقد قالوا: لا يجورٌ أن يقبضّ له من ليس في عياله» وإن كان ذا 


رَحِم مَحْرّم منه؛ لآنه لا ولايةً له عليه. 


قال: وإن قبّض الصبِيٌ الهبةَ لنفسه2 جاز. 


وذلك لأن الناس يَتَصدَّقون على الصّبِيانِ” فى سائر الأعصار مِن غير نكير» 


(1-1) في (نسخة مختصر القدوري)» و«الجوهرة النيرة» :)7717/1١(‏ «فقبضها له وليه جاز». 
(؟-؟) فى (51): «أي: أبيه»» وفى (ي): «ولأن أباه؛. 


(؟) فى (نسخة مختصر القدوري): ابنفسه». 


لكل 


(6) فى (ي): «الناس». 


ا | 0 


ولآن العيع تديذ صيحيحة؛ الاتزى اند لواكاة قر بيده على اذم باذ لاحن 


انتزاغه من يده إلا بي ومّن له يد صحيحة يَصِحّ قبضُهء أصلّه البالغ”". 


وقد قالوافي الصبيٌ الذي يَعقِلٌ: إذا قبّض الهبةً في حياة أبيه أو جدّه جاز 
اسْتِحسانًاء والقياس أنْ لايَصِحَّ قبضه. 

وجة القياس: أنَّه لا ولايةً له على نفسِه؛ فلا يَصِح قبضُه للهبة؛ كما لا 
يَصِحٌ قبضه للمبيع". 

وجةٌ الاستحسان: أن له فيه منفعةً ولاضررٌ عليه فيه» فصَحٌ قبضُهء كما 
يَصِحّ بض من هو في عياله. 


قان »راذا وهب تدان من واد ذاراجازة وإن وعت والعد مردتاك: 


ثنين لم 


2 53 - و8 يض أ 
يَصِحَ عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف, ومحمذ: يَصِح. 


وقد يبا ذلك©. 

قل : وإذا وهّب هبة لأجنبيّ فله الرّجوعٌ فيهاء إلا أن يُعَوّضَه عنهاء أو يَزِيدَ 

زيادةمُتصِلة» أويموتَ أحدٌالمُتَعاقِدَيْن أوتخرّجَ الهبةٌمِن مِلْكِ الموهوب له. 
والكلامٌ في هذه الجملة يق" في مسائل منها: أن الهبة مُقتضاها الرّجوعٌ: 

)١(‏ في رأكغ ق» ل»ي): «البائع». 


(؟) في (س): «للبيع»؛ وفي (ي): في البيع». 
(6) عند قوله: «ولا يجوز الهبة فيما يقسم ألا يجوزه». وينظر: «اللأصل» (/ 2317/9 و«الهداية» 


(/5755).» و«العناية» (9/ 0 3). 
30 


(5) في (ع): ايصح) 


كناب اليه 
سبي يبس سين 1 


وقال الشافعيٌ: لاه يبت الرّجوعٌ في الهبة إلا فيما وهّبه الوالد لوليه”". 

والدليلٌ عليه: قوله صَآلتَعَيوسل: «الواهبُ أحقٌ بهبته مالم يُنّبْ!" عنها». 
روأه أبو هريرة”" 

ولأنّه عقدٌ يُقصَدٌ به التَرّعُ "لايَصِحٌ إلا بمعنّى آخرٌ ينضمٌ إليه» فوجّب أن 
يكونٌ الرجوعٌ من أحكامه. أصلّه الوصيّة ولأنَ الترّعَ على ضربَين تَبرُعٌ بالعين» 
وتبرعٌ بالمنافع» فإذا كان أحدٌ العقدّين "مُقتضاأ مُقتضاه الرجوع”©» كذلك الآخر. 


فإن قيل: روّى ابن عباس» ”وابنٌ عمر": «أنَّ النبي مبَآلَءوَسلهٌ قال: 


«لايَحِلُ لرجل ”أن يُعطِي عَطيّة ولايهَبَ هبة فير جع فيهاء إلا الوالدَفيمايُطِي 
ولدّه00» ومَكَلٌ الذي يُعطِي | لعطية ثم يَرجِمُ فيها كمَئّل الكلب يأكُلٌ» فإذا شبع 

قاى ثم 6ن 5 قيئه؟»). 

() ينظر: «الأم) (4/5)., و«الحاوي» (/657/50)» و«نهاية المطلب» (0/ 56 .)4١/5(.)5‏ 

(0') في (أ, قء ل): (يثبت). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١191/‏ مالم يَكٌب: أي مالم يجازى على صنيعه 
يقال: أثابه يثيبه إثابة» والاسم: الثواب». 

(*) أخرجه ابن ماجه (777417)» والدارقطني (7141/7-174170) من طرق عن إبراهيم بن إسماعيل» 
عن عمرو بن دينار» عن أبي هريرة. وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف» وعمرو بن ديئار 
لم يسمع من أبي هريرة. ينظر: «البدر المنير» .)١557/1/(‏ 

(4-5) ليس في (ل). (ه-0) في (ي): احقيقا بالرجوع». 

(5-5) ليس في (0). (0) ليس في (71). 

() في (س): «لولده». 

(9-9) في (]7ء ق): في فيه)» وفي (س): (فيه). 
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2 | 21 


يبنام على آحز لبه ا الحكم أ رضي . 00007 
ومنها: أن الرجوعٌ في الهبة مكروة؛ لخبر ابن عمرّء ومعلومٌ أن فعل الكلب 
يُوصَفٌ بتحريم ولا تحليل؛ وإنمايُوصَفٌ بالاستقباح والكراهة» وقد به به 
فعلٌ الراجع» فاقتضّى ذلك الكراهة أيضًا. 
ومنها: أن الموهوب له إذا عَوَّضَّ الواهب سقط حقّ الرجوعء وذلك لما 
روّى أبو هريرة: أن النيت صََزَتَعَليهوسَلرَ قال: «الواهبٌ أحقٌ بهيته ما لم يَُثْ0؟) 
ومنها : أن عقدَ الهبة لايق قتضي العوّضء وقال الشافعيٌ في القديم: إذاوهب 
الأدنى للأعلى اقتضّى الثوابت 0 
05 أعرجه الدارقطني (4838): . قال الدار قطني : (لا ب ا 
والصواب عن ابن عمر» عن عمر موقوقا». 
وورد من حديث عمر أخرجه البيهقي (57/ .)14١‏ وقال: «قال البخاري: هذا أصح». ينظر: 
«علل الدارقطني» مسألة ».)٠١8(‏ و«مشكل الآثار» /١(‏ 779), و«الأحكام الوسطى» (؟/ 
31). ودتنة تنقيح التحقيق) لابن عبد الهادي (5/ 0575717 518). 
00( في (غ. ق» ل): اايثيت). 
(©) تقدّم. 
(5) ينظر: «المهذس» (؟7/ 7:76)., واحلية العلماء» (5/ /01). و«المجموع» /1١(‏ ”م ). 
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لب 2279292121 ل سه يي 


دليكا : أنَّ ما لاية يتقتضي العِوّص لنظيره لايتقتضي العِوّض إذا كان ممن هو 
فوقّهء أصلّه الو صتكُ انها هية ملقب »فلا يكونٌ العِوَّض من مُقتضاهاء كما 


لو وهب لنظيره. 

فإن قيل: العادةٌ أنَّ الإنسانَ يَهَبُ لمن هو فوقّه طَلَبّا للعوّض. والمُعْتَادُ في 
التقوة بر له الماكروا. 

قيل له: إذا كانت العادةٌ كذلك والعِرَّضُ مجهولء ثبت الرَّد عند عدم 
التَراضِيء فأمًا أن يَثيّتَ العِوّضُ مع الجهالةٍ فلا. 

ا ل ل 
إذا عَوَّضَه بعدَ العقدٍ لم يَسقَطِ الرّجِوعٌ ؛ وذلك لآنه غير م مُستَحَقٌ على الموهوب 
له”"؛ وإنما تبَرّعَ به سقط عن نفسه الرُّجِوعَ» فيكونً هبة مُبتَدَأَ وليس كذلك 
إذا شُرط في العقَد؛ لأنه يُوجِبُ أن يصيرٌ حُكُمُ العقدٍ حُكُمَ البيع؛ ويتَعلَنُ به 
الشفْعة ويُردٌ بالعيب فدَلٌ ذلك على أن قد صار عِوَضًّا عنها. 

وقد قال الشافعيٌ في أحل قولَيّه: : شرطً العِوّض يُفِسِدُ الهبة؛ لأنَّهِ يُخْرِجُ 
العقدٌ عن موضوعه. فهو بمنزلةٍ البيع إذا سقط فيه العوّض”". 

قيل له: لا نَل لأن الهبةَ قد يْقصَدٌ بها العِوَّضُء وقد يُقِصّدُ بها الثواتثُ» 


)١(‏ في (ل): «لأنه). 


(0) ليس في (331.غ, ل). 
(©) ينظر: «المهذب» (5/ 077323576 واابحر المذهب» »)758١/1١١(‏ و«العزيز شرح 
الوجيز» (387/5). 


3 


ا 1 25200 
51 2 فرعن ع 


وقد يُقصَد بها المَوَدهه فشرط العِوّض لا يُخْرِجٌ العقدَ' عن موضوعه كالعفوٍ 
من دم العمد. 

وقد قالوا: يجب أن يُعْتَبِرَ في العِوّض”" جميعٌ الشرائط المُعْتبّرَةِ في الهبةٍ 
مِن القبض» وعدم الإشاعة؛ لأنه هبة. 

ومنها: أن العينَ الموهوبة إذا زادثْ في يد الموهوب له زيادةٌ مُتصِلة بفعل”" 
الموهوب له أو بغير» فعله. » سقط الرّجِوعٌ؛ وذلك لأنَّ الرّجوعَ لا يُمكِنُ في 
العينٍ دون الزيادة ولا يجوز فيها مع الزيادة؛ لذن هذه الزيادةً لم دحل تحت 
العقدء ولا بٌ” التّسليمٌ المُستحقٌ بالعقايء فلم ر يَصِع0" الفسخ عليها كعينٍ 
اوف افتي ف إلا أو لاوج العو 

وقد قال الشافعيُ: له الرّجِوعٌ؛ لأنها زيادةٌ لو حَدَئْتْ قبل القبض لم يُمنّع 
الرّجِوعٌ؛ كذلك إذا حَدَنْتْ بعدّه كالمُنفصلة". 

قيل له: المُنفصلة" يو ْصِحٌ نقل المِلّكِ في الأصل دوئهاء فإذا امتّنع الفسخ 


)١(‏ في (51): «الهبة». 

(؟) في (71, ي): (الرجوع». 

(*) في (ي): ابعقد). 

(4) في (ي): «لعين». 

(5) في (ع): اتحت). 

() فى (ي): لايستحق). 

() في (1): «المتصلة». وينظر: «الحاوي» (!/ 45 5): و«المهذب» /١(‏ 417 5). 


(8-4) ليس في: (ل). 
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5 دان اليج 5 
فيها لم يُمنَعٌ في الأصلء والزيادة المُتَصِلةَ بخلافٍ ذلكء ولا يلزمٌ على هذا 
الزيادةٌ المُنفصِلة في ليما لذن المانة”") هناك أنّها مُوحِبةُ بالعقد» فلا يجورٌ أن 
نسَلَم للمُشرِي مع فسخ العقدٍ. 

ومنها: أن أحد المتعاقِدَيُن إذا ات نط الرجوعء وذلك لأنَّ حقّ 
ا 0 
الموهوبٌ له. فإِنْ مات الواهبٌ فإنّ وارئّه ليس هو الذي أوججب المِلْكَ 
للموهوب له فلم يَجُرْ له الرجوعٌ في هبة مِلّكِ لم يُوحِبْ أصلّه الأجنبي. 

ومنها: أن العينَ”" الموهوب ةإذا خرّجِتْ من مِلْكِ الموهوب له سقط الرجوع؛ 
لذن اختلاف المِلْكَيْن كاختلافٍ العيييّن؛ فكما" لا يجورٌ أن يرجعّ في غير 
العينٍ التي وهّبها؛ كذلك لا يجورٌ أن يرجم في غير المِأْكِ الذي أوجبه. 


: 7 2 15 0 
وذلك لأنه قد حصّل له الثواب” بهاء وهو صِلة الرحم» فصار كأنه عَوّضَه 
537 35 007 0 ع 2 َه 
عنهاء وقد قال النبينٌ صَإْإلنَمُعَلَتَهِوْسَاُمَ: «الواهبٌ أحق بهبته مالم ا 
)١(‏ فى (1؟): «البائع». 
(؟) هنا يتتهي الخرم في المخطوط (ج)» والذي بدأ بعد قول الشارح: «وجة الاستحسان: أن 
الهبةَ تَقِفَ صِحَنّهاه. تحت قول الماتن: «وإذا كانتٍ العينٌ فى يد الموهوب له مَلّكها بالهبة 
وإن لم يُجِدَّدْ فيها قَبْضًاا. 
(-") فى (71): «العين فكما»؛ وفي(ي): «العين كما». 
(؟) في (ع): «التوارث». 


لك 


ا ا 


وقد قال الشافعيٌ: للوالدٍ أن يرجم فيما ومّب لوليه”". 


ومحاد يَصِح لظاهر الأخبار» ولِما روي في حديث سَمْرَةٌ أن النبيّ 
صَْتَعََيِوسَلرَ قال: «إذا كانت الهبةٌ لذي رَحِم مَحْرّم لم يَرْجعْ فيها»””. ولأن 
2 - 7 1 ب 8 ع اي 
بِينَ الوالدٍ والولد رَجِمًا كامالا”"» فلا يَرجِعٌ أحدّهما فيما وهّب للآخر» اصله 


الأخحوان©) 


_ 


ولأنه ذورجم مَحْرَّمِ مِن النسّبء فلا يَرحِعٌ فيما وهّبه له كالابن 


إذا ومّب للأب. 


ا ا 20 ا 2 
فإن قيل: روي في حديث ابن عمرّ ان النبيّ صَرْلَةعَلِيْهِوسَامَ قال: «لايَحِل لرجل 

أن يُعطِي عَطِيّة أو يَهبَ هبة» أن يرجم فيها إلا الوالدَ فيما يُعْطِي ولده)©. 

٠ 0-1‏ 6 5 2 م 5 2 ع2 
قيل له: هذا يَقتضي تحريم الرجوع إلا على الآب. وكذلك نقول؛ لآن 
0 2 3 , 5 عو 

الأجنبي لايَحِل له الرجوعٌ حتى يُوافقه الموهوب له. أو يَحكم له حاكة. 

.)0 54 ينظر: اامختصر المزنى» (8/ 5 77)., و«الحاوي» (/ا/‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطني (/947)» والبيهقي (181/7) من طريق عبد اللّه بن جعفرء عن ابن 
المبارك» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. قال الدارقطنى: «انفرد به 
عبد الله بن جعفر». وقال البيهقي: «ليس بالقوي». وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (5/ 
64 «واعلم أن حديث سمرة؛ رواته كلهم ثقات....؛ لكن الحديث منكر جدَّاء وهو أنكر 
ماروي عن الحسن» عن سمرة». وينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» (0/ 595). 

(6) كذا على الجادة من (رء ق)» وفي باقي النسخ: «رحم كامل». وقد تقدّم التنبيه مرارًا على 
صحة ذلك الرسم على لغة ربيعة بما يغني عن إعادته هنا. 

(4) في (ع): «الآخر). 

(5) أخرجه أب داود(70779) والترمذي (9177)» والنسائي (7"7945)» وفي «الكبرى» (54/85)؛ 


وابن ماجه (//7571). وقال الترمذي: ااحسن صحيحا١.‏ 


واكك 


نات | 2 


8 


0 مودي او بد 0 


م 


ا اا ار الا 


حر 5007 00 مه 1 
فجعّل ذلك عَوْدَاء وإن كان بِمِلْكِ مُسْتَقجّل. 


فلن #توكذلك ها وقية اعد ال رعرع لاخو 


وذلك لأنَّ الزوجيّة قد أَجْره يثْ مُجْرَى” القّرابةٍ الكاملة, بدليل أنه يَتعلوٌ 
5 بها التَوَاركٌ” 'في جميع الأحوالِ, فالقواءة الكاملة تمنمٌ الرجوعَ في الهبة: 
كذلك ما أَجْرِي مُجْرَاها. 


قأل: وإذا قال الموهوبٌُ له للواهب: مذ هذا عِوَّضًا عن هبتكء أو ”بَرَلَا 
عنها"» أو في مقابلتِهاء فقبّضه الواهبٌ سقط الرجوع. 

وذلك أن كل واتجر اوور عاد الألفاظ يُفيد ما يفيذه الآخن والحكم 
عد يعات لحقوودو نالعز رد لسر قاد ف الع قد 
الحكم بجميعها. 


قال 


)١(‏ تقدّم. (؟) في (11): اعن). 
(-”) في (51): «بها الثواب»» وفي (ي): «هذا الثواب». 

(4) بعده في (س): «قال». 

(-0) في (71» س» ضء ق): بدلا منهااء وفي (ي): اامنها». 

)١(‏ في (أ7» س» ضء ق» ي): «واحد)». 


ولطهن 


ايك مر 


وإِنْعَوَّضَه أجنينٌ عن الموهوب له مُتَبرّعَافقبّض العِوّض سقط الرجوع. 


كحت اده بس | | ل قرا لاعرنا 
ل 222 بو 


وذلك لأنّه حل له في الفسسخ قبله يجوز أخدٌ العوّض عنه» فإذا تبرّع غير 
ا ا ا ما ير 


قل : : وإذا استّحِقٌ نصفُ الهبةِ ربع بنصفي الْعِوّض 


آ[آ[ [ [ [ [ [  [‏ 1[ 011111111ذظغ 
اسْتَحَق بعضّها ثبّت له الرجوعٌ فيما بإزائه مِن العِوّض؛ لأنَّهِ قد ظهر أنه" أذ 


ودود د ل لتلا لد د شد 
قل وإكاستين 
العرضي» ثم زجع . 

وذلك ”الأنمايفي ين الووّض" يجو أن يكو ِوّضًا في إسقاط الرجوع 
عن جميعهاء فصار كأنّه لم يُعَوَّض إلا ذلك. إلا أنَ للواهب الخيارٌ في أن يَرُةَ 
الباقي ويَرجع في الهبة؛ لأنّه فد غْرَّه حينَ عَوْضَه لإسقاط الرجوع عِوَضًالم 
يكل له 


وقال زفرٌ: يَرجِمُ في الهبة بقدرٍ ما اسْتّحِقٌ". 


حِقّ نصفٌ العِوّض لم يَرَجِمْ في الهبة إلا أن يَرّدَ ما بقي مِن 


2 3 سه هم فيو 2 3 ع عي 
ووجه قوله: أن استحقاف أحل العوضين يُوحِبٌ الرجوع بحصته. أصله إذا 
ل 5 
استحق بعض الهبةٌ. 
فقل: ولايَصِحٌ الرجوعٌ؟ إلا بتّراضيهماء أو بحكم الحاكم. 


)١(‏ بعده فى (س): «(قد). (5-5) ليس في (س). 
(*) بنظر: «الهداية» (9/ 7518).» و«العناية») (4/ © 5). 


(5-5) ما بين القوسين في (ي): لولاا يرجع». 


.وه 


حاب طبه 
7 ئس تت 1 


وذلك أن فسخ عق بعد تمام الِأكِ فيه لمعنّى قارّنه» فلا يَصِحَ من غير 
قضاءٍ ءِ ولا رضاء ”كالفسخ بالعيب'"» فإذا تراضّيا جاز؛ لذن البح لينما وقنانمقا 
عليه» وأمًا إذا حكّم به الحاكمٌ فقد فسخ في موضع جُعل له الفسخ» »فزالٌ الملك 
بفسخه. كما لو حكم بالرّد بالعيب» وإذا انفسَخ العقدٌ عادتِ”" العينٌ إلى مِلْكِ 
الواهبء كما كانت قبل الهبة والقبض. 


ثال: وإذا تلفت العيرٌ الموهوبةٌ وَاسْتَحَقها© مُسْتَحِقَ 
له لم يَرِحِعْ على الواهب بشيء. 


لص لاا ل ماروا لمرو الوا 


ولأ الريسوة إتمنا 1 كنت إذاغر 46 والخووز إنها ينبت يبْثُ في عقدٍ فيه بَدَل كالبيع؛ 
أو قبض يقه©) للدافع كالوديعة أو في الأمر بالتّصَدّفٍ في شيء يُضِيفه إلى 
نفيِه؛ مثل أن يقولٌ: اهِدِمْ هذا الحائطً» فإنّهِ لي. ولم يُوجَدٌ شيءٌ مِن ذلك» فلم 


وذلك لأنَ العقدَ فيهما عقدٌ هبة؛ بدليل أنه عقدٌ بلفظ الهبة» ومن شرط الهبة 
اديه وك براحن يداه ١‏ لوقيام لق 


)١-9(‏ 1 م3 ض ٠»‏ ق. ي): «(أصله الفسخ بالعيب). 
(؟) ليس في (ج). 
(©) في (نسخة مختصر القدوري): «ثم استحقها». 


(4) في (غ» ي): «ابيع»» وفي (سء» ضص): (نفع2. 


الال 


قال: : فإذا تقاتضاصَحّ العققد وصار في حكم البيع يُرَذ بالعيب وخيارٍ 
ار قله اقح ليةالسفية 


لاس وموم لأنّ الهبة بشرط العِرّض عند أصحابنا عقدُها 
00 ». وهو أحد 
قولي الشافعي”' 


يعانم لات ايا ال ا 
فوججب أن يُعطى شبة العقَدَيْنء فاعْتَبِر فيهما التََابْضصُ وعدمٌ الإشاعة كالهبة 
يبت فيها الشفعة والرّدُ بالعيب كالبيع. 

وجة قول زفْرٌ: أنه نقل ملك بعوَض» وهذا معنى البيع ولا محر باختالافي 
العبارة» أن اختلاف”" العبارة لا(" وجب اختلاف الحكمء ٠‏ كقوله : مَلكتّك 20 


قل : والعمرّى جائر خرف 0 مَرِ "في حال'' حياته" ولَوَرَئْتِه مِن بعده. 
نعل الما أن قو ل: هذه الْذَائ لك عمُرّئ:؛ أو عمُرَك أو هى لك 

.)1/4/1١7( و«المبسوط)‎ .)0٠ /”( ينظر: «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

(1) ينظر: «الأم؟ ("؟/ /01)) وابحر المذهب» (/1/ 209 .)5١0‏ 

(9) في (س): «اختلال»). 

(5) ليس في (ر). 

(6) في (ي): «وكلتك». 

(5-5) 00-6 في (سء ض) وفي (أى ق): «(حال)» وفي 42 «(مدة)»). 

(/1-/9) في (ل): «فللمعمر جناية». 


4 


2 9 


ل ا و اه ا" 0( 
حياتك: فإذا مِتّ فهى رَدٌَّ علَ. فكل ذلك هبة» والشرط باطلء. وهي هبة”" في 
حياته وبعد موتّه. 


والأصل في ذلك: ما روي عن جابر» قال: الوسر للد صن عَلنَهوَسَلَهَ: 
امن أعمّر عمْرَّى حياتّه فهو له. وَلِعَقِبه من بعده. يها مَن يرنه من بعده»0©. 
للم ري يل : «قضَى رسولٌ الله صَآَلنعلوَسلَ بِالعْمْرَى 
له ولِعَقبه مِن بعده؛ ليس للمُعْطِي فيها شي2)”". 

وإذاثبّت أن الشرط باطل يَقِيتٍ العُمْرَى مُجرَّدةَ وهي في معنى الهبة» فتصِح 
بما تَصِحٌ به الهبة» وتبطل بما تَبطْل به الهبة. 


. 2 ع 5 2 
قل: والرقبى باطلة عند أبى حنئيفة» ومحمل”'. 


وقال أبو يوسففت: هي “جائرة 0 . وبه قال الشافعئٌ 00 
ا 7 5 9 و 2 ماع - 
ا ا اك ا 
8 2 هه 094 و 0 + 
ومحمدء إذا سَلْمَهاء وعندَ أبي يوسف هي هبة» وقوله: رُفبَى. باطل". 
)١(‏ من (ي). (؟) أخرجه أبو داود (001؟) عن جابر. وتقدَّم أصله عند مسلم. 
(*) أخرجه مسلم .)١154/١775(‏ 
(؟) ينظر: «الأصل») (/7 24137 واشرح مختصر الطحاوي» (528/5). و«التجريد» (// 
22 و«المبسوط»)(؟١/59١)),‏ و«بدائع الصنائع» .)١١1//5(‏ 
(5) ينظر: «الحاوي» (17/ 514)» والبحر المذهب» (1/ 277759 5٠‏ 7)) واحلية العلماء» (7/ 
.)58-5٠‏ 


(5-5) ليس في (ي). 
(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» (”/ ,)١59‏ وابدائع الصنائع' (5/ 7و١ ١‏ ). 


طش 


ات ا خرف بسر" | | قر قريا لمان 


وجة قولهما: ما روّى شريح: أن النبى صَزَلَمعَََهوَسَلََ أجار العمْرّىء ورد 
الوؤفمَى)29, ولآذ الولك فى از ىن تدك بسار لأنّ معناها: إِنْ مت قبلّك 
فهي لك. ون مُث قبلي فهي لي. والمِلْكُ لا يجورٌ تعليقُه بخطر حال الحيات 
وليس كذلك العُمْرَى؛ لأنّه أوجَب المِلْكَ في الحال؛ وإنما عَلّقٌ الفسخ بالخطرء 
والفسخ يجورٌ فيه ما لا يجورٌ في التمليك. 

وجةٌ قول أبي يوسفف: ما روّى جابرٌ: «أنَّ النيق صَآَلنعَلندوسَلَهَ أجاز الحُمْرَى 
الأهلها الا كين لاأهلم)) .وعد | ميحمو لكل أنه أعماز هاري 

فإن قبل: في حديثٍ جابر أيضًا: أن النبى صَآَلَعَيِوسَكََ قال: لا تُرْقِبواء 
"ولا نُعْمِروا؛ فمّن أرفّبٍ شيئًاء أو أعمّره؛ فهو لورثتِه»”. وهذا محمولٌ على 
الرقبَى “ الذي يُترَقْبُ فيها الفسخٌ» وذلك جائرٌ عددنا؛ وإنما يُمَعُ مايُتَرَقَّبُ فيه 
المال©. 


ٍ- 
بن 


ريه 


إِلْاحَمْلَهاء صَحَّتِ الهبةٌ؛ وبطّل الاستئناء. 


() قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١174/5(‏ اغريب». وقال ابن أبى العز فى «التنبيه على 
مشكلات الهداية» (4/ 098): «لم يثبت رد الرقبى». 
(") أخرجه أبو داود (7”00) والترمذي .)١1751(‏ والنسائي (77/57)» وفي «الكبرى» (301/1): 


قال: ومن وهب جا 


وابن ماجه (77817) من طريق هشيم» عن داود بن أبي هند» عن أبي الزبير» عن جابر. قال 
موقوقاء ولم يرفعه». () تقدّم. 

(5 -5) ما بين القوسين ليس في (س). 

(6) فى (ع): «الملك). 


ا 


2 30 


وذلك لأنَّ العقدَ يَْضِي دخولٌ الولد؛ لأنه في حكم جزءٍ منهاء فإذا بقي 
مُوجِبٌ العقِدِ صَحَّتْ وبطّل الشرطء كما قلنافي العُمْرّى. 
أل : والصدقةٌكالهبة لاتَصِحٌ إلا بالقبضي» ولاتجورٌفي مُشاع يحتول القسمة. 
وذلك لأنها عق د برع فلايدمٌ بمجرد العقدٍ كالهبة» وإذا ثبت أنَِن شرطها 
القبضّ» وكانت الإشاعة تُوةٌ في القبض» كان نفئ الإشاعةٍ شرطًا. 


قال: وإذا تَصَدَّقّ على فقيرَيْن بشيء” جاز. 
لِمايَيّنَا أنَّ المقصوة بالصدقة هو اللَّهُ تعالى» وهو واحدٌء والفقراءٌ يقومُون 
مقامّه في القبضص» فصار بمنزلةٍ الهبة مِن واحدٍ إذا وَكّل وكيلَيْن بقبضها. 

قال: ولا يَصِحٌ الرجوعٌ في الصدقة". 

وذلك لأنَّ المقصوة منها الثواتٌ» وقد سَلِمِ له ذلك من جهةٍ الل تعالى: 
فلم يَصِحّ الرجوعٌ» وكذلك لو وهّب لفقير على وجه الحاجةٍ فليس له الرجوع؛ 
لأنَّ الاعتبار في العقودٍ بالمعنى دون اللفظ ومعنى الهبةٍ للفقير هو الصدقة 
فلذلك لم يَصِحَّ رجوعه. 

وقد قالوا: لو تصدّق على غنيئ فالقياسٌ أن يكونّ له الرجوعٌ؛ لأنّ المقصود 
منها العِوَّضُء فيكون هبةً ويكون له الرجوعٌ إلا أنّهم امتَحُْسنواء فقالوا: لا 
يرجِمٌ؛ لأنَّهِ عبّر عنها بالصدقة» ولو أراد الهبة"" 0000 


() ليس في (ج). 
(*) بعده فى (نسخة مختصر القدوري)؛ و«الجوهرة النيرة» /١(‏ 7577): ابعد القبض». 
(*) في (س): «الصدقة». 


00 ا ل : 


لعرعنها”" بلفظهاء:والصدقة لايَثبْتٌ فيها الرجوءعٌ”". 


ثآل: ومن نذّر أن يَتصدَّقٌ بماله» تصدّق”© بيجنس” ما تجبٌ فيه الزكاةٌ. 
وهذا الذي ذكّره اسْيِحسانَ» والقياسٌ أن يلزمّه أن يَتصدَّقٌ بجميع مالِه؛ 
لذن انس الجال يشاول القليل والكثيرٌ وسائرٌ الأجناس؛ إلا أنّهم 5 
وقالوا: يَخْتَصٌ النَذْرٌ بالأموال التي تَجِبُ فيها الزكاةٌ؛ لأنَّ الذورٌ محمولةٌ على 
أصولها في الفروضص؛ والصدقة التي تَتعلقُ باسم المالٍ هي الزكاةٌ وهي تَبَعَلّقٌ 
ببعض الأموالء وكذلك التَذْرٌُ. 


د ا 2 لوم 1 1 2 0 
ومن نذر أن يتصدق ” بملكه لزمه“ أن يتصدق بالجميع. ويقال له: 
٠ 0 3 .‏ 1 8 2 5 0 أ 7 
أْمْسِك منه ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسبء فإذا اكتسَّبتٌ مالا 
تصدقت بمثل ما أمسَكتتَ2©. 
5 ع 8 د ليو 7 ع 
وذلك لآن الملك”" عبارة عما يُملك. وذلك موجودٌ في جميع الآموال. 
5 ع.ر مه يه م 7 ١‏ 2 
فلزمه أن يتصدق بهاء وإنما كان له إمساك قدر النفقة؛ لآنه لو تصدق بالجميع 


لو 
7 لت امي 
ن 


احتاج إلى" أن يتصدق عليه فيَلحَقه بذلك مَضَرَّة فجِوَرٌ له أن يَصْرفَ 


)١(‏ من (1؟7, س» ق»ءي). 

(5؟) ينظر: اشرح السير الكبير» ))7١45(‏ و(المحيط البرهاني» (5/ 5514). 

(*) في (نسخة مختصر القدوري)» و«الجوهرة النيرة» /١(‏ 777”): الزمه أن يتصدق». 
(5) في (ي): «ابجزءا. 


(5-5) في (ي): «بالجميع يؤمرا. 
(1) بعده في (ي): «فيتصدق بمثل ما اكتسب»., 
(0) في (ي): «المال». (8) من (س). 


جع انو 
كن 


محا المينية 
5 ا 8 


ذلك القَدْرَ إلى منفعة نفسه. فإذا اكتسّب مالا تصدّق بمثله؛ لأنّه انتفع به مع 
وجوب”" إخراجه بن مِلْكِه في الصدقةٍء فكان عليه عوَضُ”"» كمّن أنفق ماله 
بعد وجوب الزكاة فيه. 


وقد قالوا: إنه يُمسِكُ مقدارَ ما يعلمٌ أنه يَكفيه إلى أن يكتسبّ. 
واللَّ أعام 


1ك 


ن ابحد 


)١(‏ في (ي): (وجودا. 
)١(‏ في (ج» سءغ. ل): اعوضه). 


جؤالا.ع #ه 


3 


إن لوادتت جا حجابت تج اطجا تج اجاج حجار جر ججزر؟ جر اجرج جد جل جد جر جيدا جر اج 0ج اجر / بز 


تت 1 0 م 0 م م ا 111117111100000 1 1 2010170111 


5 مجح جود #حج 00 جور *جهيد عحجير “صجهيد جه محجهر جه مكجهه وكجو »كجهيهد 0ج كج 70 جر :لجز 7ج تجز ا جز لجز 7 ج غ0 جاجزب جز جؤبد جز 0 ججب ا لجزا ”0 جب 0 كجزيت 0 جا ك0 . 


-. 


لام ولام فاح و طاو وه جاتر فاه وطح طفا د طم رطف و طهر ةج فاو فاح و طةاحى فا رطمو فات رو طق رو اد طح راح م 9 


د 


جه 
2 
: 
4 


1 


د 
ا 


ف جيه حجر حيرم اج ااجهب 0 جبر :زور “جب »0 اجر ابن جج ‏ اللجؤبير 16 رجؤي 00 جر اد و لكو قاد امد يفاني لفن نا / ئ 


. 
: 


٠. 
و‎ 


ولاس اد 4د ار مج طفادى حمطا تداس اهاحر لفاح لاهن طلا ططاح سدح ح طاح سي وطفاى ح 4س وطاج فى وى لادج كج ادهج فكي و دوج اجن لطاب فم لاي 


. 


جره جد »حجر حجر حجرت جد حجر جر جز حجر كرود حجز حجرت جد تجز/ تت جز حج جز كرتت جر تجاه تج اتجزد تج تج جر تجا بجر تجب تج كجب جر جد / 


00 


لام وط#و ااه و طاو رهم و كور 4م و جور طاح رفاو بج و 4ه جطفات طقاس رفحو 0 وو لاوطو فاج وسور لاك ودج رات اي + 


#6 


ٍ ان الك 6 


الأصلُّ في جواز الوقف: ماروي: أنَّعمرَ يدينه قال للنيت صَرَلَعَدهوسَ: 
إآي أصبتُ أرضا"" بخيير: لم وب مالائط نفس" طتة اقم تانر ؟افقال: 
إن شكتٌ حبست أصلّهاء وتَصدَّقتٌ بثمرتها»©. وروي أنه قال له: اتصدّق 
بأصلها؛ لا يُبِاءٌ» ولا يُوهَبٌء ولا يُورَتُ). فجعلها عمر وَنَدَعَنَهُ للفقراء 
والمساكين»©©. 


ايا 
50 


عَنْه أنّهم وقفوا». 


0 
الميم» وقيّده المهلب بفتحها». 

(6) في (ي): «العشر». 

(*) أخرجه البخاري (77777)» ومسلم (1517/ )١0‏ عن ابن عمر». 
قالابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١58‏ 'الحبس بضم الحاء المهملة؛ وضم 
الموحدة» وآخره سين مهملة: جمع حبيس» وهو كل ما وقفته لوجه الله عَيّجَلّ حيوانًا كان 
أو أرضًا أو دارّاء وبسكون الموحدة: المصدر من حَبّس يحبس» فإطلاق الحبس بضمتين» 
لحان غو بور كفن لله رانك المشم را 

(4) أخرجه البخاري (51/75؟). 

(6) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (1779” -75195).و(م سنن البيهقي؟ (7/ .)١1‏ 


ولشلقل 


ا | | لخر ادر 


قال يَمَدلَنَُ: لايزولُ مِلْكُ الواقفٍ عن الوقن عند أبي حنيفة إلا أن 
يَحكُمَ به حاكجٌ» أو يُعَلَقَه بموته» فيقولٌُ: إذا مُث فقد وكَّفتٌ داري على كذا. 
وتاك اخ وسقت رارك اللبككك متي واالقيو لووقال ميب لا رول حت 
يجِعَل للوقف ولا ول لا 


سو ره 


ره 1 ,8م س7 0 صر 
وجه قولٍ أبي حنيفة» وهو قول زفرً: ما روي عن ابن عباس نَدُعَنَة 


أنّهِ قال: لما نزلتٍ الفرائضء قال النيث صَأَآنَهعكَووسَة: «لا حبس عن فرائض 


ست نه 


. تأر ةا . 0 4ح ال م جه )0 
وعن شريح أنه قال: («جاء محمد ببيع الحَبيس . يعنيى: دين محمدا . 
وهذا لا يعلم إلا وين طريقٍ التوقيفي. 


7 9 58 ود ام 2001 
ولماروّى بشيرٌ”' بن محمدٍ بن”" عبد الله بن زيد الأنصاري: «أن عبد الله 


ل تل 
0000 َ 


تصِدّق بحائط له. فأنّى أبواه النيت صَبَلََهعيهِوَسلَرَ فقالا: يا رسول الله إنّها كانّتْ 


)١(‏ في (ي): ليسلم». 

(") ينظر: «التجريد) (8// 20 وابدائع الصنائع» (5/ 2519 )© و«(الهداية»)(”/ .)١521١7‏ 

() أخرجه الدارقطني )5٠77(‏ من طريق عمرو بن خالدء ثنا ابن لهيعة» عن أخيه عيسى بن 
لهيعة. عن عكرمة» عن ابن عباس. وقال الدارقطني: «لم يسنده غير ابن لهيعة؛ عن أخيه. 
وهما ضعيفان)». 

(5-4) رسم بغير نقط في (أ7» ي)» وفي (س): اينبع الحبس»» وفي (ع» ق): اببيع الحبس". 
وبيع الحبيس: أي: بجواز ماحبّسوه بالوقف على هذا الوجه. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص5١٠).‏ 

(5) أخرجه البيهقي (5/ .)١77‏ 

(1) في (ع, ق): ابشر). 

(0) بعده في (ج): «أبي». 


4 


5 يتا الف 9 
في وجُوهِناء ولم يَكُنْ لنا مال غيرّه. فدّعا عبد الله فقال: إِنَّ اللَّه تعالى قد 
قبل منك صدقتّك ورّدَّها على أَبَويِك) ين : فتَوَارَئُنَاها بعدّ ذلك)0©, 
ولأنّه إزاله مِلْكِ لا إلى مالكِ مِن غير إتلافي» فلم يَزّلٍ المِلّكُ به أصلّه إذا قال: 
وَهَيتَ لواحدٍ مِن الناس. 
اا 
وي أنَّ عمرٌ قال للنبي صَآللَعَكَدوَسَ: 90 عيبو ايف ال امك 
مالا أنفسٌ منه». فقال صََِتَهَلتَووسَله: «احبس أصلّهاء وتَصَدَّقٌ بثمرتها» لكر 
موي ياه حل الور را ررك . فَدَلّ على أنَّ ذلك 
يي اي ل 
أن البق بَأَلئَدعَليَهِوسَلََ وقّف)”), وهذا لا دلالةً فيه؛ لذن المانع عندنا من 


.)0( ِ 


)١(‏ في (ع): (بشر). 

(1) أخرجه الدارقطني (5 4 5) من طريق بشير بن محمد عن عبد الله بن زيد. وقال الدارقطني: 
هذا مرسل بشير بن محمد لم يدرك جده عبد الله بن زيد». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١1598‏ اوجوهنا: أي مقاصدنا». 

(؟) من (ج» س). 

(؟) تقدّم. 

(5) ينظر: «الحاوي» (0/ .)0١5‏ و«نهاية المطلب» (7١//ا/ا)»‏ و«البيان» (8//ا6). 

(") أخرجه البخاري (7/9؟) عن عمرو بن الحارث قال: (ما 7 وك وشول الله صَبَأَكَدَعَلَهِوسَهرٌ 
عند مويه دِرهمًا ولا دينارًا ولاعَبدًا ولا أمَةَ ولااشيئاء إلا بغلتهِ البيضاء» وسسلاحه وأرضًا 


جَعَلّها صدقة». 
1 


الت 
9 8 


00 
ا يي ل اال 
فلا يكون فيه دلالةٌ بالسَّك9. 

فإن قيل: إزالةً مِلْكِ لا إلى مالك فصَّمَّ بمجرد القولٍ كالعتق. 

قبل له: العتقٌ هوإتلافٌ المأكء وإتلافٌ المِلْكِيَصِحٌ بمجرد القولٍ كالطلاقٍ 
والبراءة من الذيون؛ فأمًا الوقف فهو تَبَرّعٌ بالملْكِ مع بقاء المملوكء فلا يلزمُ 
بمجرد القول كالهبة. 


وجه قول محمد:أ : أنّهتَبَرّعٌ في حال الحياة من غير إتلافٍ» فوقف على 


0 


2 


و سْشْحِقّ”" الوقفٌ على اختلافهم, خرّج مِن مِلْكِ المُوقِِ9, 
ولم يدل دك المُوقَِ عليه©. 


5 وو 0 هه 
ومن أصحاب الشافعيّ من قال: يَدخل في ملك الموقفي عليه”". 


)في (ي): (أسقط). 

(9) ينظر: «التجريد» (48/ ١7”/41)؛‏ و(الهداية» (5/ »)١7‏ و«العناية» (5/ .)7١7‏ 

فيه في (نسخة مختصر القدوري)»؛ و«الجوهرة النيرة» /١(‏ 5 77): (صح». 

(5) في (أ5؛غ» ق» ل»ي» ونسخة مختصر القدوري): «الواقف". 

(5) في (أ”غ» ق»يء ونسخة مختصر القدوري): «الموقوف عليه». 

() وهو ظاهر المذهبء ينظر: «الأم» (/ 3١07‏ و«المهذب» »27577/1١(‏ و«نهاية المطلب» 
(/١79/1)ءو«كفاية‏ النبيه» (؟5١55-51/1).‏ 


لل 


#امسسيب ١‏ اندي _يبم ب 
كناب لوقف 
وهذا لايّصِحٌ؛ لأنَّ الِلْكٌ لو انتقّل إلى المُوكَفٍ عليه لم يَجُرْ أن يَتوَقفَ 
0 ب 

ملكه''' كسائر الأملاك» فلمّا صَمَّ أن يُوقَفَ عليه سنة”"» ومن بعدها على غيره» 
ذل أن لفلف لايَسِقِلُء ولو انتقّل المِلّكُ لم ينتِقِلُ عن المُونّفٍِ عليه بشرط 

المالك الأول, كسائر الأملاك©. 
فإن قيل: سببٌ إذا طرّأ على الوِلْكِ لم يُخْرجُه عن حُكُم المالية» فوجّب أن 
يكونّ له مالك يملكه كالبيع» وعكسّه العتقٌ» وهذا يَبِطُلُ بآ المسجدٍ وستارة 

الكعبة. 


امم 


00 امه أ 
قل: ووقف المُشاع جائز عند أبي يوسف. 
مه 5 000 
وبه قال الشافعيٌ» وقال محمد لا يصع ©. 
.مه ع2 0 0 عه 5 #0 55 ع ع 
وج قولٍ محمد: أن القبص شرط في صِحَّةٍ الوقفٍ على أصله. والإشاعة 
تؤثْر فى | لقيض . ذ فمئع ذلك هخ - صِحَتِه؛ كما منّع ين 2 صِحَّةٌ الهبة. 
وجة قول أبي يوسف: «أن عمرٌَ وَتليَهعَنَهُ ملك مئة سهم بخيبرَء فقال له النبيُ 
صَرَمعليْدوسَام: حبس ”" أصلها»”". 
() في (ج٠غء‏ ل): «عليه). (0) في (ي): ااشبه). 
(*) قال في حاشية (ح): «وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما إذا كان الموقوف عبدًاء وتعطل عن 
الكسب فنفقته على الموقوف عليه عند الشافعي» وفي بيت المال عندنا». 
(5) ينظر: «الحاوي» (/1/ »)5١9‏ واابحر المذهب» »))75١177/1/(‏ واحلية العلماء» (5/ .)١7‏ 
(4) ينظر: «التجريد» (8/ 1/915 2)7, و«بدائع الصنائع» (5/ 6 و(المحيط البرهاني» (7/ 


.)١115 -1*‏ (5) في (]؟. س): ((أحبس). 
(0) تقدَّم أصله في «الصحيحين». وهذا اللفظ أخرجه النسائي (4 .)7٠‏ 


,جل كا 
4:١6‏ 
صبو يي 


ال سا | اع كرا لاما 


قيل له: قد روي: 31 النبيّ صَبََدَهعَلدهوسَرٌ قسّم د سين أصحايه)”". 

وقوله: مئةً سهم. يعني : ما(" أصابه بالقسمةٍ بمئةٍ سهمء ولو ثبّت ذلك دل 
على جوازٍ الوقففء والكلامٌ في لزومه وليس في الخبر ما يَدُلّ على لزومه. 
قآل: ولايَيِمٌ الوقفٌ عند أبي حنيفة ومحمدٍ حتى يَجِعَلٌ آخرّه لجهة لا 
تنقطع أبدّاء وقال أبو يوسفف: إذا سَمّى فيه جهة تَنقطِعٌ جاز» وصار بعدّها 
للفقراء» وإن لم يُسَمّهه”". 

وجة قولهما: أنَّ الوقف مِن شرطه التَِيدُ؛ بدليل أنه لو وَقَتّه" لم يَصِحَ؛ 
الكل علئ :نا تقل ققد 2 35الا ون طرق اليم قل يهل . 

وجةٌ قول أبي يوسف: أن النبج صََللَءَدوَسَ والصحابة وَتَةعَنف وقّفواء 
ولم يُنَقَلُ عن أحدٍ منهم أنه جعّل 1: 


خرّه للمفقراء. 


وذلك لما روي أن جماعة مِن الصحابة وقَفوا العقارٌ©. 


0 2 إساءد 1 4 «- 3 7 ٠‏ 0 ل 
قآل: ولايَصِحٌ وقفٌ ما يُنقَل ويُحَوّلُء وقال أبو يوسف: إذا وقّف ضَيْعَة 
« نر ٠‏ .- 1 4 ْ 0 

ببقرها وأَكَرّتهاء وهم عبيده» جاز. وقال محمد: يجوز حبسٌ الكرّاع والسّلاح. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7777”5) عن عمر. 
(0) في (أ؟» ق): «يعني: مالا»؛ وفي (ي): ابمعنى مالا». 
(*) ينظر: «بدائع الصنائع» (”/ 76 و«الهداية» / 6 و«تبيين الحقائق» 5/6 


و«العناية» (5/ .)١١‏ (5) في (71» سء ضء ي): لوقفه». 
(6) فى (س): «وقف». (5) تقدّم. 


لقن 


0 
9 شلك - 4 


وقال الشافعيٌ: ما يَبهَ يَبْقَى أصلّه إذا أمكن الانتفاعٌ , به مع بقاء عينه» وجاز بيعه 


0 000 


جه قولٍ أبي حنيفة: أن مما ينل ويحَوَلُه فلايصِحٌ وقفه كالطيرٍ”" والطعام. 
وج قولٍ أبي يوسف: أنَّ العقارإنما جاز وققّه لإمكان الانتفاع بعَلَتِه 
وهذا موجودٌ فيما سواه فوجب أن يجورٌ. 
ال ا ار 
معنى التوقيت”": وإنما تركوا القياسٌ في السلاح والكراع؛ اع؛ ليما روي أن النبيَ 
هَل قال: «أمَّا خالدٌ فقد حبس أَدْرُعًا له وأفراسًا في سبيل اللَّهو9). 
واستدلٌ الشافعييٌ بهذا الخبر أيضًا”. 
والتجوات: مستي ميض المسكليا للاتشعمال سمل ادلم 
لها سين الأ لقنن الفتتو ل اننا للد واكمي و ركان 
الوقفف قد لزم فبها لم يَكَنْ على لكيه فإن قاسُوا على العقارء قلن العقار يق 
على وجهٍ الدهرء فلم يَتَوقّتُ! وققُهه والمنقولاثٌ لا تبقّى فيتَوقتٌ وقفها. 
(١)ينظر:‏ «الحاوي»(7/ /011)» و«بحر المذهب»(1/ 7516).و«الإقناع» للماوردي(ص١٠١٠).‏ 
(؟) في (ج» ضء ع»غ, ل): «كالطيب». 
(*) في (ع): «التوقيف». 
(4) أخرجه البخاري (57/8١)؛‏ ومسلم (487) عن أبي هريرة. 


قال ابن قطلوبغا في « تقريب الغريب» (ص :)١98‏ ١الأدراع‏ : جمع درع» وهي الزردية». 
(5) ينظر: «الحاوي») (9/ 787)» وانهاية المطلب» (7/ .)١077‏ 


)05 في (جفع: ي): ايتوقف). 


4 


1ه بسر كارا 
2 بزوفا 
ا سا ١‏ عر سرخسا 0 ل 


اا ا ريا ريا 
أبي يوسفٌ. 'فيَطلْبَ الشَّرِيكُ القسمة فتصِحٌ مُقاسَميه 1 


1ض 
وأمّا قولٌ أبي يوسف' 'في قسمةٍ المُشاع: فلآنَ القسمة الغالبُ منها تمييز 


الحقوقٍ وتعديل الأنصباء؛ بدليل الام وا الي والممنوعٌ منه هو 
التمليك» ولم ب 00 


وعن أبي يوسفف: أن المُوقِفَ إذا شرّط لنفيه بِيمّ الوقفي وصرف ثمنه إلى 
ماهو أفضلٌ منه جاز؛ لما روي : أن عليًا ِدَإيَدعَنَُ شرّط أن يَلِىَ وقفّه الحسن ثم 
الحسينٌ» فإذا التاجا فلهما بيعْه وقسمته؛تُلْثّ في سبيل الله ودلْت في الرّقاب» 


و2 عو 


وثُلْت في بني هاشم وبني عبد المطلبء ولم يَجِعَلُ لغي رهما مِن وليه ذلك0©. 


واي ل لسرا فوب إذا هرم» وخصر 


قال : والواجبٌ أن يُبْتدَأمِن ارتفاع الوق بعمارته شَرَط ذلك المُوقِفٌ”" 


أو لم يَشْرْط. 
ولك لآن التتضوة بين التق الخلةويقا و علق وه النابين فك ها 
يحتاجٌُ إليه ين التق والمُوَنِ التي تكونٌ سَيْبا لزيادة العَلّةِ وتأبيدٍ الوقفيء فهو 


)١-1(‏ مابين القوسين ليس في (ي)» وهو انتقال نظر بين. 


(؟) لم أهتد إليه. 
لقن 


(9) في (ي): «الواقف». 


ردي مِن العَلَةِ كآلة الوقف. 

كان : فزن وت :وار اصلى شك ولذة العم هلي قن له السك 
وذلك لأنَّ الانتفاع بها لايُمِكِنُ إلا بالعمارة فكانت التَّقَةُ على من له 

الافففةء أصلهالعيد ارمق مه 


قال: فإن امتّنع مِن ذلك أو كان فقيرًا آجَرَها الحاكمُ وءَ عتزهنايا خرتها: 

فإذا عوت رَدّها إلى مَن له السكتّى. 
وذلك لما بَيّنا أن العمارةً على من له السَّكْتَىء فإذا امتّنع كان للحاكم إجارةٌ 

العين للإنفاقٍ عليهاء كما لو كان له عبدٌ أو بهيمة فامتّنع مِن الإنفاقٍ عليهما”". 


قال: وما انهدم مِن بناء الوقفي وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقفي إِنٍ 
احتاج» وإِنٍ اسْتَعْنَى عنه أمسّكه حتى يحتاجَ إلى عمارته فيَضْرفَه فيها. 


وذلك لأنّهِ يجبُ عمارةٌ الوقفي ليَبْقَى على وجه التأبيد؛ فإذا احتاج إلى الآلةٍ 
)١(‏ في (ي): «مسببًا». 
(0) في (نسخة مختصر القدوري): (صارت عامرة». وقال في حاشية (ح): 
اواك الع تس ميدن 
والدار من بعد الخراب عمَرّت 
والأرض إذ تزرع تسمًّى عَمُرَت 
من بعد ما أشفت على البوار». 
والظاهر أنها جزء من منظوم على بحر الرجز أشبه ما يكون بالمثلثات» ولم أقف على نسبتها 
لأحدء فاللّهِ أعلم. 
(") في (]7» س. ضء ي): ١عليها».‏ 


4 


7 ان 5 
سه سه 

صرّفها فيه» وإِنٍ اسْتَعْنَى في الحالٍ استظهّر فى حفظها له حتى لا تَتَعَذّرَ العمارة 

وقتّ الحاجة. فيطل المقصودٌمِن الوقفي. 

تان :ول مور ان مستي مجني ارقم 

وذلك لأنَّه جزءٌ من العين الموقوفة» وليس للمُوقِّ عليه حقٌ في العين؛ 

ا عه عت الا اس 

وإنما حقهم في المنافع والعَلَةَ فأمّا الرَّقبَةٌ فهي حق الله تعالى» فلا يَدقَعْ إل 

ماليس بحَق لهم. 

قأل: وإذا جعّل المُوقِفُ غَلَهَ الوق لنفيه؛ أو جحل الولاية إليه جاز عند 


أبي يوسفت. 


وأقال حي : لايجورٌ”". وبه قال الشافعث". 


وجةقول أبي يو سفف: ماروي: «أن عمرٌ وَوَوَإَنَةْعََهُ وقف ووَلِيّه بنفسه وشرّط 
10 لل ان سس عم عريعم 0 7 و ه 
فيه» فقال: ولا باس لمن وَلِيّهِ أن يأكل منه غير مَتَمَوّل)”"؛ ولآنه إزالة ملك على 
0 مهاه ٠‏ : ع 2 00 
وجه القرَبة» فكان له الانتفاغ به» أصله بناء المسجدٍ والسّقاية. 
02 8 صر و ه 
وجه قول محمر: أن ملك الواقفي”' لا ينتقل إلى الموقفي عليه» وإنما 
)١(‏ ينظر: (امختصر اختلاف العلماء» (5/ 21515 »)١57”‏ و(النتف» /1١(‏ 075). و«الميسوط) 
.)8١/1١(‏ و«الهداية» (7/ »)١9 -1١١/‏ و«العناية» (5/ 5760). 
(0) ينظر: «الحاوي» (0/ 7ه و«التنبيه في الفقه) (ص77١).‏ و«احلية العلماء» (77/5)) 
و«البيان» (48/ .)٠١١‏ 


() هو جزء من حديث «الصحيحين») المتقدّم تخريجه فى صدر الباب. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)2١54‏ اغير مُتَمَوٌل: أي لا يجعله مالا له». 


(4) في (ج): «الوقف). 
ولق 


ع ور ساو ب 
7+ متا دقو 
ا __ .ني 


له الانتفاعٌ به على حكم مِلْكِ المُوقَِِء فإذا شرّط الانتفاع لنفسه فكأنّه ملّك 
نفْسَه؛ وذلك لا يجوز ”كما لا يجوز" أن يبِيمَ من نفينه”". 

والجوابٌ: أنّهِ ليس يُمَلّكُ نفسّه بالوققفء ولكنّه تصدّق وَاسْتَدْنى الانتفاعَ 
من جملةٍ ما تصدّق به فكأنّه تصدّق بما سوى ما شرّط لنفسه. 
قآل: وإذا بتى مسجدًا لم يَزْلْ مِلْكُه عنه حتى يُفْرِده عن مِلْكِه بطريقه. 
ويَأَذَنَ للناس في الصلاةٍ فيه» فإذا صَلَّى فيه واحدٌ زال عند أبي حنيفة مِلَكُه؛ 
وقال أن وسقت يرول واكم قله حك سس 6 


واه قوال أن غفيفة .وهو قول ميكمك؟ اله إزالة ملك لآ إلى مالك سن غير 
إتلاي» فلا يَصِحَ بمجرد القول كقوله: كوويت لواحدٍ؟' من الناس. وإنما زَالَ 
الملّكُ* بالصلاة؛ لأنّ المسجدَيُبْنَى لحقٌ اللَّهِ تعالى» وفعل المُصَلَّي يقومُ 
مقامَ القبض لله تعالى» فصار كالصدقةٍ المقبوضة. 

وجة قولٍ أبي يوسفم: أنه إزالة ملك لا إلى مالك فصَمَّ بمجرد القولٍ كالعتق. 

00 5-0 0 ء ع © 2 

وأمّا قوله: حتى يفردّه بطريقه. فصحيح على قولٍ أبي حنيفة فيمّن جعّل 
وسطً داره مسجدًاء وأذن للناس فى الصلاة فيه أنه لايصيرٌ مسجدًا عنده حتى 
قرة لشظرينانوقال أو فوسف انض مد . 
)1-1١(‏ ليس في (71»ي). (؟) في (ي): انفله»1» وفي (س): (نصيبه». 
(") ينظر: «بدائع الصنائع) (5/ »)5١19‏ و«الهداية» (7/ »)١4‏ و«العناية» (5/ 771). 
(1-5) في (ي): «أو أحد). 
(5) في (ي): «ملكه». 
(6-5) ليس في (ي). 


41 


22 ابزولن 
0 3 


وجة قولٍ أبي حنيفة”": أنَّ المسجدً لا يصيء مسجدًا على أصله إلا بالصلاةٍ 
فيه بالإذنء وإذا لم يُبَيّنِ الطريقّ ليع الناس منه» فصار كالدارٍ المشتركةٍ 
إذا جعلها مسجدًا أنه لايَصِحٌ لما تعلّق به حقٌ المنع”" للآدميّء كذلك هذا. 

رخن فول انى ووسقة :ذا رعس كو سيف ذلك لاكوا إلا 
بالطريقٍ» دحل فيه من طريقٍ الحكم؛ كمّن استأجر يناه ولم يَذَكَرِ الطريقٌ 
”أن الطريقّ يَدَخْلُ في الإجارة» وإن لم يَذْكُرْه لما لم يُمكِن الانتفاغٌ به إلا 
بالطريقء كذلك هذا. 


قآل: ومن بتى سقاية للمسلمين: أو خانًا يَسكُنه بنو السّبيل» أو رباطاء أو 
كل ضيه متير ةن ول وكوغ للك والقوق1" هن ابن سناد اس 
يَحَكُمَ به حاكم. وقال أبويوسف: يزولٌ مِلْكه “عن ذلك" بالقول. وقال 
محمد إذا استقى الناسٌ من السَّقَايةَ» وسكنوا الخانّ والرّباطَء ودقّنوا في 
المقبرة زالٌ املك . 


عم ات اس عِِ ف 9 ١‏ جر عو و 
أما أبو حنيفة فبنى على أصله أن الهلك في الوقفي لا يزول حتى يَحكمَ 

به حاكم. 

)١(‏ في (ي): «أبي يوسف). 

(9) في (ي): «البيع). 

(8-8) فى :(ي): ايأخل). 

(5) من (ع). 

(0-6) ليس في (نسخة مختصر القدوري)» و«الجوهرة النيرة» .)71582/1١(‏ 

60) ينظر: «الهداية» (/ »)7١‏ و«الاختيار» (7/ 56 )» وااتبه تبيين الحقائق) (7/ 1 77). 


4452 


ال 0 
9 ات 
ا :2 و 6 07 30 
وعندٌ أبي يوست يزول المِلّكَ بمجرد القولء وقد بَِّنَا ذلك. 
أمَّا محمد فمن أصله اعتبارٌ القبض فى زوال المِلّكِ المُومَفء إلا أن 
القبضّ ”لا يَتَأتى في هذه المواضع. فَاعَبَبر'» ما يقومٌ مقامّه» وهو وجودٌ بعض 
وقد قال فين : إذا خر ب جداث”' المسجد واستحتى عند عاد إلى مِلْكَ 
مَنَ جعله مسجدًا. 
وقال دق يوسفف: لا يرجع يلكا 0 , وبه قال الشافعيٌ”؟. 
5 10 ب ا 
وجهٌ قولٍ محمد: أن المِلْكٌ زالٌ فيه بجهة قَرْبةِ مِن غير إتلافيء فإذا اسْتَغْنِى 
02 9 6 عه 17 رن 
عنه عاد إلى ما كان قبلها؛ كالمَيّتِ إذا أخذه السّيل» أو أكله سَبْعْء عاد الكفن 
إلى مِلْكِ مَن كَمَه. 
وجة قول أبى يوسفف: أن المسجدّ إذا خرب ما حَوالّيه جاز أن يعود إلى 
اك ىو عي 
العمار انو صا قيديها رد العطرزرف قاذ لطر لقا فيهة 
الحوافة أن عي 33167 بين رع 1 ال يي لالد عووار أن 
)١-1(‏ في (ي): «لا ينافي في هذا الموضع فاعتبرنا». 
)١(‏ في (71., جء ضء ق» ي): اجوار). 
(*") ينظر: «تحفة الفقهاء» (9/ 717/4)» و«المبسوط» (؟١/‏ 57)) و«الهداية» (”/ .)5١‏ 
(4) ينظر: «نهاية المحتاج» (7591/0)» و«حاشية الجمل» (7/ 089). 
(6) في (71» غ. وفي سء ل): الجوازه». 


(5) فى (ل): اعقد). 
4 


0) من (أ”. ي). 


وعدا 0 لمَيِّتَ في عودا لكف: إلى مَن كَمَنَه وأمّا صلاةٌمَن يجتازٌ بالموضع. 
فالموضعٌ الخرابٌ لا تختّصٌ الصلاةٌ فيه ببقعةٍ المسجدء بل يجوز في جميعه؛ 
وإنما يتَخصّصٌ”" بالمسجدٍ في المواضع المملوكة. 


واللّْ أعام 


سار عيكه 


لس سحي 


)١(‏ في (ي): ايختص)»). 


ليقن 


ججح > - 


ا 
ا 
4 


١, 


2 
مد عع حرجي 


د 


5 ف د جك اجب 9 جز لحرن جيه ااكبجزير 00 و و كفا الود للفاد كفدون افد علا اجيج حرجي * 


و 


لجل هدمح اجر عفادت مج اج ل ع ط#اجس الإ مادج لالت طقن عاد م لاجس ادو ا#ج ع وى لاج و دمج #اىر عمو 4ه طبترم لد معان دمر علد بر دين ادبن رمن ادر م لاجر عافن لا 


١ 5ك‎ 


5 
)قم ننجيو انتم طابر ل مر لفاو سادرم لاجمل احير عط جم لعلف رمجط#اجي د سار يرط تر سلا مو ط#احومر سالج و عطاج هر تدمج لاجمو سافتدمر ادم عابر طقن عا 


0 


0 7 سلس سه م 
/ تان هن" 4 
5 .2 5 و 
حقيقة الغصب: هو أخذ مال الغير بغير إِذنِهه فما وجد بهذه الصفةٍ فهو 
عَضْبٌ» وما وجد بخلافها فليس بعَضْبٍء وسواءٌ علم الآخِذٌ بذلك أو لم يعلَه؛ 
ا 8 5 1 م 2 5 5 1 م 7 و 
فإذا كان مع العلم تعلق به الضمان والمآثمٌ» وإذا كان مع الجهل تعلق به الضمان 
4 ى 0 0 للخم جا عه له 2 
دون المأثم؛ كمّن أتلّف مال غيره وهو يَظْنْ أنه له» وكمّن ملّك شيئًا بوجه مِن 
1 0 ع ٠.‏ 8 1 0 6 3 3 
و 
لاايكون إلا مع القصدٍ. 
و 1 5 و رم يسرم 6 7 ٍِ 0 و 
يُؤكَدٌ ذلك قول النبي صَيَِتَهعَبَتَهِوسَلَهَ: «رفِع عن أَمتِي الخطأء والتّسيانُء وما 
لآ و يعي يع .ا اأكأر ءاس 3 3 . و ّ 
اشتكرهوا عليه»”". والمرادّبه رفمٌ مأثم الخطأ؛ فأمًا الضَمانَء فيجورٌ حصوله مع 
عدم القصد”" كمايَّلرَمُ المجنون. ويَّلرَّهُ9 النائم إذا انقلّب على شيءٍ فأتلّفه. 
)١(‏ أخر التبويب في (ي) فجعله قبل قول الماتن: ومن غصب شيئًا...». وقال فى الحاشية: 
«الغصب يتعدّى, غصبته بكسر الصاد غصبًء واغتصبته؛ وغصبه على الشيء» وغصبه منهه 
واغتصبه؛ والشيء مغصوب وغصيب. حكاها الجوهريء وقول الفقهاء: غصب منه. جائز 
أيضًاء وقال أهل اللغة: أخذ الشيء ظلمًا. وفي الشرع: هو الاستيلاء على حق الغير عدوانًا. 
ولايصح قول من قال: على مال الغير. لأنه يخرج منه الكلب [وال....حين؟؟] وجلد الميتة 


وخمر الذميء والمنافع والحقوق والاختصاص». وينظر: اتهذيب اللغة» (//57). 
() تقدّم تخريجه. (*) في (ي): «العقد». 


(؛) في (ي): «ولا يلزم». 
4ه 


0 
* َُ 


وفد يدل في حكم العضْب اليو بِعْضُبء وإن2"© ساواه”" في حكمه؛ 
مثلّ جحُودٍ الوديعة» لأنَّ الجحوة ليس يَُناوَلُ ”'ولا تقل" ويتعلّقُ به الضّمان. 
والعْضْبٌ محر مُحرّمٌ بالعقل لما فيه مِن إدخالٍ الضّرّرٍ على الغيرء وقد ورّد الشرعٌ 
بتأكيد م نضا العقل من التحريم» وهو قوله تعالى: إن لبن يَأكُلُونَ مول 
اعون م 2 0 يمأو - وسَيُضكؤنت ا 


قل وَمَهُلنَه: ومّن غصّب شيئًا له مِثْلُ فهلّك في يده» فعليه ضمان مثله. 
وإنْ كان مما لا مِثْلَ له. فعليه قيمتٌه”؛ وعلى الغاصب رد العين المغصوبة. 


أمّا وَجوبٌ رَدَّ العين إذا كانّثْ قائمة؛ فلقوله صَدَلدَهَليَوِوسَلم: «على اليد 


فا حلت ع 05 وقال صا لَعَبتَهوْسَل : ا(مَن وججد عينّ ماله م 


)١(‏ ليس في: ج. 

(؟) في (ي): «كان». 

(-") في (11): «الغصب»» وفي (ر): اولا ينقل» وفي (ل): «ولا يقل». 

(5) أخرجه البخاري (7501)؛ ومسلم )١1117(‏ عن عائشة. بلفظ: «مَنْ ظَلَّمَ قِيدَ شبّرا. 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص :)7٠١‏ «طُوقَه بضم الطاء المهملة» وكسر الواو 
المشددة» بعدها قاف وهاء: أي يخسف اللَّهِ به الأرض» فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه 
كالطوق» وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامة. أي يكلف؛ فيكون من طوق التكليف. لا 
من طوق التقليد». 

(9) بعده في (نسخة مختصر القدوري). والجوهرة الئيرة» /١(‏ 774): ايوم الغصب)». 

() أخرجه أبو داود(275778): والترمذي(7557١).‏ والنسائي في «الكبرى» »))201/51١(‏ وابن ماجه 


و 


- 
- 


4 ١ 5 


٠.‏ 0 2 اه - ٠.‏ مو 
فهو أحقٌ به)”©. فإن كانَتُ هالكةً» وكان لها مُِْلُ: فعلى الغاصب مِدُلها. 


وقال نفاة القياس: عليه القيمةٌ". 


3 


وهذا لايَصِحٌ؛ ل ادنك انين لتقو لتقاوت فيه اذ دن 
التفاوت في القيمة» والواجبٌ أن يُقضَى بالأعدل» ود المالك في المال 
والجدس””» وفي إيجاب المثل تحصيلٌ الحَمَيْن” جميعًاء فكان أُولَى مِن 
تفويت أحدهماء ولا خملافٌ له الجملة بِينَ أصحاينا في هذه المكيللات 
والموزونات؛ فأمًّا ”المعدودات التي” لا تتفاوت؛ كالجوْزِء والبيض فعلى 


تولك هله عد أضدغابناة 

1 ا‎ 8 : ٠ . 0 0 -. 

وقال زفر: قيمته وهو فرعٌ على اختلافهم في جوز السَّلْم فيه. وقد 
2 0000 
مضى بيانه : 


.)55٠(‏ والحاكم (؟/ 56) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة. وحسنه الترمذي. وفي سماع الحسن من سمرة خلاف. ينظر: «الإلمام» (؟/ 47 0), 
و«نصب الراية» .)١51//5(‏ 

)7771( أخرجه أبو داود (7071)» والنسائي (541)» وفي «الكبرى» (57777)» وابن ماجه‎ )١( 
من طريق الحسن» عن سمرة.‎ 

(8) حمييهدذا القرلابق ختون قن« السعلى 40/50 ابعفى أمحابه وتعقية راسف للقزل 
الذي ذكره المصنف في هذه المسألة: وقال: «هو الحق الذي لا يجوز خلافه). 

(9) في (51): الحسن». 

(4) في :)١1(‏ «الحسن والمال»؛ وفي(ي): «الجنس والمال». 

(6-ه) في (أ3 رء س» ض» ق» ي): «المعدود الذي). 

(5) ينظر: «الأصل» (7/ ))23١‏ واشرح مختصر الطحاوي» (7728/5): و#المبسوط»(١١/01)‏ 


7 6) ولتبيين الحقائق» (6/ 177). 
79 


0 0 3311 
0 رع ع 
١27222212171212‏ يو 


وأمًا إِذا كان المغصوبٌ ”المُسْتَهِلّكُ مما" لا مثلٌ لهء فالواجبٌ فيه القيمة. 
ومن الناس من قال: المثل. 
وهذا لايَصِحَ؛ ؛ لماروي عن النبي صَرَدَ نَمعَلتهِوسَله: «أنَه قضَّى في ''عبدٍ 


شريكيّن» أعّى أحذهما نصيبه بقيمة نصيب الذي لم يَِْقْ 0 فصار هذا أصلا 
نايب تلان مالامثل له ولا القيمةفي لأعياٍالمختلفةامتقار ته 


َك 


لمات لاجو يت 


0 


يَتَمْق عبدان على صفةٍ واحدة؟ ؟] والواجتٌ 


قال : فإنٍ ادَعَى هلاكها حبّسه الحاكمٌ حتى يَعْلَمَ أنها لوكانّتٌ باقِيةٌ أظهّرهاء 


وذلك لأنَّ رد العين واجبٌ عليه على مابَيّنَّاه والأصل بقاؤٌّهاء فإذا اذَّعَى 
الهلاك فقد ادَّعَى غيرٌ الظاهر» فيح إلى أن يعم ما يدجي ''مثل من عليه حئنَ 
من ثمنٍ متاع طُّولِبَ بهه فادعَى الإفلاسٌء وأه كاذ التقعها تدغييه؟ 'مِن الهلاك 


مسد هته 5 الح ولايد لها فوسل بذ 


- 5 ف 02 7 
قآل: والغصبُ فيمايُنَقَلُ ويُحوَّلُه فإذاغصّب عقارًا فهآك في يده لم 


يَضْمئْه عند أبى حنيفة» وأبى يوسف. وقال محمذ: ا 


)١(‏ فى (ي): اممن1. (5) في (ج.» (ع»غ, ل ي): اعبدين». 
(*) لم أهتد إليه. (5) ما بين القوسين ليس في (ي). 
(6)ينظر: (امختصر اختلاف العلماء» (95/5١)»و«المبسوط»(١١/‏ "97)و«الهداية»(5/؟١١):‏ 


و«العناية» (94/ 777). 
مغ نه 
بويد 


وده قال الشافعتٌ”"'. 


وجة قولهما: ماروّى أبو هريرةً أن النبِيَ صَبَاَلنَدعَدَهِوَسَلَوَ قال: من أخذ 
شِبرًا ين أرضي بغيرٍ حَفَّه طَوَقّه الوم القيامةٍ وين سبع أَرَضِينَ”". فذكّر المأثم 
قا 0 7 98 6 
ولم يَذكر الضمان» ولو وجب لذكره. 
ولأنَ العقارٌ في المكانٍ الذي كانت يد المالكِ ثابتةً عليه» وإنما مُنِع منه. 
وذلك لا يُوجِبٌ الصَّمانَ كما لو حال بِينّ المالك وماله» ومنّعه منه مِن غير 
عااعخع مي 7 1 9 1 1 / 28 0 
أن يأخذه؛ ولا يلرّمٌ إذا جحّد الوديعة والشاهدإذا رجّع؛ لأن الشيخ أبا بكر 
7 وو 5 م 00 
الرازيّ كان يقول: جاجد الوديعة يَضْمَنّ ضمانَ تمليك؛ لأنا نحكمُ له 
اليك المجحود. والشاهد 0 مان إتلافي» ولا يلزم ولد المغصوبة 
إذااجحده وولد الوذيعة؛ لآن ضِمانَ ذلك يعنة ضَِمَانَ الخضت وليسن بعصت 
ل . 5000 ً« 
ومثل هذا غير ممتنع كضمانٍ المقبوض بالسّوم”' وبالبيع الفاسدٍ. 
0 2 لعر دم 3ن 
وجة قول محمد: أن كل حكم تعلق بالنقل فيما يُنقل تعلق بالتخلية فيما لا 
سر اي و و 1 1 
بنقل» أصله دخول العقار فى ضمانٍ المشتري. 
)١(‏ ينظر: #حلية العلماء» (77/8/6).: واجواهر العقود» .)١7/84/1١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)١151١(‏ 
(*) ينظر: «أحكام القرآن» (7/ “011/7 117/5)) وااشرح مختصر الطحاوي» ))5١١/5(‏ وذكره 
فى «التجريد) /١/(‏ 0097 0)7739 ونسبه لبعض الأصحاب من غير تعيين» وينظر: «تحفة الفقهاء» 
737/0 5). 
(؟) في (ي): ايشهد). 
(6) في (ي): «بالشبهة»؛ وفي (س): اعلى وجه سوم البيع». 


0 


22 يزوف 
0 6 


فإن قبل: روي: «أنَّ رجلا من حضر موت ورجلا من كِنْدة تحاكّما إلى النيّ 
صَإَلنَه لاب وهي في يده)0". ولم 
بُنكِرُ صَؤَةعَوَسَلهَ ذلك. 

1ك 
يُخْصَبُ وهو مغصوبٌ» وقد يُغْصَبُ ما لايَتعلّقُ به الضمانُ؛ كالخمر والخنزير 
في حقٌ المسلم. 

فإنقيل: كل سبب صن به مايقل وبُحوَلُء ون به ما لاقل أصله الإنلاف. 

را ل مور مرو د تور اا ار بي 
يفيه كيفية وقوع سبب الضمان نْ وهو الإتلاف» ولمًا لم يتساويا في صفة ة السَّبب”", 
الذي هو الغصبٌُ في مسألّناء لم يَتساوّيا في ضمانه. ولأنّه قد يُضْمَنُ بالإتلافٍ 
ما لا يضم يُضْمَنٌ بالغصبء أصلّه الحرٌ. 


وذلتك لأن هنذا إكللاف ولنسن يحصين وقد تعدير” بالإتلاف ها لا عدن 
بالتمتبيها أعيلة البو . 


قال: وإذا هلك المغصوبٌ”/ في يدٍ الغاصب بفعله» أو بغير فعله» فعليه 
فكمانه 


)١(‏ في (ج.ل): «غصبنيها) (1) أخرجه مسلم (777/117"4) من حديث وائل بن حجر. 
(*) في (ع): «النسب». (5) في (]7؛ ج» س» ض): «الغصب». 


ولشرقل 


وذلك لأنَّ الضمانَ يجب بالغصبء وهلا العين لايُوجِبُ الضمان» وإنما 

ا 

وقد قالوا: كلما وجب على الغاصب فيه القيمةٌ" فعليه القيمة يوم الخغصبء 
ولا يُعتَِرٌ زيادتها ونقصائها بعد القبض؛ وذلك لأن القيعن هو الحنيث التويعك 
للضمانٍء فاعتيرتٍ القيمةٌ عندّه دون ما بعدّه كالمقبوض في البيع الفاسدٍ. 


قآل: وإن نقص في”" يده فعليه ضمانُ التقصانٍ. 
وذلك لأنّ ضمانَ الغصب يَتَعلَقٌ بالقبضء والأتَباعٌ يُمكِنٌ إفرادُها ابالقبض 

فجاز إفرادها بالضمان» ولايشبة هذا ضمان البيع؛ لأنّ المبيعَ مضمون لعفل 

والاداء لاق ا زنرركه الهم نيال تق .+ 

قال : ومّن ذبّح شا غيره فمالِكها بالخيار؛ إن شاء صَمّنه قيمتّها وسَلَّمَها 

إليه» وإن شاء ضَكَتّهِ نُقُصائها. 


ما رجوغه بِالنْقّصانِ؛ فلأنّه تقصٌ في الحيوان» وهو مما لاب ينبت فيه الرياء 
فكان له إمساكٌه والرجوعٌ بالتقصانء كما لو قطّع الثوبٌ. 


وأمّا جوازٌ تضمينه جميعٌ القيمة؛ فلأنّه بالذبح قَرَّتَ الروح» فجاز أن يلزمّه 
5 ع و 0000 4 سر 0 2 
جميع قيمتهاء أصله إذا قتلهاء ولأنه فوت المنفعة المقصودةً مِن العين» فكان 
0 2005 85 و 2 2 
له أن يَصَمنه قدرٌ جميع قيمتِهاء أصله إذا قطع يد العبلٍ. 


.»نم١ فى (ي): «القسيمة». (؟) في (ضص):‎ )١( 


4 


21 م[ ركنا 


1 عض 3 3 
وذلك لأنه نقص حصّل بفعله فى العين المغصوبة» فكان له أخذ قيمة 
النقصان إذا كان مما لا ربا فيه» أصلّه إذا أتلّف بعضّه. 


م 5 0 7 م 0 9 لي 0م 
إن خرّقه خرقا كبيرًا يُبطل عامَّة”"' منفعته» فلمالكه أن يضمئه 


٠ 03 . 0 5 8 -_ 

وقال الشافعيٌ: 0ه التّمَصان: ولا نضكنةه نه القيمة. ('وكذلك قال فى" 

فضألة لقا , 

1 3 7 5 6-5 مه 3 ٠.‏ 8 و # 

دليلنا: أنه فوت عليه المنفعة المقصودة مِن العين» فكان له تضمينه جميع 

القيمة» كما لو غصّب زيئًا فخلطه بزيتٍ أزْدَأ منه» وكما لو قطّع يَدَيٍ العبدٍء ولا 

1 ص 2-0 ع ماع 3 وو ع ل لل 
يلزمٌ إذا قطع إحدى يدَيه؛ لأن الشيخ أبا عبدٍ الله”؟» كان يقول: له أن يصَمَنه 
(0) ويد ا.م 11د 

جميمَ القيمة”». فلا يلزمٌ على هذا القول. 

)١(‏ فى (ي): «غاية». 

(؟) في (ي): لوقاسه على). 

(") ينظر: «الحاوي)» ».)758/١8(‏ و«بحر المذهب» ».)١18١//8(‏ و«احلية العلماء» (0/ /61؟). 
عليه: أبو الحسين القدوري» وأحمد بن محمد الناطفي» حدث عن: عبد اللّهِ بن إسحاق بن 
يعقوب البصريء وأبي أحمد الغطريفي» وروى عنه: إسماعيل بن علي السمان الرازي في 
امعجم شيوخه)» وأبي نصر الشيرازي في «فوائده»» وهو أحد أعلام المذهبء. كان يدرّس 
بمسجد قطيعة الربيع بالكرخ من بغداد» توفي وهو مفلوج سنة (789ه) ودفن بجوار قبر 
أبى حنيفة رحمهما الله تفال ينظ التاريخ بغدادا (14/ 2587» و«المنتظم» 07/0 
و«الوافى بالوفيات» ».)١75/65(‏ و!الجواهر المضية» (7/ .)١157‏ 

() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي»(7/ 311)» و!المبسوط»(/4/8//71)) و«العناية» (9/ 41*). 


4 


1 م ا 4 8 ب 
0 4 رم 
0 6 


وذكر الطحاويٌ في «الاختلافي)»: أنه لايُضَمّئْه('2» فعلى هذا لم يُتلفْ جميع 
المتفعة؟وإنما أتلفتعضيها: 


فإن قيل: أتلّف جزءًا مُعَينًا بجناية"2 استقدّ أَرْشُهاء فلا يجبٌ على الجاني 
إلا أزكيهاء أضلهالتهتانة السسيرة. 

قيل له: الجناية اليسيرةٌ يجورٌ أن تَدخل بِينَ تقويم المُقَوّمِينَ» فلا يُتَيعَنْ 

و سِِ 11 و 

قور عجن اللمظ ل نانول وواليعين كذلك !| لعي لكك + لاه باحر بريه 
تقويم المُقَوّمِيِنَ فيتَيفَنُ أنه يُستدرَكهُ حَقَا بأخذٍ جميع البدل» فلذلك ثبت له 
الملا له رفء 
قال :وإذا تَعيّتِ العينُ المغصوبة بفعل الغاصب حتى زالَ اسمّها وعَظم”" 
منافيهاء زالّ مِلْكُ المغصوب منه عنهاء وملكها الغاصبٌ وضينهاء ولم يَحِلٌ 


له الانتفاعٌ بها حتى يؤدّيَ بدلّهاء وهذا كمّن غصّب شاةً فذبّحها وشّواها أو 
1 طبّخهاء أو حنطة ذ فطحنهاء أو حديدًا 0 َ فعمله آنية. 


ىق زوالُ مِلْكِ صاحبها فهو مذهبٌ أصحابنا"», وقال الشافعيٌ: لا يَنْقَطِع 
حر ساحن العيووؤله أديا <ز فاو شك سانا 


(0) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (0/ .)١77‏ 

() ليس في (271» وفي (ي): ابحسابه). 

() في (51): الأعظم). 

(5) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (5/ »)181١ 01١1/5‏ و#المبسوط» /١١(‏ 97). و«الهداية» 
ا" 

(6) ينظر: احلية العلماء» (0/ /1861). 


جملا( كال 
جوم ع به 
ال 


20 
3 - مل ف ا 0 . ع 
و : غ2 ع 03 و 2 0 مك ررم 0 
دليلنا: ماروي: «أن قومًا مِن الأنصار أضافوا رسول الله صَإْإْنَدَمُعَلَتِهِوَسَلىَ 

ل وار نمك اعكاء وه س 7 8 ع َُ 

فقدموا له شاة مَصليةء فاخذ منها لقمة فمضّغها فلم يُسغه''"» فقال: «أْمَا إِنَ هذه 
2 و9 1 3 عو 0 1 2 5 و 7 03 0 

الشاة لتخبرني أنها ذبحث بغير حق». فقال الرجل: هذه شاة أخى. ولو كان ”أ 

1 00 3 5 5 5 . 1 عععه نج يهو سرد 0 

منها لم نفس علي بها" وسارضيه بخير”" منهاء فلم ”؛ياكل صَإْاللْمْعَإتدِوْسَل “2 

وأمّر أن يُتصدق بها على الأسْرّى»» فلولا أنْ مِلْكَ المخغصوب منه زالّ عنها 

لم يأمُرُه" بالصدقةٍ بهاء ولأمّر ببيعها وحفظ ثمنها عليه. 
وعلى هذا بنى أبو حنيفة رَدِمَهأَلَهُتَعَالَ أكثرٌ مسائل الغصبء. فكان المعنى 

فيه أن الاسم زال وأكثرٌ المنافع المقصودة المباحةٍ مِن العين بفعل الغاصب» 
فخطأ». ينظر: «المغرب»(١/577).‏ 

(5-0) في (ي): لأخي عرفها لم يضن على بها». 
ولم يَنْفّس: أي: لم يبخل» يقال: يَفِسْتٌ عليك الشيء: إذا لم تَطِبْ نفسّك له به. ونَفِسْتٌ به 
عن فلان» كقولهم: بَخِلْتٌ به عليك. ينظر: «العباب الزاخر» )7١4/1(‏ (ن ف س). 

(5) في (ي): «بأخير»؛ وفي (س): لخيرًا». 

(5-5) في (]27 ضص»ع» ق): «يأكل منه»» وفي (س): «يأكله؛» وفي (ي): «يأكل منها». 

(6) أخرجه أبو داود (77727)» ومن طريقه البيهقي (5/ 41 0) من طريق عاصم بن كليب» عن 
أبيه» عن رجل من الأنصار. وقال الزيلعي في انصب الراية» (5/ :)١‏ «وهذا السند صحيح. 
إلا أن كليب بن شهابء والد عاصم لم يخرّجاله في الصحيح» وخرج له البخاري في جزئه 
في رفع اليدين» وقال فيه ابن سعد: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات» ولا يضره قول أبي 
داود: عاصم بن كليبء عن أبيه؛ عن جذه: ليس بشيء. فإن هذا ليس من روايته عن أبيه 


عن جذله). 
مغ له 


ماع بها 


() في (س): ايلزمه). 


8 1 0 


فزالٌ مِلْكُ مالكها”'" عنهاء كما لوغصّب ذُهْبًاا" طيَبًا فخلطه بر ©" 


و ب 


فإن قيل: روي فى حديث سَمْرةَ أن نَ النيي صََنَعَوسََرَ قال : على اليد ما 
حت سحن َوّدّيَ240. 

م : 0 56. 0 2 00 اتير 

قيل له: هذا دليل عليك؛ لأن ظاهرّه يَقتضي أن من غصَّب حنطة فطحنها 
لا يلرّمُه رَدٌ الدقيق؛ لأنه أذ حِنْطةٌ ولم يأخذٌ دقيقا. 

فإن قيل: فعلٌ لو فعله في مِلْكِ نفسه لم يَزُلْ مِلْكُهه فإذا فّله في مِلّكِ غيره 
لم يَزّلْ مِلْكهء أصلّه إذا ذبّح الشاءً ولم يَشُْوهاء وإذا قطّع الثوبٌ ولم يَخِطه. 

قيل له: يطل به إذا غصَّب دُهْنَا فخلطه بجنس آخرٌ دونه فأما إذا ذبّح الشاةً 
فالاسمٌ لم يَرل؛ د الا ارو ولم تَقْتْ عامّةُ المنافع؛ وإكانات 
بعضّها؛ لنّ سائر منافع الأكل باقية قيةٌ فأمًا الِحنْطةٌ إذا طّحِنتْء فقد زالٌ الاسم 
وعامَّةٌ المنافع» وكذلك الثوبُ إذا قطّعه ولم يَخِطْه فلم يَزْلٍ الاسم ولا عامّة 
المنافع» فلذلك اختّلفاء وهذا الذي ذكَرْناه كلّه قولٌ أبى حنيفة» ومحمدٍء وعن 
أب و ل 

ولف ووس فته ةنق :لح مله ذا بتلعقي الفافييت أن البكسنون مله لا ياد 
الدقيقٌ مكانَ الحِنْطة ولكن يَبِيعٌ الدقيقٌ ويشتري له جنطة مثل حنطته» وهو أحق 
)١(‏ في (ي): «صاحبها». 
(0) في (ي): «ذهبا». 
(*) في (ي): "بتبر). 


(5) ينظر: «الأصل»5(2/ *187)» وااشرح مختصر الطحاوي» (77237//5)» وا التجريد (9/ 51219). 


ا 
صزي 


ات الا بسنا | | عر عر + 
و بورع 5 
الس صللسسسلسب س ص الب ددبدبببببسل يح جاجح 


9 94 3 ع م 005 
بذلك مِن جميع الغرماء إن مات الغاصب؛ لأنه شّبَّه20 فهو أحق به”". 


وعنه أيضًا: أن ربٌ الحِنْطةٍ بالخيار؛ إن شاء ضَمِّنَهِ مثلّ حِنْطته ودقع إليه 
الدقيقٌ» وإن شاءَ أذ ذلك الدقيقٌ وأبرَأ الغاصب؛ لأنه متاعه بعينه» واستقبّح أن 
7 2 عى. القعه تبي له اتير 0000 
يجيءَ رجل مفلس إلى ألف كرٌ جنطةٍ لرجل فيَطحَتّه"» ثم يَهَبّهِ لابن له صغيرء 
ىاع 0 3 
فلا يكون لربٌ المالعلى الدقيق سبيل» أخالف أبا حنيفةً في ذلك» وهذا صحيحٌ؛ 
لأن العينَ المغصوبة بحالها» وإنما حدّث فيها تفريقٌ» وذلك لا يمنعٌ مِن 
أخذهاء كما لو ذبّح الشاة©. 
وإذ ثبت أن مِلْكَ المغصوب منه قد زال ”عن العين" بما ذكّره لزِم الغاصبّ 
الضمان؛ لأن مِلْكَ المغصوب منه زالّ عن العين بفعل الغاصب من غير إِذنِء 
فاته الفنسان كجاالى ادلمهناك و ذاانؤمهالفنهان ملق لعي #الآن الشيمان غندنا 
57 لين الل ضة 6ع 
سببٌ للتمليك. فإذا ضمن القيمة» ثُمّ ظهرت العين كانت ملكا" للغاصب. 
ل في آى سس »2 ل»غ): ااشبهه). 
(0) ينظر: امختصر اختلاف العلماء» (5/ ))١181١1857‏ و«النتف» (1/77/7), و«المبسوط) 


.)85/1١( 
في (سء ي): (فطحنه».‎ )( 


قال الأزهرئ؛ الك : ينتون فير | والمفير: كَمَانَيَة مكاكييك: والمكوك: صَاعٌ ونضف. فَهُوَ 
قن ف افج ار او وَسْق سِنُونَ ضَاعًا. ينظر: «تهذيب اللغة» (9/ /891, 
8 ”3) و«النهاية» (5/ .)١57‏ 
(؟) في (ع): «تخالفها». (5) ينظر: «البناية» .)7١ 5 /١1١(‏ 
(5-5) من (ج»رء سء ضص ٠75‏ غ, ل). 
(0) من (ي). 
جك لوو 


كحك 
م 


2 : 3 


وقال الشافعيٌ: لا” يملكها الغاصبٌ”" بالصَّمانِء وإذا قدّر عليها أحَذها 
صاحبهاء ورَدَ القيمة التي قبّضها””. 

دليلّنا: أنّه ملّك العينَ التي يجورٌ نقلُ المِأكِ فيهاء فوجَب أن يكونٌ سببًا 
للتمليك؛ أصلّه إذا خلّط الدَّمْنَ بالبَذْرِهِ وإذا وطِئ الجارية المشتركة وضيِن 
قيمتّهاء ولأنَّ عندٌ المخالفي أنَّ القيمة بدلٌ عن الحيلولةٍ بِينَ المالكِ ومِلْكه 
وليس بصحيح. بل هي بدلٌ عن العين؛ كك الجناو يني العنوانة و الحدل 
تدكا ننه لو عسو راقن :1 لقت الل العم في ابي لاقو 
المبيع لا في مقابلةٍ العقدء وكذلك الذي في القتل» وإذاك هذ “فقا رتلف 
البدل عن العين التي يَصِحّ تمليكهاء فوجب أن يملِكٌ العينَ كالثمن في البيع. 


فإنذقيل: بدلٌ عن جناية لم , ناف ا أن تعدا 6د سويحوردةر علي 


5 البدل؛ كمّن ضرّب عين رجل اده فغرم”" الأرشٌء َ زَالَ البياض 


ع ع را رع ل 
أنه يجب رد الارش. 


ا حيمر 0 


190 سافن (أكنري). 

(0) من (رء سء ض 5» قء ي). 

(9) ينظر: «الأم) (9/ 58 ؟). و«الحاوي»؟ (7/ 1970184)). واابحر المذهب» (5/ .)5١5‏ 
و«العزيز شرح الوجيز» (5/ ١‏ "*5).» وداروضة الطالبين» .)١١0//5(‏ 

(4:-5) في (1؟ ي): «زال). 

(ه-5) في (ي): افأمضت فعدم). 


جملا ككلم 
504 هه 


ات ا 1 ا فر كرا “را 


عن العين على ما قدَّمْنا والمعنى في الأصل أنَّ الأرسّ يجب لفواتٍ المنفعة أو 
الجمالء وإذا زالّ البياضُء فلم يَْتْ واحدٌ منها”©؛ وفي مسألنا القيمةٌ عض 
عن العين؛ والعينٌ قد سُلَّمتْ للغاصبء فلم يُفسَخ التَصْمِينُ فيها. 

وإذائبّت أنَّ الغاصب يملِكّها بالضَّمانِ لم يَحِلَّ له الانتفاعٌ بها حتى يؤدّيّ 
بدلّها؛ وذلك لأنّ النبي صَرَّلتَعيوَسََ مر أن يُنصدَّقٌ بالشاقِء ولو جاز الانتفاعٌ 
بها لم يَمنَعْ من أكلهاء فإذا دفّع البدلّ حَلَّ له الانتفاعٌ بها؛ لأنَّ حقٌّ المالك قد 
سقط باستيفاء البدلٍ» فصار كأنّه باَها وأَحَذ ثمئهاء فيجورٌ له الانتفاعٌ بها والأكل 
منهاء ويَسَعٌ غيرّه أن يأكل منها؛ وكذلك أيضًا إِذا ضَمّنه المالكٌ القيمة؛ لأَنَّ البدلّ 
بت بتراضيهماء فصار كأنَّه باَ": وكذلك إذا ضَمَّئَه الحاكةٌ؛ لأنَّ الحاكم لا 
يحكُمٌ إلا بطلب المالكِ ودَغواهء فكأنَ المالكَ ضَعَتَه "فِيَحِلٌ له" بذلك. 

وقد قالوا: إنْأَبَى المالك أن يأخدٌ القيمة» وأراد أن يأَحَدّ اللحجَ وهو مطبوخ 
أو مَشْوِيٌ لم يكٌنْ له ذلك؛ لما بَيِّنا أن مِلْكه زال» فلم يَكٌنْ له المطالبةٌ بما ليس 
على مِلَكِه. 

وقالوا: إن باعَ الغاصبٌُ اللحمَ بعدّ ما طبّخه صَع؛ لأنه ملّكه مِن وجه 
محظوره فهو ممنوعٌ مِن الانتفاع به» إن باعَه نمَذ بيعُه فيه» أصلّه المقبوضٌ 
على وج بي فاسر 1 


)١(‏ في (ع): «منهما». 
(1) في (س): اباعه». 
الركارة في (ي): «فيحلله». 


1ه 


2 8 ا 0 2 م ٠‏ 2 ل هاه ل ع 
قل: وإِنْ غصب فِضََّةٌ أو دَمَبًا فضرّبها دراهمّ أودنانيرٌ أوآنية لم يَرْلْ 
6و 00 50 


وقال أبو يوسف». وي ملكي العاضوت”: 

وجة قولٍ أبي حنيفة: أن الصّناعة”" في الذهب والفضة لايُخْرِجُهما عن 
جنسهما بدليل أن الاسم بحاله وعامة المنافع؛ ألا ترَى أَنَّهِيُمكِنُ أن يعمل منها 
هاضري ماق يدوا نعواة انيوس امالك ناريا قت العيق بزلل 
الاسم وعامة المنافع» ولم يُوجَدٌ ذلك. 

وجة قولهما: أن الصياغة نُوحِبُ سُقُوط حقٌّ المالكِ عن العين» أصلَّه إذا 
غصَّب حديدًا فضريه آنية. 

والجوابٌ: أن الحديد إن كانْيُباعٌ بعد ضربه وزناء فهو كالفِضّةٍ والخلاف فيه 
نهد وإنما يَسقُطُ حقٌ المالكِ إذا لم يبع وزنا مثلّ الإبرِ لزوال الاسم عنها. 


قآل: ومن غصصّب ساجة' فبتى عليهاء زالٌ مِلْكُ مالكها عنهاء ولزم 

الغاصبّ قيمتها. 

)١(‏ في (ج): ايملكهما». 

(؟) ينظر: «الأصل» (5/ 61 08)» وااشرح مختصر الطحاوي» (7/ 180)» وافتاوى قاضي 
خان» (”/ 5 ؟). و«الهداية» »)١7/5(‏ و«تبيين الحقائق» (0/ 5 37). 

(9) في (غ, ل): «الصياغة». 

(8) الاجة: الحكتية الوااحدة المشرجعة المُريّعة) كما جلثت من الوند» كو مهيأة للاساسن 
ونحوه. ينظر: السان العرب» (؟7/ .)7١7‏ 


لفقل 


0 ين 


وقال الشافعئٌ : يُنقَض البناءٌ وارد كان مهيا 


دلّا: قوله متيو ال ضر ولا إضرار في الإسلام؛”". وفي قلم 
البناء إضرارٌ بمالٍ الغاصب. فظاهرٌ الخبر يَمِنْعْ منه 


8 


فإن قيل: وفي منع السَّاجِةٍ إضرارٌ بالمالك. 

قيل له :الصَرَرُيلحَفَه بنقل مِلْكه و إلى الوّضء وذلك أححف بين إتلافي الولكٍ 
بغير عوض. وإذا وجب رفك" الصَّرّرِ ولم يَكُنْ بد مِن الضْرّرٍ “كان رف“ 
أعظم الصَّررَيْن أُولّى. 

فإن قيل: الإضرارٌ “بمالٍ الغاصب الجاني أُولّى. 


له انع ردت شعن عقون لبداسابي وق لكايه وهو يله 

سواءٌ» وفي هذا الموضع ليس بظالم ولا جانٍ"» وييجبٌ قلحٌ البناء عندّه» ولأنَ 

.)5756 /5( ينظر: «الأم»‎ )١( 

(؟) أخر جه يحيى : بن آدم ذ في «الخراج» »)32٠1(‏ بهذا اللفظ. وابن ماجه (7751) عن ابن عباس. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط»»؛ كمافي لمجمع الزوائد» (/ )١١7‏ عن جابر. وقال الهيئمي: 
(فيه ابن إسحاق وهو ثقة, لكنه مدلس»). 
وقد روي الحديث عن جماعة من الصحابة منهم: عبادة بن الصامت» وأبي سعيد الخدري, 
وأبي هريرة» وأبي لبابة. وثعلبة بن مالك؛ وعائشة. وينظر لمزيد البيان تخريج حديثهم في 
«نصب الراية» (5/ 5" وما بعدها). 

(9؟) في (ي): الوقع». 

(5-5) في (ي): افإن وقع). 

(6) في (س): «بالغاصب». 

(5) كذا في (ر). وفي (ي): ابهتان»» وفي بافي النسخ: ااجاني». 


4 


٠ 0 . 2‏ 0 8 مم ره يم ا على 
ملك الغير صار تابعًا لملكه على وجه يَلحَقه الضرَّرٌ بِرَدْهء فسقط رَدْه عنه» أصله 
مّن غصّب خيّطا فخاط به جُرْحَه أو جَرْحَ عبده, أو حماره. 


فإن قبل: روي عن النبيت صَِأَلَةعَلِوسَلهَ أنه قال: «على الْيدٍ ما أخذث حتى 


تؤديّه210), 


قيل له: معناه: ما أَحَذْتٌ مِن مِلْكِ الغير» 'فقولّه: ١حتى‏ تَؤْدٌيّها. كناية عن 
مِلْكِ الغير» ونحنٌ لا نُسَلَّهُ أن السّاجة مِلكُ الغير © فلم يتناولها الخبرٌ. 

فإن قيل: مغصوبٌ له رده فكان عليه رَدَّهء أصلّه إذا لم يَبْنِ عليهاء وإذا 
أدححلها بين وسَدّه. 


وإثبات ياء المنقوص المنوّن المجرور والمرفوع لخةٌ صحيحةٌ فصيحة حكاها ان الخطانن» 
ويونس عن الموتُوق بعربيّتهم؛ أنهم ينطقون بالياء وقمّا ويحذفونها وصلاء وترسم الكلمة 
في الحالين بالياء؛ لذن مدار الكتابة على الوقف؛ فيقولون في الوقف: هذا رَامِيء ومررتٌ 
بغازي» وفي الوصل: هذا رامي حاذقٌ» ومررتٌ بغازي شجاع؛ ويجب أن يقرأ في حال الوصل: 
كوين :نا قال لقا نتم جلف لناء قعلقاء وإن كام معتري ا وظلى عه نافرك قراءة 
ابن كثير: 9# وَلَكُلَ قَوْمِ هَادي 6 [الرعد: 9] ونحو ذلك. والراجح لغة جمهور العرب» بحذف 
هذه الياء في الاسم المنقوص المنون المرفوع والمجرور. وقد تقدّم التنبيه على مثل هذه 
الحالة فيما تقدَّم وإنما ذكرتها هنا لبعد العهد بهاء وللتذكير بمثل هذه اللطائف حتى تتقرر 
ولاتستغرب. واللّه أعلم. 

ينظر: «الكتاب» لسيبويه (؟5/ 758/8).: و«اللباب» للعكبري (5/ 5 ))7١‏ واشرح المفصل» 
(4/ 6)» و«شرح الشافية» (؟/ "٠ ١‏ و« أوضح المسالك»(4/ 4 واشرح قطر الندى» 


(ص 5 75). واشرح الأشموني» (070/8-1"07/5). 


)١(‏ في (أ7, ض. ق» ي : #تؤدي). . وقد تقدّم تخريجه. 


(0-) ما بين القوسين لين في (ي). 
لفقل 


0 0 
2 و صر باع و9 9 
تمت ا ا م سس سيحين 


قيل له: لا بُسَلَُمُ أن له ره قبل نقضي البناء على ما بَيّنَاء يبط بالحربيّ إذا 
دتحل دارٌ الإسلام؛ فغصّب مالا ونقله إلى دار الحربء فله رَدّه ولا يُجِبَرٌ على 
ّم فأ المي نيقالت لمعمو بعالو ادر شايز لهاا| نات مال 
مَمْسوع”» وفي مسألّنا لا يُمكِنٌ رَدها إلا بإتلانفٍ مال متبوع"» وأمًا إذاسَدَ0" 
عليها البابٌ ففي فتح الباب منفعةٌ لمالكِ البيت» فلم يَكُنْ في رَدها ضَرَدٌ عليه. 

وقد كان الشيخ أبو الحسن الكَرْخيٌ يقول: المسألةٌ موضوعة على أنه بناءٌ 
حول الساجة؛ لأنه غيرٌ ظالم في البناء على مِلَكِه فلا يجورٌ نقضهء فأمًا إذا ببَى 
عل شي الاج فهر ذه فو ل 

وظاهرٌ المذهب أنَّ حّ المالكِ يَسقَطُ في الوجهَدْن وهو الصحيحٌ» وقد 
قال زفْرٌ: إن للمالكِ قلع البناء في الو هين 9) 

ووجة قوله: أن حٌ المالك لم يَسقطْ؛ بدليل أن الخاصبّ لو قلع البنة 
ورَقّه جاز» وإذالم سقط حقه كان ل المطالبةُ ون كان فيه ضر على الغاصي. 
أقله ]ذا هل العاضب القن المتفووء إلى رلك اد« 


قال: ومن غصّب أرضًا فبّى فيها أو غرّس قيل للغاصب: اقلّع الغرس 
والبناءَ ورُدّها. 


)١(‏ في (ي): (مبيوع»). 

(؟) في (ي): (استد». 

(*) في (س): (نقضها. 

(5) ينظر: لابدائع الصنائع» 10 .)١‏ و«الهداية» »)١07//5(‏ و«درر الحكام! (؟/ ))5١6‏ 
و«البحر الرائق» (8/ .)5١١‏ 
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ع “و تمر سر ا 
افص ال 1 لمن 


وذلك لأن العينَ المغصوبة بحالها لم تَصِرْ تابعةً لمال الغاصب. فلزمه 
زذهاك أله قز الجناي ةا زرده لزم تدر مااكها لوبغضيبي "تارق 


فطرّح'' فيه طعامًا. 


قأل: فإِنْ كانت الأرص تَنَقّصٌ بِقَلْع ذلك فللمالكِ أنْ يضمي له قيمةً 
البناء والغرس مقلوعًا ويكون له. 


وذلك لأنَّ في منع الغاصب مين الغرس والبناء إضرارًا به؛ لأنّه عينٌ ماله 
فلا يجوز منعه منهاء وفي قلعِه وتَسَْليمِه ضررٌ على مالكِ الأرض» وقد قال 
:اضر ولا إضرارً»”". ويُمكِنٌ أن يُوَفّى كل واحدٍ منهما حقًه 
من غيرٍ ضرر؛ ألا تّرى أن حنَّ الغاصب في البناءِ والغرس مقلوعَاء فإذا دفّع 
إليه القيمة كان أصلحٌ له لسقوط أجرة القلع عنه» وفي إيجاب القيمةٍ على المالك 
وتبقية البناء والغرس له رفع الضرر عن ملكه فكان أولى. 


قان ومن غكيين توت اتمينة | حدر" اوصورها تلم سينو دفامه 
بالخيار إن شاء ضَمنَهِ قيمة ثوبه أبيض ومثل السَّوِيقٍ (وسَلْم ذلك)” للغاصب» 


000 24 مله 7 
وإن شاء أخذهما وضمن”" ما زاد الصّبّغ والسَّمُنْ فيهما. 


(1-1) في (ي): «طبقًا». والظرفٌ: الوعاء؛ وجمعه ظروف. ينظر: «المغرب» (77/7). 
(1) تقدّم. 

(*) بعده في (ي): «أو أصفرً». 

(1) في (نسخة مختصر القدوري): الوسلمهما». 

(5) في (نسخة مختصر القدوري): لغرم». 


0 4ه 


5 0 

وذلك لأنه أفسّد عليه ثوبّه بالصّبغ ”وَقَوَّتَ عليه" الغرض منه. فكان له 

تعتو عا لوز كوو وساة الوقن اناق الخد لان القت 
علو ولك الاكرق أن القن الاتزول به لانت واعامة الجعافم» قالاارول به 
يالك تمصت دوو لظ م امال قا فالؤفيدر ألا كمد عن الداضت 
بغيرٍ عِوَضٍ كسائر أموالهء إلا أنّهِ لايُمكِنُ إفرادُها عن الشوب» فضون له قيمة 
وقد قال أصحابنا: 95 للمالك خيارًا آخرّ لم يداك صاحبٌ «الكتاب), 

وهو أن يَتَرّكَ صاحبُ الثوب الضَّمانَ» فيكونٌ الثوبٌُ والصّبّعْ ”على الشركة 
وإذا" بيمَ الثوبٌُ قيسم على حقّهماء فِيَضرِبُ فيه؟» صاحبٌ”* الثوب بقيمةٍ ثوب 
أبيضٌ» ويضرِبُ ”فيه الغاصبٌ" بقيمة صِبْعْ في ثوب؛ وذلك لأنَّ الضمانَ حقّ 


ا 00 0 
2- 


نيت للمالكء فإذا رضي بتركه جاز» وإذا سقّط الضَّمانُ صار كأنَ الريح ألقتٍ 
الثوب في صِبْعْ رجلء فيكون مُشتركًا على ما ذكَرْناه» كذلك هذا. 


وقد قال الشافعيٌ: للغاصب أن يَقَلّعَ الصّبِعٌ ”من الثوب" بشرطٍ أن يضمن 


)١1-1(‏ في (ي): (وضمن له قيمة). 

(؟) في (71, جء سء ضء ل): الخرقه). 

(-3) في (ي): عليه فإذا». 

(؟) ليس في: ج» ي. 

(5) في (ي): الصاحب». 

(5-5) في (ج): «صاحب الصبغ»؛ وفي (ي): «فيه للغاصب». 


4: 


97 ]تون 

وهذا لا يَصِمٌ؛ لأنَّ إزالة الصّبغ مِن الثوب جنايةٌ عليه» فوجَب أن لا يكونَ 
له ذلكء» كما لو كان الثوبٌ يَهلك بِقَلْعِه. 

فإن قيل: "الصّبْعْ عينٌ" مالٍ للغاصب له قَلْعُه برضا المغصوب منه. فكان 
له قَلْحُهِ بغير رضاه. أصلّه إذا بنّى فى مِلْكِ غيره أو غرّس. 

قيل له: إِنْ كان البناءٌ والغرسٌ روي سرع مات رضي 
أن يمنعه من ذلكء ويغرّمٌ قيمة البناء والغرس» فلا فرق بيتهماء و ما إذا طالب 
صاحبٌ الثوب الغاصب بقَلْع الصّبْعْ وامتّئّع الغاصبٌ لم يَجُرْ إجبارٌه على ذلك. 

ومن أصحاب الشافعيٌ مَن قال: يبَر على ذلك. 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأنه إتلافٌ مالٍ الغاصب» الفا ضرر بمالٍ المغصوب 
منه» والغصب لا يبي ذلك. ولا يُسْبهُ البناء والغرس ى؛ لأنّ صاحب الأرضي إذا 
ألرّم الغاصب قلعّه نقَصتٌ قيمثّه بِالقَلّع» فأما أن يَتْلَفَ فلا. 

أمّا إذا صبّغ الثوبّ أسودء فقال أبو حنيفة: هذا نقصٌ ولاشيء للغاصب. 

25 ِِ 6 

وقال أبو يوسفء ومحمد: هو كالصّبغ بِالعَْضْفْرٍ©». 

وهذا الذي ذكره يختلفٌ بالعاداتٍ والأزمانٍ وجنس الثياب» فما كان مِن 
)١(‏ في (ج» س): «في2. 
(0) ينظر: امختصر المزني» (8/ 2711 و«الوسيط في المذهب»("7/ ١٠5).و«البيان»(/‏ 08). 


07-9 في (ع): «الصبغ غير )» وفي(ي): «الثوب عين». 
(؟) ينظر: «بدائع الصنائع" )١1110(‏ ولاتب تبيين الحقائق» (0/ خرفة” 


4 


اله بس | | رش اام ا 


ذلك تَقْصًافهو كذلك في قولهم؛ ولاخلاف بيهم في المعنى؛ لأنَّ أبا حنيفة أجاتَ 
على عادةٍ عرّفهاء وقد كان الناسٌ يُمبّعون من لبس السَّوَادِء 'فَعْدٌ ذلك نقصًا. 

وهما أجابًا على ما شامّداه في زمن بني العباسء وقد أحدثوالَبْسَ السّوادِ'»» 
فصار صِبُْا مقصودًاء فيكونُ حكمّه حكع العُضْفْر 9 


000 


عَيْنًا فعيبّهاء فضَمَّئّه المالك قيمتّها(” ملّكها. 


قأل: ومن غصّب 


وذلك لما بَيّنا أن الضمان سببٌ للتمليك. فإذا وجد ملكها كالبيع. 


لض 


قل: والقولُ في القيمةٍ قولُ الغاصب” مع يمينه. 


٠ 7 3 4 ٠.‏ 4 َُ و 1 و 5 2 5 ره 
وذلك لآن الغاصبَ هو الذى يلرَّمّه الضمان. فالقول قوله فى مقداره؛ يبن 

. م 0 1 5 5 35 7 5 2206 ضِ م 

ذلك” ' أنه لو جححّد أصل الغصب كان القول قوله 0 فإذا جحد بعض الضمان 
3 * 1 0220 ؟. 5 عه امه 02000 0 

كان القول قوله وعليه اليمين؛ لأنه مُكِرٌ للزيادة» وقد قال النبيئٌ صَرْلتَمعَِدْهوسََ: 

«(واليمينٌ على مَن أنكر». 

)١1-1(‏ مابين القوسين ليس في (ي). وقال في حاشية (ح): (وحكي أن هارون الرشيد شاور 
أبا يوسف رََهآَنَهتعَانَ في لون ثوب يلبسه فقال: أحسن الألوان ما يكتب به كتاب اللّه. 
فاستحسنه هارون واختار لبس السواد» فصار السواد من أشرف الملابس وأنفسهاء حتى قيل: 
كيف لا يشرف السواد؛ وقد صار شعار بني العباس". 

(؟) فى (ي): «الغاصب». 

() بعده في (س): ايوم»). 

(5) فى (ي): «المالك». 


(6) بعده في (ي): ااحتى»). 
(") في (س): «قول المالك». 


م 


عن إلا أن يُقيمَ المالكٌ البيّنة بأكثرٌ مِن ذلك. 


لقوله مََََِْدعَََهِوْسَلهٌ: «البَينهٌ على المُدّعِي)!) .وقد ادَّعى زيادةً القيمة وأقامَ 
عليها البَينَةَ فلزم ذلك الغاصبَ. 
قال: فإنْ ظهرت العينٌ وقيميها أكثر مما ضون» وقد ضَمّئّها بقولٍ المالك. 
أو يبي أقامهاء أو بنَكُولٍ الغاصب عن اليمين» فلا خيارٌ للمالك. 


وذلقة أن العنمان (تملشين؟ العير علق نا سافهؤقنرفين المخميوت 
منه بالقيمة التى اذّعَاها فلا سبيلٌ له على ”"العين بعد" ذلك. 


0 0 “سر تل و ٠‏ 
شاءَ أمضَى الضمان؛» وإن شاءَ “أذ العينَ ورد العَوَض. 
5 34 8 ل 200 2 أن ليث .6 5 2 7 0 

وذلك لآنه لم يَرْض بأن يزول ملكه إلا بالقدر الذي اذْعَاهء ولم يُسَلمْ له 

فقبّت له الخْيارٌ» فإن أمضَّى الصَّمانٌ” جاز؛ لأنه أسقّط حق نفسه مِن الزيادةٍ 

)١(‏ أصل الحديث في «الصحيحين» البخاري (5007)؛ ومسلم (17/11) من حديث ابن عباس» 
أنية» عن حجدة. قال الترمذي: «هذا حديث» فى إسناده مقال» ومحمد بن عبيل الله العرزمي 
يضعف فى الحديث من قبل حفظه؛ ضعفه ابن المبارك» وغيره». وبالجملة: فالحديث قاعدة 
من قواعد الإسلام؛ وأصل من أصول الأحكام. ينظر: اشرح النووي على مسلم» (17/ 7). 

(5-9؟) فى (]7): «بملك»» وفي(ي): (ملك». 

(-") في (ي): «اليمين بغير». 

(5) في (71., ج» سء ضءغ, ل): ااضمنه). 


(-8) ما بين القوسين ليس في (س). 
والطقل 


ا سا1 | و ا اما 


وهو يملك ذلك فإنْ أذ العينَ ورّدَّ العِرَّضَ جاز لِما فيه مِن استدراكِ حقٌ لم 

يَرْض بإسقاطه""'. 

قال : وولدٌ المغصوبة ونماؤٌها وثمرةٌ البستانٍ المغصوب أمانةٌ في يدٍ 
0 00 5 - 5 0 ع م و 

الغاصب إن هلّك». فلا ضمانَ عليه إلا أن يتَعدَّى فيهاء أو يَطْلبَها مالكها 


وقال الشافعئٌ: كل ذلك مضمونٌ عليه". 


دلينا: أنّه حدّث في يده بغير فعله» فلم يحدّثْ مضموئَاٍ كولدٍ الوديعةٍ 
وكالثوب تَلقِيه الربحٌ في داره» وإذا ثبّت أنّها أمانةٌ لم تَضْمَنْ إلا بما يُضْمَنٌ به 
الأماناث مِن المنع والتَعَدّي. 

فإن قبل قن ساروف العية فتن لاسا اقااقن التضيى» أضله الايادة 
الفوحوة: بعالة القضي» 

قيل له: الزيادة حال الغصب إنما ساوتٍ الأصلّ في الغصب؛ لأنها ساوّنّه 
في النقل؛ كذلك في مسألتنا إذا ساوّى الولدٌ الأمَّ في النقلء وإيقاعٌ الفعل فيه 
با اهن الخصي: 

وأا إِذا زادتٍ العينُ المغصوبة في بديها في يد الغاصب. تم نقّصتْ لم 
يَضْمّن الزيادةَ وإن استهلكها زائدة. 

ذكّر الطّحاوي» عن أبي يوسف» عن أبى حنيفة: أنه لا يَضْمَرٌ الرّيادةً إلا 


)١(‏ فى (ي): «باستدراكه). 
(0) ينظر: «الحاوي» (1/ »)١6١‏ وانهاية المطلب» (758/57)), و«بحر المذهب» (5/ .)57١‏ 


ليك 


8 2 5 


أن يكون الاستهلاك قتلا. 


سس اعت 
٠‏ و 


وروّى محمدٌ» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة: #ألة شيك الر ياد 7 
بالاستهلاك227. 

وقال الشافعيٌ: إذا غصّب جاريةً تُساوي مئةً درهه”"2 فزادتْ في يده بتعليم 
ل ا اي ا فإنَّه 
احدها وسكي فنعا حوور لوالو يها غصّبهاء وهي تساوي ألا فنقَصَتْ” 0 

ع 0 4 0-4 

دليكها: أنّها اذام لمر لعشيو ال اسار خرايها يرو ديدي 
كمالوزاد ب نم نقص. 

فإن قيل: زيادةٌ القيمةِ9' لو كانّثْ عند الغصب لم يَضْمّنهاء كذلك إذا 
حدتته وزيادة البدن بخلافه. 

قيل له : زيادةٌ القيمة حال الغصب إنما لا:: تضمَنٌ؛ لأنها عيررٌ مغصوبةً» كذلك 
زياد البدن التحاولة بيد الخطية: فأما وَناذة البو ق ادر جودة عد صني 
مغصوبة» فكذلك ضُمِنتُ, ولأنّها عينٌ حَدَنْتْ في يده بغير فعله. فلم تَحدتْ 
مضمونة» أصلّه الشوبٌ إذا ألقَنْهِ الريحٌ في داره» ولا يلزمٌ الزيادةٌ في بدن 
(١)ينظر:‏ «مختصر اختلاف العلماء»(5/ 1/5١)»و«التجريد»(7/‏ 7719)و7المبسوط»(١١/75).‏ 
(0) من (س). 
(©) ينظر: «مختصر المزنى» ».)75١15/8(‏ و«الحاوي» (1/ »)١17‏ و«نهاية المطلب» (ا/ .)١960‏ 
(1) في (س): «بالسعر». 
(0) من هنا بدأ تقديم وتأخير في النسخة (ي) ينتهي عند قول المصنف في الباب التالي امسائل متفرقة»: 

«وكذلك لو حمّل شيئًا على دابة». وسأشير إلى انتهاء ذلك في موضعه من الباب المذكور. 


ولشل 


حت اخ بس | | عر را اام 
35 تلاك 2 
اسسسسسسسسه سس وه ااا ث0 1ض 


العبي”"؛ لأنها تَحدّتُ أمانة» مُّمٌ تضم بمعئّى حادث. 
فإن قيل: الزيادةً وإن لم تَحدّثْ بفعله. فقد حَدَنْتُ في يده بسبب إمساكه 
للعينٍ المغصوبة» وإذا حصّلتُ”" في يده بسبب مِن جهته على وجه التَعَذّي) 
3 7 و 
تعلق به الضُمان كحفر البثر. 
قيل له: '"عَصْبْه و”إمساكه ليس بسبب لحدوث الزيادق فلم تَحصّل”* الزّيادة 
في يِه بسبب تَعَدَيه وحفرٌ البئر سببٌ الوقوع» فقد حصّلتٍ الجناية بسبب هو 
سرع . خا ل “ا د 4 1 2 هاس ّ 
معد فيه ثم هذا يَبطل بمَّن جلس في الطريقء فألقتٍ الريح ثوبًا في حجره. 
تن اونا لعف التعارية بال لاد ف ا"شيمان العاضييه فإن كنال 
م 5 
قيَمَة"الولك:وقاء بجر النقضان بالولن:وسقط هكمانه ع الخاضب. 


راعذ الى دو اتعسيناد جو قياس انالا نم دوهن قولف رود 
قال الشافعيٌ”"". 

ونه الاستتحيان: أن الو لآد :2" أوكيث نقضياء وآفادت هالا فجار أن بج 

0 5 ا عر 0 عمال 001 سً 2-0 

القض بالفائلة أصلة إذا تطفنة ذهاء وال القاضث الاز عن و شلمها والاركن: 
)١(‏ في (ع): «الصيد). 
() في (س): اجعلت». 
(-”) ليس في (1؟). 
(5) في (س): «تجعل». 


(4) في (أى سء ض» ق): (من»» وفي (ج): اضمنهاء وفي(ي): (فهو في0. 
(5) ينظر: «الهداية» (5/ »))١9‏ و”تبيين الحقائق» (0/ 7 57). 


(0) في (س): «الزيادة». 
5ه 


38 : 0 


5 5 0 0 2 و و 
وجه قول زفرٌ: أن الو لهال للمغصوبس منه. فلا يَجِبَرْ به النقصان الحادث 
فى يد الغاصب كسائر أمواله. 


والجوابٌ: أن سائرٌ أمواله لم يَسْتَفِدُها بسبب الولادة» فلم يُجِبَر تُقصائُها 
به وفي مسألّنا بخلافه. 


ره 
له 


قال: ولا يَضْمَنُ الغاصبٌ منافم ما غصّبهء إلا أن يَنْقُصَ باستعماله فيَغْرَمَ 
التقصان. 


و 5 و و و 4 له 31 5 1 31 « 
وقال الشافعينٌ: تضمن المنافع كالأعيانٍ. وحصّلوا" المذهبَ فى ذلك» 
٠.‏ 2 6٠م‏ 7 و 
فقالوا: كل 3-5 4 عام 6# 3 : الأشانة : 3 بالخ 0 


3 2 دي ه كل اه ماه م 1 م ان 

تلض روي رت لا ل 
أو لاوالى * ثم جاء صاحبها واوكتتيء فقضضى عمر - رَ ويَالِنَهَعَنَهُ بالجارية لصاحبهاء 
اقرف وبقيمة الأولاد)22, ولم يقض بشقيمة ةَ منافعها الغى تلبيث في د يذه 
واسْتَّوْفاهاء فلو وجب ذلك لبَيتَه لمُسْتَحِقَهه وعن علي أ يَليدْعَنَهُ مث ذلك 20 
انف ليها مخالب: 
)١(‏ في حاشية (س) منسويًا لنسخة: «حاصل)». وفي (غ ل: اجعلوا»). وفي (ق): «(حصروا). 
(0) ينظر: «الحاوي» (/1/ »)١1171١7٠‏ واحلية العلماء» (0/ »)35١١‏ و«التهذيب» (5/ 177). 
(9) في (ج): «أولادها». 
(5) فى (ل): «بالعقد». 
والعُمَد : صَدَّاق المرأة إذا أتيت بشبّهة. ينظر: «المغرب» (؟/ 14). 
(5) أخرجه الدارقطني ٠07(‏ 5)» ومن طريقه البيهقي (4/ 4؟) عن سعيد بن المسيب. 
(") أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» (4/ 177) عن الشعبي. 
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ولأنّها منفعة اسْتَوْفاها مِن غير عمَدٍ ولا شَّبْهِق فلايَرَمُه بدلّهاء أصلّه مَن 
زنّى بِأمَةٍ مُطاوِعة» ولأنَ كل سبب يضمن به المنفعةٌ يَسْتوِي فيه منفعةٌ الحرٌ 
والعبدء أصلّه الإجارةٌ الصحيحةٌ والفاسدةٌ ومعلومٌ أن مَّن حبس حرا صانعًاء 
ولحي سا عار كرك احم ومست زا 
وا اتسين إِنَّ منفعة الحرٌ تَضمَنٌ. لم يَصِحَّ؛ أن 
الحرّ لا تَضمَنُ رقبئُه بالغصب, كذلك منفعثه. 

فإن قيل: كل ما ضُمِن بِالمُسَمّى في العقدٍ الصحيح ضُمِن بالغصب. أصله 
الأعيان. ْ 

قيل له: قد يُضْمَنُ بالعقود ما لايُضْمَنٌ بغيرها؛ بدليل أنَّ منافع البْضْع 
مضمون على بالل لاضع بغيرهاء وكاذالك تن باع عبداُساوي 
مئة بمئتَيّنء فما زاد على مقدار القيمة ب بْضِمَنْ بالعقدٍ ولا يَضمَنْ بالغصب. 

والمعنى في الأعيانٍ أنّها إذا مُلَكَتْ كان بدلّها لمالكهاء والمنافم تملك 
ّم َسْتحقٌ بدلّها ”غيرٌ مالكها"؛ بدليل أنَّ الزوجة إذا وُطِئْتُ بِشُبْهِةٍ كان المهذ 
لهاء ولم يَسْتَحِقَه الزوجُ المالكُ لمنافع يُضْعِهاء أو نقولٌ: الأعيانٌ لا توجَدٌ 
تحلوكة الأاويعق الفزساء يرز أن تعلق تهناء والمتافم قد تو جد :فلاايتع ال 
ع الغرماء بهاء وهي منافع المديون» فلذلك لم يَضْمَنْ بالخغصب. 


قال: وإذا استهكك المسلمُ حََمْرَ الذَّمّيَ أو خنزيره ضين قيمتّهما". 


)١(‏ في (ي): «الملى). (؟-5) في (ي): المالكها». 
(©) ينظر: «الأصل» »)879/١1١(‏ و«اتحفة الفقهاء» (؟/ 40). و«المبسوط» /5١(‏ 74 78), 


هه 


وقال الشافعينٌ: لا ضمانَ عليه2©. 

لنا: ماروي: «أن عمرٌ رَإَنََعَدهُ كتّب إلى عماله وأمّرهم بقتل الخنازيرء وأن 
يَقاضًوا”" أصحابها بأثمانها من الجزية». ذكّره أبو عَبِيدٍ فى «كتاب الأموال» 22 
ولا مُخالف له. 


وأمااليشة" ولاتدشر اك الهو عار انتم بالاتلاق كسار اترييهمة 
ا وان 2 مار ل 2 
و 25 00 1" ّ 
والدليل عليه: ماروي: «أن عمر رَبَوَلنَهَعَنهُ كتب إلى عماله: وَلوهم بيعها 
3 كل كه اد إي(هم يك : 2 9 ياه دنآ 

وخذوا العشرّمن أثمانها»” ». فأذن لهم في بيعهاء وسَمّى العقدَ عليها بيعًا وبدلها 
6 5 :3 و بن 1 0 يي 
ثمناء والثمن لا يجب إلافي عقدٍ صحيح. وأوجَب فيها العشرّ وهو لا يُؤْخَد 
إلامِن الأموالء وقضايا عمرٌ رَتَئَهعَنكُ وما يكتّبٌ به إلى عماله لايَحْمَى على 
الصحابة» فما”" لم يُنْكِروه فهو إجماٌ» ولأنّهم يُقَرّون على إمساكه والانتفاع 
به» فكان مالا لهم كالشاة التي تُركت النَّسْمِيةٌ عليها عمدّاء وإذائبّت أنّها مال 
لهم فإذا أتلّفها مُتَلِفَ مِن غير إباحة آدميّ ضينها كسائر أموالهم. 

والبدائع الصنائع» (0/ .)١57‏ 
)١(‏ ينظر: «التهذيب» (/ا/ 074)» و«البيان» (5/ /ا5)» (/1/ ))8١‏ و«أسنى المطالب»(7/ 5 75). 
)١(‏ في (ي): «تراضوا". 
و4 أخرجه أبو عبيد في «الأموال- دار الفكر) (4؟١1-."5),‏ 
(5) من (ي). 


(5) في (ي): «كما»ء وفي (س): اافلما». 
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فإن قيل: روي في حد يثِ أبي هريرةً يسنك أن لنب صََلدَهُ اتَمعَلِدِوسَلمَ قال: 
«(إن الله تعالى لعن الخمرٌ وحرّم ثمئهاء ولعن الخنزيرٌ وحرّم ثمنه»”". 
قيل له: هوم مُحرَّمٌ عندّنا لكنّهم أَقروا عليه والمُحْتلّفُ فيه القيمةٌ وذلك 
فإن قيل: حيوان”" نَحِسٌ العين فلم يَكُنْ مالاء وما" لا يجورٌ بيه لا 
تفع بالإتلاقء أضصله البول: 
قيل له: المعنى فيه أنهم لا يَتَموّلونّه في العادةٍء فلذلك”” لم يكنْ مالا لهم 
ولم يضمن وهاهنا بخلافه. 
فإن قيل: المُْتبْرٌ في الأحكام بما تقرّر في شرعنا دون ما اعتّقده الكفارٌ وإن 
أقرَرْناهم عليه كما نُقَرّهم على كفرهم بالجزية» ولا يعبر" ذلك أحكامَ الكفر. 
اال 0 
عليهم؛ وأوجبثُ إقرارّهم على تَمَوَِها اقتَصَتُ شريعتنا ‏ تقويمًا لهم. فأما 
تقوم بحكم دينهم فلا. 
)١(‏ لم أهتدٍ ار وإنما أخرج أبو داود (771/5)) وابن ماجه (77785) عن أبن عمر: 
الاي سكيم يسََهَ لعن في الخمر عشرة. ..» الحديث. 
(9) من (ع). 
(؟) بعده في (ج): او). 
(5) بعذه في (ي): اامأ). 


(0) في (رء سء ق): ايعتبر). 


ول 


3 يي 


3 5-1 7 00000 

وإذا ثبت أنها تضمَنٌ لهم فإنها تضمَنٌ بالقيمة؛ لأن الخمرٌ وإن كان لها مثل 

إلا أن المسلة لآ يجورٌ له أن يملك الخ ولا يُملكهاء فهى :فى تمه بجني لة مما 
لآ لهو تحص :ليها القنهة . 


قل: وإنا ؛ كه(" "على مسلم" لم بة 00 


وذلك لأنَ المسلمَ لايملكُ الخمرٌ بوجهء وليسَثْ بمالفي حقه؛ فلا يضمَنُ 
له كالميتة والدّم. 


سرد يلي 


وق سبحم ١‏ لصحت يي 


)١(‏ في (نسخة مختصر القدوري): «استهلكهما». 


(؟-5) في (ي): «المسلم على المسلم». 


<إ/اه :له 


اعت | ره بس | | رقنا لامريا 
سج كيبي اا مايه 


0 بك يماد 
يل مررقنىيى 
جيتيحد جيه 


تن أمحافناة | ناد قافن الك فجو يشر الوط فلوسن لاي 
ولا للمالاك أن يُطالِيّه بطَمّها"» ولكنّه يَضْمَنّ النتقصانً» فإِنْ أبرَأه من الضَّمانٍ 
رم 0 

7 هاء و و1 2 كم اك فزنء و )اس م 

وقال الشافعيٌ: للمالك مطالبته بطمّها ورد ترابهاء فإن أرادَ الغاصبٌ طمّها 
2 - و ع 2 فعرع 
ورَدَّترابها”" وامتّنع المالك» فللغاصب أن يَطِمّهاء فإنْ أبرَأه المالك مِن “الضمانٍ 


قف 


3 .َ ( 5-9 ٠ 
فامتلع' » فميه وجهانلٍ‎ 
لنا: أنه جنّى على عقارٍ غيره» فلم يُكَلْفْ إصلاحه”" أو لم يَملِكْ إصلاحه‎ 


)١(‏ بعده في (ي): «الردا. 

)١(‏ في (ي): (يضمنها». 

(*) ينظر: «التجريد» (9/ 737205): و«فتاوى قاضي خان» /١(‏ 7 7). 

() قال في حاشية (ج): «وامتنع ترابها». 

(5-5) في (ج): «ضمان ما منع»). 

(5) ينظر: «الحاوي» (؟١/‏ 729/7), و«ابحر المذهب» (5757/5)» و«المهذب» (؟/ 5 .)5١‏ 

(0) قال في حاشية (ح): (إذا هدم جدار غيره لا يجبر على بنائه» والمالك بالخيار إن شاء ضمنه 
قيمة الحائط والنقص للضامنء وإن شاء أخذ النقص وضمنه النقصان» وقال بعض العلماء: 
إن كان الحائط جديدًا فعليه الإعادة» وإن كان خلقًا عتيقًا ل تجب عليه الإعادة؛ لأنه لو 
أعاده لكان أفضل من الأول» وضمان العدوان قيد بالمثل. استروشني». 


جره :4ه 


1 5 ع و داضم أ ع 2 2 66 
بغير رضاه؛» أصله إذا نقض حائطه. وقال: أنا أَبّنِيه. وعلى هذا إذا فتق قميصٌ غيره. 
فليس له أن يَخيطه. 
فإن قيل: نقّل ”ما لا يَُملكه مِن' مِلّكهء فكان له مُطالَبته برَدّهء كما لو حوّل 
طعامًا مِن داره كان "عليه رَدُه") 
قيل له: لايَملِك رَدَّه مع كراهة المالكث لود بل" يلزمه أن أيرفع زه أ عية 
0000 ُ ك2 0 َ_ 7 5 ع 5 ع 
حتى يَنقَله مالكه. فاما إذا طالب المالك بذلكء. فلانه لم يفعل أكثرَ من إزالة يل 
المالك» فكان عليه رد يده على الوجهٍ الذي كانّتْ عليه» وفى مسألتّنا أحدّث 
نقصًا في المِلْكِ يتعلقٌ به الضمان» فكان عليه التقصانُ كتقص الحائط. 
فإن قيل: حفرّها على وجه التَّحَدّيِه فكان له طَمّهاء كما لو حمّرها في طريق 
قيل له: سوير م 0 ثُمَ أمْر بطَمّها إِنْ رأى 
وقد قال أصحابنا: إذا غصّب طعامًا فْقَدَّمّهِ إلى مالكه فأكّله برئ الغاصتٌ 
من أ لضَمانَ©. 
)١1-1(‏ كذا في (ر)» وليس في (751)» وفي (ج» سء. ضء ق» ل): لملكه من2. 
(؟-5) في (ج): (له مطالبته برده». 


(©) في (ج): «فلم»). 

(5-4) في (ي): ايزيده). 

(6) ينظر: «التجريد» (1/ 737294): و«المحيط البرهاني) (0/ 585).» و«الاختيار لتعليل المختار) 
(/ 00). 


2 


2 البزولعن 
مسرل 7 تعد صرحا ع 


58 0 


وقال الشافعيٌ: إن كان المالك غير عالم به: ففيه قولان”". 

لها علي ار أن النبييّ صَبََدَدعَتهِوسَيَرَ قال: «على الَيدٍ ما أحذث حتى 
فون وقد رَدٌ ما غصّب ولأنه أتلف مال نفسِه فلم يرجع بضمانه على غيره؛ 
أصله إذا كلمع العليء ولأنَبوتَ بد المالك على مله يُسقِطُ الضمان» وكل 
سبب يُسقِط اماد يستوي فيه العلمٌ والجهل» أصلّه البراءة ين الحقوقي» 
ولهذايقونُ: لو طَلَّقَ امرأته وهو يَظَنُها أجنييّك أو أعتّق عبدّه وهو يَظُنْه لغيره 
وفع الطلاقٌ والعتاقٌ. 

فإن قيل: أكَل ما غصّبه”" منه مع الجهل بحاله» فلا يُسقِطُ الضمانً» كما لو 
فطني ها وااكنيا هناميا ل الماااكة 


قل له# الوسر مالا الشافيت دوست الشوات فنا كن 


المغصوبٌ منه ماغصّب منه؛ وإنما أكل مالّ الغاصبء والمعنى فيه أن “حقّ 
العالكة ع مع مُتَعيَّنِ في الشَّواء؛ لأن عدذكا لاسن لعافية ومع سوا ف إن 
شاء أحَذ العين» وإن شا أتذ القيمة» فإذاأكلها وهو لا يعكم. »فلم يأكل ما تعَّنَ ب 
مداو كراقع طنط الما وول سينا ل حاتف عقي قلط تميقا 
بأكله» كما لو أكَلهِ ابتداءً مِن غير إِذْنٍ الغاصب. 

(9) ينظ #السارئ 018/41/10 ولالياذة (08/0)» و«العزيز شرح الوجيز) (5/ .)5٠١‏ 
(1) تقدّم. (9) في (س): «اغصب)»). 

(4 -5) في (ي): (في حق الشواء». 


ره في (ي): ((منه), 
(5) في (ي): ابملكه). 


6 : 0 


وقد قال أصحابنا: إذا فتّح القفصّ فطار مافيه لم يَضْمَنْ إلا أنيكون مَيجّه(') 

وقال الشافعيٌ: إن طار "من فَوْرتِه" ضم: 9" 

لنا: :أن طار باختياره ين غير تي فلم يَحِبْ على الفاتح ضمانٌ كما لو 
مكّثء تم طار ولأنّه سببٌ غيرٌ مُلْجِي؛ لأنَّ القفصٌ قد يتح فلا يطيرء فإذا 
انضمٌ إليه فعلُ الحيوانٍ لم يُضْمَنْ به المالُه كمّن فتّح باب البيت فأَِقٌ العبدٌ. 

فإن قيل: توصّل إلى الإتلافٍ بفعله» فلزمه الضمان» كما لو تَمْرهء وكما لو 
فتّح رأس الزَّقٌ فسالّ ما فيه. 

قبل له: يَبِطُلُ بالعبد إذا حبّسه مَؤْلاهء ففّح البات رجلٌ حتى هرّبء وأمًا 
إذا تَقْره فقد ألجَأه فاتتقّل فعلّه إليهء وإذا لم يََُرْهِ فقد حصّل الخروحٌ باختياره 
فصار كما لو مكّثء تم طارٌ 


والازذا تع راس ارق وهو مائمٌ فقد باشّر الإتلاف؛ لأنَّه لا يجورٌ أن 
عاك إن ن كان جامدًا فذاب بالحَرٌ فقد جد فيه2» الإتلاف بفعل غيره» فلا 
يلزمه الها : 

وقد قالوا: إذاغصّب ما لا يجوز بِبعٌه مُتفْاضِلًا بجنسه. مثلّ أن يغصِب حِنْطةَ 
أوغيرّها مِن الحبوب, فيَصَبٌ فيه ماءً» أو يغصِب درهمًا أو دينارًا فيَجِعَلَّه 


,)117/17( ينظر: و«التجريد» (7/ 771), و«النتف» (1/ 07241» وابدائع الصنائع»‎ )١( 


و«فتاوى فاضي خحان» (8/ )2 
(؟) في (ي): ما فوقه»» وفي (أ7» س»غء ق» ل): من فوره!. 
(*) ينظر: «الحاوي» 1/ 27١9‏ و«بحر المذهب» (55/8/5). و«البيان» (لا/ 817). 


4 


له سا ١‏ قر ريا لاا 
3 انك يي 
وهومعغعتنتنتسصسشق) ‏ للب ل يبد سي جه 


قراضَة”"» فالمالكٌ بالخيار إِنْ شاءً أَحَذْ ذلك؛ ولااشيء له غيرٌه» وإِنْ شاءَ ترّكه 
وأخذ مثلّه. 

وذلك لأنَ الغصب مِن أسباب التّملِيكِء فلا يجورٌ أن يُسَلَّمَ للمالكِ به 
مقدارٌ وزنٍ المضمون وزيادةً كالبيع؛ ولأنَّ مايَدفَمُه الغاصبٌ يُسقِطُ به عن 
افده سردو لعجاف 6إواذ تر ده الع وزيا اوه الماع النهن بين 
وزيادة» وذلك لا يجوز. 

وقالوا: لو غصّب إناءَ فضةٍ وكسّره فالمالكَ بالخيارء إِنْ شاءً أحذه ولا 
شيء له. وإن شاء ضَمّنَه قيمتّه مِن الذهب””. 

وذلك لأنَّ الصياغة حقٌّ للمالك؛ وقد قَوَّتّها بالكسرء والإناءٌ لا مثلّ له 
ولايُمكِنُ إيجابُ قيمة التقصان لما فيه مِن الرّبا""» ولا يُمكِنٌ إيجابٌ قيمته 
“مين جنسه؛ لأنَّ الصياغة إذا لاقَتْ جنسّها فيما فيه الرّبا لا قيمةً" لهاء فلم يَبْنَ 
إلا أَنْيُقَوَّمَ بغير جنسه؛ ليَحصّل حقٌ المالكِ بكماله؛ وعلى هذا آنيةٌ الصّفْرِ 
والرّصاصء وما أشبّه ذلك إذا كان يُباعَ ونا 

وإذاغصّب مايُوجَدُ في زمانٍ دون زمانٍ في حينه؛ ثم اختّصما فيه في 
حال انقطاعه. قال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم الخصومة. وقال أبو يوسف: يوم 
الغصب. وقال متصيد: قيمته آخرّ يوم انقطع 5 أيدي الناس”". 
)١(‏ في (ع): ابراضة». 0 
(0) ينظر: «المبسوط» »57/١54(‏ و«المحيط البرهاني) (/ا/ 5 77). 


(*) في (ي): «الزيادة». (5-4) ما بين القوسين ليس في (ي). 
(©) ينظر: «تحفة الفقهاء» (9/ /91), و«المبسوط) (7؟/755). 
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اعار حدما 4 د لون 
عم الى لتر 
3 ل 3 0 


وج قولٍ أبي حنيفة: أنَّ انقطاعّه لا يُوجِبُ سُقُوطَه من الذَّمّةِ؛ِ بدليل أن 
المالكَ لو انتظر وقتٌ وجوده كان له المطالبةٌ بهه وإذا كان في ذْميِِ اعيبر قيمتّه 
يومَ النقل إلى القيمة» وذلك يكون في وقتٍ الخصومة. 

وجة قول أبي يوسف: أنَّه لمّا تعذَّر مله صار كأنّهِ في الأصل لا مثلّ له. 


فَعتَبِرٌ قيمتّه يوم الغصب. 

وجةٌ قولٍ محمي: أنّهِ يجِبُ عليه تَسْليمُه في كل وقتِء وانقطاغه سببٌ 
رع كر كريد الما ركان ابي كدق ذللك لزني وا لاقي فنه. 

وقد قالوا: إنَّ مَن استخدّم عبدًا لغيره أو بعَئه في حاجة» فتلِف في الطريق 
قهو فدات 1 ودلك أن العبدٌ قد صار في يده؛ ألا ترّى أن الاستخدام تَصرّفٌ 
وَيَدا"'كبدليل أنهخًا لو اختضعاافيهاكان القول قول الك .يعغلءه راذا يستايذه 
عو عار غاصةا فضون» وكدلك لو حكن كيك على ذابة #اغيره لأن التحمل 
تَصرٌّفٌ فقد صارت الدابةٌ بذلك في يده؛ فصار غاصيًا فلزمه الضمالٌ. 

وقد قالوا: لو أن رجألا جلّس على بساط رجل بغير إِذتِه لم يَكّنْ غاصبًا؛ 
لأنّ الغصب هو النقلٌ 7 ولم يُوجد. َ 

وقد قالوا: لوغصّب عبدًا فأبق» أو أمَةَ فرَنَتْ ولم يَكُنَ العبدٌ أبق قبل ذلك: 
ولارَّنَتِ الجاريةٌ» فعلى الغاصب ما نقّصا؛ لأنَّ ذلك عيبٌ تَنقّصٌ به القيمةٌ 
(1) في (أ1ءي): (يد). 
(؟) هنا يتتهى التأخر المشار إليه سابقًا في النسخة (ي) بعد قول المصنف: «أصلّه الغوبٌ إذا 


ألقَنْهِ الريحٌ في داره». تحت قول الماتن: «وولدٌ المغصوبة ونماؤٌّها وثمرةٌ البستانٍ المغصوب 
أمانة فق ل والخاضت .4 () فى (ي): «الفعل». 


حت اه بس | | بر را را 
ع صَصَصلك 4 
س7 سس يي سس بب)بيبيبيبيبيبيببييي ب || 


فصار كالعيوب في الخلقة؛ فأمًا عصان القيمة ين غير عَيْبٍ فلا يَضْمَئه الغاصبٌ؛ 
7 يلت رانين العأ الال في الالبية وغ 

20 
ل ٠‏ _ 7 
وتقومَ وبها ذلك العيبٌء فيرَمُهِ فضل ما بيتهما. 

9 0 51 00 ١ اه‎ 

وقد قالوا: كل ما زال مِن العيوب الحادثة في يد الغاصب. ثم رَدّها سقط 
ضماته. ”وذلك لأن الضمانَ وجب لأجل التَّقْص الحاصل فيهاء فإذا زالٌ صار 
كأن لم يَكُنْ فسقّط الضمانٌ". 

وقد قالوا: لوغصّب عبدًا شاب فشاحّ عندٌ الغاصب فعليه تُقُصانٌ قيمته؛ 
لدعت هقد تيعد القاضي د 7 ترق نضا د الفيدةة ناميه افيتان قا 
لو مرض العبدٌ في يده*". 

”وقالوا: لو غصّب عبدًا قارئًا فنسى القرآن» أو عبدًا بارا فنيسى الخيرٌ 
3 0 ا ل 0 
فإنّهِ يَضْمَنْ النقصان أيضًا لما بَيّناه". 

وقدقالوا: لؤغضب شكامن الحيوان: فكبر عند القاصت وؤادت يمف 
8 . ع ع م 5 0 5 : 200 ست 
فللمغصوب منه أن ياخذه ولا شىء للغاصبء وكذلك لو غصّب عبدا جريحًا 
ان د اع س2 ع اس 7 ام 0000 
فَدَاوّاه حتى صَحْ, أو غصّب أرضا فيها نخل أو زرعٌ فسّقاه الغاصبٌ وأنقق عليه 
151 )ماين الترمون لس فى (ق): 
(0) ينظر: البدائع الصنائع» (/1/ .)١668‏ 
(7-7) ما بين القوسين ليس في (ي). 


قل 


0 ش 8 


ثُمَّ حضّر المغصوبٌ منه فله أن يأخدّهء وذلك لأن الويادة تجزاء مره ولك الوخضونن 
منه» وقد تبرّع الغاصبٌ بالإنفاق على مِلْكِ غيره فلا يرجمٌ عليه بشيء”". 


وقالوا: إذا غصب تراب ليله أو جل آي فإن كان له قيمة "فعليه قيمئه©: 
مل الحِنْطةٍ إذا طحنها على اختلافهم. وإنْ لم يَكُنْ له قيمةٌ فلا شيء على 
الغاصب؛ لأنَّ ما لا بُتََوَّمُ لا يُضْمَُ كالحدٌ. 

وقالوا: لو أن رجالا غصّب عُضْفْرَا لرجل؛ فصبّغ به ثوته فعليه مث ما أذ إن 
ال روطي كله أوا1 معان لد يشو عا كلرسول زرو لاقيو ب اسان 
إن كان مما ”"'له مِثْلُّ» وإن كان مما" لا مثلّ له فعليه قيمثه يومَ أحَذهء وذلك لأنَّ 
الصَّبْعَ صار مُسْتَهلَكًا في الثوب وتابعًا له؛ بدليل أنَّ المالكَ إذا باعَ الثوب دتحل 
لطن برعي نشعي ولوياء لاف الريك وإةااضار لقق1كا شيعه فإن 
كان له مثل فعليه مله وإن لم يَقَدِرْ على مثله فهو على الخلافي الذي بَيِّنَّاه فيما 
ينقطع عن أيدي الناس . 

وقالوا: : لو أن نوب وفع في صِبْغ رجل فانصبّغ به ولم يَصيفْه أحدٌ فإ كان 
الصَّبعْ يزيدٌ في الشوب فصاحبّه بالخيار إن شاء سَأَمَ له ثوبه وأغطاء مازاد 
الصّبعْ فيه» وإن شاءً امتّنع مِن ذلكء فبيعَ الثوبُ فضرّب فيه صاحبٌ الثوب 
'“بقيمةٍ الثوب غيرٌ مصبوغ» ويضرٍب فيه صاحبٌ الصّبغ بقيمةٍ الصّبعْ في 
الثوب” » وذلك لأنّ ل ضمانٌ على المالك؛ لأنّه لم يُوجَدْمنه َعَذ في الضّبغ؛ 


(١)ينظر:‏ «الأصل»(٠‏ 1 0١‏ واعيون المسائل» (ص118). واابدائع الصنائع» (/1/ 7 ). 
(5-5) في (سء ع): (فهوا. (-53) ليس في (س). 


(5-4) ليس في (س). 
جزم +ع هه 


ز نت 
ُ 6 


وكذلك لا ضمانَ على صاحب الصّبغ؛ لِأنَّه لم يتَعدّ في الشوبء والصّبغْ عينُ 
ذأ قافن لذ الاقابع قري عن نر كنا هرذ التقياة لصا حب اللزرت: 

وإنماضرّب صاحبُ الثوب بقيمة الثوب أبيضّ؛ لأ الزيادة بالصّبِعْ حصّلتٌ 
ين ِلك غيره؛ فل يضربُ بهاء ويضربُ صاحبٌ الصّبغ بقيمة الصّبغْ في الثوب؛ 
لأنَّ الصَّبعٌ ينص قيمثّه بحصوله في الشوبء وهو”" إنما يَستحِقٌ قيمنّه في 
الحال» وهو ناقص فيضرب بقيمته ناقصًا. 

وقالوا لوأنَ رجلا غصّب ثوبًا لرجل فصبّغه بِعُضْفرٍ لآخر ثُمّ ذهب الفاعل 
فلم يُعرَفْ» فالقول في ذلك مثل القول فيه إذا انصبغ بغيرٍ فعلٍ أحد» وكان 
القياسٌ أن لا يكونٌ لصاحب الصّبغْ سيل على ما في الثوب بن الصَّغ؛ أن 
الذي صبّغ الشوب ملك الصّبع» وثيّت لصاحب الصّبغْ حقٌّ الضمان» فلم يكن 
لصاحب الصّبغ سبيلٌ على ما في الثوب؛ لأنه على مِلْكِ غيره. 

ويفا الانعضيان:! أل كال يُحر الذي تعلق يةالضيعان سعط حكن 
وصار كأنَ الثوب وقّع في الصّبغ بالرّيح. 

وقد قالوا: لو أن رجلا غصّب ثوبًا وعُضْفُرًا لرجل واحدٍ فصبّغه به 
المقصوبُ من بالخيارءإاشاء حاترب مصبوًاوأبرالخاصب ين الضمان 
في العُصْمْرِ والثوب» وهو استحسادٌ» والقياسٌ: أن يُضَمّنَ الغاصبٌُ عُصْفْرَامثل 
العُضْفْرِء ويُعطِيّه صاحب الغوب مثلّ”" ما زاد العُضْمُرٌ في الثوب» وإن شاءً 
صَمنْه قيمة الثوب وعُضْفْرًا مثل العُصْمْرٍ. 


)١(‏ في (ي): «وهذا». (0) من (ي). 


56 


ل م | 4 عو 
نايا لعويك 


وجةٌ القياس: أن الغاصب ملّك الصَّبِعٌ بالاستهلاك فصار كأنّهِ صبّغ بصِبّْْ 
نفسه فيَغْرّمٌ له صاحب الثوب زيادةً الصَِّعْ في ثوبه؛ ويرجع عليه بمثله. ْ 

وجه الاستحسان: اخلط جد امال الكسنة وعان الاسياة لايصير 
مُسْتهِلَكًا في ماله. وإنَّمايَدجَلُ فيه نقصٌء فإذا اختارٌ الأخدّ فقد أبرئ مِن 
النقص نساة: 

وقالوا: لوكان العُصْفْرٌ لرجل والغوبٌُ لرجل آخر فرَضِيًا أن يأخدًا(" الثوبّ 
معيو فا ها را ده [لرراعة ر 11 كان اغوي والتسدز رفاسن لبعاء ا كينو 
لصاحب الثوب أن يأحد لوجر عا الداصيوما الع بغار 

حبٌ العُضْفْرٍ الغاصب بمثل ع عُضْفْرِهء وذلك لأنَّه لما صبّغ الثوبً بِالعُصْفْرِ 

و و و 

وقد قالوا: لو أنَ الغاصب فتّل الثوبت”": أو غسّله فلصاحبه أَنْ يأَخَدّه بغير 
شيءء وذلك لأنَّ الفتل والغسل ليس بزيادة عين مال فيه؛ وإنما هو تَعْيرٌ صفةٍ 
أجزائه. والغسل إزالةٌ الوسخ عنه ورَدُّه إلى لونٍ القطن» والصابونٌ والأَشْنانُ 
لايبْقَى لهماعينٌ في الثوبء بل يَلَفُ فهو مخالفٌ للصّبغ. 


وقد قالوا: لوغصّب جلدًا فدبّغه؛ فإن كان دبَغه بما لا قيمة له مثل الشمس 


3 2 02 و 
والقزافت) فلصاحبه أخذه ولااشىء للغاصب؛ لانه لعيتر ”7 فيه ين مال قائمة.» 


)١(‏ في (ع»ي): «يأخذ». 
() قال فى حاشية (ح): «أي: فتل أهدابه بعضها ببعض» أما لو فتله بحرير فهو زيادة كالصبغ». 
(') بعده في (ج): (له». 


اث اله بس | ١‏ قرا حرا 
بو اتطاففة _ .بع 


وإنما هناك منافعٌ وهي غير مُقَوّمةِ بنفيهاء وليس له أن يُضَمِّنَ الغاصب؛ لأن 
الجلدَ بحاله لم يَدخُلْه تقصٌء ولم يَلرَمْ مالكّه غُرْمٌ. 

وأما إِذا دبّغه بما له قيمة؛ فإنْ شاءَ صاحبّه ضَمِّنهِ قيمتّه غير مدبوغ» وإن 
ثناء احدة وأَعْطاه مثل”" ما زادَ الدّباءٌ هاا وذلك لأن الدباغ يا" لواقم عير 
مال قائمةٌ في الجلدِ» فصار كالصّبغ في الثوب. 

وكذاكل فاكان الع 1 وى لون وناو لقني لكي 
له فلصاحبه أخدّه؛ لأنّه استحال مالا على حُكم مِلْكِه مِن غير زيادةٍ من جهة 
الغاصب فيه. وهذا الجوابٌ إنمايَصِحٌ إذا أَذْ الجلدَّ مِن منزلٍ صاحبه؛ فإن 
كان صاحبّه قد ألقاه في الطريق» فأحذه رجلٌ فدبّغهء فلا سبيل له على الجلد؛ 
لأ إلقاءه في الطريقٍ إباحةٌ لأخذه. فلا ينبت له الرجوعٌ بعد ذلك؛ وأمًا إذا أََذه 
مِن منزله ودبّغه بما له قيمةٌ فلصاحبه أن يأَحَدَّه ويَغرّمَ له ما زادَ الدّباعٌ على ما 
يناه وليس له أن يُضَمِْنَه قيمة الجلد؛ لأنّه غصّبه إيّاهِ ولا قيمة له. 

وقد قالوا: لو أن الغاصب جعل هذا الجلد أديمًا أو”دفرًا أو جرابًا": لم 
يَكنْ لصاحبه عليه سبيلٌ ولا خيار. 

فإن كان ذكيًّا حال غصبه صَمِّنَهِ قيمتّه وإن كان مَيْبَةَ فلا شيء له» وذلك 
لأنّه قد زال الاسمٌ» وأكثرٌ المنافع بصبغِه حادثةٌ» فزالٌ مِلْكُ المخصوب منه. 
1ن لمن 


هه في (ي): امما». 


(-7) في (3): «دفترًا أو أجزاء», وفي (ي): ا(دميرًا أو آخر). 


ان 


كما لو غصَّب ”ثوبًا فقطّعه وخاطه. وإذا زالٌ مِلْكّه فإن كان ذَكيّا فله قيمّه عندَ 
الغصبء وإن كان" مَيّنَةَ فلا قيمةً آله عندٌ الغصب ولايُضَمّنُ شيعًاء ولا حقٌ 
للمغصوب منه في العين؛ لما بين أن الخافية وكيا كندل العيان. 

وكداالتوا: لو أن حكن أو اول اسك منهما رجلا ألفَ درهمء فخلّط 
المُودَ دَعٌّ المالَيّنء قال أبو حتيفة: لا سبيل لهما على أخذٍ هذه الدراهم» ولهما 
على المُودّع مثلّها". 

زكال أبق مسقت ووويطى ”اس النغار | تنقنا تا اخداه الس سوفن د 
الألميّنء وإن شاءًا أحذا هِذَّيْن الألمِيْن. 

وجة قول أبى حنيفة: أن الخلطً | تشهلذك؛ يذليل أن للمالك بحن التَضَمينخ 
مع بقاءِ العين» والاستهلاك يُسقطٌ حقّ المالك. 

وجة قولهما: أن العينَ باقيةٌ وإنما ”لها عَيْبٌ" بالخلط والشركة» فيكون 

0 0 شِ 
المالك بالخيار إن شاءَ أخذها مع النقص» وإن شاءَ ضمن الخالط. 

26 6 ماع اس 1 1 اس 1 

ولو لم تكن المسألة كذلك. ولكن أودّعه رجل كر شعير وأودّعه آخر 
2 3 8 0-8 4 5 هه 
كر حنطة, فخلطهما فهو ضامنٌ مثل الحنطة لصاحبهاء ومثل الشعير لصاحبه. 
وهو على الخلاف الذي قَدَّمْناه. 

فإن اختارًا أخذّ ذلك على قولٍ أبى يوسف, ومحمدء فأسحذاه وباعاه اقتّسما 


)١-1(‏ ما بين القوسين ليس في (ي). 
(0) ينظر: (بدائع الصنائع» (1/ 06)» و«المحيط البرهاني» .)571١/4(‏ 


مم 7 (ي): (دخل العيب). 
ولطفل 


الث )ره بسلا" |1 قر ارا مرا | 
30 ا 22 بورع و 


الشمنَّ على قيمةٍ الحِنْطة مخلوطة”" بالشعير» وعلى قيمةٍ الشعير غيرٌ مخلوطٍ 
بالتجنطةة وذلك لآنَ التعلطة وكلهاعيت يغاط الشغيرء وضاحتها إنما عدر 
بدلّها في الحالٍ وهي مَعِيبَة؟"'» فيضربٌ بقيمتها على تلك الصفةء واختلاطً 
الشعير بِالحِنْطة يُوحِبٌُ زيادة قيمته””: وتلك الزيادةٌ مِن مِلْكِ الغيرء فلا يكون 
لصاحب الشعير أن يَضرِبَ بها. 

وقد قالوا: إذا اختّلف الغاصبٌ والمغصوبٌ منه فيما غصب أو في صفته 
أو في قيمتِه فالقولُ في ذلك كلّه قولُ الغاصب مع يمينه؛ وذلك أن الأصل 
براءةٌ الغاصبء فيكونٌ القول قولّه في براءة ذِمّتِه إلا أن يقبت بالبَيَّةِ غير ذلك. 

ولو قال المغصوبٌ منه: غصَّبْتَني هذه الأمة التي في يدِك. وقال الغاصبٌ: 
بل غَصَّبْتك هذا العبدَ أوهذا الثوب. فالقولٌ قولُ الغاصب ولاشيء عليه؛ وذلك 
لأنَ المُدَّعِىَ يَدَّعِي غصب الجارية» وصاحبُ اليد يُكِرٌ ذلك» والأصل أن لا 
غصبء فيكونٌ القولُ قول صاحب اليد فيه ”وقد اعتّرف صاحبُ اليد بالعبدٍ 
للمُدَّعِي فر اعتراقه» فسقّط ولم يَكَنْ له عليه شية©. 

وقد قالوا: لوغصّب رجلٌ شيئًا في بلدء فطُولِب به في بلي آخرٌ فهو على 
وجِهَبْن؛ ما أنيكونَ الغصبُ مِن جنس الأثمانٍ أو مِن غيرهاء فإِنْ غصّب 
دراهمَ أو دنائيرٌ في بِلدٍ والْتَقَيا في لد آخرّء فطالّبه بها فعليه تَسْليمُها فيه» وليس 
لصاحبها أن يَطلَُبَ قيمتها وإن اختّلف سعرّها؛ لأنّ الدراهم والدنانيرَ هي 
() ليس في (ج). () في (غ. ل): «معينة»» وفي (ي): امتعينة». 
() في (ع» ي): (قيمة). (4) في (ي): «المدعي قد أذّى). 


(5-5) ما بين القوسين ليس في (ع). 
قل 


6 : 0 


كو 250ل(ل. 8 ء 8 0 7 : 
الأثمان”'في كل مكانٍ لا يختلف. فإن شاءً المغصوثٌ منه أخذهاء وإن شاءً 
أخر المطالبة؛ لأنّها حقّ له. 


وأمّا إِذا كان الغصبٌ في غير الأثمان" فالتَقَيا في بلدِ]: خرٌ”'فطالبه بها" 
فإن كانت العينٌ قائمةً في يد الغاصب. وقيمتُها في هذا المكانٍ مثل قيميها في 
مكانٍ الغصب أو أكثرٌ فللمغصوب منه أخذّهاء وليس له أن يُطالِبَ بقيمتها؛ 
لذن العاضيت ار اده عن العين» وقد رَدَّها عليه من غير قَّواتٍِ قيمةٍء فصار 
كما لو رَّدَّها في مكانٍ الغصبء "و إن كان سعْرُها في هذا المكانٍ أقل مِن 
سغْرها في مكانٍ الغصب”» فالمغصوبٌ منه بالخيار؛ إن شاءً أحَذها وإن شاءً 
طالّب بقيمتها في مكانٍ الغصبء وإن شاءً انتَظر حتى يأحدّه في البلدٍ الذي 

أمّا إِذا أَحَذْها فقد أسقّط حقّه من التقصانٍ نِ وهو يملك ذلك. وأمًا جوازٌ 
مُطالبتِه بقيمتها في مكانٍ الغصب فلأنّه فَوَّتَ عليه قَدْرًا م مِن المالء ولا يعود 
لكايه الجن وكاو له اد كرك إلى مرا كما لبروحنيالوتاورزما 
انلها شيف لان | لبكزاز لاسي قفد سينا هار 

وقد قالوا: إذا غصب الرجل الرجلّ شيئَاء نُمٌ إن المغصوبٌ منه أحدّث في 
120 )ماين الترسيق لسو (ي). 

(؟-5) ليس في (71» رء س» ض» ي). 
(3-5) ما بين القوسين ليس في (ع). 
() في (ي): (في». 

(5) في (ج»غ» ضص): (لحقّه). 
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ا سن | شرا ما 
5-98 الل 2 ين 


الشيء المغصوب حدنّاء أو فل فيه أو به فعا لو كان فّله في مِلْكِ غيره صار 
بدغا في ساماء فإن المتتصيو تمعد رن ” بذلاك قاركا لهك :وتترئ الخاضت 
منه الك ول فيفل لعن المتصوورقه اراق القوف» ريركت اداه 
وذلك لآن الفعل الذي يصيرٌ به غاصبًا يوجبُ ثُبُوتَ يده على العين» وثبوت يدٍ 
المالكِ على العينٍ”" المغصوبة يوجبٌ سقوطً ضمانٍ الغصب كما لو رَدّهاء 
وسواءٌ في ذلك عرّف المغصوبُ منه ذلك أو لم يَعَرِفْ؛ لأنَّ ما يوجبُ سقوطً 
الضّمانٍ لا يختلفٌ بالعلم والجهلء "أصله البراءة". 

وقد قالوا: لو أحرّق رجلٌ بابًا منحونًا عليه تماثيلٌ منقوشةٌ ضهن قيمتّه غيرٌ 
منقوش»ء فإن كان صاحبه قد قطع رُؤُوسٌ التماثيل قبل ذلك ضين قيمتّه منقوشًا 
لعز ”ةلز ةلف لان يف الاق يعض قل نك عق العمان عماللا تدر 
علقي العبازن سيق واكا ,افطع وريه فالباقي غير ممنوع *أمنه» 


5 رع 5 
فيضمّنه لذلك. 


الل أعام 


ال ياب 


)١(‏ هنا يستقيم موضع الكلام المتأخر في (ي) والمشار إليه فيما تقدّم. 
(7-5) ليس في (ج). 

(9) في (ي): «منجرًا». 

(8) في (ي): (مضمون». 


جد بوي هب >- 
لكا 


م لد 


جلا 


٠‏ شر متوان عفادن لفان كفاش توا لفاك اياك الت كلد اعلملد اليك ليت على لدان لباك كلانن يات علدا الولدين جز جز اج جين 
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١ 5‏ لله سم سه 

/ كدان رجدة 4 
الدليل على جواز الوديعة ره تعالى : 9# وتعاونوأ 5" 

[المائدة:؟]» وهذا مِن التعاونٍ على البرّ وقال النبي وساي امن ائّمَنَ 

أمانة فَليوَدُها”"2». ولا خلافٌ فى ذلك بين الأمَةِ. 


قل وه م2 نه الوديعة أمانة في يد المُودّع إذا مَلَكتْ في يده" لم يَضْمَنْها. 
وذلك لقوله صَبَأَلدَهَءَلتووسَأَ العين على المودّع غير امِل ©© ضمان)©). 


)١(‏ في (سء ي): «فليردها». 
والحديث أخرجه أحمد )٠١790(‏ من طريق علي بن زيد» عن أبي حرة الرقاشي» عن عمه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (377/7): «أبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن 
معين. وفيه علي بن زيد» وفيه كلام». 

(5-1) ليس في: (نسخة مختصر القدوري). 

(*) أي: إذا لم يَخّن في العارية والوديعةٍ فلا ضمانَ عليه مِن الإغلال: يعني: الخيانة. وقيل: 
المُغِلَ هاهنا المُسْتَِْلَ» وأراد به القابض؛ لأنَّه بالقبض يكونٌ مُسْتَغِلًا. والأوّلُ الوجه. ينظر: 
«النهاية» (7/ .)781١‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)5١١‏ اغير المَغْل بضم الميم» وكسر الغين» 
وآخره لام: أي غير الخائن» من الإغلال» وهو الخيانة». 

(4) أخرجه الدارقطني (15971/ 7)» ومن طريقه البيهقي (5/ )4١‏ من طريق عمرو بن عبد الجبار» 
عن عبيدة بن حسان» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الدارقطني: (عمرو» وعبيدة 
ضعيفانء وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع». 


0/0 له 


بج ايد | ره مسرا ) لامرنا 
انلزن 
بارع )مس و جحلل مص 9 5 


قال: وللمُودع أن يحفظها بنفسه؛ ومّن”" في عياله. 
8 05 - 2 3 و 
وذلك لأن الإنسانّ لا يارّمُه حفظٌ مال الغير إلا على الوجه الذي يحفظ 
('به مال نفسه» والانسا ند 0 فال 3 نفسهة ا بنفسة» ين عياله. كذلك 
2 3 1 َو 5 ع ع2 8 موع 
الوديعة» ولأنه لا يتَمكنُ مِن الحفظ إلا بهم؛ ألا ترى أنْ الإنسانَ يخرّحٌ مِن بيته 
فيصيرٌ جميع ما في البيتٍ في يد من هو فيه» فصار مأذوئًا في الحفظ بهم مِن 
ده ا 
عن علد 
مه عه ع - و 
واستدل بأنه أودع الوديعة بغير إذن صاحبها مِن غير حاجة» فلزمه الضمان؛ 
أصلّه إذا أودّعها مِن أجنبيٌ. 
الجوات: الختطلت الوسر وضية لسن بإواا دوماع اسستخاام 
واتسمتاد 1 “ذلك “أن المُووعَ 0 يذه عن يل مُودعهء وهاهنا يدهم 
وأخرج الدارقطنيء والبيهقي رواية شريح.ء وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن شريح 
القاضى من قوله). ينظر: (نصب الراية» (5/ .)١١6‏ 
() في (نسخة مختصر القدوري): «بمن)». 
(5-؟) من (أ1جغ, 2 ي). 
(©) بعده في (ج» غ): الهو). 


(5) ينظر: الم ط )١117/11( ١‏ و<(تحفة الفقهاء» (7/ 177)» و«ابدائع الصنائع» ,))5١9/5(‏ 
(©)ينظر: «المهذب» (؟/ ١‏ و«نهاية المطا ب ١ /1١١17‏ و«حلية العلماء»(ه/ "/ا١),‏ 


و«البيان» (5957/5). 
شق 


(5-5) في (ي): #تمييز). 


سمي ا ع0 
دوم م اس سم 


غير مُتميزةٍ من جذة اوجز هوضع ذ والعلافه و كما لووطهها فق به ذأ 
استحفظ أهل البيتء فأمًا الأجنبيٌ» فالإيداعٌ لا يَقتضِي ي خحصُول العين في يده 
ا » فلم يَجَرْ تسليم الودي يع13" إلبة تطقاء و الروتحة والعيد يللاف 
قال: فإن كان” حفظها بغيرهم أو أودّعها ضمن. 
ولك لآن العاللك ارقي بوهوولم وز قن ول بريه وك الأرري يفدزت: 
وإذا سَلَّمّها إلى مَن ليس في عياله. فقد حفظها بِيدٍ لم يَرْضَ بها المالكُ» 
قآل: إلا أنيقعَ في داره حريقٌ فيْسَلَّمَها إلى جاره؛ أو يكونّ في سفينة 
7 2 5 و 
يخاف الغرق فيلقِيّها إلى سفينة 
وذلك لأنّه مأمورٌ بالحفظء ولا يقدرٌ على الحفظ في هذه الحال إلا بالإيداع 
فكآن قاذ وكا فنه تيع طعي السمان قل قال أن يوس إنه لا يُصَدَّقٌ على 
العذّر 9 حتى يُقِيمَ البينة عليه). 


وهذاالذي ذكره صحيحٌ؛ لأنّ الإيداءَ سببٌ للضمان» فإذا ادَعَى اط 
الضمانٍ للضرورة لم يُبَل قوله» كما لو اذَّعَى أن المالكَ أذن له في الإيداع. 


قال: وإن < خلطها المُودَعٌ بماله حتى لم0 ضيئها. 


)١(‏ في (ي): «الوكيل». (0) من (س). 
(9) في (ج»غ): «الغرق». 
(؟) ينظر: (مختصر اختلاف العلماء» (5/ »)١94٠‏ «تبيين الحقائق» (0/ لالا). 


(5) في (أ7» رءغ»ءي): ايتميزا» و غير منقوطة في (س» ضء ق»ء ل). والمثغبت موافق لما في 9 


لفق 


ل 
ل 4 


وذلك لأنّ الخلطً استهلااء؛ أل ترى أَنَّه قد تعذّر عليه تسليمُها بعينها بفعل 
من جهته» فصار كما لو أتلفها. 
قال: وَإِنْ طلّبها صاحبّها فحبّسها عنه. وهو يقدِرٌ على تسليمها"©» ضمن. 
والأصل في ذلك أن رَدَّ الوديعة واجبٌ؛ لقوله تعالى: © إن مه متك أن 


ووأ لمعت ل[ أَهْيهًا [النساء:8ه]» و قال النلة ص ألْتَدْءَدَدِوسَ : وى أنتى: 
5 ل بن جين 
أمانة فليو دّها)2 , 


وقد قالوا: إن الواجب عليه التّمكينٌ مِن أخذها دون حملها إلى صاحبهاء 
وإذا ثبّت أن الرَّدَ عليه واجبٌء فإذا طالّبه به فقد عرّله عن الحفظء فإذا لم يَرّدّها 
عل فقن أ بلي ل اغتر رذ نه فرعن | تان : 


قأل: وإنِ خلطها”” بماله بغير فعله فهو شريكٌ عت 


وذلك لأنَّ اختلاطه بمنزلةٍ الاستهلاك على ما : ب بسن وقد حصّل بغير فعله 
ولو تلفت بغير فعله لم يضمّنهاء كذلك إذا اختلّطثٌ بغيرها بغير فعله» وإذا لم 
58 عو 2 0 _- 
شعن كان المال خركا نيما لوجر يلت | بواحوم ماش عق 


قل: وإِنْ أنمّق المُودَعٌ بعضّهاء ثُمَ رَدمئله فخلّطه بالباقي [ضون الجميع. 


(نسخة مختصر القدوري)» و«الجوهرة النيرة» /5١(‏ 5/8 "). 
)١(‏ بعده في (ي): «فهلكت). 
(1) تقدّم تخريجه. 
() في (71, ج. سءع): «اختلط). 
(4) في (ي): «فهلك يضمن». 


4 


م لل هه 
مها 4 0 ب 6 


0 6 
وهذا صحيح؛ أمّا ما أنمقه فعليه ضمانه ؛ لأنه أتلّفه. و أما الباقي ١]‏ فيَضْمَئه؛ 
ل ا ل 0 مك 

الجميع لذلك. 

قأل: وإذا تعدّى المُودَعٌ في الوديعة مثِلّ أن كانَتْ دابةً فركبهاء أو ثوبا 
فلبسه؛ أو عبدًا فاستخدّمه, أو أودعها عندَ غيره» ثُمّ أزال التّعَدّيَ ورّدّها إلى 
تلقال الضوان 2 


وقال الشافعيٌ: لا يزولٌ الضمانُ©. 


دليلن: أن أمرّه بالحفظ عامٌ في جميع الأوقات» ونهذا مك إمسائها على 
التأبيد» ولا يختّصٌ بوقتٍ دون وقتء وال 1 لتَعَدّي لا يُبطِلٌ الأمرَ؛ الدليل عليه أن مَن 
كل رجلا يبيع) عبده فأعتّقه أو وهّبه” أو باعه بثمن يسير» وقد أمّره بأكثرٌ مِن 
ذلك» فقد تعدّى, ولا يجورٌ ما فكله» ولا يمتَعُه ذلك مِن بيعه في الثاني. 

ولأنّ مخالفة المأمور فيما يتناوله الأمرٌ لايِطِلُ الأمر أصلّه أوامرٌ صاحب 
الشريعة» وإذا ثبت أنَّ الأمرَ لا يَبطُّلٌ بالتّعَدّيء فإذا أزالّه عاد العينٌ إلى يده 
على ما كانت عليه من الأمرء فسقّط الضمان» وصار كأنَّ التَعَدّيَّ لم يَكَنْ. 
)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في: (س). 
(0)ينظر: «التجريد» (8/ ١37‏ 5 )» و«المبسوط»(١١17/1١١).‏ و«الهداية»(9/ ١؟)»‏ و«العناية») 


86/2 2). 
(9) ينظر: «الحاوي» (// 5 »)١7‏ وابحر المذهب) (5/ ))75١١ 235١9‏ و«(البيان» (5/ 8965). 


(4) في (ع): الببيع) 
(5) في (ي): «أو رهنه). 


4 


فإن قيل: وديعةٌ بلَّْتْ حالةً لوتَلِفتٌ فيها ضونهاء فوجّب أن لا يزولٌ ضمائها 
عنه بفعله» أصلّه إذا جحّدهاء ثم اعتّرف بها. 

قبل للذة قبطل به إذا لم0 الوزفيعة بعد التعذى :رمك المالك متها فلم 
َقبضُهاء وأمّا الجُحُودُ الذي يَتعلّقٌ به الضمان» فهو أن يكون بِمَحْضَرِ مِن «الطالف 
لاي ل ل ال ل ا 
صرّف نفسّه عن الحفظ؛ لأنَّ جْحُودَ العقود يَقْتضِي فسخّهاء ولهذا لو تجاحد 
المتبايعانٍ افق الجا وققردة ورتم ل سمسمة ون نالصي ارقي 
فإذا انعرّل لم تَعُدِ الوديعة إلا بعقدٍ مُستأنّفيء وليس كذلك التَعَدَّي مع الاعترافٍ؛ 
لله اام : يَزّلِ ال مر" بالحفظء فلذلك زالٌ الضمان بزوالٍ سببه. 


قن وإن ظلنها صاحيها فجحدة إناها ضهتها. 
وذلك لأنَ المُودَعَ يُمسِكُ الوديعة للمُووِع فإذا جحدها صار مُمِسِكًا لنفسه 
ذال مووي ] و لتقل سيدا لمان : 


قال: فإِنْ عاد إلى الاعترانٍ لم يَبرَأْ من الضمان. 

وذتك لأن اللخصر 5 لأ وكون ] لايعة قف لقم و إذااظ لندبيا فهر لعن 
حفظهاء فإذا اعترف بهاء فلم يَرذها إلى بد مالكيهاء ولا إلى يد "من يقومٌ مقا" 
يدِ المالك» فلم يَسقَطٍ الضمان. 


)١(‏ في (س.ع): احضرا. 
9-7 في رج ضءع٠غ)‏ ل: الم يرد الأمر)ء وفي (س): «يزول الأمر)» وفي(ي): «الميزل إلا). 
فركيرة في (س): ١اتقوم‏ مقاما. وفي (ع): اايقوم مقامه منها في). 


4 


قأل: وللمُودع أن يسافرٌ بالوديعة ون كان له" جِمْلٌ ومؤونة. 
٠‏ 0 ا , مع 2 5 م 

وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة» إلافي موضع واحدٍء وهو أن يكون طعامًا 

كن لقره رمي التعهبا نا إذانا ترز 


5 1 سس 5 د 
وقال أبونيويتف:؟ ومشيد :له كور أن ونافر هنا لاما ومو و1 


وجةٌ قولٍ أبي حنيفة: أن المُودَعَ لايلترم"" حفظ الوديعة لتركِ السفر الذي 
يحتاج إليه لمصالجه. ولا يجوز له أن يُودِعٌَ؛ لأنه يضمن بذلك ولايلرّمُهِ أن 
يستأجرٌ لها منزلا؛ لأنّه ضمانٌ لم يلتزمه”” فلم يَبْقَ إلا أن يسافر بها لاسِيّما 
والمُودِعٌ قد أطلق الأمرّ بالحفظ؛ وذلك يَقتضي عمومٌ الأحوالٍ السفر والحضر. 

وجة قولهما: أنّماله حم ومَوُوتةيلحقُ المالك رد بالسفر به لمؤونة 
ذف الاتوى أن القووع سجر لبور ويد : الطانت 1ن افيتان يدر 
للمودع السفر به. 

وجة ما قاله أبو حنيفة في الطعام الكثير: هو أنه إذا كان كثيرًا جاز أن يستغرقٌ 
التؤونة لبو نكر او بعك الات له 

00 قال الشافعي: ل يجورٌ للمُودع أن يسافرٌ بالوديعة بكل حال9». 


)١(‏ في (س): «لها». 

(0) ينظر: «المبسوط» »)١57/1١١(‏ و«الهداية» (7/ 75118)» و«البناية» .)١7١/1١(‏ 

(*) في (ي): ايلزمه». 

(؟) ينظر: «الحاوي» (8/ 01 "7370/87)» و«نهاية المطلب»(1١/7317/4-177/77))‏ واابحر المذهب» 
.)١91١/5(‏ و«الوسيط») .)6١١6١517/5(‏ 


3 


انف 
3 8 


وخا يَصِمٌ؛ لما بَينًا أن أمرّه عام با لحفظء ولأنّه مُؤْتَمنٌ في الحفظ. 

١ 7 3 8 74 507 

فإن قيل: سافر بالوديعة بغير إذنٍ صاحبها مِن غير ضرورة» فلزمه ضمانهاء 
أضبله إذا كان الطرين محر ذا 

قبل له: لا نْسَلْمُ؛ لأنَّه لما أطلّق الإذن فعمومُه يَقَتضِي حفظها في كل حال 
والمعنى في السفر المخوني: أنه لو أمسّكها في مثله في الحضر لم يَجْزْ كذلك 
في السفرء وإذا كان سفرًا مأموناء فإذا أمسّكها على ذلك الوجه في الحضر لم 
يضمن كذلك فى السفر. 
قال: وإذا أودّع رجلان ”عند رجل' وديعةٌ» مم حضّر أحدُهما يَطلبُ 
نصيبّه منهاء لم يَدفَعٌ إليه شيئًا حتى يحضرٌ الآخرٌ عند أبي حنيفة» وقال أبو 


14 


2 ل 00 
يو سف. ومحمكد:. يَذفْعْ إليه لي 


وهذا الخلاف الذي ذكّره إنما هو في المكيلاتٍ والموزونات: قاله أبو 
يوسف اسْتحسانًا. 

وقال محمدٌ: قولُ أبي حنيفة أقيسٌء وقول أبي يوسف أوسة". 

وجة قولٍ أبي حنيفة: أنَّ المدفوعَ لا يخلو إمّا أنيكونَ نصيبٌ الحاضر 
خافن اوهو عونو لا عدر انكو تع تخاضية الآن ذلك لذ كرون 


)١-1١(‏ من (ج»ق»ي» ونسخة مختصر القدوري). 

(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» ("/ "الال 4») واابدائع الصنائع») (5/ .)5١١‏ و«الهداية» ("/ 
51 ). و«العناية» (8/ .)59١‏ 

(9) ينظر: «المبسوط») .)١777/١1١(‏ و(اتحفة الفقهاء» /١(‏ 17/5 7). 


با كال 
مغ 
4 


0 لكب 
رو ا ا يب 
الغائب إلى الحاضر لا يجوز فلم يق إلا أن لا يدفم إليه شيئاء ولا يلرّمُ الذي )0) 
المشعزك إذا عنصي كذ الشركة وجرا لوف لان اذى اق كيل ين سل 
مال نفيه» وله أن يُملّكٌ ماله من شاء فلم يقع التسليمٌ في مال : مشتركء وإنما هو 
مأخوذً من مال ب مشتركٌء وفي مسألتنا التسليمٌ وقع في مال مشتركُء فلم يَصِح. 

وج قوزيهيا: أن القافك الى دع رجو اخ قو اس زور شري ل لود م 
على رَدَّه» فكذلك إذا كان غائبًا جاز أخذه من جهة ة المودّع, وهذا إنما يتصورٌ 
في المكيلاتٍ والموزونات. 

والجوابٌ: أنه لايمتنة”" أن لايُجِبَرَ على رَدَّه إذا أذ المُستَحِقَ لبعض المالٍ 
ا ا 
: 2 ظٍِ 2 0 و 7 5 ته 
غريوه جنس حقه لم يُجِبّرٌ على رَدَّه ولا يجوز لمُودّع الغريم'" أن يَدفْعَ إليه. 
0-0 0 فى 7 س0 و 200 ل 0 م 
قآل: وإِنْ أودّع رجلٌ عند رجليْن شيئًا ممايُقِسَمُ لم يَجُرْ أن يَدفَعَه 
و 000 ًً 55 01-1 ا 2 5 _- 
احدهما إلى الآخرء ولكنهما تقتسمانه*'»فيحفظ كل واحلٍ منهما نصفهء وإن 
جارٌ أن يحمّظّه أحذهما بإذنٍ" الآخر. 


كان مما لا يقسَم 


)١(‏ ليس في (51). (؟) في (س): ١لا‏ يمنع». 
(©) ليس في (س)» وفي (ع): لغريم»). 

(4) من (ج»رء ق» ل»ي» ونسخة مختصر القدوري). 

(6) في (سء ع): «يقسمانه). 

(5) في (ي): 'دون). 


- 2 يزوف 


وهذا الذي ذكّره قولٌ أبى حنيفة”". 


3 


"وقال أبو يوسفء ومحمدٌ: لأحدهما أن يحفظه بإذنٍ الآخر في الوجهين. 

وجة قولٍ أبي حنيفة 06 حنيفة": أن المالكَ رضي بحفظهما ولم يَرْضَنْ بأحدهماء 
ا 100 زا 1 11 1211 
أصلّه: المُوعٌ الواحدٌ إذا سلّم الوديعة إلى غيره؛ وليس كذلك إذا كان مما لا 
يَقسَم؛ لأنالمُوعَ يعلَمٌ أنّهما لا يجتِّعانٍ أبدا في مكانٍ واحل» فكان تساي 
المفناوكا بيخط عل وانموجيهيا مان الانشراد. 

وعجة قوليها؛ أن العالك رفس بأماعهما فكان لكل رانس مفيس أن تله 
إلى الآخر» أصلّه ما لا يُقسَمُ. 


قأل: وإذا قال صاحبٌ الوديعةٍ للمُوع: لا تَسَلّمُها إلى زوجتك. فسَلَّمَها 
إليها لم يضمن. 
وذلك لأنّه يلرّمُهِ الحفظاٌ كما يحفظً”" مالّ نفسه فإِنْ كان الذي تّهاه عنه لامر 
له منه وهو في عيالهه فإنّه لايستطيعٌ منعّه منها؛ لأنّه يصيرٌ في يده ون طريقٍ الحكم 
إذا خرّج من منزله فلا يكونُ للنهي فائدةٌ فأمًا من ليس في عياله وله منه بذ إن 
يقدرٌ على حفظها منه فيُؤيْرٌ النهي» ويكون له فائدةٌ؛ فلهذا لم يَجُرْ التسليمُ إليه 
بنارا بعر ( إلى لاطي قر شم البلاضمد 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (7/ 7515)» و(تبيين الحقائق» (0/ »))8١‏ و«العناية» (8/ 595). 


(75-5) مابين القوسين ليس في (ي). 
(") في (ي): «لا يحفظ)» وفي (س): «يلزمه). 


4 


6 0 


قال: وإِن قال له: احمّظْها في هذا البيتِ. فحفظها في بِيتِ آخرٌ مِن الدار 
لم يَضْمَنْء وإن حفظها في دار أخرّى ضجن. 


وقال الشافعيٌ: يَضْمَنُ في الوجهّيّن”". 

لناء أن الداقجةة وس يلال أن من اخلوع نت هه فنقله إلى عر لي 
ُقطغ؛ فَالحِرْدُ الواحدٌ لا فائدة في تخصيص بعضه دون بعض» وما لا فائدة 
فيه مِن الأمر يَسقَط في الإيداع» كما لو قال: احمَّظها بيمينك دونَ شمالِك, 
وضَعْها في يمين البيتٍ دون 0 

فإن قيل: نقّل”" الوديعة من حِرْزِها الذي نّهاه المُودِعٌ عن إخراجها منه من 
غير ضرورة» فوجّب أن يلرَّمَه ضمائهاء أصلّه إذا قال: احمّظّها في هذه الدار 
ولا تخرججها إلى دار أخرّى. 

قيل له: الدّار انكل وابون لزني اي د لجار عفرا له ولالالة أد من أخل 
شيئًا مِن إحدّى الدَاَيْنَ فتقّله إلى دار أُخرّى لزمه القطعٌ» ومتى اختّلف الحِزْرٌ 
كان في تخصيص النهي فائدةٌ» وهذا لا يُوجَدٌ في الدار الواحدة. 

وما ذكّره أصحابنا في البيتيّن يجب أن يكون إذا تساوّيا في الحِرٌزِء فإن كان 
أحدّهما أحرّز من الآخرء فالأشبة أن يكون كالدّارَيْن. 


(١)ينظر:‏ «المهذب"(5/ 187١).و«البيان»(51/8/5)»‏ واحلية العلماء»(59/0١)»و«المجموع»‏ 


.)18١7/15( 
فى (ر): (يقبل). () في (71” سس ».2 50 ل قَّ2 ي): الاواحد).‎ )0( 


و4 


0 69 
”وقد قال بعضٌُ أصحاب الشافعي": في البيَيْن وجةآخرٌ أنه لا يضمَنْ إذا 
فاق لون سد يال التانوو :1 اندر و قار تكد لك الدار ته 
وهذا لايح أن اذو تختليفٌ في الحرزِ وتََاوَتُ» وقد رضي المالك 
'بأحدها ونهّى عن غيرها", فصارتٍ الأخرّى كدارٍ في بِلدٍ آخر”". 
فإِن قيل : أعيانَ المواضع لا فائدة فيها؛ وإنما الفائدةٌ في الحفظء فإذا كانت 
الدارٌ الثانية مثلّ الأُولّى أو أحررٌ صار كالبيئيْن من دار واحدة. 


قيل له :ادر الثاني وإن كانت أحرد» فيجوثٌ أن يعلم المالك أن لثانية -002 
منها مَن” لا يَتَمكَنُ من الأُولّى فبَخْضِّها" لهذا المعنى» وذلك لا يُوجَدُ في 
الكت لأ السارى :اذا ند وق فيك فلن ,3ا رق د نفويفها. 

وقد قالوا: إذا أودّع رجلٌ رجلا مالا فماتٌ المُودَعٌ» فإن كانت الوديعةٌ 


ل 


معروفة بعينها قائمة في يدٍ الوارث ر زدَّتْ على صاحيها؛ ؛ لقوله صََِأَلدَهعَلتَوِوَسَرٌ: 


امن وجد عينَ ماله فهو أحقٌ به0©. 


وإن كانّتْ لا تعرّفٌ بعينها فهي دَيردٌ في 7 تركةٍ الميّتِ يُحَاصٌ الغرماءٌ وهي 
كدّين الصَّحَّةِهِ وذلك لأنَ المُودَعَ قددضيّع الحفظ بترك بيانهاء والمُودَعٌ إذا ضبّع 
(1-1) في (س): (وقال الشافعي». وينظر: «الحاوي»(8/ 7037/5): و«نهاية المطلب»(١١177/1).‏ 
(؟-5١)‏ في (س): ابأحدهما ونهى عن غيرهما». 
(*) ليس في (ي)2 وفي (س): «أخرى). (4) في (أى جءغ): ((ما). 


(0) في (ي): «فتخصيصها». 
(5) أخرجه البخاري ))١107(‏ ومسلم .)١1509(‏ 


فيل 


(0) في (51. ض» ق): (من). 


5 كك 3 
الحفظً ضمن؛ وإنما كانّتْ كدَيْنِ الصَّحَّة لأنها ضمانٌ له سببٌ معلومٌ» وإن كان 

في المرض فهو كالقرة ضٍ المعروف وثمن المبيع. 

وقد قالوا: إذا ذهبتٍ الوديعةٌ بغير فعل المُودَعء أو دحَلها نقصٌ بغير فعله. 
3 5 37 يكس عاضة لس 6ع 2 ع 1 
فلا ضمان عليه؛ وإن اذَّعى أنّها ملكت أو بعضها بغير فعله أو بفعل غيره» فالقول 
5 و 5 0 1 ع 
قوله مع يميئِه؛ وذلك لما روي عن عمرو بن شعيب»ء عن أبيه» عن جذه أن 
النبيّ صَإِلنَمعَيَنَوسَلَهَ قال: «مَن استُودِعٌَ وديعةً فلا ضمانَ عليه00©. 


وعن عمر وَوَوَنَدُعَنْهُ: «القاضية مكفتلة الوفينة ل يَضْمَن صاحبها إلا أن 
يَتَعَدَى )0 . وععن الحسن قال لأدركتٌ ثما: نين”" من أصحاب محمد ليهس 
ما رأيتهم يُصَمّنون الودائمَ 00 
ولأنَيدَه كيدٍ المالك» ولوهلكت العينٌ في يد المالكِ لم يَضْمَئْهاء فكذلك 
إذا هلكث في يد المُودَع؛ وإنما جُعِل القولُ قولّه ؛ لأنه أمينٌ» والأمينٌ القول 
لفناتيك القيوان عى للنيد فالات واللعيم ولا الام الال ريك 
أنه" سي ابوعتك الفماتبوقة توك لاض فالقول تولك" رإكما كان 
ليونام ونيا 5 اذك ناهر ل فر انيديا تدفها فصر 
(1) أخرجه ابن ماجه (1 +٠‏ ؟) من طريق أيوب بن سويدء عن المثنى» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» :)1١1١/(‏ «وفيه المثنى بن الصباح» 


وهو متروك». 
(0؟) أخرجه عبد الرزاق .)١51/86(‏ (9) في (ي): استين». 
(4) في (ي): «الوديعة». وهذا الآثر لم أهتدٍ إلى من خرجه. فاللّه أعلم. 
(0-5) في (ي): «أن لا يوجد مثله؟. (5-5) ليس في (ي). 


الت ]لاه بس | ١‏ قر قري مرا 
3 عن سورت 2 
2 


والشيءٌ ممايَصِحٌ بدن" فعليه اليمينٌ كالمُدَّعَى عليه الدّينُ. 

ولوقال المُودَعٌ: قدضاعَتٌ. تم قال بعدَ ذلك: بل كنت دفَعمُها إليك وأَوْهَمِتٌ. 
فإنه لا يُصِدَّقٌ وهو ضامرءٌ؛ لأنه أكذّب نفسّه في رَدّها بدَعْوَى الهلاكِ وأكدّب 
نفسّه في الهلاك بدَعْوَى الرَّدّ فإذا سقطت الدَّعْوَى بقي الشيءٌ في يده في الظاهرء 
فلزمه ضمائه. 

وقد قال أبويوسف في الوديعة: إذا جحّدها المُودَعٌ صاحبّها ضمنء وإن 
ل ل 

وقال زفرٌ: يضمَنٌ في الوجهَيّْن”©. 

وجة قول أبي يوسف: أن الضَّمانَ إنما يجبُ لتركِ التسليم عندّ وُجُوبٍ 
الأخذء وهذا المعنى موجودٌ عند مطالبة المالكِ أو مَن قامَ مقامّه دون غيره. 
ولأنَّالمُودَعَ قد يجِحَدُ الوديعة مع غير المالكِ على طريق الحفظ لهاء فلم 
يُوجن ذلك العمان علية: 

وجة قول زفرٌ: أن الجْحُودَ لما تعلّق به الضَّمانُ استّوى فيه أن يكونٌ بحضرة 
المالكِ أو بغير حضرتهء أصلّه التَعَدّي. 

وققاقال أبررعلفة: إذا البيقعار نوفا ليه أووقابة لبر كتهاء أو كا نهد ودين 
فبعّث بذلك مع رسولٍ من عياله أو أهله فلا ضمان عليه» وإن بِعَث به مع إنسانٍ 


)١(‏ في (سءع): «بذله». 
(5)ينظر: «التجريدا (8/ ٠85‏ 5).: و!المبسوط»(١١1//1١١)»‏ و«الهداية» 25١7/50‏ و«فتاوى 


قاضى خان)» (7/ 5 .)١51‏ 


0 


ليس في عياله فهو ضامنٌ. وكذلك قال أبو يوسفت. 


وقال ابن أبي ليلى: لا ضمان عليه في الوجهّيّن جميعًا”". 

وهذا على مابيّن أنَّالمُودَعَ له أن يحمّظ الوديعة من في عيالِه فجارٌ تسليمُها 
النهر الك ززم سنو قن يال الا يجوز أن "ا يعتفط يداوذلا يجوز أن تسل اليه 
وابنُ أبي ليلى بى على أصله أن للمُودع أن يُودعَ. 

فإذا"» أودّع رجلٌ رجلا مالا فأودّعه عند غيره فضاعً» إن أبا حنيفة قال: 
الضّمانْ على الأول» وليس على الثاني ضمان. وقال أبو يوسف. ومحمدٌ: لربٌ 
الوديعة أن يَضَمّنَ أيّهما شاء*". وبه قال الشافعيٌ”". 

وجة قولٍ أبي حنيفة: أنَّ الَّمانَ إنما وجب بقبضي المُودّع الثاني, والفعلٌ 
لمارا ري حي الى 11 لوقي فور لعا زط ايان 
جميعها كالخَضْبء وقد اتمّقا على وُجُوب الضَّمانٍ على الأول فوجّب أن لا 
يَلرْمَ الثاني. 

فإن قيل: المُودَعٌ الثاني يَضْمَنُ بالقبضء والأولٌ يضمن برفع يده عن الوديعةٍ 
)١(‏ ينظر: «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» (ص ١‏ 6)» و«النتف» (7/ 51/8)» و«تحفة الفقهاء» 

0/ 7000 1 
(1) في (51؟. ق» ي): «إليه؟. 
(-7) في (ج): «يحفظ بهم).؛ وفي (غ, ل): ايحفظها بهم). (4) في (س): «وقد قالوا إذا». 
(0) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (5/ »)١9٠‏ و«المبسوط»(١١/‏ ) ولابدائع الصنائع) 


.)) 2١8/50 
.)7/8 /6( ينظر: «البيان» (5/ 49 5)» وابحر المذهب»‎ )( 


إلى غير مُسْتَحِقَها؛ ألَاتّرى أنه لو تركها في صحراء 'ضين لذلك"". 

قيل له: رهُعٌ اليد إنما يكونٌ بانفراد الثاني باليدٍ فيها؛ ألا ترَى أنه بالدفع إليه 
لا يضمَنٌ ولا”" يقبض الثاني؛ لأنّ الثاني لو قبّضها والأولٌ حاضرٌ لم يضمَنْ 
واحدٌّ منهما بهذا القبض؛ لأنَّيدَ الأول باقيةٌ وليس كذلك غاصبٌ الغاصب؛ 
لضم لوي ]نر لفيا ادر لاا ترّكها في الصحراءء فلم 
يضْمَنْ لرفع يدِهعنهاء لكن لأنّه ضَيّعَهاء وتسليمه إلى المودع الثاني ليس بِتَضِيع. 

وجة قولهما: أنَ الأول تَعدّى بالدّفْع» والثاني بالقبض» فصار كالغاصب 
وغاضي لالت ووإذا لقع سنقين أذ لصي كا .و اس وتيا فإد ده 
لم ا مويو عيب 


2-0 5-2 
ظي 6 
صييا 


(9 > . 
٠ يصسمس.‎ 


وكاذ او يرد عي مواد لوي المغيوز ون متي اللاي رمن 
أصحابه 9 من قال: فيها وج آخرٌ مثل قول أبي حنيفة 01 

وجة قول أبي حنيفة وهو قولُ محمد أن الصبيّ مِن عادته تَضْبِيمٌ المالِ 
)١-1١(‏ في (أتكيع): «ضمنها لذلك»»؛ وفي (جءغ, ل): «ضمنها كذلك هذا»» وفي (س): 


(ضمن كذلك». 


(7) في (س): (ما لم»). 

(*) بنظر: «المبسوط»(١١/ »)١7١‏ و”"تبيين الحقائق» (5/ ١748‏ )» و«الجوهرة النيرة» 507//١1(‏ 7). 
(4) في (ي): «أصحاينا». 

1 «المهذب» »)١81١/5(‏ واتحفة المحتاج» (0/ 5 .)٠١‏ 


لمق 


حك )ادكه 
0 تت 3 


فإذا سُلّمَ” إليه مع عليه بهذه العادة فكأنّه رضِي بإتلافه» فلم يَكُنْ له تَضْمِين ”© 
كمّن قدَّم طعامًا إلى رجل فأكله ييه ذلك أيضًا أنَّمَن قدَّم شعيرًا إلى داب كان 
ا 5 
بالإذنٍ في ذلك, ولا يلزمٌ إذا أودّع صَبِيّا مأذوَا؛ لأنَ الوليّ لا يأدنْ للصبت إلا 
ذا غلم أن عادته انحط . 

وجهٌ قول أبي يوسف: أن قبولٌ الصبي للوديعة لاب تعلق به حكمٌ » فصار 
1 كأنه أتلف المالّ من غير إيداع؛ فيلرّمُه ضماتّه. 


فإن قيل: ل 0 كالبالغ"». 

قيل له: البالة9) ب ضم يضمن بِالتَضْيِيع فء فَيَضمَنْ بالإتلافٍ» والصبيٌ لا يضمن 
الوديعة بالتَضييع» فجاز أن يَسقَط ضمائّها عنه بالإتلافيٍ, ولا يلزمٌ إذا قتَر © 
ةوه علدا ممقردر فسان في الجمنةول ناز لاعن فتلت ح عار 
هذا الخلاف. 

قال أبو حنيفة ومحمدٌ: إذا أودّع عبدًا محجورًا عليه فلا ضمانَ عليه في 
الحال؛ لأنّهِ مُسْتعوِلٌ للعبدٍ في الحفظء فلو لزمه الضمانٌ في ذلك رججَء” به 
على المودع» فلا معنى لإيجاب الضمان عليه" . 


)١(‏ في (جءغ. ل): #سلمه). (؟) بعده في (ج»غ): «فائدة». 
إفرة في (غ ق» ل» ي): «كالبائع». (4) في 2 قءل»ءي): (البائع؟. 
(6) في (71» ج): «قبل). (5) في (س): الرجع». 


(0) ينظر: «المبسوط» »))١١١ /١١(‏ و«المحيط البرهاني» (4/ 4١‏ 0). 


لشفل 


وه 
وجهٌ قول أبي يوسف :أأر ازول لخدا لرقيي اعرذ به حكمء فصار 
كأنّه أتلف مِن غير إيداعء إلا أنَّ حكمٌ العبد مُارقٌ للصبت مِن وجه؛ لأنَّ العبدَ 
يضمن إذا أعتق» ولا يضمَنٌ الصبئٌ بعد بُلُوغِه؛ لأنَ العبدَ في نفسه ممن يَمِلِكُ 
قنول الؤديعة ابوإتهنا لأ برف ولف نحن مزل فإ را عن العذ ل 6 
بالعتق صار كالحرٌ» والصبيٌ لا قبول”" له؛ فلا يَنبّتَ لقبوله حكمٌ في الحال 
ولا بعد البلوغ. 
وقد قال أصحايا: إذا أخرّج الوديعة ليَُفِقَها أو الثوب ليَلْبَسَه فهك فلا 
يان علي 
وقال الشافعئٌ: يضمَن*. 
لنا: أن النقلّ فعل مأذونٌ فيهء فإذا قارّنه الذي لم يَضْمَنْ به أصله إذا 
أخحذها©) ين المُودع يَنِْي أن يُنفقَهاء وقد دل على ذلك قوله صإك: تَمعَلْتِِوسَه: 
ا ا 
فإن قيل: لا يجوزٌ له إخراجها مِن الحِرْزِ على هذا الوجهء فإذا فعّل فقد أوقّع 
فعا في الوديعة على وجه التَّعَدَّيء فصار كأنّه انتفع بها. 
)١(‏ في (ي): «لا يلزم». 
)لين فى لي ): 
إفرة في (سء ي): (قول). 
(5) ينظر: «المبسوط») ».)١١7/١١(‏ و(تحفة الفقهاء» ("/ 7/ا١).‏ 
(5) ينظر: «الحاوي» ,)"37١/0(‏ و«المهذب» (؟/ 186). 


(5) فى (ي): «أجرها». 
(0) أخرجه البخاري (270748 0048 55 ومسلم (1؟7١)‏ عن أبي هريرة بنحوه. 


4 


6 1 0 


قبل له: لا نُسَلَمْ أنّهِ أوقع فعالا على وجه التَعَدي؛ٍ لأنْ الفعل جائز سائغ. 
وإنما النيّة"" ممنوعٌ منهاء ور ل لذ قعل يها ضهان 


00 زر 8 ف قمم 6.6 1 
وقد قالوا: إذا أودّعه كيسًا مشدودًا فحَله. أو صندوقا مقفلا ففتح القفل لم 


يَضْمَنٍ الوديعة”) 

وقال الشافعيٌ: 0 

نا للعرالين لطع با اد ع تر ياكس ملاو 
يَتمكَنٌ من أخذه مَشْدودَاء والمُودعٌ إذا لم بم يُضَيّ الحفظ لم يَضْمَنْ بالنَير. 

فإن قيل: هتّك حِرْرٌ الوديعة» فصار كما لو نقب البيتَ وترّكها فيه. 

قيل له: يِلُلُ إذا أودعه دراهم» فشّدّها في كيس» ثم حَأهاء والمعنى في 
الأصل: أنه قن فوا ا اسار مساناك ‏ الكس بض 
تَمْكين من الوديعة على ما بَينّا وإذا لم يتغيّر الحفظ لم يَضْمَن. 


و الل أعائ 


سيارد__ يك 


لا حك مطل 


)١(‏ في (ي): «الهبة». 
(0) ينظر: «التجريد») (8/ ١0957‏ 5)) وابدائع الصنائع) (5/ *١5؟).‏ 


(*) ينظر: «التهذيب» (5/ .)١١١‏ 
ونال 
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االسشاج 7 سس ريو ل 


' انال ا» 4 


العارية”عقدٌ جائرٌ"؛ والدليلٌ على جوازه©: ايم عبسل استعارٌ 


من صفوان بن ف ا )لقي لان المنافع ب يصح 27 بعوض» فصَحّ 
تمليكها دك سف ولا خلاف في ذلك بِينَ لم 


ان العاريةٌ جائزةٌ وهي تمليك المنافع بغير عَرّضٍ. 


أفاعو ها فق اده 


)١(‏ قال في حاشية (ر): «العارية في اللغة: مشتقة من العرية» وهي العطية؛ وقيل: منسوبة إلى 
العار؛ لآن طلبها عار وشنار» فعلى هذا يقال : العاريّة بالتشديد؛ لأنياء النسب مشدّدة 
والعاريّة لغة في العارية. وفي الشرع: عبارة عن تمليك المنافع بغير عوضء وسمّيت عارية 
لتعريها عن العوضء. ومن شرط العارية أن تكون العين قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينهاء 
حتى لا يكون عارية الدراهم والدناير إلا قرضهاء وكذلك الفلوس. وحكم العارية أنها غير 
لازمة» حتى إن للمعير أن يرجع فيها متى شاء» ويبطل بموت أحدهما...) 

(5-5؟) في (ي): «جائزة». (9) في (ي): «جوازها». 

(4) أخرجه أحمد ))2١9107(‏ وأبو داود (7077)) والنسائي في «الكبرى» (01//9) من طريق 
يزيد بن هارون» عن شريكء عن عبد العزيز بن رفيع؛ عن أمية بن صفوان بن أمية» عن أبيه. 
قال أبو داود: «هذه رواية يزيد ببغداد» وفي روايته بواسط تغير على هذا». والحديث فيه 
اضطراب كثير . ينظر في: (التاريخ الكبير! (؟/ 8)» وامشكل الآثار) ,)540-797/11١(‏ 
و«الجوهر النقي»(5/ 40). ويشهد له حديث جابر عند الحاكم (7/ 05/4 59)» والبيهقي 
(89/5). قال الحاكم: «صحيح الإسناد). 


اذ 1 | و هاا لحرا 
537 اك بززرف 2 


وما قولّه: وهي تمليك المنافع. فصحيسٌ» وهو اختيارٌ أبي بكر الرّازي؛ 
وكان الشيخ أبو الحسن يقولُ: إِنَّها إباخة اماف 60 

وج القولٍ الأول: أن العَرِيّةَ والعارية أحدُهما مُشْتَقٌ مِن الآخر؛ وإنَّما ص 
كل واحدٍ منهما باسم”" فقالوا في تمليكِ الأعيان: عَريةٌ وفي تمليك المنافع: 
غارب أفدل فل أن 51 لقم تنسشمي الاك فالأ عر 1 

وجةٌ قولٍ أبي الحسن: أن المستعيرٌ ليس له أن يُوَاجِرٌ ما استّعاره؛ ولو ملّك 
المنافعَ لجاز له أن يُوَاجِرَها كالمُستأجر. 

والجوابٌ: أنّه يجورٌ له تمليكها بالعارية» ولو كانت إباحة لم يَكَنْ له أن 
يملكّها مِن غيره: كما لا يجورٌ لمن أَبِيحَ له الطعامٌ أن ييح لغيره؛ وإنما لم يَجُرْ له 
أن يملِكّها بالإجارة؛ لأنّ المستعيرٌ ملّك المنافعَ على وجهٍ لا ينقطِمُ حقٌّ المالكِ 
عنهاء فلو جارٌ له الإجارةٌ لتَعلّقَ بالإجارة استحقاقٌ الفسخ برجوع المُعِير فيها؛ 
فلذلك لم يَجْر 0 00 


قال: وتَصِحٌ بقوله: أَعَرْتَكء وأَطْعَمْتُك هذه الأرضء ومتّحدّك هذا الثوبّ» 

وحمّلتك على هذه الدابة. إذا لم يُردْ به الهبة» وأخدّمتّك هذا العبدَ» وداري 

السك وداري لك عمْرَّى 1 

/"( و«اتحفة الفقهاء»‎ ») :75 /١( ينظر: «شرح مختصر الطحاوي») (9/ 5 5)» و«النتف»‎ )١( 
.)87' /0( )»ول«الاختيار» (/ 00).» و”تبيين الحقائق»‎ 


(0) في (ع): «بأمرا. (*) في (أ37. ج. ض»ع٠غ»‏ ل): «إحدى». 
(4) في (ج٠غ,‏ ل): ايجب». (6) في (ي): (وسكنى". 
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وهذا الذي ذكره صحيح . 
ما قولّه: أعرئّك. فهو صريمٌ في العارية. 
رأكاقرله: الا تت وت ارط فطقي اعذه "بتللة )تنه بتر ضيه 
وأا قر لوقيس 5 . فإنَّهِ يَقتضِر تمليك العينء فإذا لم يرد به 
لين كان ضاوةة لاد ماي . هيه لفطة: 
وأمّا قولّه: أخدّمتّك هذا العبدَ 5570 وهو معنى العارية. 
وقول : دازق للك مدقن يفضي أن يكونّ له سُكناهاء وهو معنى العارية 
قال : وللمُعير أن يرجع في العارية متى شاء. 
وذلك لقوله صَْنَه ا ( المع مردودة العا مُودَّاة00. وَلآن 
العارية تمليكٌ للمنافع وهي معدومة؛ وإنما يملكها المستعيرٌ حلا فحالًاء فما 
لم يُوجَدْ فهو تَبرُعٌ لم يتصِل به القبضٌء فكان للمُتبرّع”" الرجوعٌ فيه. 
)١-1(‏ في (س): «تطعم فيها»» وكتب بحاشية (ي): (يطعم). 
(؟) أخرجه أبو داود (١٠75817).؛‏ والترمذي :.)١575(‏ وابن ن ماجه )7١ ٠1/(‏ عن أبي أمامة. وحسته 
الترمذي. ينظر: «نصب الراية» (5/ لاه 08). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب؟ (ص 07 ؟): «الونْحّة يكسر الميم» وسكون النون» 
وفتح الحاء المهملة» وآخحره تاء: وكذا المنيحة: الناقة أو الشاة الممنوحة:؛ ثم سمي بها كل 
بار لجرا نع ابد برل لحر الا معزي وا وده ادي 


درهاء ثم كثر حتى قيل في كل من أعطى شيئًا: م: مَنَح. وفيما أعطي: : ملحة ومنيعحة). 
(6) في (ج): اللمتبوع». 


6ه 
ري 


وقال الشافعئٌ: يضمَّرٌ؛ فأمًا و مع بقاء الأصل إذا تَلِفتْ 
رين 


ديلا : ماروي في حديث صفوانْبن”"يَعْلَى عن أبيه”" أن الني صَََه نَدُعَلَدهوسَلَ 
ا م ل الي 
الله أعاريةٌ مضمونةٌ أم عاريةٌ مُوَدَاةٌ؟ قال: «بل مو مد ذَّاة) .ذكره أبوداود©). 

و حذيف ان الاي وال تنعت رضيو ل للك لتت درسم يقو ل إن 
اللتقفالق قد اع كل وى جد هده قاذ رقب لرازدق: لا" تنفقٌ المرأةٌ شيئًا 
مِن بيتها إلا بإذنٍ زوجها». قيل: يا رسولّ اللَّه ولا الطعام؟ قال: «الطعامٌُ أفضلٌ 
أموالنا»» ثم قال: «العاريةٌ مُوَدّاق والمنْحةٌ مَرْدودةٌ والدَّيْنُ مَقُضِيٌء والزعيمُ 
غارة)9. فوصّف العارية بأنّها مُوَدَاك وفرّق بيئّها وبينَ الرّعامةٍ المُقضِيَة للغزم. 


وفي حد يثِ عمرٍو بن شعيبء عن أبيهء عن جدّه» أن النبي صن نَدُعَه وس 

قال:* السلا ع غيرٌ المُغْلٌ ضمانً» ولاعلى المُشتودع غيرٌ المغِلٌ 

.)58٠١ /5( و«التهذيب»‎ 2727١ /١( و«المهذب»‎ 22١18 /17/( ينظر: «الحاوي»‎ )١( 

)١(‏ بعده في (ي): «أبي». 

(5) بعده في (ي): لعن جدّها. 

(5) أخرجه أبو داود(70657)) والنسائي في «الكبرى» (01/7/7) عن يعلى بن أمية. وقال ابن 
عبد الهادي: «رواته كلهم ثقات. لكنه معلل». ينظر: اتنقيح التحقيق» (5/ »)١51/‏ وانصب 
الراية» .)١١1//5(‏ 

(5) في (ي): «ولا). (1) تقدَّم تخريجه. 


<. ووه 


احا 
30 2 


ضمان)2"0. ولأنّه قيض لا يَتعلّقٌ به ضمانٌ الأجزاء”" إذا تَلفتُ بالاستعمال فلا 
2 وو 1 و 34 و 5 وام ع عض وا ع > 

تعلق به ضمان العين» أصلّه قبضٌ المُسْتأجرء ولأنّهِ عينٌ أحَذها بِإِذنِ مالكها 
لأ على :وبح الندن والو قف قلا تكن مهمونة عليف أله الوليعة. 


َم 


فإن قيل: روي : «أنَ النبى صََد موس استعارٌ ون صفوانٌ بن أَمَيّة أدرْعَاء 
قا ا لي 6 فقال: «لاء بل عارية مضمونة د70 . وكا زان 
كافرٌا وقد بيّن له سير حكمٌ العارية في شريعته9»» فدَلَّ على أنَّ ذلك 
هو حكمها. 

قيل له: قد رُوّينا في خبر صفوانٌ بن" يَعْلَى أن 
مُؤَدَاة. فتعارضا على أنَّ هذا الخبرٌ قد روي مِن طَرّقِ كثيرة بألفاظٍ مختلفةٍ, 
ولم يَكُنْ في بعض الطَرقٍ الضّمانَ» فلم يَكُنْ فيه دليلٌ. 

7 فنك" أن انيه فك المسمانة فمعناه عندنا دان الود وعندهم 
ضمانٌ العين» وليس أحدّهما بأُولّى من الآخرء فوقّف الدليل» ولا يُقالُ: إن 
صَإَِنَه لوه جعّل الضَّمانَ صفة للعين؛ لأنّه صبَآكَهعََهوَسَلَهَ جعّل الضمانَ صفةً 


نه صَأَنَه تَدعَدووْسَلَرَ قال #العاوية 


(؟) في (س): «كالأجزاء». (ي): «الآخر). 

(6) تقدّم تخريجه. 

(5) فى (ي): «الشريعة». 

(5) بعده في (ي): «أبي». 

() قال الترمذي فى «العلل الكبير» عقب الحديث (7775): «سألت محمدًا عن هذا الحديث» 
فقال: هذا حديث فيه اضطراب. ولا أعلم أن أحدّاروى هذاغير شريك. ولم يقوّ هذا الحديث». 

(0) في (ي): «ولم يثبت»2. 


ا 


للعارية. والعارية غيرٌ العين؛ : يَبْقّ لهم في الخبر ظاعة تعلق به. 

فإن قيل: ما ضُمِن بالرّدٌ ضُمِن بالقبض. أصلّه المقبوضٌ على وجه السّوم. 

قيل لهة ضهان الرّدٌ إنما بحت لمعت اوهو أن الَشتي انر د بمتشعتهاء فلد 
منفعة للمُعِيرٍ في قبضه”"2 فلم يَجْزْ تكليف المالكِ مَؤُونة الرّد 

فأمّا ضمان العين فإنما 'يَنْيتٌ للتّحَدّي" في الأخزذ, أو لكونٍ الأخذٍ على وجه 
التمليك؛ أو على وجه القضاءء وهذا غيرٌ موجود في العارية» فلم يَضْمَنْ. 
قان؟ ولي الشتععير أن يوجر با استعاره. 
وذلك لأنّ العارية يُملّكُ بها المنافعٌ على وجه لا يَنْقَطِمٌ حقٌ المُعير عنهاء 
والأهار كعك يها الافحتان وقطعٌ حق المُعير» ولم يُمَلّكْه المنافع على هذا 
الوجهء فلم يَكنْ له فعلّه. 


قآل: وله أن يُعِيرّه إذا كان مما لا يختلفٌ باختلافي المُسْتعمل له”. 


وقال الشافعيٌ: لا يجوز في أحدٍ الوجهيّن©. 
00 ا : 2 1 
لنا”: أنه مَلكه المنافع ' عاماء ولم يَخْص استيفاءها بشخص دون 
)١(‏ في (ع): (قبضها). 
(؟-5) في (غ, ل): ايثبت التعدي). 
(*) ليس في (نسخة مختصر القدوري)» و«الجوهرة النيرة» .)581١/١(‏ 


(4) ينظر: «التنبيه») لأبي إسحاق الشيرازي (ص”7١١).‏ و«التهذيب» .)758١/5(‏ و«المجموع» 
.)50١9/١:(‏ و«جواهر العقود»(١/١/79١).‏ 


ره في 3,7 ضِ2 ق» ل» ي2: (دليلنا». 
.وه 


38 0 


شخصء فكان له أن يَسْتوفيّها بنفسه وبغيره» ولأنَّ التَرّعَ بالمنفعة تارةً يكونٌ 
في حال الحياق» وتارةٌ بعدَ الموتٍ بالوصيّة» ثّمّ كان للمُوصّى له بالمنفعةٍ أن 
يعر كذلك يجورٌ للمُسْتعيرٍ أيضًاء فإن قيل: تَبرُعٌ لم يَنَصل بالقبضص”» فصار 

7 وه 
كالهبةٍ التي لم تقبّض. 

ص بير و 

قيل له: قبض العين سببٌ لجواز التصرّفٍ في المنافع”"» الدليل عليه العين 
المُستأجَرةٌ» وعندّ المُخالفِ قبض العين بمنزلةٍ قبض المنافع. 

وَأمًا إذا قانت :الك اا تداك باعدلاق السععون ليام[ العبانت 
وَالدَوّاتٌ» فهو على وجَهَيّن: 

6ه اب - 5 8 عه يراع م” 3 4 ََ 11 

إن أطلق العارية جاز له أن يُعِيرَ ذلك؛ لأنه لما أطلق ولم يَخصٍ منفعة دون 
منفعة» وشخصًا دون شخص كان على عمومه» ولو أراد التخصيصٌ لنطق به. 

وإن كان شاط أن متسم لحني قلبين له أن تن الأنز لق مها يقتلن 
باختلاف المُستعول» وقد رضي باستعمالٍ شخص مُعَيّنِه فلم يَجَرْ لغيره أن 
2 2 ل 5 5 ا 
قال: وعارية الدّراهم والدّنائير والمكيل والموزونٍ قرضٌ. 
وذلك لأن إطلاقٌ العارية يَنصرف إلى إتلافٍ المنفعة المقصودة مِن العين 

5 و 
ورَدّهاء والمقصودٌ مِن الدراهم والدنانير يحصل”/ بإتلافٍ عينها ولا يمكن 


)١(‏ في (أ5, ي): «به القبض». (؟) بعده في (ج): او). 
(5) في (ج. رء ل): ايغيره»؛ وفي (ي): اليستعملها. 


() في (ي): اتختص). 


يك كفي 
0 وه 
ص ب 


ين 
2 ا سح سسا ل و لس 0 8 ع 
رَذها؛ وإنما يلرّمُ رَذ بدلِهاء وهذا هو معنى القرضء وهذا الذي ذكره صحيحٌ 
إذا أطلّق العارية فم إِذا بيّن ما اسْبَعارَها لأجله؛ مثلّ أن يَسْتعيرَها ليُعَير0" بها 
راع 5 - - 2 و - 
الموازينَ» أو لغير ذلك مما لا يَف به عيئهاء فإنّها تكون عاريةٌ يملك بها المنفعة 


خسنا دون غيرهاء ولا يجورٌ له الانتفاعٌ بها على وجه آخرٌ "غير ما" سَمّاه. 
قل: وإذا استعارٌ أرضًا ليبن فيها ويَغرسٌَ” جاز. 
وإذلئك الأنهيا نع معلوسة تسكن الوتنارها بالاجارف فحاز اينار ها 
بالعارية) أضدله الست 


قال: وللمُعِيرٍ أن يرجم فيهاء ويُكَلََ قلمَ البناء والّرْس. 
000 3 1 0 بي ا 2 00 7 5 ره 
وذلك لآن المنافع تملك حالا فحالا29 فإذا رجع فيما لم يقبّض جازء 
وإذا بطلت العارية بالرّجوع لزمه قلعٌ البناء والغرس؛ لأنّه شعّل مِلّكَ غيره به 
فلزمّه إزالته عنه©. 


قأل: فإن لم يَكَنْ وَقَّتَ العارية فلا ضمانٌ عليه. 


وقال الشافعيٌ: إذا أطلّق العارية» فليس له أن يَقَلّمَ إلابشرط الصَّمانِء وكذلك 
إن كانّتْ مُوَقّدةَ فمضّت المُدَّ وكذلك الإجارةٌ إذا انقضَث لا يلرَمُ المُستأجرٌ 
القلعٌ إلا بشرط الصَّمانٍ©. 
)١(‏ في (ج): اليعين». (35-1) في (71): اعن ما»؛ وفي (ج): اغير» وفي (غ. ل): «على ما». 
() في (ي): «أو يغرس». (5) في (ي): «بحال». 


رهم من (ي) وفي (أى ض): ليها . 
(5) ينظر: «المهذب» (7/ 3519).» و«نهاية المطلب» (/ا/ /ا6١).‏ (// 0>», و«العزيز شرح - 


4 


تي اف 0 0 


:أن اشير لم جد مه خرور للمُشتعير» وإنها راش تمر نف 
حين بتَى في مِلْكِ غيره مع علجه أنَّله الرُجِوعٌ» فكان له المُطالبة بِقَع من 
غر ضمانء أصلهإذاشرّط في العارية القلع» وعكشه إذا لكب القل قبل المدة 
ولأنّه استأجرء فإذا مَضَتٍِ المدَّةٌ لم يَجُرْ”" أن تَتأبّدَ يد ه فيما استأجّره كمّن 
اما عر السكتن. 

فإن قيل: غرسٌ مأذون فيه لم يُشرَطْ قلع فوجب أن لا يُجِبّرَ على قلعه على 
وجو يَضْرٌ بغارسه» كما لو أعارّه للغرامس سنة» فطالّبه بالقلع قبل مُضِيّها. 

ع ل ل ا 
غارًا بذلك» ملسا ما إذا مضّت”" المدّةٌ فلا عَرر؛ ل درل نه 


قل : ون كان وقّت العارية فرجّع قبل الوقت ضون المُعِيرٌ ما نص البناءُ 


والغرس بالقلع. 

وذلك لأنَّهغَرَّه حينَ وفّت له وقنّا فرجّع قبلّه؛ ألاترّى أنَّ الظاهرٌ أنه يني 
بماوعّد, فلذلك ضمنء وهذا محمولٌ على أن اضر على الأرض في القلع؛ 
فأمًا إِنْ أضَرَّ بها فالخيارٌ لرَبٌ الأرض؛ أن ملكّه هو المتبوعٌ والبناء تابع» 9 
لد موك اس ومركرا وإنما جاز له الرجوعٌ قبل 
الوقت؛ لأنَّ العاريةً مُْتَضاها الرجوعٌ» فلا يتغيّرُ ذلك بالتوقيت. 


الوجيز» (5/ 21١179‏ 1719). 
)١(‏ في (س): اليجب). (؟) في (ي): اعين». 


حم .مه 


ا بغرا اميا 


ويُكرّه له الرجوعٌ إذا وقت؛ لأنّهِ وعد وعدًا فأخلّفه وذلك مكروةٌ» وقد قال 
النبيعٌ صََِلنَدعَلتَهوسَلَه : «المؤمنون عند شرُوطهه)7". 
قا تواجرة ود العارية على المنتعين. 


: 3 امس ل ع او 
وذلك لآن الرَّدْ واجب عليه؛ وقد 3: ]200 | 1 : : » والأجرة تن 


ظٍ 
- 


لإيفاء حقٌ وجب عليه» فلا يكونٌ على غيره. 
كان وآخرة ود العيق العا جر :على الموكر: 


واللك ااه الراك عن لبود مويك وكيا فكي بان ١‏ عاد على 
ذلكء فلا يجب عليه» وإذا لم يجب عليه الرَّدُ لم يلرّمْهِ عنه”” أجرةٌ كما لا يلرّمُ 
فى رَدُّ الوديعة لما لزمه التمكينُ منها دون الْرَّدُ. 


روفو اعرة وذ العين المقصيورة عن القاصت» 
وذلك لأنّهِ قبّضها لنفسه والرَّد عليه واجبٌء فكانت الأَجْرةٌ لأجل الدَّدٌ عليه. 


عى يي 


قآل: وإذا استعارٌ دابةَ فرَدّها إلى إِصْطَبل مالكها لم يَضْمَنْ» وإِنِ استعارٌ 
عَيْنَافرَدّها إلى دار المالك» ولم يُسَلَّمْها إليه لم يَضْمَنْ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 17) معلقاء ووصله أبو داود (045”) عن أبي هريرة. وقال الحافظ في 


«تغليق التعليق» (7/ 0١‏ الروي من حديث أبي هريرة» وعمرو بن عوف. وأنس بن مالك» 
ورافع بن خديج» وعبد الله بن عمر» وغيرهم وكلها فيها مقال لكن حديث أبي هريرة أمثلها». 
تنبيه: الذي وقع في جميع الروايات: «المسلمون» بدل: «المؤمنون». وينظر: «نصب الراية») 
(5/؟7١3»).‏ و«التلخيص الحبير» (5/ 5 0). 

(؟) في (ي): «دفعها». (*) في (ي) : «عليه»). 


ولمل 


داعا 


وهذا الذي ذكره استحسانٌ» والقياسٌ أن يضمنّ» وبه قال الشافعكق”". 
وجة القياس: ها أمان قلا ييرَأمنها إلا وذها إلى عالكها كالو ةفو نما 
000 57 
أن من استعارٌ دابةً من رجل رَدَّها إلى "'إصْطَبلِه ولم يَرُدّها إلى يده والجيران 
يسْتعِيرون آلاتِ البيت ويَرُدُونها إلى" دار صاحبهاء وسلموتها إلى امو فيهؤون 

صاحب الدارء فترّكوا القياس لذلك. 

ولهذا قالوا: لو كانتٍ العارية عقدَ جَوّهر لم يَجرْ أن يَرُدّها إلا إلى المُعير؛ 
لأنَّ مل هذا لم َجْرِ”" العادة بطَرْحِه في الدار ولا دفعه إلى الغلام» فصار مِن 
هذا الوجه كالوديعة. 


وذلك لأنّه لورضي أن يكون في داره وعندٌ من هو فيها لم يُودِعْهاء ومن رَدَ 
الوديعة إلى موضع لم يَرْض المالكُ بكونها فيه ضونء أصلّه إذا رَدّها إلى غيره. 


الل أعام 


معاد يك 


نمسم لحن 


.)015/5( و«البيان»‎ »)١5١ /1( ينظر: «الحاوي» (7/ 171)) وانهاية المطلب»‎ )١( 
(؟-5) ما بين القوسين ليس في (ع).‎ 
.ازجت١« في (سءغ» ل):‎ )"( 


ع #ج اتج لدت تج الج حجر مجد حج مجارت جر حجر حجر الجر حجر الج جر تج تبر جد جد حجر جر تجا / جيذ 


وط#اىر دمج #احو ل ادن و طأدى اج ج ىن لطا جطااى ل على ىل إلى جطاحوس 4 كىن ٠4‏ وطن لاحر طاحم طاح ىن لاج وار ادن وجنت فاج و عا وعجر اتاجير لات وى 


35 


2 


6 


لي > - 
0 


0 


ع كبجإد كج حرج كج رحج" جد حجرت جد كبج زرك جزر: اجإر حجر حجر حجار كج كج تج تج كج جل الج 7 


٠. 


: 
:, 
1 


ا 


: 


/ 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
أ 
: 
: 
ٍ 


لج جزء حج] كر كرد كج حجإ رك جز > كج 0 جز عجرا كج كج حجز/؟ حجز/ءت حجر كج زء؟ لجز حج زهت مج طجه كج عج 0 جز كج تج كج كج حجزاهه حجر كج حجر حجيره رجن 


ا 
ْ 
1 
: 
: 
: 
1 
ا 
: 


قآل يمَدَاننَهُ: اللّقيط حدٌ. 


والأصلٌ في ذلك: : ماروي عن عليٌ ودع أنَّه قال: «اللّقِيط حرٌّ» وعَفَلّه 
ولاه للنس اوم 0 ٠‏ وعن عمر روا َلتَمُعَنهُ مثله؟. 


يما ا 8 
قل: ونفقته ”"فى بيت المال". 


وؤلتك آنه لبس بيه ءزبية الملتقط "سي يوحت النفقة دلا تشيب عليةة 
وهو حر مسلمٌ فقيرٌ 0 اال اجنم العا بارال ينه 


.)5١7 /5( أخرجه البيهقي‎ )١( 
«اللقيط في الأصل: ما يلقطء أي يرفع عن‎ :)7١7 قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص‎ 
الأرض» وقد غلب على الطفل الذي يوجد مرميًا على الطريق ونحوهاء لا يعرف أبوه ولا‎ 

أمه؛ فعيل بمعنى مفعول). 
وقال: «عَقَله بفتح العين المهملة» وسكون القاف: أرش جناياته». وقال: «ولاؤه: إرئه». 
(؟) أخرجه البخاري (1/ 155) معلّفّاك ووصله مالك في «الموطأ» (؟/788)» ومن طريقه 
الشافعي (ص 73750).» والطحاوي في «مشكل الآثار» (71810). وصحّحه ابن الملقن في 
«(اليدر المنير») (/ا/ .)١17/79‏ 
سين 5 (ي): «في مال المسلمين»» وفي (نسخة مختصر القدوري): «من بيت المال». 
(4) في (س): «الملقطة»» وفي (ي): «اللقيط». 
(5) في (ر): «ومسلم وفقير». 
عكر 


<١1١1ه40كه‏ 
ري 


سب ايش ) رن سه ) امنا 
ورت 
الع لاسرال 7 . 


وذلك لان أخذه سبب إحيائه. فم( وججّد ذلك من جهته كان أولى به 
5 98 و 7 5 و 1 رمك 3 ع 8 
مِن غيره أصله الولادة» ولأن يد الملتقط أسبق إليه» فلم يَكنْ لغيره أخذه منه 
كسائر المُباحات إذا أخذها. 


1 5" 7 ع0 - ع اوه 2 
وهذا الذي ذكره استحسان» والقياسٌ: أنْ لا يُقبل قولّه؛ لأنّه مُدّعَ مِن غير بَيََ 


كر 
7 7 و 0 


. 2 2 ع عر و 5 72 سداهم و 0 
لز تضق" ولا تعلق رقوله كن »لكت ترا تقل ما كنت الملتقط 


٠‏ لد 


م 8 ِ عو عو 
مِن حق الإمساك. ومائيّت”" للمسلمين من حق”* ولاية» فلا يُقبَّل قوله مِن 
وجة الاستحسان: أن يد المُلتقط غيرٌ مُسْتحِقَةٍ؛ ألا ترى أن للقاضي أن 


برتع هاوق انانف اتسنةية القد ع يتفعة تكولا عو #النققة والتفياءةة 
55 0 2 


و 17 0027 5 7 ع« ع عو 2 1 5 002 
قال: وإِنٍ اذعاه اثنان ووصف أحدهما علامة في جسله فهو أولى به©. 


)١(‏ في (أ؟ءي): لوقد). 

(5-5) في (ج» سءغ ل): «ولا تصديق»» وفي (3): ١فلا‏ تصديق». 

(*) في (أ37.غ, ي): ايثبت»2. 

(5) ليس في: (ر). 

(6) ينظر: «الهداية» (؟/ »)١1/7‏ و«الاختيار) (”/ »)7١‏ و«تبيين الحقائق» (/ 27949 و«العناية» 


1م 


.)١١؟١/5(‎ 


كناش اللي 
5 - 5 


وقال الشافعيٌ: ب يُرجَعٌ إلى القافة» فإن ألحّقوه بأحدهما كان أولَّى به وإن 
00 قافةٌ ترك حتى يَبلَعَّ ويُّنسَبَ”" إلى أحدهما"". 

لنا؛ أَنَّه مُلْتقَطّء فَعَلّقٌ بوصفي العلامة فيه حكمٌ لايَكيْتٌ . مع عدمهاء أصلّه 
يي ”2 
منهما لو انفرّد بدَعُواه قبل قوله وثبّت نسبّه منه. فجاز أن ”يرجح دَعُواه بالعلامة؛ 
لما فيها مِن الدلالةٍ على م سَبْقٍ اليدء وكما"” ترَجَحُ الدّعاوّى بالعلامة في 
اختلافٍ الرّوجَيْن في متاع البيت» والذي يُؤكُدٌ ذلك قولّه تعالى: #إيإن كارت 
قميصة, 4 كد من قبل َصَدَكتٌ وَهْوٌ من لكين # [يوسف:51]. فحكم بالعلامة 
على صدق الصادق. 

م ا يا ل ل سي 
عار يَسْبْحِقٌ بالعلامة شيئَا؛ لأنّ العلامة تَدُلُ على يد كانَتُ: دار 

يتح بهاء أاترى أله وأقام لمتحي أن العبد كان في يه لمشتل الع 

بذلكء ولو أقام أحد مُذعِي ب ادهل 1ل اله كان في يده قبل ذلك كنا 
أحمٌّ بهء فكذلك أيضًا يكوثٌ أولّى به؛ لأجل العلامة التي تَدُلُ على تدم اليد. 


(0) ينظر: (اممختصر المزني» (8/ 577 )» و«الحاوي»798/11(2)» واابحر المذهب»(7/ 0737٠١‏ 
(688/1)). 

(-737) ما بين القوسين ليس في (ي). 

(4:) في (ي): اتترجح). 

(0-5) ليس في (س)» وفي (ي): (و). 

)05 في (ج): «وكانك. وفي (ر): «فكان». 


سس يه 722 لقره لعن 
3 2 كم سور 36 


فإن قيل: بأنّه وصفٌ للمُدَّعِيء فوجب أن لا يُقَدَّمَ به الدَّعوىء أصلّه إذا 
وضّف" اللقّطةٌ. 

قيل له: هناك لا يَسْتحِقٌ بالدّعُوى» فلي خخ" بالوصفيء وهاهنا يَسْتَحِقَ 
بالدّعُوىء فير جح بالوصفي”. 

وأمّاإِذالميَصِفف واحدٌمنهماعلامة فهو ابنهما*! لِتساويهما في الدَّعُوى. 
وهي”" سببٌ الاستحقاق. 


قل: وإذا وجد في مصر مِن أمصار المسلمين أو قرية مِن قرَاهم, فادّعَى 


0_8 م و ب 3 ع ٠‏ هت 
ذمٌَ أنه ابنه» ثبّت نسبه منه وكان مسلمًا9". 


٠ 3‏ به ل ع 34 
وهذا الذى ذكّره استحسان. والقياس أن لا يَنَْتَ نسبه منه. 


ل ل ا ل لحر 


م وإذاكان مسلمًا بظاهر الدار لم يِصَه 007 
على دَعوته؛ لأنّ حك" ولد الكافر أن يكون كافرًا. 

)١(‏ بعده في (ج): (به1. 

(؟) في (751, ي): ايترجحاء وفي (ر): اليرجع»؛ وفي (ع): اترجح 

لركيهة لس في (أى ي). (54) بعده في 0 (قبل). 

(5) في (71, ي): «لهما». 

)05 في (251 ض»غ) ق» ل» ي): ااهوا. 

(0) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي»(5/ 17 )» واالمبسوط» ١ /١ ١(‏ ”)و «البناية» (/19/ ١07‏ 7). 


(8) بعده في (ر): «ذلك أن يكون". 
4011 


00 
ا 7 0 الدماة 

م : ْ ١‏ ب 
مه عن 


وجه الاستحسان: أن دعواه تتضَمَّنُ شيئَيّن7" في أحدهما ”"نفع اللقيط". 
يو 2 1 55 ٠‏ . 0 34 2 
وهو ثبوت النسب» ووجوب النفقة”"» وفي الآخر ضَرَّرْ عليه وهو كونه كافرٌاء 
فقبلنا””» قوله فيما له فيه نفعٌ» وهو ثبوت النسبء ولم يُقبَّل فيما فيه ضررٌ عليه. 
. دل. > (16)ه فى اب 0000 - و 97 
بإسلام أبيه2 , 
0 4 َّ 2 : 03 ع م 
وقد قال الشافعيتٌ: إِنّه يكون على دين الذى ادّعاه؛ لأنه "لما ثبت" نسبه منه 
والجوابٌ: أنَّه إذا نبت بِاليَيَّةِ فالشهودٌ غير مُتّهَمِينَ في شهادتهم فِيْحَكَمُ 
3 3 
بمضمون الشهادة والمُقِرٌ مُنَّهَمّ في إقراره فيُقبَل إقرارٌه فيما فيه منفعةٌ له ولا 
0-06 8 8 م 0 م 2 
يقب فيما فيه مَضَرَّةٌ عليه» كما لو أقرّ له بمالٍ وأقرٌ عليه بحق. 


هط 


بهم» فالظاهرٌ أن جميع من 


وذلك لأن هذه المواضع في أيديهم ومّخ: 


)١(‏ في (ج» س» ضص». ع٠غ؛‏ ل): شيئان». 

(75-5) في (س): «يقع للقيط»» وفي (ي): «يقع اللقيط». 

(*) في (ر): «المنفعة». 

(5) بعده في (ر): ا(منه». 

(0-6) في (71): اللذمي أب مسلم»؛ وفي (رء سء ل): «الذمي ابن مسلم»؛ وفي (ي): اللمدعى 
أب مسلم). 

(7) في (ج» ضء غ») ل): «أمه). 

(/1-/9) في (ر): الم يثبت). 

(4) ينظر: «الحاوي» (1/ 47))» واابحر المذهب» ))591//1١5(‏ و«التهذيب» (01/57/5). 


حزم اكه 


لاحت بائره بس | | رخا مرا | 
55 سك 2 


فيها منهم وإن كان يجوز”"© خلاف ذلك؛ ألا ترَّى أنه لمّا كان الغالبُ في”" دار 

الحرب الكفرٌ جاز أن يحَكمَ على كل مَن وُجد هناك بالكفر» وإن جاز أن يكون 

فيهم ”"مسلم تاجرٌ أو أسيرٌ”» كذلك هاهنا. 

قل: ومن اذَعَى أنَّ اللقيطً عبدٌه لم يُقبَلُ منه وكان حرًا؟». 
وذلك لأن "الأصل فى الناس النخزية»والّق طارئ غليهاء فضارت الحرية 

هي الظاهرٌ*» والحكمٌ أبدًا يَتبَعُ الظاهرٌ حتى يَتْيْتَ خلافه: فإذا اذَعَى أنه عبده 


كك وز لسر ود 3 0 ده ص 
قال: فإنٍ اذَّعَى د انك ب نوكا ند ١‏ 


وذلك لأنّ" القياسّ عضي أن لايْعبَلٌ قوله؛ لأنّه مع لابين له. إلا أن دغواء 
لتقت تت له أحذهمافبه منفع ةلبط" وفي اآخر "عليه وفيت 


ةوه ! "لما فيه ين المنفعة» ولم يَثبْتِ الوق ل 


() من (رءسء ق). 

() في (]7» ج» ضءغ, ق» ل» ي): امن2. 

لوكي في (جء سخ ل): «مسلمًا تاجرًا أو أسيرٌ 41 وفي (ي): المسلم أو أسير). 
(5-4) ليس في (نسخة مختصر القدوري)» و«الجوهرة النيرة» /١(‏ 5 70). 

(5) في (ج. ل): «الظاهرة». 

(7) في (س): «عبدًا). 

(/7-1) ما بين القوسين ليس في (ي). 

(8) في (1؟» ضء ق» ي): «اللقيط». 

(9) في (ر): «الأخرى». 

(١)ليس‏ في : (ج). 


اماه 


لديا 
ا :2 


كر فوع "١‏ بعال وأئر عايديدق الدتقدل إقزاةالفيولا بقل عليه 
لما ناف 

وقد قال أصحابينا: إذا ادَّعَى اللقيطً حدّ وعبدٌ فالحرٌ أولّى؛ فإن اذَّعَاه كافرٌ 
ومسلمٌ فالمسلمٌ أولّى7. 

وقال الشافعيٌ: يَتساوَيانٍِ2©. 

لنا: أن دَعُوى الحرّء و©)المسلم أنفمٌ له مِن دَعُوى العبدٍ والكافر؛ لأنّهِ يعبت 
للصبيٌ الإسلامٌ والحرية» والقولانٍ إذا تعارّضا في حقٌ الصغير فالأنفعٌ أولى 
كما لو شهد شاهدانٍ برق وشهد شاهدانٍ بحريّته. 

ل ل ل 


قيل له: هما إن تساوّيا في الانتساب إلا أن الدعوة تُقبَلُ لحقٌّ اللقيط» لولا 
و شٍ 


00 يَتيْتِ النسبُ بمجرد الدَّعُوى» فإذا قبأُناها لحقّه ثبت مِن ذلك ما فيه 


ع 34 هه 2 2 0 3 0 له ور 
وذلك لأنّه ممن يَصِحَ أن يَملِك» فما وجد معه [فهو له إذا لم يَكنْ يد أحدٍ 


() ليس في: (ر). 

(5) ينظر: ««مختصر اختلاف العلماء» (4/ 2507 و«التجريد) (///79401). و«النتف» (؟7/ 
8 «تبيين الحقائق) (”/ .)1٠٠١‏ 

(5) ينظر: «الحاوي» (8/ 00)» وابحر المذهب» (/1/ 7177)» و«التنبيه» (207/7/5)» و«البيان» 


(4/؟3). (5) ليس في: (71» ج» س» ض»ء ق» ي). 


امه 


0 | قرا كارا 


ثابتةٌ عليه]”» وليس لأحدٍ يدٌ ثابتةٌ عليه» فالظاهرٌ أنَّه له أصلّه القميصٌ الذي عليه. 


5 5 5 0 ع له 
وكذلك لو كان اللَّقِيط مشدودًا على دابةِ"©: فالدابة له لما ذكرزناه. 


مم ع ضُ 2 و 
فل: ولا يجورٌ تزويجٌ المُلبَقِطٍ ولا ره في مال اللقيط. 


وذلك لأن التزويجٌ والتصرّفَ في المالٍ لايَصِحٌ إلا بولاية أو أمرء ولاولاية 


للملتقط» ولا أمرَ فلم يَصِحّ منه. 

قال: ويجورٌ أن يَفْبِض له الهبة» ويُسَلَّمَهِ في صناعة؛ ويُؤَّاجِرَه. 

: لخ ا د 1 2 500 

وذلك لان ما فيه منفعة للقيط مِن غير إيجاب حق عليه لا يحتاج في فعله 
ع بي 001 

إلى ولاية» أصله إطعامه وغسّل ثيابه. 


وقد قال أصحابّنا: إذا بل اللقيطّء فتَصرَّفَ وعمّد العقوة تُمٌ أقرّ بالرّقٌ 
لإنسانٍ فصَدَّقَهه قبل قولّه على نفيسه. ولم يُِبلُ على غيره في فسخ العقود”". 
وهو أحدٌ ول الشافعيع» وقال في قول آخر: فدح عقون" 

لنا: أنه حر في الظاهر» وإقراره يَتضمّنُ إسقاطً حقٌ نفسه وإسقاطً حنٌّ غيره. 
فِيُصدَّقُ على نفسه ولايُصدَّقُ على غيره كمّن ابتاعَ عبدًا وزعّم أنّه حر فإِنّه 
يَعتِقٌ عليه ولا يَرجِعٌ على البائع بالشمن. 


)١-١(‏ ما بين المعقوفين ليس في (ج» ح"» رءع»غ» ق). 

(؟) قال في حاشية (ح): «كذا إذا كان المال مشدودًا على دابة واللقيط عليها». 

(*) ينظر: «التجريد! (8/ 7900)) واتحفة الفقهاء؛ (9/ 7707), و«بدائع الصنائع» (5/ ))١9/‏ 
و«المحيط البرهاني» (0/ /571). 

() ينظر: «الحاوي» (8/ 57))» و«المهذب» (75/ 778)» وابحر المذهب» (/1/ 787)): و«حلية 
العلماء» (0/ ”/ا5, 07/4): و«المجموع» .)73١18 /١5(‏ 


وام 


ف 00 4 


ه.؟]) ٠‏ #» _- َك 2 8 ِ وو رس ير 
فإن قيل: ما ثبّت به الرّق ثبّت به أحكامه؛ أصله البينة. 


5 م ل 0 بك 8 ا ا 7 
قيل له: إذا أقام البَينة ثبّت الرّق على وجِهٍ لا تهمة فيه فأتبّعه”') أحكامه. 


وَالمُقِرْ مُنَهُمٌ في حق '"الغير فلم" تَنْبَعْه الأحكاة”". 


<1 


ا لشي 


)000 2 (جءغء ل): «فلزمه». 
(0-؟) في (ي): «العين»). 
(*) في (ي): في امحكافه ا 


لى 
: م 2 
شار 


نو عافد فار جتفادين قاد ادن ادر مكولدن فر يكين الكفتر تقار ادر عدر كفن كود فار لفان تمدن لان لفان انين لانن ءا « 


ْ ١ 
1 ا‎ 
م‎ 4 
3 2 
1١ : 
: ا‎ 
١ : 
: ٍ 
1 0 
: : 
١ : 
١ : 
: : 
م‎ . 
ا‎ 
ع‎ 0 
1 : 
[ [ 
جُ‎ 0 


اااي ه12 


لإح 0 
1 


1 


شل 


١‏ كج د» تج لجرت جد الاج ترج لت 


4 


دمر ط#ددرمن ادن له رمن اح اتح (#او ل عزفا طؤاجير سلا اهن نامج ادوس حرم أن دن ح طلسن دسو ط(اجى رطفا راحو (ا< د ط#اجم عفادم اجر علا< مر ادمح ساف رمن لكين رمن تومن 


ع 
ج 
ٍ 
1 
7 
ل 
ا 
8 
م 
ا 
1 
ُ 
0 
ْ 
ع 
: 
: 
4 
ع 
أ 
م 
: 
3 
4 
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عاتن طوس ١‏ 


3 


يد 


0 حِصَتَائاللقطر 0 


20 شي ,يراوه ه 
الأصل في جواز حل اللقطٍ ة: قوله صَزَنَهُ لََُيْنِوسَاهَ: مّن وجّد لقطة فليشهد 
ذَوَيّ عدل)” 90 وروي: :”أن أي بنَ كعب وج صُرَةفيها مئةدينار» فأمَره النبيُ 


و 


صَإ لله عسل : مسا د د فدَلّ ذلك على جواز الأخظٍ. 
وقد قال اضحابنا: لتكت أغل اللقطة ولايجحب2©. 
“ومن أصحاب الشافعيٌ مَن قال؛): 8 إذا خاف ضياعَهاء ويُستََحَبٌ 
إذا لم يَخَفَت0 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)17١4(‏ والنسائي في «الكبرى» (01/15)» وابن ماجه )76٠05(‏ عن 
يكنا وصحّحه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (4/ 2514٠‏ وابن الملقن 
في «البدر المنير» (/1/ .)١07‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 5 :23١‏ «اللّقَطة بفتح اللام؛ وفتح القاف: اسم 
المال الملقوطء أي الذي تجده في ملقىّ فتأخذه. قال الأزهري: ولم أسمع اللقطة بسكون 
القاف لغير الليث». ينظر: «تهذيب اللغة» »))١5/9(‏ و«المغرب» (؟51//5١).‏ 

(1) أخرجه البخاري (1757؟)» ومسلم (4/1177). 

(9) ينظر: «التجريد» (// 25» والبدائع الصنائع» (7/ 5 ١"تبيين‏ الحقائق» (/ ,)7١١‏ 
و«البناية» (/ا/ 7039). 

(5-4) في (س): «وقال الشافعي». والقول منسوب لابن سريج, وأبي إسحاق الشيرازي من 
الشافعية» وهو ظاهر المذهب. كما في «البيان» للعمراني (/1/ .)67١‏ 

(©) ينظر: «الأم» (78/5)» و«الحاوي» (8/ 23٠١‏ واابحر المذهب» (1/ 5 77)» و«الوسيط» 
.)١81١/5(‏ 


9 


4 


يرن 
0 9 


وف الاهن: لأن كل فعل لو : ترّكه لم يضِمَنْ به اللقطة» فإنّه لا يجبٌُ 
الأخذ ها" فيه أضلة التعررت: 


فإن قيل: المقصودٌ مِن أخذها الحفظ؛ فإذا لم يأخذّها فقد ضيّع الحفظ. 


٠ -‏ 98 9 : ع ع 3 00 
قيل له: هذا(" يَبِطُلُ به إذا امتئع مِن أخطٍ الوديعة» ”'فإنّه إذا أحذها" فقد ترك 
باعس سمي 
للْقَطةٌ أمانةٌ إذا أَشْهَدَ المُلتقطٌ أنه يأخذها لِيَحمَظها ويَردّها 


٠. 5‏ 5 2 رم د 6 07 8 
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة» ”وإن ترّك الإشهادَ على ذلك. وأخذها 
- 3 06 ام 95 و ٠‏ 0 

وقال ابو يوسف. ومحمد : الإشهاد ليس بواجب. والقول قوله 
أنه) أحذها ليَرْدّها(©. 

وللشافع قولان؛ أحذّهما: أنه يجبُ عليه الإشهادٌ. والآخرٌ: الإشهاد 
وا © ري 
مستحب . 

وجةٌ قول أبي حنيفة اخفية وود يو الخحيره أن النيى ص أتَدُعَكِهِوَسَلَمَ قال: 
«ومّن وجّد لَقَطةَ فلِيُشَهِدُ ذَوَيْ عدل. ولا يتم ولايُعَيّثْ ل انان جما 
)١(‏ من (ي). (؟5-5) من (ي). 
(7-) ما بين القوسين ليس في (ي). 
(5) في (؟2 ضع ق): «إذا). 
(©)ينظر: «التجريد» (8/ 5», وابدائع الصنائع»(5/ ١١‏ ؟)ءو«المحيط البرهاني»(0/ 5989). 
(50) ينظر: «الحاوي» (8/ ١7‏ ). و«البيان» (لا/ 5 ؟0), و«المجموع» .)558/١5(‏ 


لكك 


صاحبّها فهو أحٌ بها"". فأمّر بالإشهادٍ عند الأخذٍ. فكان شرطًا في جواز 
الأخذء فإذا تركه فقد أَحََذ على غير الوجه الذي أَبِيحَ له فيكونُ غاصبّاء ولأنَ 
مَن أخذ شيئًا فالظاهرٌ أنّهِ يأخذُه لنفسه. إلا أن يَعلَّمَ غيرٌ ذلك. ومّن أذ مال 
غيره لنفسه كان غاصبًا. 

وعنة لياه العو اتن أله كرو خسان انعبر بان له 
000 أصلّه المُودَعٌ. 

والجوابٌ: ”أَنَّ هاهنا قد كذ بإذنٍ" المالك» فإذا لم يُشْهِدُ فقد أسقّط حقّه 
وتناللكاللقطة له باذ ن 00 ف لاع اقلم سقط حنه نالفو اوعدت أن 


“ومن أصحاب الشافعيّ من قال»: القليل والكثيرٌ سواءً. 


لنا: ما روي فى حديث عمرٌ بن عبد الله “عن جدَّتِهء عن أبيها“: أن النبى 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (91/7/5) عن يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير. عن مطرف» عن 
عياض بن حمار الأشجعي. وقد تقدَّم تخريجه. 

(؟5-5؟) في (ي): «هاهنا أنه قد أخذ بغير إذن1. (7) من (ي). 

(5-5) في (س): «وقال الشافعي». وينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (5/ 58 5). «الحاوي» 
.)١"/(‏ 

(-ه) في (]7 ق): عن أبيه» عن جده)» وفي (ي): عن جدته عن أبيه». وهو إسناد مشكل 
قدذكرهابن حبان في «الثقات»(5/ )١9761١96‏ في ترجمة حكيمة بنت يعلى بن مرة» 


4 


يحت الم بس | ا كما 
9« #77 س ب ب بببببببببيبيبييبيب ‏ ات 
و م ع 50 2 2 اع 2 4 مراء اسه 
صَؤْإْلَهعَلِنْدِوَسَلْمَ قال: ١مَن‏ التقط لقطة يسيرة؛ درهمًا أو حبلا”"' أو شب ذلك فليعرّفه 
ثلاث أيام» فإن كان فوقٌ ذلك فليعرٌفه سِنَةَ أيام”©. 
2 مس 

85 2-5 : ع 00 رد - 8 ٠.‏ 1 

فإن قيل: روي أن النبئ صََْنَهُعَلَتَدِوَسَلمَ قال فى اللقطةٍ: « ”اعرف عِفاصّها 
0 عَرٌّفها سنة) 0 


قيل له: قد بِيْنَ بخبرنا أنّها إذا كائّث درهمًا أو حبلا" لم يجبْ ذلك فيهاء 


ووكاءهاء ثم 


وهذا إشكال فإن كانت حكيمة بنت يعلى فهي عمة عمر وليست جدته. وثمة إشكال آخرء 
وهوما ذكره المزي في «تهذيب الكمال» )418/7١(‏ في ترجمة عمر حيث قال: يروي 
عن جدته حكيمة امرأة يعلى بن مرة» فاللّه أعلم. 

)١(‏ في (ج٠غ؛‏ ل): «حملا». 

(؟) أخرجه أحمد (17/577)» والطبراني في «الكبير» (17/ 07١٠9071077‏ والبيهقي (5/ )١910‏ 
من طريق عمر بن عبد الله بن يعلى: عن جدته حكيمة؛ عن يعلى بن مرة. وقال البيهقي: «تفرّد 
بلقي ننم غنيك للمروع مطل انو قلا كله يعو بز مقيق م وزردا لوقك اميد ده 
بشرب الخمر). 

(0-”) ليس في (ي). 

(5) البخاري (7777)) ومسلم (177517) عن زيد بن خالد الجهني. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 4 :)7١‏ «عِفاصها: العفاص بكسر العين المهملة» 
وبعدها فاء وألف وصاد مهملة: الوعاءٌ الذي تكونٌ فيه التَقَقَةُ مِن جلد أو خزقةٍ أو غير ذلك» 
من العفص بمعنى العطف. قال في المغرب: وقيل: هو الصمام. انتهى. قلت: الصّمام بكسر 
الصاد المهملة: ما تسد به القارورة» ووافق على أنه الصمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر». 
ينظر: «التمهيد» (”/ ».)١١1/‏ و«النهاية» (7/ 75577)» و(المغرب» (؟/ .07١‏ 
وقال: «وكاءها: الوكاء بكسر الواو: الخيط الذي تُشَدٌ به الصرة أو الكيس أو غيرهما». ينظر: 
«لسان العرب» /١6(‏ 0٠5)(و‏ كك ي). 

(6) في (ج٠غ.‏ ل): لحملا». 


4 


مكنا اللقطء 
0 كت 569 
باب _ ب بابب بيب ب بيب ب م جه 


وأن الحكم يختلِفٌ باختلافٍ المقادير» فوجب أن يرجم إليه. 


قال: فإِنَ جاء صاحبّها وإلا تصدّق بهاء فإِنْ جاء صاحيّها فهو بالخيارِ؛ إن 
شاء أمضّى الصدقة وإن شاء ضمن المُلتقَمزٌ ©. 


وذلك لماروي في حديث أبي هريرةً: أنَّ النيي صَإَلدََلِِوسَهَ سيل عن 
الَقَطة؟ فقال: «لا تَحِلٌ اللقطةٌ فَمَن التقط شيئًا فليِعرٌ فه ل فإن جاءَ صاحيها 
ليَردّها إِليهه وإن لم يأتِ فليتصَدَّقْ به؛ فإن جاء فليُحَيرُه بينَ الأخل”"» وبينَ الذي 
أنفّقه"1. وقوله صَبَاللَةعَيَهِوسَلر: الاتَحِلٌ اللقطةٌ». ليس معناه: لا يَحِلٌ أخدّها؛ لأنَّ 
لاعتع ااي افر أن لمر دلا ول اكها يوقا ندل على أن 
المُلتقِط لايَملِكُه بعد مْضِيَ الحول. 
قل: ويجورٌ الالتقاطً في الشَّاةٍ والبقرة والبعير9). 


وقال الشافعيٌ: لا يجوذ©. 


)١(‏ بعده في (ي): (قيمتها». 

)١(‏ في (جءع): «الأجرا. 

02 في (ج. سو ع»غء ل): «له). 
والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)37١8(‏ والدارقطني (4785) من طريق يوسف 
ابن خالد السمتي» عن زياد بن سعد, عن سمي عن أبي صالح» عن أبي هريرة. وقال الطبراني: 
لم يروه عن زياد بن سعد إلا السمتي» ولم يروه عن سمي إلا زياد بن سعد». وينظر: «علل 
الدارقطني» مسألة .)١91/5(‏ 

(؟) ينظر: «امختصر اختلاف العلماء» (5/ 57 '7): و«التنبيه» (4/ .)7١7‏ 

(6) ينظر: «الأم) (/58)» و«الأوسط» ».)5١*/1١١(‏ و(كفاية النبيه») (5/ .)١75‏ 


هه 


لنا : ماروي في حديث عياض بن حمار: «أن النبت صَرََنَه نوس سيل عن 
مر ١‏ اله والافهي مال اللو غلابا على 
دما ال قَطٌَ أصلّه الصغاه إذا ا 


فإن قيل: روي في حديث خالدٍ الجهّنيء قال: سحاد روس الح اليك 


- 


ًّ 


وله فسألّه عن اللقطة؟ فقال : «اعرف عِقَّاصّها ووِكَاءَها وعَرَّفها سنة سنة 
إن جاءَ صاحيها وإلا فشأئك بها) 0 ا قال: «خذّها؛ فإنّما هي 
لك أو لأخيكٌ أو للذئب». فقال :يارسول الله فضَالَةُ الإبل؟ فغضب رسو ل الله 
َلوسر حتى احْمَرَّتْ وَجْنَنَاه وقال: «مالّك ولها؟! معها حذاؤُها وسقاؤهاء 
رد الماء وتزْعى الشجر دَعْها حتى يلقاها ريه 00. 

قبل له: لمَايينَ نهو أن ضَالَّة الغنم يجورٌ أخذّها للخو عليها 
كان فيه تنية على أخذ الاب إذا خحاف عليهاء وهو خلا قوم كم أخبر ل 
لا يأذّها”إذا كات محفوظة يُرْجَى لقاءُ صاحبهاء ومتى كانّتُ كذلك لم 
يج أن يأُدّها"» فربّما بَعّدَثْ عن مالكهاء والكلام بين فيه إذا حاف عليهاء أو 
غلّب في ظنّه أن مالكها لا يَلقاهاء فيأخذّها لِيَحْمَظها. 

وإنما فرّق النبئٌ صَرَلدَ عسل بينَ الإبل والغنم؛ لأنه متى ترّك الْغنمَ 


)١(‏ تقدّم. 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 5 :)3١‏ احذّاؤها: الجذّاء بكسر الحاء المهملة» 


وفتح الذال المعجمة: النعل». 
راموك 


(5-7) ما بين القوسين ليس في (ي). 


يا لقصل 
0 د 6 


لا" تَسْتِقل بنفسهاء ولم يُؤْمَنْ عليهاء وهذا هو الغالبُ مِن حالهاء فخرّج كلامه 
ةدوس على الغالب» ون به على أحدٍ حالتي الإبلء وييّنَ بالنطق حكمها 
إذاكانتْ محفوظة يَلقاها مالكّها في الغالبء وقال صََلدَْعَهوَسََهَ في خبر عياض : 


وعم 


"عَرّفها. وهذا بيان لحكم الضالَّة التي يبعُدُ أنْ يَلْقاها ربّها إلا بعد التعريف. 
0 6 و ف 1 2-1 
قآل: فإِنْ أنقّى المُلتَقطٌ عليها بغير إذنٍ الحاكم فهو مُتَبرُعٌ. 
وذلك لأنّه أنمّق على مِلْكِ غيره بغير ”أمر من" له في ذلك أمرٌء فكان متَبرَعَاء 
ع ابي 7 7 

أصلّه إذا علّف دابةً غيره. 


قال: وإنْ أنقّق عليها”” بأمره كان ذلك دَيْنَا على صاحبها. 
وذلك لأن الحاكم له ولايةفي حفظ أموالٍ المسلمين وفي وجوه مصالحهم. 
فإذا رأى الإذنَ في الإنفاقٍ عليها جاز. 

قآل: وإذا رُفِع ذلك إلى القاضي؟ نظّر فيه؛ فإِنْ كان للبهيمة منفعة 
00 3 الى ةم ا 0 
اجَرَهاء وأنفق عليها مِن أجرتهاء وإن لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق 
التَفقةٌ قيمتّها باعَها وأمّر بحفظ ثمئها. 


وإِنْ كان الأصلحٌ الإنفاقٌ عليها أن© في ذلك؛ وجعل النفقة دَيْنَا على 
(1)فى (أى سءع): «الم). 
(؟-5) في (ي): «إذنه أي: إذن من كان)». 
() ليس في (ج» نسخة مختصر القدوري). 
(4) فى (نسخة مختصر القدوري): «الحاكم). 


(6) بعده في (ج): ١له).‏ 
01 


1 و 2ت عو 
مالكهاء وهذا كله على مابَيِّنا أن الحاكمَ هو الناظرٌ في أَمُورٍ المسلمين وفي 
8 2 08 ًّ 
وجوه مصالجهم., والمقصودٌ حفظٌ الهِلْكِ على صاحبه؛ فكل ما رآه أحوطٌ 
لصاحبه وأصلح فعَله وأذِن فيه. 


قآل: فإذا حضّر”" فللمُلتقطٍ أن يمنعّه منها حتى يأَحْحدٌ التفقةً. 
وذلك لأنَّهاسَلِمتٌ له بنفقته فصار كأنّهِ استفاد مِلّْكَها من جهته بتلك النفقة 
فكان له حبسها عنه حتى يسْتوفيّهاء كما للبائع حبس المبيع عن المُسْتّري حتى 
شتوو ال 

قل: ولْقَطةٌ الحرم والجلٌ سواء. 
وقال الشافعيُ”": يجب له التعريف أبدًا حتى يجيء صاحبّهاء ولا يجورٌ 
له تَمَلّكُها والانتفاع بها©. 


له 


ا ل ل لع اا ا ١‏ ل رو ا ا : 
دليلنا: قوله صَإْلْتَُعَلَتَهِوسَلمٌَ: «مَن التقط لقطة فليعَرّف عفاصّها ووكاءَّها 


ل 9 2 عد 3 ل انوع 
وليْعَرّفْها حولَا»2). وهوعامٌ ولأنها لَقَطةُ بيج له" أخذّهاء فجاز له الانتفاعٌ 
فنايعة الججرل» أضله اعطة البح . 

ا نلا هه و عري 2 027 2 

فإن قيل: روي عن النبيئ ِإأّلنَهَلِدَِوسَلهَ أنه قال: «ولا يَجِل لقَطنّها إلا 


() في (ي): احضرت). 

(؟) بعده في حاشية (ج): ١لا‏ يحل له اللقطة في الحرم». 

(9) ينظر: «المهذب» (73207/7)» و(انهاية المطلب» (» (8/ 589).: و«البيان» (/ا/ .)0١1/‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أبو عوانة في (مستخرجه) (54775)» والبيهقي (7/ )١147‏ من حديث 
زيد بن خالد. وقد تقدّم تخريج حديث زيد. 


0 


(5) من (ي). 


)*؟ 57 82 2 1 
ف _- 8 


لكقد 701 والمعض '": أنه زر فيا فها "لا أنه" يحل له أخدّها وي 

اوليك امبر سا زر وري اماه 
التعريفء وفائدةٌ تخصيص الحرم هي أن الغالبَ أنَّ اللّقطة فيه تكونٌ للغريب» 
فيْظَنَ لذلك أن صاحبّها لايُوجَدُ في الغالب: فين النبيك صََلنَعلِنهوَسَلَ أنه وإن 
كان كذلكء فلا بد من التعريفي. 


وقد قال أبو حنيفة: إذا خخ اللفطة واعهد على اخزهاء فك ركه إلى البتكان 
الذي أخذها منه أنَّهِ لايَضْمَئها . 

وقال الشافعيٌ: 0 

وجةٌ قولٍ أبي حنيفة: أنَّ ذلك المكان قد أُجِري مجْرّى يد المالكِ؛ بدليل 
إنائعة الاخعزيفه قل دوقيل أعرى قإذازة إليةالسفظة لتو يار فه الما 
ارد كما لو رّدّها إلى يد وكيله؛ ولأنه ترّكها في المكانٍ الذي وجّدها فيه قبل 
وجُوبٍ ضمانها عليه» فوجب أن لا يلرَّمَه ضماتُها مِن غير إتلافٍ, أصلّه إذا 
تمكّن مِن أخذها فلم يأخذها. 


)١(‏ في (51., رء ضص»غ؛ ق»ي): المنشدها». 
والحديث أخرجه البخاري (5 41 7): ومسلم (117205/ 148 5) عن أبي هريرة. 

(؟) في (ي): «فإن قيل: والمعنى». (9) في (ي): الأنه». 

(5-4) ليس في (س))» وفي (ج): «والمعنى أنه يعرفها إلا أنه لاايحل له أن يأخذها لغير التعريف». 

(5) فى (سء ي): «للتعريف». 

60 57 «تحفة الفقهاء) ("/ 5 70). وابدائع الصنائع» .)5١١/5(‏ و«المحيط البرهاني» 
(5"9/6). واتبيين الحقائق؟ (7/ .)7١7‏ 

(0) ينظر: «الحاوي» (8/ ؟7١).»‏ و«نهاية المطلب» (8/ 567).: و١جواهر‏ العقود» /1١(‏ 755). 


قرول 


فإن قيل: إنما جاز له الأخذٌ من مكانها؛ لأنها ضائعة فيه. فإذا أحذها لزمه 
حفظهاء فإذا رَدّها فقد ضَيّعَهاء وصار كمّن فى يده وديعة فترّكها في الطريق. 
قيل له: لاتُسَلَّحُ أن لزمه حفظها؛ لأنّهِ مُتبرّعٌ بالحفظ» فإذا فعَله مِن غير التزام» 
0 0000 5 اك سم ا 
ثم تركه» لم يلزمُه ضمان كما لو لم يأخذهاء ولكنه ''حبّسها عنده' 'ينتظر صاحبهاء 
21 1 لاه 1 7+ ,عس ظٌُ - 
ثم انصرّف» وليس كذلك الوديعة؛ لأنه الترّم لصاحبها حفظهاء ولو لم يلتزم 
لكان المالك يَسْتدرِكَ حقّه مِن مُودَع آخرٌ فلم يَجُرْ أن يرجم فيما الترّمه. 
وأمًاإِذا أحَذها ولم يُشْهِدَ نَم رَدّها إِلى مكانهاء فإنَّهِ يضمَنٌ عند أبي حنيفة. 
قال أبو يوش »محمد : لا نفج 0 
أكا أو عدفقة ف علي أمنلد له ايفو له "الخد ع سهد انناي ادها 
قك مان افاي د مرك 
للتعريفيء فإن لم يُشهد فهو غاصبٌء والغاصبٌ لا يَبْرَأمِن الضمانٍ بفعله 
خاصة؛ ولميُوجَدُ إلا مجر" فعله. وعلى أصلهما هي أمانة في الوجهَي: 
ع ا شاع 0 2 0 
أشهد أو لم يشهد. فَيبِرَا”*' من الضمان بالرد. 
60٠. 6‏ 7 مد ري 0 يز الفا ل ل ل 11 
5 : وإذا حضر رجل فاذعى اللقطة »لم تدفع إليه حتى يقِيمَ البينة» فإن 
أعطّى علامتها جاز للمُلتقط أن يدفعها إليه» ولا يُجِبَرٌ على ذلك فى القضاء. 


)١1-1(‏ في (جءرءعءغ» ق» ل): #جلس عندها»» وفي (س): (عندها». 
() ينظر: البدائع الصنائع» (1/ ١١‏ و«المحيط البرهاني) (ه/ 5"9). 
(9) في (رءغ): «بمجرّدا. 

(5 -5) ما بين القوسين ليس في (ي). 

(©) في (ي): اعندهما فبرئ». 

(5) في (ض 37» ق» نسخة مختصر القدوري): «أن اللقطة له». 


لفك 


و ااا كتلةالطضو_ ابي 


وذلك لقوله صَرَانَدعَيِهِوَسَلَهَ: «البَيّنةَ على امرض وقال صََدَكْتَْعَلتَهِوَسَلَ 
في رجل اذّعَى أرضًا في يل درجل: «شاهداك أو يفيت لسن للك لا ذ ك9 
فظاهرٌ هذا يَقْتضِي أنه لا د الناقين الور لا فنا كط ا لقت 


بالعلامة”؛ لأنّ مُدّعِي نسب اللّقِيطٍ مُصَدَّقٌ 550 ند ولا علامةَ 


5 


- 


ع 


ا َك 5 
«فكذلك مع العلامة ومُدّعِي اللَّطِ لابُصْدَّقُ من غير يَيْة ولاعلامة» فلم 


يُصَدَّقٌ بمجرد العلامة» أصِلّه سائدُ الدَّعَاوَّى. 


والذي روي أنَّ الننيت موس قال: «فإِنْ جاء باغيهاء *أي: طالبُّها» 
فعَرَّفَ عِفاصّها وعددها فادقَعْها إليه)0). فلا دلالةَ فيه؛ لأنّ أصل الخبر: «فإِنَ جاءً 
صاحيها»» وهذا لاتفر ف بالغللاية على أن الس متعم ول على نقواز الذقة يغد 
العلامة لا على وجهٍ الاستحقاقء والحكمٌ بدليل ما تقدَّم مِن السّنَةِ والأصول. 


. عع ه26 7 
قال: ولا يتَصَدَّقٌ با مط 


وذلك لأنّه روى فى عامّة الأخبار: «فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها» 29 


)١(‏ تقدّم. 
() في (ي): «هذا». 
والحديث أخرجه البخاري (75016))» ومسلم (118) عن أبن مسعود. 
(5-355) لبس في (ي). 
(5-4) ما بين القوسين ليس في (ج٠غ»,‏ ل»ي). 
(0-6) ليس في (ج. ر)ء وفي (ل): لوصاحبها». 
(1) تقدَّم من حديث زيد بن خالدء وهذا لفظ أبي داود (11/07). 


(0) تقدّم من حديث يعلى بن مرة عند الطبراني في «الكبير» (71/ 017/7 ٠(‏ /ع)ء ومن حديث 


أبى هريرة فى «الأوسط) .)5١١8(‏ 
0ه 


وي 0 ودع 
2 2 


0 


1 5 5 ع 
”وما سبيله الصدقة لا يجورٌ دَفْعُهِ إلى الغنيق": الدليل عليه الزكاةٌ. 


6 


قل : : وإن كان المُلَقِطٌ غنيًّا لم : يَجْرْ أن يَنْتَفِعَ بها ”". فإن كان ن فقيرًا فلا 
بأسَ أن يُنفقها””. 

لالع تل او 

دليلنا : ماروي عن النب ص أَلتَدعَلتَهِوْسَلَرَ أنَّه قال: : الاتجل اللْقَطةُ ؛فمّن التقط 
شيئًا فليُعرّفه سنة» فإن جاء صاحبها فليَرْدّه إليه. وإن لم يأتِ فليتصدَّق به0. 
وقوله: «لا تَحِلٌ». يمتّمٌ المُلتِط مِن الانتفاع بِاللقَطةِ في جميع الأحوال إلا أن 
جَوناهفي حال الفقر بالإجماع. 0 ْ 

_- «فليتصدّق بها». يمئع انتفاعَ الغنيٌ بها؛ لأنهما يّتنافيانٍء ألا ترى أ 
سبيلُه الصدقةٌ لا يجورٌ صرفه إلى الغنيي» ولأنه مال" أمِر بإمساكه لطلب 
تان حدر الا نون فر رحائد وله وال ويك لحان 

فإن قيل: روي في حديث "زيدٍ بن" خالدٍ الجهنئ: أن النبيّ صَبَاَلَتَععَ هسل 
قال للمُلْتقِطِ: «اعرف عِقَاصّها ووكاءها؛ فإنْ جاء صاحبّها وإلا فشأئك بها». 


7ه 


حت 


3 


جو 
أو 
2 
)2( أنّه قال: 
وروى : 6 55ةذ111##1# ااا ا 0000 
امه 


(1-1) في (ي): «وأما مسألة الصدقة لا يجوز دفعها إلى غني». 
(؟) بعده في (ج): بعد الحول». الا ل ا لم 


(5) ينظر: «الأم» (5/ 174), وام مختصر المزني» (8/ 0 71), و«الحاوي» (8/ 4). 
(6) تتقدّم. (5) في (ج): «ما». 
مستوفى في صدر الباب. ا ل 


4 


«فاصنَمٌ بها ما تصنّمٌ بمالك)0". 
قيل له: معنى قوله: «فشأئك بها». يعني: في الحفظ والعمل بها على ما كان 
قبل الحولء فكذلك معنى قوله : «فاصنَعٌ بها ما تصئع بماليك). م من' الحفظ 


و 
مط 


والاحتياط؛ ألاترى أن الانتفاع والإنفاقٌ لا يقمٌ با للَقَّطةِ عندهم وإنما يَتملّكهاء 
تُعَّيقعٌ ذلك في مِلْكِهء والذي يُفعَلُ عندهم في الل للقظة هنو تملك والقر مي 
وذلك لايُمكِنٌ في مال نفسه فَعُلِم أنَّ المراد بالخبر الحفظً والاحتياطً فيهاء 


. ع لم يكو سرد ىن م 200 
والذي روي أنه صَؤْلنَءَلتَهِوَسَلمَ قال له: «انتفع بها»'". فيحتمل أنه كان فقيرًا. 


8 


28 


قال: ويجوز أن قصدق هيا إذ كان غنا علن انيد وائئه وزوكيه إذاكاتوا فقراء. 


وذلك لأن الصدقة بها إن كان تفلا فدَفع صدقة التفْل إلى هؤلاء جائزة» 
وإن كان واجبًّا فهو جائرٌ أيضًاءٍ لذنّه نا كني القع مره ولبين باكر 
عن نفيسه» ومّن اينات رجالا في دفع زكاته كان للدافع صرفها إلى أبيه وابيه؛ 
فكذلك اللقَطة. 


وال أعام 


سبطرد__ ياي 


لس لطي 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصورء ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (7/ ”777) عن زيد بن 


خالد الجهنى. () في (ي): «في». 
(5) هذا اللفظ عند النسائي في «الكبرى» (51/40) من حديث أبي بن كعب. وتقدَّم تخريج 
أصله من ا لصحيحين). () في (ي): اثابت»). 


4 


ع لجأ تج لالجإ جإءالجإد لج لجرت جد الجر جر لجز جر كبرت جر اجاج تجار جا 
: : 5 ؟ رم 
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و 
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لام رساكور اجر لنت رطفا هفات طاول طلا رط جرلا اكه فاو ط4ص د طلا ططاهر فاع راجو امامو طفا و طفاه و طفاو وطن ع 


> > 
> 
ؤذداك 
رالا 
3 


ع 


., 


حامر عاد رمن رمن علد رم كومس درم ط لج لا#جحرمج ادوس ط#ارم ح ط# اح جد رج ط#اى ساد سلجم ددس حادم( ط#اجسىر احج اس در ط#اجس سامح اجر ةا و اومن هترم حادم لاه دمن ةحدم اماد مرطى 


٠. 


2346 


ادبيع وان تدع ادي لدع ئس اندع ودب فا تفن ينس :يلض لين لان لفان لقاين للقن عللأنن تالزن ,لذن #الاني افلتانة ادي 1د 


ع 


كجوه جاجزب 0 جه “لجؤت بإب حجرأ 0 جب :"حجز 0 جر حجزإا؟ ت جز كجز ات صج أ حج 7 جز كج كج ؟ تحجغ د جب مج جه ددر اود متو تددن تدر جد تود مكفاسن تمس كيلا جه حجههوه 


و 


#4 


قآل وَمَدَالَهُ: إذاكان للمولود”" فَرْجٌ وذْكرٌ فهو حتْقَى؛ فإن كان يبول 
مِن الذَّكَرٍ فهو غلاجٌ ون كان يبولُ مِن المَرْجٍ فهو أَنّْنى وإن كان يبول منهما 
والبول سيق ون تدهتجا يننا إلى الاأسييق : 


والأصلٌ في ذلك ما روّى الكلبئُ» عن أبي صالحء عن ابن عباس: أن النبيّ 

وله يل عن مولود ود في قوم وله ما ل" وماللمرأة كيف 

ا فقال صَإَكَه انكو وَل : اين حيثٌ يبولٌ70. وعن عليّ رَصَابَدعَنَهُ: «إنَّ الحْتْتّى 
وت و سيول 6 وعن جبافة وين البنلفن شل ذللق 00 


3 ص 0 9 و2 ع ٠‏ 5 ع2 7 4 
وأمّا اعتبارٌ السَبْق فلأنه”" يدل على أنه المَجِرَّى” الأصليٌ» وأن خروجه 


)١(‏ في (ج): «للولد). 

(؟) في (271 ضء. عء ق» ي): «للرجال». 

() أخرجه البيهقي (7/ .)7571١‏ وقال في «المعرفة» (0/ /ا/1): «الكلبي لا يحتج به ولا بأبي 
صالح هذا». 

(4) أخرجه عبد الرزاق (5 »)١97١‏ والبيهقي .)١551١/57(‏ 

(6) في (رء س): «الصحابة». 

() منهم جابر بن زيد» وسعيد بن المسيبء كما عند البيهقي (5/ .))55١‏ 


(0) في (ع. ي): ١فإنه).‏ 
(8) في (ي) في هذا الموضع والموضعين التاليين: «المخرج». 


ولكرول 


ا ا را لما 


ين المَجْرَى الآخر إنما هو انصراف عن المَجْرَى الأصليٌ لعارض؛ فلهذا كان 
اعتناذ | لسَّبّق دلالة ظاهرةً على صفة | د : 

قآل: فإن كانا في السَّبْقَ سواءً فلا مُعْتَبرَ بالكثرة عندَ أبى حنيفة. وقال أبو 
يوسف» ومحمد: يُنْسَبُ إلى أكثرهما بو /ا(0, 


أمّا أبو حنيفة فإنَّه َك في ذلك ولم يعرف حُكْمَه؛ لأنَّ البولّ يقل ويكثرٌ 
: 5 00 . َه 1 12 4 2 
لضيق المخرج وسَعَيّه فلم يَدَلُ على حال الخَنْتّى فى الأنوثةٍ والذكورة. 
وجةُ قولهما: أن الكثرةَتَدّلْ على المخرج الأصلت» فوجب اعتباره كالسّبق. 
قال: وإذا بلّغ الخُتْتَى وخرّج له لِحْيّةٌ أو وصّل إلى النساء فهو رجلٌ» 
إن ظهرلهكذيَ عاذي المراك أو قزل لةلين في كني راقن أوسيلء 
أو أمكٌن الوصولٌ إليه مِن المَرْج”"» فهو امرأةٌ. 
وذلك لأن هذه العلاماتٍ التى يخْتّصٌ بها كل واحد مِن الذكر والأنْتّى لا 
يجوز اجتماغها””» فإذا وٌجد بعضُها زالٌ الإشكال» وحُكم له بما توجبّه العلامة 
و لك 
من الذكورية والانونية. 
قأل: فإنْ لم تظهّز إِحدّى هذه العلاماتٍ فهو خحُدْتّى مُشْكِلٌ» إذا قام خلف 
الإمام قامَ بينَ صَف الرّجالٍ وصف النساء. 


)١(‏ في (ي): «الأكثر منهما». 
وينظر: «الأصل» (94/ 0777)؛ واشرح مختصر الطحاوي» »)١5941١14/8/5(‏ و«المبسوط» 
٠١5 /"٠(‏ ). و«الهداية» (557/5). و«العناية» .)01١57/١١(‏ 


(؟) في (ج): اجهة المرأة». (©) في (ج»غ» ل): «اجتماعهما». 


كل 


# م ري 
كارن لخت 
30 2 صبا 8 وف 36 
لستامسسكع ل اا ا ا ا 0 0 


وذلك انهلا أسكل اماموعن الاعز بالانضياط فى أمرههافإن كان رسمله 
لم يَجزْ له الوقوفٌ في صففٌ النساءء ويجورٌ حلفت صففٌ الرجالٍ» وإن كان امرأةً 
لم يجْزْ وقوفهافي صف الرجالء ”ويجورٌ خلفت صف الرجالٍ'"» فكان وقوفه 
نين الصدين جائرًا في جميع الأحوالء فكان اعتباره أولى. 
قال: ويْبْتاعٌ له أَمَدٌتَخْيِنْه إن كان له مال؛ فإِنْ لم يَكّنْ له مال ابتاع له الإمامُ 
مِن بيت المالء فإذا حَتَتنْه باعها. 


2 0 9 و 3 ع عه اس 65 س 9 2 
وذلك لأنه إن كان رجلا لم يَجَرْ للمرأة أن تختنه وإن كان أنثى لم يَجَزْ 
للرجل أن يََخْتَئهاء فكان من الاحتياط أن يَخْيَنّه مِلّكُ يميئه؛ لأنه جائرٌ على كل 
7 0 ع2 7 عو ع سرج لير 0 5 ا ع بي 
حال؛ ألا ترّى أن الأمة يجورٌ لها أن تنظرَ إلى فَرْجِ مَؤلاهاء فتشترّى الأمة من 
000 0 31 
ماله فإنْ لم يَكَنْ له مال فون بيتِ المال؛ لأنَّهِ مُعَدَ لمصالح المسلمين» وفي 
ذلك مصلحة ولا مَضصَرَّةَ على بيتِ المالٍ فيهء فجاز ذلك. 


قل: وإِنْ مات أبوه وحَحَلّف ابا معه”" فالمالُ بيئّهما عندَ أبي حنيفة أثلانا”؛ 
للابنٍ سَهْمانِء وللحَنتّى سه وهو أنثى عندّه في الميراثء إلا أن يَنْبتَ غير 
ذلك. وقال أبويوسف؛ ومحمدٌ: للحَنتَى نصفٌ ميراثِ ذكر ونصفٌ ميراثِ 
6 وهو قول الشصه©). 


(1-1) ليس في (ي). 

(؟) من (ي). 

( من (س). 

(4) ينظر: المختصر اختلاف العلماء» (5/ /501)» و«المبسوط» (70/ )23١9‏ وابدائع الصنائع» 
(0/ 58 "). و«الهداية) (5/ 7574))» و(تبيين الحقائق) .)75١57/5(‏ 


هه 


1 | ا 

30 2 سرام ووه و 
وقال الشافعيٌ: سان وأوققت ا رياذة 

إلى أن يَبَيّنَ أمرّهء أويَصْطلِمَ هو والوَّرَن فقال في هذه المسألة 00 

والابن النصف. ويُوقفَ” السّدّس ذا 


ل 


وجة قول أبي حنيفة: أنَّ استِحقاقٌ الثلْثِ متَيفّ9»» وما زاد على ذلك سببُ 


ا ستحقاقه غيرٌ مُفَّنِ وهو الذكوريُّ فلانُوجيّه بالسَّكٌَء ولأنَ الابنَ يَسْتحِق 
عب لكاو نوري ب اليل سنو لدراعوو وروا )الذي لين 
أنثى بِالخِلْقَة» وشَكَكُنا في كونه ذكراء فلم يَجُرْ أن يَسقَط بعضٌ حقه بالشّكَ. 
وجة قولهما: أن للخُنْئَى حالان؛ إن كان ذكرًا فله نصيبٌ ابن كامل» وإِنْ 
واي لعام اعيو ان وهو لابين إلافي حال واحدق ويس 
العذالها تن بار تون لعي كول تفن نعي فى العالترن وهر 
«الدسيي جم و نا 


27 


اكويجرذ انركرة اوه فاخريفرة ناراف إلى ركان بالكل 


5 1 : ا ان د ِ 50 1 ا دعا - 
قيل له: وكذلك لا يجوز أن يَنقصّ شركاؤه بالشك, ولآن هذا يَبطل بمَن 


)١(‏ في (ضء عءغ» ق, ل): «الحالين». 

)١(‏ في (رء ق): انصف»» وفي (ج» س» ضص»غ, ل): ايقف). 

(0) ينظر: «الأم» »)»١١7/7(‏ و«الحاوي» »)١59/8(‏ و«نهاية المطلب» (7117/9)» واابحر 
المذهب» (7/ 597). 

(5) في (ي): لمتعين). 

(5) ليس في (ج٠غ»‏ ي). 


:و4 


9 يتا الوق 4 
إن يدقع إليه الميراتٌ بعد البُلُوغ”"2. وإِنْ جاز أن يكونٌ هناك ابن يَحجْبُه إلا أن 
ا وو ٠.‏ 91 1 

نحجبه من غير يقين. 
قال: واخمّلفا في قياس قوله يعني: قولّ الشعبي: فقال أبويوسف: المال 
بيتهما على سبع أسهم؛ لابن أربعةٌ وللحْنْتَى ثلاثة. وقال مي «المال يها 
على اثتّي عَشّرَ سهمًا؛ للابن سبعةٌ وللخنتى خمسة رين 


وجة قولٍ أبي يوسف: أن الخنثى إن كان ذَكرًا فله سهمٌ وللابن سهم» وإن 
كان أنثى فللاينٍ سهمٌ وله نصفٌ سهم. فللحْنْتَى في الحاليّن سهمٌ ونصفٌ سهم 
فيُعطَى نصف ذلكء وهو ثلاثة أرباع سهمء ويكون للابنٍ سهمٌ» فيقتسمون على 
ذلك» فيكونٌ المالُ بيهم على سبعةٍ: للابن أربعةٌ وللخصّى ثلاث 

وخ ار فجي الح د 5 دور لامو رالا رضي راكاد 
أننّى فله تلكا سهم وللابن سهمٌ وثلتُ سهم؛ وانها مي ف عاد عار 
فيكونُ له نصفُ ما يَستحقّه في الحاليْنء وهو خمسةٌ أسداس سهي» فقد انكسّر 
لسهمٌ بالأسداس» فصار كل سهم ستةه ويكون جميعٌ الما ال ع”" عَشْرَ سهمًا؛ 
للحَنْتّى خمسةٌ وللابن سبعةٌ» وإن شعت قلت اونا ساق ين ا 
وعاايتهيها"" وو باك مشكو له فيه زهو همان لالت فك :ذلك وسيط 
)١(‏ في (ج.عءغء ل): «تلوم»» وفي (سء ق): «التلوم». 
(؟)ينظر: «الأصل»(9/ 25 وااشرح مختصر الطحاوي»(5/ ١517‏ )» و«المبسوط»(٠”/‏ 44), 

و«تحفة الفقهاء؛ (7/ 109)» وابدائع الصنائع» (/1/ 27774 واتبيين ين الحقائق» .)7١1١1//5(‏ 
فره في (271 ج» ضء ق» ي): «اثنا». 


() في (رء ضص): (بينها». 


اله سا | | رع ما 
4 حمسسلك 4 


وى 

2 اوس 1 انمه . ين  )0١(‏ 40> له ٠‏ ةي« 5 

النصف. وللابنٍ ستة متيقنة مِن اثني عَشْرٌء وما بينهما''' وبين الثمانية مشكوك 
0١‏ 0 
فيه وهو سَهمانٍء فيثبت نصفه ويبطل نصفه. 


الل أعام 


كلد عا 


ل رحد 


() في (رء ض): (بينها). 
هع من (جء 3 س)غ. ل). 


<؛ ؛ مه 
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9 تاف الل ( 


قال يداه إذاغابَ الرجل فلم يُعَرَفْ له موضعٌ””» ولا يُعلَمُ أحيٌّ هو 
أم مَيّتّ؟ نصّب القاضي مَن يحفّظ مالّه ويقومٌُ عليه ويَسْتوفِي حقوقه. 


وذلاك لأن الخافة عاج غن ول هنا غات عتهاون آمو الهه و تافنق ولاه 
على العاجز فيما عمبّز عنه. 

الدلِيلٌ عليه: الصبنٌ والمجنونٌ؛ فلهذا كان للقاضي أن يَنصِبَ مَن يحفظ 
مال المفقود, ويَسْتوفِي حقوقه لعجزه عن ذلك. 


قن :ويشق على زوححته وأو لاده من مالة: 


وذلك لأنَّ للزوجة وللأولادٍ أخدٌ النفقة من ماله مِن غير قضاء؛ الدليلٌ عليه: 
أن النببت صََلدَه تَمعََِوسَلَرَ قال لهنل: «خذِي مِن مال أبي سفيانَ مايكفِيكِ وولدّك9) 
بالمعروفي». وإذا كان لهم أخذّها بغير قضاءء كان للقاضي أن يأدَّنَ في الأخزٍ. 

فأمّا غيرٌ هؤلاء م ين الأقارب فليس لهم أخدالتقَّقةِ ين مال الغائب بغير 
قضاءء فكذلك لا يقضي القاضي لهم بها؛ لأنَّ فيه قضاءً على الغائب» وذلك 
)١(‏ في (ج): الخبر». 


(0) في (71, ج» رء سء ض): «ولولدك». 
والحديث أخرجه البخاري (١١751))؛‏ مسلم )//11/١5(‏ من حديث عائشة. 


2 


ا اد بس | | قرغرنا لاما 


لا يجورٌء وهذا الذي ذكره إنما يَصِحٌّ إذا كان ”مال المفقود" دراهمٌ أو دنانِيرٌ 
فإنْ كان له عُرُوض فإنٌ القاضي لا يَِيمُ شيئًا من ذلك لأجل التق إلا ما يُخنَّى 
عليه الفسادٌ من ذلك؛ لأنّ في بيعه حفظ مال الغائب؛ والقافي ولايةٌ في”) 
الحفظ فجاز البيع لأجل ذلك. فإذا باعه صار الثمنُ من جنس حقهم: فجاز 
ا" الأننا ل عله جن.ة.ذ ئانناالا يشت عليه القبناة رو ماةاقال اتيك زان 
في بيعِه قضاءً على الغائب» وذلك لا يجوزٌ. 

وإن كان له دَيْنُ على رجل أو وديعة في يده وهو مُقِرٌ بذلك ومُقرٌ للمرأة 
ارود القن عالنهم نه ااانا 

وجة القياس: أنَّ القاضي له ولايةٌ في حفظ مالهء والمفقودٌ قد رضي بحفظٍ 
المُودَع» فلم يَكُنْ للقاضي انتزاعٌه مِن يدِهء وكذلك ذْمّةُ الغريم موضمٌ لحفظ 
مالٍ المفقودء فلم يَكَنْ للقاضي ولايةٌ في ذلك في هذه الحالٍ لوجودٍ الحفظ: 
وإذا كان كذلك لم يَجُرْ له الإنفاقٌ عليهم منه. 

وجة الاستحسان: أن المُودَعٌَ والغريمَ لما أقرًا بالمالٍ وبالزوجيّة فقد أقرًا 
أن للزوجة والأولادٍ حقا فيما في يدهماء ومّن اعتّرف لغيره بحقٌّ في المالٍ الذي 


و 
في يده أمر بدفعه إليه. 


عع 


0 


فَإِنْ جحّد الغريمٌ المالّ أو جحد الزوجيّة فلا خصومة بِينّهما؛ لأن الزوجة 
ِيسَتْ بوكيل عن الغائب في إثباتٍ المالٍ ولا قائمةٍ مقامّه في إثباتِ حقوقه: 


)1-١(‏ في (5» ق»ي): اللمفقود). (0) ليس في (ق» ي)» وفي (س. ل): اعلى». 


(9) ليس في (ي). 
6ع 45 


ررد | اللشييى 
يا لفقو 
ات .. 


ولا'" الغريمٌ ضما عن الزوج في إثباتٍ الزوجيّة فلم يَكُنْ حَضْمًا للغريم. فلم 
يَجُزْ أخدٌ المالٍ من يده ولا إلزامُه ما لم يلتزمه. 

ون أعطاهم الغريمٌ أو المُودَعٌ بغير أمر القاضي كان مُتَبرّعا فيما دفع؛ لأنه 
دفع مِن غير إذنٍ ولا ولاية فكان المدفوعٌ مِن ماله دونَ مال صاحب الدين» 


الث 0م 3 
أصله إذا تصدق به. 


والأصل في ذلك ما روي عن علي ” ينه أنه قال في امرأةٍ المفقود: 
قيار ار لكر مين تشتيقن”" بموت 00 لخاد لايم 


در د دعن أنه قال: 5000 
0( 


فقد روي أنه رجّع عنه 


يد اه ع إبد ٠‏ 51 2 8 0 3 2 
وقد روي عن عليّ: (أنه قال في المرأة يُنعى إليها زوجها”" فتدروح. ثم 

طم 9 0 2 ٠‏ 5 2 7 
يَقدم: إنها تَرَدْ إلى زوجها الأولء ويفرّق بيتها وبينَ الثاني» ولها المهرٌ عليه بما 


)١(‏ في (غ, ل): «لأن». (5) في :)١](‏ اتستبين»» وفي (ع»ي): اتستقر). 

(*) ينظر: المصنف عبد الرزاق» (77750١)؛‏ وامصنف ابن أبي شيبة» (1191/5). 

(؛) أخرجه مالك (؟/ 51/5 )» وعبد الرزاق (17*08: 17084). وابن أبي شيبة (2179/415 
41 2986)») وصحّحه ابن الملقن في «البدر المنير' (4/ 578). 

() ذكره محمد بن الحسن في «الحجة على أهل المدينة» (7/ )١140-١1485‏ مطولاء وهو جزء 
فق أثر انق اس ليلئ الاتي ذكره. وقال الحافظ في «الدراية» (7/ :)١57‏ «لم أره». 

(5) قال ابن قطلوبغا في «اتقريب الغريب» (ص :)73١5‏ «نعى الناعي الميت: أخبر بموته». 


:م4 


باج اله بس | | عقر عم ا 

ل 0 0 كي )4007 يوز 
استحل مِن فرجهاء ولا يَقَرَبْها الأول حتى تنقضي عدتها مِن الآخرا 1 . وهدأ 
الذي ذكره هو مذهبنا. 

وقد روي عن عمرٌ وَيوَْيَهَعَنَُ: «أنْ زوجَها الأول بالخيار؛ إن شاء أخذ مهرّها 
ته 7ع لي م 00 0 و 
وتركها عند الآخر وإن شاء أخذ امرأته)”". وقال إبراهيم النخعيٌ: «قول علىٌ 
حب إلينا». 


لا سسا سس ا ف مسح لير 


وقد روي عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى: «أن عمرٌ يَتدَْيَهَعَنَهُ رجّع عن ثلاث 
قَضِيّاتٍ إلى قولٍ عليّ؛ في المرأة التي تزوّجثٌ في عِدَّتَهاء وفي المفقودٍ زوجهاء 


وفى امرأة” أبى كنف ؛»). 


20000 3 كل 0 4 
قآل: فإذاتمٌ له مئةٌوعشرونٌ سنةٌ مِن يوم ولد حَكَمْنا بموته واعيَدّتٍ 


و عو و 
امرأته» وقسم ماله بِينَ وَرَبْتِهِ الموجودين في ذلك الوقتٍ. 


.)505( أخرجه أبو يوسف في «الآثار»‎ )١( 

(5) عبد الرزاق ))١1772117(‏ وسعيد بن منصور في (سلنه؛) .)١09/05(‏ 

(*) أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (ص 177). 

(5-5) ليس في: (ج» ل)» وفي (1أ75, رء ق» ي): (أبي كنيف»» وفي (غ): «العنين». وأبو كنف 
العبدي تابعي كبير سمع من عثمان» وابن مسعود. وأبي سعيد الخدريء وأبي هريرة» وسمع 
منه: الشعبي» وعبد الله بن مرة. ينظر: «طبقات ابن سعد (5/ »)7١١‏ و«التاريخ الكبير) 
( 56)» و«الجرح والتعديل» (9/ .):”١‏ و«تاريخ الإسلام» (؟/ .)4٠0‏ 
والأثر أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» (4/ 275١‏ 707) من طريق أبي يوسف. عن 
ابن أبي ليلى؛ عن عيسى بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به مطولًا بالقصص 
الثلاث» وفي «الحجة على أهل المدينة» (70/ 184) من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم 
ابن عتيبة» عن مجاهد به مختصراء كما ذكره المصنف. وينظر: «المبسوط» 71//١١(‏ 38). 


.وموك 


ا 
3 سن هئ 1 


وهذا الذي ذكّره رواية”" الحسنء عن أبي حنيفة”"» وذكّر محمدٌ في 
«الأصل»» فقال: وإذا قدا" الرجل بِصِفَينَ أو بالجملء ثُمَ اخمّصع وَرَئنُه في 
ماله اليوم» فإنَ هذا قد مات؛ ألا ترَى أنه لم يي أحدٌ أدرك ذلك الزمان» والشاهدٌ 
دليلٌ على الغائب. لانن 5075 باختلافي9). 

وجة ما رواه الحسنٌ: أن الأصلّ فيه الحيات فلا بُحكَمُ بموته إلا بالعلم أو 
مايقومٌ مقامّه. فإذا مضَى مِن عَمْرِه مئة وعشرونٌ سنة» فالظاهرٌ أنه قدماتٌ 
"والذي ذكره محمد قريبٌ مِن ذلكء فإذا مَضَتُ هذه المُدَّةٌ صار كأنّهِ ماتَ” 
في ذلك الوقتء فتَعبَبرٌ الأحكامٌ المُتَعلّقةُ بالموتٍ من ذلك الوقتٍ. 


قأل: ومّن مات" قبل ذلك لم يرث منه. 


وذلك لأنه مات قبل الحكم بموث المفقودء فصار كموته مع العلم بحياةٍ 
المفقودء فلا يرث" إذا مات المفقوة. 


قآل: ولايَرثُ المفقودٌ من أحدٍ مات فى حال فَقّدِه. 


)١(‏ في (جءرءغ ل): «رواه». 

(") ينظر: «المبسوط» /١(‏ 5 0)» و«الهداية» (؟7/ »)١87‏ و«العناية» .)١51//5(‏ 
(") في (ي): اغاب». 

(1) ينظر: «الأصل» (9/ 0175 7), و«ابدائع الصنائع» .)١91//5(‏ 

(-0) ما بين القوسين ليس في (ي). 

(5) بعده في (ج): المنهم2. 

6 في (ج): «يورث). 

9 بعده في (ي): له). 


< ههه 


ال | 1 


. 2 00006 7م 2 

وذلك لأن الميراث يُسْتحَق بسبب حادثء ولم يُعَلَمُ وججوبٌ حق لغيره 
في ماله إلى هذه المُّدَة ولايُعَلَمُ وجوبُ استحقاقه في مالٍ غيره» فأمسَكنا 
عن إيجابه ما لم يُعْلَمُ وتركُنا كل واحدٍ مِن المالَيّن لأهله» كما قلنا في ميراثِ 
الغرقى 

وقد قال أصحابنا: إن المفقودَ حيٌ فى ماله ميت فى مال غيره”) 

م؛ لآنّ الأصلّ حيائه. فلا نفل مِلْكه .٠‏ 1 

وكو معبيم ' د الاصل حياته. فلا ينقل م للمال من غير علم بموته. 
و ا ا ماكر روجا لاوا المزو بت 
التّمْلِيكَء فلا يَْيُتُ ذلك بالسَّكُ. 


رالل أعام 


بجارر_ ريكب 


ج--0 


(١)ينظر:«المبسوط»(١ /١‏ 5 *)» واابدائع الصنائع» »)١97/1(‏ و«المحيط البرهاني» (0/ مه]). 


0071 


1 


4 
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م راج فدح وطقاج لات ولاج وساقد حطس رطفاد لدج لدج جطاكم طفات جطقكى رطفا وطفاو سكن وطق فاج و طفو و ساكو رطفا رطفا لاي اا 


ع2 


5 يل ال 5 7 5 2 ع . 3 
فصاعدا فله عليه جَعل أربعون”" درهمّاء وإن رَدَهِ مِن أقل من ذلك فبحسابه. 


5 5 7 5 1# 5 على 5 8 72 8 
وهذأ الذي ذكره استتحسان7" والقياس: أن لا شىء له كمن "رد تيمة 7 . 
وقال الشافعئٌ: إن شرّط له اسْتَحَقَ ما شرّطء وإن لم يَشْرّط له شيئا فلا 
ل 
وجةٌالاستحسان: ماروّى عمرو بن دينار: «أن النبيع صََأَْلتَمعَِتَهِوَسَمَ جعّل 
لمن رَدَ آبقا مِن مسيرة ثلاث أيام ولياليها أربعينَ درهمًا) 22 وعن ابن ان 
)١(‏ في (س): «أربعين». 
(0) في (ع): لاستحسانًا». 
(-7) في (ي): «تهمة». وينظر: اامختصر اختلاف العلماء» (1/ 707)؛ و«المبسوط»(١1١/١7))‏ 
و«الهداية» (4/57لاى. 6ل9١).‏ 
(5) ينظر: «الأم» (0/ 5 »)١5‏ و«الأوسط» :.)757107/:577/11١(‏ و«الحاوي» (8/ 7"37). 
(9) أخرجه عبد الرزاق »)١51/71/(‏ وابن أبى شيبة (2737717 737740)» والبيهقى (5/ )٠٠١‏ 
بلفظ: «ما زلنا نسمع أن النبي صََِّتَعَلنِوسَلهَ قضى في العبد الآبق يوجد خارجًا من الحرم 
دينارًا أو عشرة دراهم». وقال البيهقي: «منقطع». وأما ذكر الأربعين درهمًا فليس في حديثه. 


وينظر: #نصب الراية! (7/ .)81٠١‏ 
0 0 0 


6 في (ي): «أبي مسعود). 


حت اه بس | فر قرا لاما 


0 ٍ 9 
قال في الآبقق: «إذا أخذ في المصر عشرةٌ دراهمٌ» وإذا أخذ خارجَ المصر أربعون 
درهمًا»”"''. وعن عليّ» وعمار بن ياسر: وجوت الجن 00 
يه 5 ل من ع2 
فاتفقوا على وجوبه؛ وإن اختّلفوا في قَدْرِه ومّن رُوِي ”عنه منهم" أقل 
1 0 7 لراش عه 
من اربعين فهو محمول عليه إذا رده مِن مَسِيرةٍ أقل مِن ثلاثة أيام. 
200 .ا اك اك 9 ا 2 
فإن قيل: ما لا يجب في رَدَ البهائم الضَوَالَ لا يجب في رد العبد الآبق» أصله 
ما زادَ على الأربعين. 
”قيل له: ما زادَ على الأربعينَ لم يُخْتلّفْ فيه أنه لايجبُ في رَدٌ الآبق 
يخز إيجاتة وو الارعون ميتذاة اختلف” في وجُوبهء فجاز أن يَتعلّقٌ ”به 
و 
الاستحقاقٌ كالمالٍ المشروط على وجه الجعالة؛ لما اختلف فى وجُوبه جاز 


5 2 ع 
أن يتعلق' الاستحقاق بشىء منه. 


0-0 ان 0 ع 2 
قأل: وإِنْ كائث قيمثه أقلّ من أربعينَ قُضِي له بقيمته إلا درهمًا". 


.25٠١ /5( وابن أبي شيبة (737709/1)» والبيهقي‎ »)١617/71( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١61757(‏ وابن أبي شيبة (777017/17)» والبيهقي (1/ )٠٠١‏ عن علي. 
وأما حديث عمار بن ياسر فلم أهتدٍ إليه. 

(9-"”) في (71» ي): «عنهم)؛ وفي (س): (عنهم منهم). 

(:) من (جءغ, ل). 

(0-6) ما بين القوسين في (ي): «لم يختلف). 

(5-5) ما بين القوسين ليس في (ي). 

(7) قال في حاشية (ح): «وذكر في الهداية والمنظومة الخلاف بين أبي يوسف ومحمدء ولاقول 
لأبي حنيفة» وقال مصنف المجمع في شرحه المذكور في مختصر القدوري قول محمد)». 


007 


وهنذا للق ذكرة اقول أبى شلينة ومعمد: :ؤقال أبنو يؤيسف :له أزيعون 
بكلّ حال2. 

وجهٌ قولهما: أن الجُعْل إنما وجب تَرُغيبًا فى رد الإباق ومايُوَّدّي إلى حفظ 
العبد”"» فإذا استغرّق الجعْلٌ القيمة لم يَكنْ قراخ الو كفا توجل الفط 
الذي هو المقصودٌ فيجِبٌ أن يَنقصّ مِن ذلك ليَبْقَى للمَؤلى فائدة". 


وجة قولٍ أبي يوسفٌ: أن الخلف رقا 0 عَنث أوجبوا الجغلء ولم يَعْتَبروا 


الفرقٌ ا بين قليل الق لقيمة وكثيرها. 


قآل: وإِنْ أبَق مِن الذي رَدَّه فلا شيء له. 


1 026 ا ا 
وذلك لآن الجغل يَسْتحِق بالرَّدٌ إلى المَولىء ولم يُوجَد ذلك. 


عه وس 


قال : وينبعى أن يشهد إذا دل أنه أخذه رده 


وذلك لآن أخذ مال الغير بغير إِذْنِه يُوجِبٌ الصُمانَ» ومّن أذ شيئًا فالظاهرٌ 


قآل: فإن كان رَهْنَا فالجعْلُ على المُرْتهن 


)١(‏ ينظر: «الأصل» (9/ "2,» و«النتف) (5/ “22917 0945).: و«المبسوط»(١١/77))‏ واتحفة 
الفقهاء» (7/ 37657), و«الهداية» (؟5/ »)١7/94‏ (تبيين الحقائق» (؟8/5١3).‏ 

هع في (أى سء ضء ق): (العبيد). 

(7-"3) ما بين القوسين ليس في (ع). 

(4) في (]7» ي): «ولم يفرقوا». 


<ز/اه مله 


7 2 ررم “” 
3 2 لوزودفا 2 


: 0 ب وعم بيو 50 

وذلك لآن إباقه في يد المُرتهن بمنزلة الهلاك ويسقط به دَيْنه '' وفي رَدَه'/ 
عَوْدُ َيِه وتَبّقيته"©في الر هن فكانت الفائدة "في الرَّدُ دَللمُرْتهن" »#فكان الجُعْل 
عيداك ]ماديا تون الف عن حفظه. 


الل أعام 


سطرد_ بياج 


نل كت كه 


)١1-1(‏ في (ي): امن هاهنا وفي رواية». 
شح فق (ج»غ ل: (ووثيقتها» وفي رق ض) غير منقوطة. 


(-73) في (ر): «له). 
جزارهه 5 


(5-5) ليس في (ي). 


- لعجي‎ 
١ 


1 


حا 603. 


بون اونا ناينب نبي تيك شد ات يوان يلاف يادي 4 
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قال. رَحمَةأَنَهُ: الْمَوَاتَ ما لا يُنتفُمٌ به مِن الأرض لانقطاع الماء عنه أو لغلبة 
الماء عليه» و”"ما أشبّه ذلك مما يمنّمٌ الزّراعة. 


وهذا الذي ذكره صحيحٌ» وإنما سَمَّيثُْ مَوَانَا لبُطْلانِ الانتفاع ”'بها؛ تَسْبِيهًا 
بالحيوانٍ إذا مات فبطل الانتفاعٌ" به وكل ما بطل الانتفاعٌ به من الأرض فهو 


ذه 1 


قأل: فما كان منها عاديا لا مالكَ له أو كان مملوكًا في الإسلام لا يُعرَفُ 
له مالك بعينه» وهو بعيدٌ مِن القرية» إذا وقّف إنسان في أقصّى العام فصاح 
لم يُسمّع الصوثٌ فيه فهو مَوَاتٌ» من أَخْياه بإذْنٍ الإمام ملكه. وإِنْ أخياه بغير 
إِذنه لم يملكه عند أبي حنيفة قال أن فوس وسكي نه 6 


وعد التحيلة عدي على مبناتز 4مها: أن الْعَرات زذاكان عليه أن العمارة 
ولايُعرَفُ له مُسْتَحِقٌ بعينه يجورٌ إحياؤٌه. 

وقال الشافعيٌ: إن كان مِن أملاكٌ المسلمين لم يُملَّكُ بالإحياء» وإِنْ كان 
)١(‏ فى (نسخة مختصر القدوري): «أو). 
0-80 لين قلق 


(7) ينظر: «الأصل»8(2/ »)١59‏ واشرح مختصر الطحاوي» (؟/ 14 والميسوط)(”/57١))‏ 
و«بدائع الصنائع» (5/ 197 )١55‏ و«الهداية» (5/ 587). 


لكل 


|| قرا لاسرا . 


03 : 5 ماه 01 7 7“ و2 
مِن أملاك الكفار ففيه وَجهانِ: أحذهما: يُملّك بالإحياء. والآخرٌ: يُملّك على 
وجه الغنيمة بتمليكِ الإمام لا بالإحياء”"". 

ع 0 5 

دليلنا: قوله صََلعلَهوَسلَر: «مَن أخيا أرضًا مَْنَةَ فهي له00". واسم المي 
أخد هيا كد فك" عبار ته كا أن الككت اس لمااستق العياة فمواولاله 
زات ل كاله ان لمان مات ايل أرقن عاد 

فإن قيل: في حديثٍ عائشة أن النيى صََلده لوو فال الاق أخيا ارخا مه 
ليست لأحد فهو أحق بها»)©). 


5 5 و عع و 0 0 ىو م و 
قيل له: هذه الزيادة لا تعرّف. على أنه لو ثبّت لم يَكَنْ فيه دليل؛ لأنه لا يُقَالَ: 
الاح سئي عي اند ووووان نت عي 0ه وا عات 
1 5 22 
إلى أحدٍ. وإنما هو حق للجماعة. 


,)7588 7817 /8( /الا5)» وانهاية المطلب»‎ /١( ينظر: «الأم» (4/ 47)», و«الحاوي»‎ )١( 
.)585 «(بحر المذهب» (/ا/‎ 

(؟) أخرجه أبو داود ( »)٠ ٠7‏ والترمذي (1737/8)) والنسائي في «الكبرى» (01/54) من طريق 
أيوب» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيد. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب» وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة» عن أبيه عن النبي صَََتَهعَلِنووسَََ مرسلا؟. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)5١7‏ «ميتة بكسر الياء آخر الحروف مشددة» 
ويروى بسكونها». 

() في (ي): «نقل من». 

90 انظ التساتي في االكبرى 0101171 ال ويراخ اهاري 01171001 من عدي عانق آذ 
النبىَ َلوسر قال: ١مَنْ‏ أَعْمَرٌ أَرْضًالَيْسَتْ لأَحَد فَهُوَ أحَقٌ) . قال عَرْوَةٌ: ١قَضَى‏ به عَمَرٌ 
صَدَليَهَعَنَهُ في خلافتها. 


4 


١_2‏ ع 

فإن قيل: أرضُ جرّى عليها مِلْكُّ فلا تُملَكُ بالإحياءء أصلّه إذا كان مالِكها 
معروقً("©. 

فيل له: : نقول بمُوجبه؛ لأنّهاتّملَكُ عندنا بإذن الإمام لا بالإحياءء والمعنى 
في الأصل: أرالققير بيرك ؛فلا يَف نَصرّفُ الإمام عليه" إل بسبب يَقتضِي 
الولاية» وفي مسألتّنا المالك غيرٌ ع مُعَينِ فجازتَصرّفُ الإمام في المالي كاللقطة. 

ومنها: أن ما قَربَ مِن العامر لا يجورٌ إحياؤٌه. 

وقال أبويوسفت: هو الذي إذا وقّف رجل في أَدْناهء فنادى عليه”" بأعلّى 
صوته لم يَسمّعْه أقربٌ من في العامر إليه©». 

وقال الشافعيٌ: ما قَرّبَ من العامر يُملَّكُ بالإحياء إلا ما لا بد للعامر منه 
وهو فناءٌ العامرء وحقوقه كالطريق ومَجْرَى الماء ومَيسيله ونحو ذلك7». 

امعو بالا ع 


َيَدْعَنُْ أقطع العقيقٌ وهو بينَ البساتين»". 


2 


فإن قيل: روي : أن عمر رولك 


)١(‏ في (71» ي): لمعروف». 

(75-5) في (ي): الا ينقل تصرف الإمام عنه). (9) من (ي). 

(:) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (؟/ ١9‏ 0)» و«النتف» (1717//7).» و«ابدائع الصنائع» (7/ 
6 ) و”تبيين الحقائق» (5/ 70). 

(0) ينظر: «الحاوي) (/ا/ »)58٠١‏ ولبحر المذهب) (/ا/ 586).: و(البيان» (/ا/ /الا 5 57/8). 

(5-5) في (ي): «ألا يأذن». 

(0) أخرجه الشافعي في امسنده» (ص 2381١‏ وابن ن أبي ثسيبة 27177547 من طريق هشام بن 
عروة» عن أبيه به. 


1ل 
30 ا - ع 

0 1 س1 ]او -4. 0 :3 ع 

قيل له: هو اليومٌ كذلك. ويجوزرٌ أن يكون في ذلك الوقتٍ كان غير مُتصل 
بالعامرء ويجورٌ أنه أقطعه لمَن يَلِى بستائّه» فلا يَسْتَضِرٌ به أحد. 

فإن يل :وات اك للك الااييعال بمضلهة شمنوك "فغاز أن يملكت 
بالإحياءء أصلّه الْمَوَاتٌ 0 

قبل له لو كان لا سداق تتصنائيدة 0 اهن جاز الإذنْ في إحيائه؛ وإنما مَنِع 
مما يحتاجٌُ إليه أهل القرية لمَرْعَى مَوَاشِيهم ومَطَارٍح غَلّاتِهم» وإخراج فاضل 

ّ - م5 56أاك 0 7 2 هه 

مياههم» وفي تمليك ذلك تضييق عليهم وإلحاق ضرّرِ بهم. 

وها ادل يلت بالإحياءِ إلا أن يكونَ بإذنٍ الإمام عند أبي حنيفة”". 

وقال أبق يوينيف: وامحيد: يُملّكُ بنفس الإحياء. وبه قال الشافعتٌ”". 


وجة قولٍ أبي حنيفة: ما روّى معاد بن جبل أن النبيّ صَإَلنَهَْلتِهِوَسَلَرَ قال: 
انون العو لان انك قل بزعايةةاكزولاان با تداق يوس جاع المسلمين 
لا يختّصٌ به واحدٌ دون غيره إلا بإِذنٍ الإمام» أصلّه مال بيتِ المال. 


)١-1(‏ مابين القوسين ليس في (ي). 

(؟) ينظر: #المبسوط» (2238/55) وابدائع الصنائع» (5/ »2١945‏ و«فتاوى قاضي خان» 
5 03). 

() ينظر: «الحاوي» (658/70». و«المهذب» .)7١91//7(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ )٠١‏ (7077)» و«الأوسط» (5777) من طريق عمرو بن 
واقد» عن موسى بن سيار» عن مكحول. عن جنادة. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن 
مكحول إلا موسى بن يسارء تفرّد به عمرو بن واقد» ولاايروى عن معاذ وحييب بن مسلمة 
إلا بهذا الإسناد». وقال البيهقي في «المعرفة» (5/ 0١‏ «وهذا منقطع بين مكحول ومن 
فوقه. وراويه عن مكحول مجهولء. ولا حجة في مثل هذا الإسنادا. 


وه 


ا 
9 الات 8 


وج قولهما: قوله صََِلَّتعلهوَسل: «مَن أَحْيا أرضًا مَينَةَ فهي له". 

الجوابٌ: إِنَّ الإحياءً في اللغةٍ هو العمارةٌ وذلك مما لا يُملّكُ به باتفاق» 
ولابدَ مِن اعتبار شرائط”" عندّنا؛ إذن الإمام وانتفاءً حقٌ المُستحِقٌ”" فيهاء 
وعندّهم لا بُدٌ من انتفاءِ الحقوق عنهاء فصار الا اعقاو حت لان 
موضع دَلّ الشرعٌ عليه ولأنّا قد انها أنَّ المرادَ به: من أَحْيا أرضًا لا حقّ فيها 
لأحد.و لو صَرّح بهذا لم يَسْلَهُ لمُخالفنا” ذلك في أر اضي دار الإسلام؛ 
لأسن خمناه: ساحن ندا بواكها بع با لاف اليان: 


فإن قيل: عينٌ مُباحَةٌ فلا يَفْتقِرٌ تملكها إلى إذنٍ الإمام كالحشيش والصيدٍ. 
قيل له: لا نُسَذَّمُ أن المواتٌ مُباحٌ» بل حقّ جميع المسلمين مُتعلقٌ به» وإن 

لم يتعيِّنْ مِلْكُ أحدٍ فيه فهو كمال بيتٍ المالٍء وكمال الغنيمةٍ قبل القسمةء 

والمعنى في الصيدٍ والحشيش أن الإمامَ لا يملِك أن يُقَرِدَ به واحدًا مِن الناس» 
فق تم ا مغل اذه :ولما ملك" أذاتفرة بالموات واحدادون وعد 

وقّف”" الانفرادُ به على إذنه. 

)١(‏ في (ي): «وشرائطه)». 

() في (ي): «المستحقين». 

(*) في (ج): «الشرعي»؛ وفي (سء ع): اشرعي». 

(4) في (ج» س): انسلم». 

(6) فى (س): «لمخالفتنا». 


(5) فى (51): «فلم يملك»» وفي (ض): «ولم يملك26. 


(0) في (ي): «فيتوقف)». 
جز م + 0 كه 
صر بد 


حت ا 4ه سا ١|‏ كرا ارا 


قأل: وَيَملِك الذَّمّيُ بالإحياء كما يملِكُ المسلمُ. 


وليس للشافعيٌ في ذلك نصٌء ومن أصحابه مَن قال: لا يجودٌ”". 

دليلنا: ما روي في حديث عائشة يائَدُعنْهَا 9 النبيّ صَِتَ ءوسل قال: 
«البلاة مالا اللووو النيكاذ عناذ الليع كن اباس الخو ات ماقي اند 
ولأدكل سيب يعداة نه المي آرم ايج افايساكيهالذكك أرضاةا قن 
دار الإسلام» أصلّه الميراثٌ والشفعة. 


و 09 0 
2< 


فإن قيل: روي عن النبيّ صََأَلنَهءَيَهِوسَلرٌ أَنّه قال: المَوَّتَانِ9 الأرض لُلَّهِ 
/ : ِ 
ولرسوله. ثم هي لكم مني)”. 


)١(‏ بعده في (ج): «ذلك». 
وينظر: «الحاوي»(/1/ 51/1/517/7)» وابحر المذهب»(1/ ١75)»و١حلية‏ العلماء»(/9/ /591). 

(؟) أخرجه الطيالسي »)١6515(‏ ومن طريقه الدارقطني (5505)» والبيهقي (5/ )١47‏ عن 
زمعة بن صالح. عن الزهري» عن عروة عن عائشة. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص 077): اوفي سنده زمعة بن صالح» وهو ضعيف»). وتقدّم حديث عائشة في «الصحيح» 
بغير هذا اللفظ. 

(؟) في (ي): «أيضًا». 

(؟) في (ر): «موتات». 
والقوات من ارق ففقل الكوقا و ديعئ: تزتها اندي لنبى يلكا كوه والعوتان :عيذ 
الحيوان. ينظر: «لسان العرب» (97/5) (مووت). 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ٠7‏ 2)7: «مَوَنَان: فيه لغتان سكون الواوء وفتحها 
مع فتح الميم» والمراد به الموات». 

(5) أخرجه البيهقي (7/ )١47‏ وقد اضطرب فيه اضطرابًا كثيراء فرواه عن طاووس مرسلاء 
وعن هشام بن طاووس مرسلاء وعن طاووس؛ عن ابن عباس موقوقاء وعن ابن عباس 


لكل 


مهب_-بب--١ ١‏ لس ا س7 سب سسسب 84 

قيل له: هذا الخطابٌ يحتول أن يكونٌ للمسلمين» ويحتول أن يكودَ لأهل 
الدَمّةَ؛ٍ لأنّهم من أهل الدارء فوجب التّوقفُ فيه. 

بحب اي و ا ا 
بدليل أن الدا رَتضافُ إلى المسلمينء ”و لاير ترك الدّمّتُ' أن قم فيها إلا بعووضص 

قيل له: المي م واه واولا ومادكرزو 5 ين اهرضي لبس لأجل المقاء 
في الدار"؛ وإنما هو لإسقاط القتل؛ بدليل 5 العا ل بغير شيء”/ لمّال”” 
يجب عليهرً”" القتلء وأمًا إضافةٌ الدار إلى المسلمين فَلِتَفاذِ"' أحكامهم فيهاء 
وإلا فالهلّكٌ” للمسلم والدَّمَّ على وجه واحدٍ. 
قال: ومن حَجَّرَ أرضًا ولم يَعْمُرْها ثلاتٌ سنينَ أحَذها الإماةُ”""ودقعها 
إلى غيره. 


مرفوعًا. قال البيهقي: «تفرّد به معاوية بن هشام مرفوعًا موصولا». وقال الحافظ في 
«التلخيص الحبير» :)١728/7(‏ «تفرّد به معاوية متصللاء وهو مما أنكر عليه». 

)١1-1١(‏ في (5): «ولا يترك)» وفي (رء سءع): «ولا تترك). 

(0) في (أ7» ضء ق» ي): (ذكره). 

(0-") ما بين القوسين ليس في (ل). 

(5) في (ي): لعوض». 

(5) من (ي). 

(5) في (أ؟» سء ي): «عليهم»؛ وفي (ق): اعليه». 

(0) في (ي): «فلتقادم»؛ وفي (ع): «بإنفاذ). 

(8) في (س): اتملكه». 

(9) بعده في (ج)» و«الجوهرة النيرة» (1/ 017: اامنه). 


حا مه 


كاحت ال بسن | | فرعا علا 


وذلك يماروي: «أنَ النبج صَرَّلَعَوْسَهءَ أقطع بلالّ بن الحارث العقيقٌ 
أجمعٌ» فقال له عمرٌ: إنّ رسول الله يدوه لم يُفْطِعْك إلا لتحَمُرَه ولم 
قطِعْك لتَحْتَجبّه عن الناس. وأقطع عمرٌ رَتيَعَنَهُ الناسٌ العقيقَ 7" وكان ذلك 
بحضرة الصحابة يإيهعَنْمِن غير نكير» ولأنَّ الإمامَ يُّقطِعٌ المواتَ لما يَحصّلٌ 
للمسلمين بالعمارة مِن العشر أو الخراج؛ فأمّا أن يُقْطِعَه لِيَمِلِكّه مع إبطال 
حقوق المسلمين فلا؛ وإنما أعثر أن يئ2 2 العمارةً ثلاث سنينَ؛ لماروي عن 
أ قال اليسن للمختجر*" 5 ثلاث سنين 00 
قآل: ولا يجورٌ إحياءٌ ما قَرْبَ مِن العامرء بل يُعرَكُ مَْعَى لأهل القرية 
ومَطْرّحًا لِحَصَائِدِهِمْ. 


(1) أخرجه ابن خزيمة (77777)) والحاكم (1/ 4 ٠‏ 4) من طريق نعيم بن حمادء حدثنا عبد العزيز 
ابن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن بلال بن الحارث. عن أبيه. وقال 
الحاكم: (قد احتج البخاري بنعيم بن حمادء ومسلم بالدراوردي» وهذا حديث صجبيع ) 
ولم يخرّجاه». ود : ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (؟/ بقوله: «كذا قال» ونعيم 
والدراوردي لهما ما ينكر» والحارث لا يعرف حاله» وقد تكلم الإمام أحمد بن حنبل في 
حديث رواه الدراوردي» عن ربيعة» عن الحارث». 

(0) في (ع): االمحتجرا. وهوالموافق لمصادر التخريج. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)7١7‏ «المحتجرء والتحجير: أن يمر الرجل 
بموضع من الموات ويقصد إحياءه» وليس معه آلات؛ فيعلم هناك بعلامة من وضع أحجار 
حوله؛ أو شوك» أو أغصان يابسة» ونحو ذلك من وضع الحجارة» أو الحجرة بمعنى المنع». 

(*) أخرجه أبو يوسف في «الخراج» (ص 77) من طريق الحسن بن عمارة» عن الزهري؛ عن 
سعيد بن المسيب» عن عمر. قال الزيلعي في «نصب الراية» ( / الالحسن بن عمارة 


ضعيف», وسعيد عن عمر فيه كلام). 


حم مه 


الخ 


3 5 ٍِ 1 الوبق يي 


وذلك لأنَّ في إحياء ذلك صَرّرٌ على أهل” القرية ولهم حاجةٌ إليه؛ فلا 
يجورٌ قطمٌ حقوقهم بإحيائه كما لا يجورٌ إحياءً الطريق والنهر. 

وعلى هذا قال أصحابنا: لا ينبغي للإمام أن يُقطِعٌ ما لا غِنَى بالمسلمين عنه 
كالملج والآبار التي يَسْتقِي 3 ِي الناس منها لما ذكَرْناه”". 
قال : ومن حمّر بئرًّا في بَرَيّةا"" فله حريمٌهاء فإنْ كانت للعَطَن فحريمُها 
أربعونٌ ذراعًاء وَإِنْ كانت للنّآضح فسِتونَ ذراعًا. 

وروي عن النبيئ صََلنَهعَلَهِوسَلرَ هذا المعنى 29 ولأن المقصودّ من حفر البثر 
الانتفاعٌ بهاء فإذا جاز له حفرٌها كان أخصّ بما قَرّبَ منها لما كان الانتفاع بها 
لايُمكُِ”© إلا بذلكء ولو لم يُجِعَلٌ له ما" قَوْبٌ منهاء جاز أن يحَفِرٌ إنسانٌ إلى 


)١(‏ من هنا يبدأ خرم في الدسخة (ج) وينتهي في باب المأذون؛ عند قول المصنف: «ولا بغير 


عوض إلا أن يهدي اليسير)». 
() ينظر: «الهداية» (5/ ١٠١١‏ )» و«تبيين الحقائق») (7/ 75): و«العناية» /٠١١(‏ /9). 


(9) في (ي): «ربوة». 

(5) أخرج أحمد »٠ 4١١(‏ والبيهقي (5/ )١90‏ بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة: احَرِيم 
ابر أَرْبَعُونَ ذِرَاعَا هِنْ َال كلها لَعْطَانٍ الإيل وَالَتَم وأخرج الدارمي (7774) وابن 
ناج( 01) موعن الله يو كفل ايناد عفن" «مَنِ اختَفَر ير فلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْفْرَ 
حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاسِيَتِه). 
وأخرج أبويوسف في «الخراج» (ص ١١7‏ ) من طريق الحسن بن عمارة» عن الزهري مرسلا: 
١حَرِيمٌ‏ لعن حَمْسْئةٍ رام وَحَرِيم بف انَاضِح سود ذَاعَا وَحَرِيمُ بف المََنِأرْبَعُونَ 
ذِرَاعَاء عَطَئًا لِلْمَاشيَة). ور > «علل الدارقطني» مسألة .)١81861791(‏ و«نصب الراية» 
(597/5). و«التلخيص الحبير» (7/ 1179 .)١8٠‏ 

(©) في (ي): «لا يملك». (5) في (ي): «الانتفاعٌ بما». 


4514 


ف 
2222 سب 2 


جنبها فيبِطُلٌ الانتفاعٌ بهاء فجُعل صاحبٌ البعر”" أولَى بذلك لحاجته إليه» كما 
جُعِل ماقَرْبَ مِن العامر لأهل القرية لحاجتهم إليه؛ فأمًا تقديره فهو موقوفٌ 
على قدر الحاجةء فإن كان يُسْتَقَى منها بالحبل كان© حريمُها مقدارٌ الحبل» 
إن كَمَاهِ دونَ ذلك فله أربعونٌ اخ 
قال: وإن كانَث عَيْنَا فحريمها ثلا 
مه 
وذلك لأنّه لو لم يُجعَّل لها حريمٌ لم يُوْمَنْ أن يحفرٌ إنسان إلى قَريها بئرًا 
أو عَيْناه فيذهبَ ماؤّها أو يَنقصّء فجُعل لها من الحريم ما يُوْمَنُ معه الضَّرّد9 


نُمئةِ ذراع» فمّن أراد أن يحفْرٌ في حريوها 


وتقديرٌ ذلك موقوف على الاجتهادء وقدروي فيه أيضًاأ م 
أن حريمها خمسمئة ذراع '". 
)١(‏ في (51): «اليد). (؟) فى (أ7.ق»ءي): ”فإن». 


(*) أخرج ابن ماجه 4817 ”) بإسناد ضعيف عن نافع أبي غالب» عن أبي سعيد مرفوعًا: احَرِيم 
ارهد ركانها: 

() في (س): امن الضرر»ء وفي (ي): ١من‏ الصرف). 

(5) أخرج أبو داود في «المراسيل» )5٠7(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلا: ١حَرِيمُ‏ البثْرِ العَادِيّة 
حَمْسُونَ ؤِرَاعَاء وَحَرِيمٌ بكر البَدِيٌّ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعَا». قال أبو داود: «قال سعيد بن 
المسيب من قبل نفسه: وَحَرِيمُ قَلِيبٍ الزَّْع نَلانْمئَةِ ذِرّاع». وأخرج في (40) عن الزهري: 
فإ السبنة والقصاء بح ديت سفياة كله يقول: في كل واتخدمن كل'تاجية قهذا خريم. 
وزاد قال: قليب مكان بكر وقال في حديثه: في كل واحدء لم يذكره من كل ناحية. زاد: 
وحريم العين خمسمئة ذراع من كل ناحية» فهذا حريم ما يأذن به السلطان من الحفائرء إلا أن 
يكون لقوم في أرض أسلموا عليها أو ابتاعوها». 

(6) ينظر: ١مختصر‏ اختلاف العلماء» (”/ .)5١0‏ 


مه 


و لفضف__.إني 


قل : وما تركنه0 الراك ووجلة وعدل عنه زمخر رز عوده | إليه لم يَجِزْ 
إحياؤٌه» وإن كان لا يجورٌ أن يعوة إليه فهو كالمّوَاتٍ إذا لم يَكَنْ حريمًا”" 
قرية”" يملكه من أخياه بإذنٍ الإمام. 

وذلتكف لاد رقي كعك والثر هوالت المواعة اوسنو ناا ا 2ه 
الماءِ إليه لم يَنتقطع الحكمٌ الأول عنه» فكأنّ الماءً لم يذَمَبْ عنه» وليس لأحدٍ 
أن يَعدِلٌ بماء*؟ الفراتٍ ويّحْيِي أرضّهء فكذلك ما جاز” عَوْدُه إليه فأمّا إذا 
لم يَجَرْ عَوٌَدُه إليه» وقد صار ذلك الموضعٌ كسائر الأراضي التي لا يُنتمَعٌ بها. 
وليس لها مالك مُعَيّنُ فهي مَوَاتٌ فيقفٌ إحياؤُها على إِذنٍ الإمام؛ وعلى أنْ 
لا" تكونّ بقَرْبٍ العامر مما تَدُعو حاجتّهم إليه 


قن : ومن كان له نهد فى أرقن غبوءافليين لاتفريية ند أى تن إل 


5 هه سل لس 3 57 3 - ىو الى 
أن يُقمم يَينة ذلك. وقال أبو يوسف. ومحمد: له مَسَناة”"' يمشى عليها 


() في (ق. ونسخة مختصر القدوري» و«الجوهرة النيرة» /١‏ 7515): (ترك». 

(؟) في (ي): احريمها». 

(©) في نسخة مختصر القدوريء الجوهرة النيرة١/‏ 70: العامر). 

() في (س): «كماء». وفي (ع»ي): «بها». (5) في (ع): (جوزا. 

(5) من (أ” رء س» ع٠‏ غء ق» ل). 

(0) المْسَنَّاة: ضَغيرة تبْنى للسَيْل ترد الماءء سُمّيت مناه ؛ لأن فيها مفاتح للماء بقدرٍ ما تحتاج 
إليه مما لا يغلب» مأخوذ من قولك: سَنِيّت الشيء والأمر إذا فتّحْت وجهّه. السان العرب» 
)*٠5/1(‏ سس ن)). 

وينظر: «الهداية» (5/ 7 »)0٠١‏ و(العناية) /١٠١(‏ ل/الا). 


الل 


ا ا ١‏ ا ما 
0 روم 2 
لج ل 22 


وجة قول أبي حنيفة: أنّالنهرّ هو موضعٌ جَرْي الماء و المُسَناة ليت 
ا ا و ا ا 

ل 0 النهر إلا بين وليس لصاحب الأرض قلع”" 
امأ لله فيل لامر ريس يمع انك للق 
ولصاحب النهر فيها حقٌّ مين َب الماوء كما يكونُ الحائطة لجل ولآخر 040 
عليه جُذُوعٌ» وله أن ينتفع بها فيما سوى قَلّعها. 

وجة قولهما: أن النهر لايد له من موضع يُلْقَى فيه ينه ويُمشََى عليه ينظو 
في مصالجه؛ فكان الظاهرٌ أن لقم ةلاسب النهزء أضله حر الع" 

وقد قال أصحابنا: إذا نبّت الكل في أرض مملوكةٍ لم" يَملِكه صاحبهاء 
وكلٌ مَن أكَذه فهو له إلا أَنَّهيْكرَهُ له دُحُولُ الأرض بغير إذنٍ مالكهاء وكذلك ماءٌ 
البثر وماءٌ العين غيرٌ مملوكِ لصاحبهاء ومن أَحَذ منه شيًا ملّكه ولايَلرَمُه وَدُه0) 

وقال الشافعيٌ: إذانبّت الحشيش في أرض مملوكة فهو مِلْكُ لصاحبها يجورٌ 
17 لم )الاسانورةا رفي (ى): تجار 
(؟) في (ي): «أخواتها». 


(0) في (أ5, ح» ق» ي): "قطع». 

(5) في (رء سء ل): «للآخرا. 

(5) في (ي): «لينقل). 

(5) في (ر): احريمه»؛ وفي (س): «النهرا. 

(90) في (ي): «ل11. 

(6) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» (7/ 5 0 5))؛ و«التجريد) (8/ 7777)» و«المبسوط» (1؟/ 
60 » والبدائع الصنائع» (0/ 57 ))١‏ و«الاختيار» (/ 71). 


4 


غ)* 39 ل 6 6ااءاة 
م مب كناب إحناءا ل تٍْ 8 
له بيعٌه» وإن أسعذه غيرٌه لزمه رَدُه إليه. وكذلك قال فى الماءٍ: إِنَّهِ ملق لصاحب 
م 5 2 ع 508 
الب يجوز له بيع مقدار معلوم منه؛ ومّن اسْتّقاه لزمه رَدُمه ومَن أتلّفه لزمه قيمنٌه"". 
لما - و 2 اس تومي سرك | . نإوني) # اي 2 
3 لمم : مارؤى ابن عباس أن النبيّ صَرْنَعَلِنهِوسَلمَ قال: «الناس شركاءً في 
5 0 
ثلاثو ؛ الماء والكلاً والنان)””. وهذا يني تخصيصٌ الواحدٍ به» وفي حدي* 


أبي هريرة أن النبيتَ صَإِلَهعَلدَهوسَلََ قال: :من منّع فضل الماءٍ لِيَمْنَمَ به فضلٌ الكل 
متّعه اللَّهُ فضل رحمته يومَ القيامة»©. ولو كان الما" مِلْكًا له لم يَلحَفْه الوعية 


004 


(١)ينظر:‏ «الأم» للم 6)» و«الحاوي»(/608/1). وانهاية المطلب»(0/ /4()6٠٠١‏ مم), 
و«بحر المذهب» (/ا/ 58/4).؛ و«البيان» (/ا/ 6060). 

(؟) بعده في (]7): «في). 

(5) أخرجه ابن ماجه (51/7 1 ) من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب. عن مجاهد. 
عن ابن عباس بلفظ: «المسلمون». قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (7/ /9؟): 
«وقال البخاري: عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب منكر الحديث. وضعّفه أيضًا أبو 
زرعة». ينظر: «ابيان الوهم والإيهام» (5/ .)07١‏ 
وأخرجه ابن ماجه (411 7) بإسناد جيد من طريق أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة» 
بلفظ: «ثَلاث لا يُمنَعن؛ المّاء والكلا وَالئّار». ينظر: «البدر المنير» (90/ 75). 
قال ابن قطلوبغا في "تقريب الغريب» ( ص07 087 7): «الكلا بفتح الكاف: النبات والعشب» 
سواء رطبه ويابسه. قاله ابن الأثير. وقال في تهذيب المطالع: مهموز مقصورء وهو المرعى 
والعشبء رطبًا كان أو يابسًا عند الأكثر» وقال تعلب: الكل اليابس. ومفهوم الحديث يرد 
عليه. انتهى». ينظر: «مشارق الأنوار» 4٠ /١(‏ 7)ء و«مطالع الأنوار» (7/ 754)» و«النهاية» 
(:/غ19١).‏ 

(4) أخرجه الشافعي في امسنده» (ص 0787). وأصله في البخاري (71207)) ومسلم )١977(‏ 
بلفظ : ١لا‏ يمع يُمْتَمُ قَضْلٌ المَاءِ لِيمْنَعَ به الكَكةُ). 


(5) في (س.ع»غ): «الكلة)» , 
كك 


جاح | ره بس | | قر قرا "ما 
ا ا 000 


بمنع شيءٍ منه ولأنَّ الغالب في الكل الإباحة”2» فما حصّل منه في مِلَكِه بغير 
فعله لم يملكه كالصيد”©. 


فإقاقيل: تنامور اكة الاين كدضكة فرعي أن كرون لق أعنله الخطت 
وَالقَصَبٌ. 

قن ل لانمل وك الف كل تاكان الغالك فيه الأباضة إذاحضل قوبولية 
بغير فعله لم يملكه كالصيدٍ. 


واللّ أعام 


سار يكب 


(لمسدة لملسحهطليل 


() في (أى رء س» ضءعاغ» ل: «(المباح١.‏ 


() في (ي): «كالعبد). 
مه 


العكدج يننا 6 
+4 
ا 


م 


عا 


ا تجا تجا كج !9 جز تج جز لجز طج جك زات جز كد جر كج جا كج جز حجزت مج اج جر جز تج * 


دجن هد دمن طلج س دترم و لحطف رمج حون زفاح اس لفاحج طأاىن للا طاح ر طلس ىح لاجم اجن طةا< وح طول طاح وجل ا اجر ساد لاجر دمر عومد عكر دمل لتر مر كومس لد دمر لاي 


: 
1 
ا 
1 
1 
1 
ا 
: 
١‏ 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
: 


٠. 


ام وطح انزو طون فلت فاج رطفا رتور تكد سات فون وتو قت جوف فج ردبو اي ا 


١ 00 لد‎ 2 


٠ ٠ 506‏ ل : ع2 مم 21 9 
الاصل في جواز الإذن"'"'في التجارة للعبيد”": ماروي:«أن النبى صَإؤَْْهَْلِهِوَسَلٌُ 

5 ا 0 002 2 
كان يركب الحمار ويجيت دعوة المملوك)22, ومعلوم أنه لعي" دغر 
المتفجور عليه مدل بعك 37 الدكان توي ةوغر :"1 الماذوة ازرورىئ :د اندكان 


و 
5 لك دهم والح ,م 
للعباس عشرود عبداء كل واحدٍ يتجر بعشرة الافٍ) ْ 


قل :وعذامة: وإذا أذِن المّرلن الوه فى الشجازة إِذَنا عامًا جا تعد فه فى 


5 3 5 معن عل “له *ديزاها ته ال 8 و 


)١(‏ في (ع): «باب المأذون». وبعده في (ض 7): «له). 

)١(‏ في (س): «المأذون». 

(*) في (رء غ» ل): «العبد). 

(5) أخرجه الترمذي »)2٠١11/(‏ وابن ماجه (77947) من طريق مسلم الأعورء عن أنس بن مالك 
به. وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم» عن أنس»» ومسلم الأعور 
يضعّف, وهو مسلم بن كيسان الملائي تَكُلَّم فيه» وقد روى عنه شعبة» وسفيان». 

(5) في (ي): اليجوز». (5) من (ر). (90) من (س). 

(8) أخرجه الطبراني في «الكبير» (117548()117/1/11)؛ وفي «الأوسط» »)8٠١1(‏ والحاكم 
(/732375) عن أبن عباس. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (358/1): ««ورجال اللأوسط رجال الصحيح غير ابن إسحاقء وقد صرّح 


بالسماع». 
0 . 


تت اده بس ١‏ | قر ريا لاسرا 


5 ع ا 2 و م 14 وعم 
وذلك لآن الإذن العام يتناول جميعٌ التجارات» فجاز تصَّرّفه 'فيها 
ستعضق © الاذن: 
عي ال # ره 5 ع و 
واما قوله: يشترى ويبيع . فهو آضا العه 0 فيتناوّله”” الإذن والرهن» 


77 


7 2 
والارتهان أيضًا مِن جملة التجارة وهو من عادة التَجّار*»» وكل ما كان مِن عادة 


٠ 
م‎ 
3 


أو ععوم خرص ع 
لتجار فالإذن يتضمنه. 
6ع > و لا ور اواك امور ا م 5 ع 0 

وعلى هذا ايضا يجوز أن يشارك شركة عِنانٍ ويدفع المال مضاربة؛ لانه من 
ار 

عادة التَجّار. 

مذ د م ابي ا ا 2 3 00 

قآل: فإِنْ أذن له في نوع منها دونَ غيره فهو مأذونٌ في جميعها9. 


وهذا الذي ذكّره اسْتِحسان» والقياسٌ: أنْ لاايجورٌتَصَرِّفه إلافي ذلك النوع» 


و 
وهو قول زفرء وبه قال الشافعٌ”". 


وجة قولهم*: أنَ الإذنَ هو إطلاقٌ مِن حَجْرِ بين ذلك أنَّ العبد له قول 
صحيحٌ؛ وإنما مُئِع مِن النَّصِرِّفٍ لأجل الحَجْرٍ بالرّق» فإذا أن له المَوْلى زالٌ 
)١1-1(‏ في (ي): افيما يقتضي»). 
(5) في (رء ي): اللتجارة). 
(*) في (س): «فيتناول»؛ وفي (ع): «فتناوله». 
(1) في (51. ر): «التجارة». 
(5) في (751): «التجارة». 
(0) ينظر: اامختصر اختلاف العلماء» (5/ ».)5١15‏ واشرح مختصر الطحاوي») (4/ 59)., 
و«المبسوط)(0؟/ 9 و«بدائع الصنائع» (؟/ 06؛ واتبيين الحقائق» .)5١907148/6(‏ 
(1)ينظر: «الحاوي»(١1/‏ 87 )» وابحرالمذهب:(0/ 1١/507491‏ 7) واحلية العلماء؛ (113/4). 
(6) في (غ, ل): «قولهما». 


4 


8 0 


ماه عه اع اس عامس ا ل 4 . ا 
الحَجِرَ وصار كأنه أعتّقه ”ولو أعتّقه" لم يَتخَّصَّصٌ تَصرّفه. كذلك إذا أذت له 
مه 11 ا 2 0 
المولى”"» ولأنّه يَتصرَّفٌ لنفيه؛ بدليل أنَّهِ لا يرجعٌ بالديونٍ على مَوْلاه فصار 
كالمكاسه: 


3-7 


أ[ 
هه 2 


وج قولٍ زفر: أنه َصرّفٌ مُسْتفادٌ بالإذنٍ من جهة آدميٌء فوجَب أن يكونّ 
مقصورًا على موضع الإذنِء أصلّه تَصِرَّفْ”" المُضارِبٍ والوكيل. 

والجوابٌ: أن المضاربة لاتجورٌ إلافي مالِربٌ المالِء فجاز أن يَتخَصّصَ 
بتخصيصهء “والإذن في التجارة يجورٌ أن يُوجَدَ" غيرٌ مُختّصٌ بمالٍ المَوْلىء 
فلذلك لم يتخصّّصٌ بتَخْصيصّه“ وأمًاالوكيل فليس بِمَحْجِورٍ عليه وتَصَرُفه 
جائزٌ؛ وإنما مُّنِع لأجل مال الغير» فوقّف جوارٌ النَصرِّفٍ على الإذنء وفي مسألتنا 
الخ مخ التصر نت نإذا وال لم كلض تسا فه كالعتق. 

قال: وإِنْ أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون. 

وهذا الذي ذكّره مثل أن يُرسِلّه لِيَشْتِرِيَ له ثويًا أو لحمًا بدرهمء أو ثوبا 
لكِسُوة المَوْلىء أو لكِسْوةٍ العبدء أو طعامًا لرزقٍ أهله» وذلك لأنه لم يفْوّضِ 
إليه الرأيّ؛ وإنماعَيّنَ له التَصوّفَ فهو "استخداءٌ؛ ولو جَعَلّنا ذلك إِذنًالتَعَذَرَ 
فلو لكان" ابفعةا معيده: 


)١1-1(‏ في (ي): «والمعتق». 

(؟) من (ي). 

() في (ر): «(يؤخذ). 

(5-4) ما بين القوسين من (51» ر»غ). 
(0-4) ليس في (س). 


ع 


7 1 5 

وقد قالوا: إذا رَأى المَؤلى عبدّه يبِيعٌ متاعًا له أو لغيره؛ فلم يَنْهّه كان ذلك 
إذنًا من المَؤْلى للعبدٍ في التجارة» ولا يجوز بِيعٌ العبدٍ المتاعَ إلا بإذنٍ مالكه”". 
وهو استحسان» والقياسٌ: أَنْ ايكون إذناء وبه قال الشافعك”". 

وجنة الاتشتحسان: أذ العنه عض ف لشيمه و للتذلى حى :فل المشع» فإذا 
يكف كان لاك نلا انسل واوا امزالم العامة لكان تدرا بالناسنة 
لأنهم إذا عايّنوا المَؤلى لا يَُكِرٌ عليه بايّعوه؛ يودي ذلك إلى إسقاط" حقوقهم. 
فجِل نا لهذا المعنى؛ ولأنَّ كلّ من يَتصرَّفُ لنفسه يجورٌ تَصرَّفه لخي" من 
غير إذنٍ كالمكاتب. 

وجة القياس: أنَّ الساكتٌ قد يكونٌُ راضيّاء وقد يكونٌ ساخطًاء ولأنَ كل 
تَصَرّفٍ يَفْقِرٌ إلى إن فإِنّ الشّكوتّ لا يقومٌ مقامٌ الإذنِء أصلّه الأجنبيٌ إذا باعَ 
مالّ غيره وهو ساكتٌ ينظرٌ إليه. 


ع 


الجوابٌ: أنَا لانْسَلَّجُ أن تَصَرّفَ العبدٍ يَفْتقِرُ إلى الإذن» وإنما يَفْمقِرٌ إلى 
إمساكه عن النهي مع عليه ب تَصَرِّفِهء فإِن وٌجد الإذن فقد حصّلثٌ”© زيادةٌ فأما 


الأجنبيٌ فإِنَه لايملك أن يُدخِلٌ الشيء في مِلْكِ من تَصِرَّفَ عليه بغير رضاهء فلم 

() ينظر: «مختصر اختلاف العلماء) (0/ /2)7171 وابدائع الصنائع» (/70/ .)١95‏ و«الهداية» 
(5/ 5»» و«العناية»(9/ 589). 

(0) ينظر: «الأم) (077/50)101/9؟). و«الحاوي» (05/ )7”1١‏ (7/ 59 7). و«المهذب» (؟/ 
65) وابحر المذهب» (9/ 75). 

(-77) ما بين القوسين ليس في (ي). 

(:) من (ي). (6) بعده في (ر): «في يده». 


ره 


هر 
يفنا 


6 


ره : 7" 0 ءعوو 5 0 دا 8 العاة 
ينقد نصرفه في حقه بسكوتّهء والعبد يَملِك أن يُدخل الاكساب في مِلِكِ مُولاه 


َه وو 


- وعو 


بغير رضاه. محال أن تتفل تصدر فه في حقّه بسُكوته. 

فأمًا قوله: ولايجورٌ بيعُ العبدٍ إلا بإذن المالكِ للمتاع. فلأنَ كوت المَؤْلى 
يَتضمن أَمرَيْن: 

أحدّهما: الإذن في التجارة. 

والآخرٌ: التوكيل بالبيع» والإذدُيَئبّتٌ بالسّكوت. والوكالةٌ لاتتبْتٌ بالسُكوت. 
فصار مأذونًا ولم يَجُز البيُ. 

فإن قيل: إذا لم يَنتقل الْمِلْكُ بهذا العقدء فكيف ينبت به الإذن؟ 

قيل له: لو باع بشرط الخيار ينبت الإذنْ بسُكوت المَوْلَىء وإن لم يَنْتقِل 
الهلكُء وكذلك لوراآه يبيعٌ بِيعَا فاسدًا فسكّت. كان إذْنَاء وإن لم ينتقل المِلّكُ. 

وقد قالوا أيضًا: لو قال لعبده: أدّ اَل إليَ في كل شهر خمسة دراهم. ”أو: 
إذا' أَدَّتَ إِلِيَ ألهًا فأنتَ حر إِنَّه إذنٌ له(" في التجارة؛ وذلك لأنّهِ لا يتوصّل إلى 
العَلَّةَ وإلى أداءِ المالٍ إلا بالتّصِرِّفِء فصار الأمرٌ بذلك إذنًا فيما لايم إلا به. 


قال: وإقرارٌ المأذون بالديونٍ والعُصُوبٍ جائرٌ. 

وذلك لأن الإقرار بالدَيْنِ” مِن جملةٍ التجارة؛ ألا تَرى أَنَّهِ يلرّمُه بالشّرَاءِ 
5 لان و د وأكا. 0 م 

والإجارة وهو ماذون فيما يعود إلى التجارة. فأمًا الغصي فهو ضمان مال 


)١1-1(‏ في (ي): «وإن1. 
(0) من (ع). 
(؟) في (سء ر): «بالديون». 


2 مولع 
ابي ا 2 يبب من ناز 


تعلق بالقبض» فصّحٌ إقرارٌه به كالمقبوض على وجه بيع فاسدٍ. 
قال : وليس له أن يتزوّج ولايُرٌوٌجَ مماليكف ولا يُكاتِبُ ولا يُعتِقٌ على مال. 
وذلك لأنَ التترويجَ ليس مِن التجارة» والإذن يتناولٌ ماهو مِن التجارة 
"دون ما سواه'"» فما سواه على أصل الحَجْرٍ. 
وقد قال أبويوسف: ”له أن يُرَوّجَ" أمتّه؛ لأنّهِ يبجعل المنفعة التي لِيسَتْ 
بمالٍ مالاء فجاز كما لو أَجَرَها 
دل لي على م ف ليجو ل لق موضو]” للع لايد 
208 4 


ره 


قال: ولايَهَب بعِوَضٍ” ولا بغير عرض إلا أن يُهِدِيّ اليسيرٌ مِن الطعام 
ِ - و 
أو يضيف مَن يعامله”. 


: ا َم 3-0 : ا 
وذلك لآن الهبة صريح التبرع» وهو لا يملك ما في يده فلا يملك التَبرّعَ به 

)١-1(‏ من (ر). 

(5-0) ليس في (ي). وفي (روغء ق): ايتزوج». 
وينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ ) وابدائع الصنائع) (90/ ١919‏ ). و«الهداية» (/ 568 ). 

(9) في (رء س): (موضع». 

(5) هنا ينتهي الخرم المشار إليه آنا في النسخة (ج)» والذي بدأ بعد قول المصنف فى كتاب 
إحياء الموات: «وذلك لأن في إحياء ذلك ضَرّرٌ على أهل». تحت قول الماتن: «ولا يجوز 
إحياءٌ ما قَرّبَّ من العامر». 

(5) في (ي): 'يضيفه»؛ وفي (ق» نسخة مختصر القدوري): ايطعمه»؛ وفى «الجوهرة النيرة) 


(3537/1):«يصله). 
0012 


لحان امدقت 
م - باخامككف عي 


وهذا هو القياس في القليل أيضًا؛ٍ وإنما اسْتَحسَنوا في القليل "من الطعام 
الذي يفعلٌ مله الشّجّارُ»؛ ”لأنّه من عادة المّجّارٍ" أن يُطعِموا ويُضَيموا تَرَغِيي 
للمُعامِلينء والإذن يقمٌ على ما يَعْتَادُه الشّجَّارُ فأمّا الكثرد فلا يُوجَدُ فيه هذا 
المعنى» فلم يَجْرْ له فعلّه. 


3 52-0 جع اس 00 3 م 
وفدروي: أن سلمان أهدى إلى النبيَّ صَلْنَهْعَلهوْسَلْمَ تمرًا""» وهو مملوك. 


فقال: بالرغيفي ونحوه)©. 


وقد قال الشافعيٌ: ليس للمأذون أن يَتَخِدَّ الوليمة ولا يَهَبَ الطعاة©©. 


ني 


3 6 3 2 3 2 9 م - 
وعندنا: يجوز من ذلك ما جرت به عادةٌ التَجَّار؛ والدليل على جوازه: ما 
روي: «أن سلمانٌ الفارسع كان فكاتاء فكمل إلى النيع علتا تيوس دعا 
5 5 1 ع وو 78 
وقال: هذا صدقة. فقال لأصحابه: ١كُلُوا».‏ وحمّل إليه رُطَبّاء وقال: هذا هدية. 
فأكل وأكلوا»”"» فدَل على جواز قبولٍ الهديّة مِن العبدٍ المأذونء ولأنٌ مَن 
4 34 8 34 ا 2 05 
ملك التصرف في اكتسابه ملك التبرعَ فيها كالحرٌ. 
)١-1(‏ ليس في (51. ي). 
(75-1) ليس في (23731غ, 59 ي). 
(*) من (ي). 
(5) أخرجه أحمد (7574917)» والحاكم )١7/1(‏ من طريق عبد اللَّهِ بن بريدة» عن أبيه به. وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». وصحّحه الحافظ في «الدراية» (1/١51؟).‏ 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة )١١7170(‏ عن ابن عمر. 
(5) ينظر: «الحاوي» (0/ 5557)» واحلية العلماء» (0/ 355)» و«البيان» (/9/ ١141؟7).‏ 
(0) تقدّم. 


4 


حت | له بسر | 1 ارما ارما 


فإ تل ترم ينال ام لق قار ابا بقتر لذن اكبلا لوبو طني الاك 
م . 07 1 01 006 2 4 
قيل له: الكثيرٌ لم تَجر عادة التَجَّارِ به وأمًّا الطعامٌ اليسيرٌ فقد جَرّتْ 
و 20 5 2 
عادتهم به طلبًا''؟ لإصلاح التجارة» واختلاف الناسء» فجاز أن يَملِكَ ذلك إذا 
فلك التجارة: 


قال: وديوثه متعلّفة بر قَبته باع للغرماء إلا أن 01 المَولى. 


وقال الشافعينٌ: ديوثه مُتَعلَقةٌ مت ويُسْتوفى بها مافى يده مِن المال. ولا 
يحل أكسابّه فيها ولا تباءٌ رَقَبنُه”©. 

دليلنا: أنه دين لأجنبي لزم العبدَ بسبب ثابتٍ في حقٌ مَؤلاه» فجاز أن يَتعلّقٌ 
بِرَقبتِهِ ويباعَ فيهء أصلّه ضمانٌ المُتلّفات» ولأنْ تَصَرَّفَ العبد موقوفٌ على إِذنٍ 
المؤلىء فأمًا أن يكونّ وقّف على إِذِه ليَْبْتَ الدَيْنُ في ذِمتِهِ أو في رَقَبتِه ولا 
يجورٌ أن يكودَ ذلك ينبت في ذِمِه؛ لأنّ العبدٌ المحجورٌ لو تصرّّف بغر إذن 
مَؤْلاه تعلق الدَّيِنُ يمه فلم يَبْقّ إلا أن يكونّ النَصرّفٌ وقّف على إِذنه لبت 
الدّينُ في رَقَبتِه. 

فإن قيل: ما يلرّمٌ العبد من الحقوقٍ على ضربين: 

أحذهما: يَتعلّقٌ بذمّته كالأثئمان. 

2 02 و ا 2 ُ رك ٍِ 

والآخرٌ: تعلق برقبته كالأُوش» ثم ما كان محله الرقبة لا يتحول عن مجلّه 

لاذه كذلاك انها نم 11 و عي إن اكد كن بد اي لال 


)١(‏ ليس في (ج). 
(") ينظر: «الحاوي» (/1/ 57).» و«نهاية المطلب» (59/2/5)., وابحر المذهب» (/7ا/ 787). 


اك 


6 0 


- و 5 ٍِ 7 31 
قيل له: إذن المَوْلى غيرٌ مر في الجناية؛ لأنّه لايملك الإذنَ فيهاء فصار 
وجو ٌالإذنٍ فيها وعدمّه سواءً؛ فأماإِذنّهِ في البياعات فإنّهِ يُّرُ؛ لأنه يملك 
الإذن فيهاء فلذلك”2 جاز أن يختلف محل الدَّين بالإذن. يُبَيّنُ ذلك أن العبدَ 
1 | 2 0 25 0 6 دك“ 
يملك إثبات الديونٍ في ْمَّةٍ نفسه. فإذن المَولى لا يحتاج إليه في ذلك؛ لما”" 
٠‏ ا 5 72 ع8 1 6 2 م 2 
كان يملكه قبل الإذن. "فلم يَبْقّ إلا أن يحتاج إلى الإذن" لتَعَلقٍ الديْنٍ بالرّقبة 
عو 
التي يملكّها. 
وإذا ثبت أن الدَّيْمَيَتَعَلقٌ برقيفه يكت فيه كال هه: فإن قداه الْمَوْلى بالدَيْن 
لم يَجْرْ لهم" بيعُه بعد ذلك؛ لأنْ حقٌّ الغرماء هو الدَّينُ» فإذا اسَتَوقوه لم يَبْقَ 
لهم حق في المطالبة بالبيع. 
قل: وه 20 0 بالحصص» فإن فصل م شي 
به يعد الحرية. 
وذلك لأن ديوتهم مُتَعلّقةٌ برقبته"» ”فيتَحاصُون في بدلها" كما يتحاص 
: 5 7 َه ير 7 
غرماء الميتٍ في تركته» وما فضّل لهم مِن الدين يؤخذ به بعد الحرية» وذلك 


)١(‏ في ,ىق س2 قّ2 ل ي): «فكذلك». 


م طُولِبَ 


(؟) في (1؟. رء سء ق»ءي): ١كما».‏ 

(9-”) في (ي): «يحتاج إلى إذن». 

(5) في (ي): له. 

(5) في (نسخة مختصر القدوريء «الجوهرة النيرة» :)3248//1١‏ (ديونه». 

(5) هنا ينتهي القسم الأول من النسخة (ج)» وتبدأ بكتاب النكاح في جزئها الثاني. 
(1-/1) في (ي): افيتحاصصون). 


56 


3 ا وروم ؟ ُ 
20 ىه 2 


لأن حقهم كان في الرَّقبةِ وقد اسْتَوفَوه مَرَةّ فسقّط حقهم عنهاء وصار ”كعبدٍ 
محجور'" عليه؛ فيكو الدّينُ في ذْمتِه ويوْحَلُ به إذا عتّق. 

قآل: و إنْ حُجر عليه لميَصِرْ مَخجورًا عليه حتى يَظهَرَ الحَجْرُ بين أهل سُوقِه. 
وذلك لأنّ العبدٌ على مِلّْكِهء فكان له أن يَحجرَ عليه» إلا أنَّه لو صَمَّ الحَجْرٌ 
من غير أنيَظهَرَ ذلك بينَ أهل سُوقِه لكان فيه تَغريرٌا بالناس» فوقف على علوهم. 
كما يَف عزلٌ الوكيل على علمه. 

قآل: فإِنْ مات المولى. أو جِن» أو لحق بدار الحرب ا مان الماذون 


يالك 


وذلك لأنّ العبدَيَتصرَّفٌ بالإذن. و واحَدٍ مِن الموتٍ والجنونٍ يُخْرِجٌ 
المَؤْلى مِن أن يكونّ له إذنَ» ويمنّعٌ صِحَّةَ تَصرّفِه فكذلك مَن يتتصرَّفُ مِن 
جهه”" بإذنِه» وأما المرئدٌ إذا لحق بدارٍ الحرب فهو بمنزلة المَيّتِء بدليل أنه 
يّقسَمُ ماله بِينَ وَرَئيهه وموث المَوْلَى يُبِطِلُ الإذدّ فكذلك لحاقه الالحرب: 


قآل: وَإِنْ أبَق العبدٌ صار محجورًا عليه©». 


وقال الشافعيٌ: إذنه بحاله©. 


)١-1(‏ في (71): «العبد محجورًا». 

(1) بعده في (نسخة مختصر القدوري): اعليه». 

6 بعده في (ر): (و). 

(4) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» (509/48)» و«النتف»(7/ 1١47‏ و#المبسوط»(١١/77).‏ 
(5) ينظر: «الأم؛ (// /”)» و«التهذيب» (7/ 007)» و«مغني المحتاج» (7/ ٠‏ -دارالفكر). 


اميك 


ا ه#اس7  -‏ بس 7ب حيبي جني كي 


دليلًنا: أنّ العبدّ قد صار في يدٍ نفسه؛ بدليل أَنَّه لوكان الإذنُ باقيًا في الموضع 
الذي صار إليه لم يَكُنْ آبقّا فإذا صار في يد نفيه لم يَنقُذُ تصرٌّفه بأمر”" المَوْلَى» 
الدليل عليه المكاتتٌ. 

فإن قيل: الإباقُ لا يمنَمٌ ابتداءَ الإذنء فلا يمنَعُ اشتِدامتّه أصلّه إذا غصّبه 
غاضنت. 

قيل له الوصففٌ غير مُسَلَم؛ ؛ لأنه لايجورٌأن يبتدىٌ"الإذنُ للآبو و بق'"» والمعنى 
فيه إذا غصب أنَّتَصدف المَؤْلّى يجوةٌ فيه بالإجارة بين الغاصبء فجاز تممه 
بإِذنٍ المَوْلَىء ”والآبقٌ لا يجوز تَصَرّفَ المَوْلَى فيه بالمُعاوَضاتء فلم يَجْرْ 
لا 
قأل: وإذا حبجر عليه المَؤْلَى فإقرارٌه جائرٌ فيما في يده مِن المالِء عند 


1 2 
أبى ا ك0 


سا 6 .2 ا 
وقال أبو يوسفء ومحمد: لا يَصِحٌ إقرازه. 


وجهٌ قولٍ أبي حنيفة: أن جوارٌ إقراره موقوفٌ على بقاءِ يده على المال؛ 
ع2 007 . ٠.‏ 0 0 . 1 2 ّ 

بدليل أن المَوْلَى لو أخذ ”ما في يده كان الإذن باقيّاء ولا يَصِح إقراره فيه 

١(‏ )فى (ر): «بإذن)2. 

)١-5(‏ فى (ي): «إلا بإذن الآبق». 

(0-") ما بين القوسين ليس في (ي). 

(5) ينظر: «الأصل»(8/ 57014/47)587)) واشرح مختصر الطحاوي» (0017//8)» و(النتف» 
(؟/7/5)» و«المبسوط» (6؟/ )©١4‏ وابدائع الصنائع» .)5١/5(‏ 

(ه-ه) فى (ر): «المال من يده»» وفي (ي): في يده». 


تك 


ا ره سس | | ريا انا 


اة 2 
لزوال يده عنه؛ واليد بعد الحجر باقية فصَح إقراره. 
: و 20000 ال" ع م 
وجة قولهما: أن صِحَةَ إقراره تتعلّق بالإذنٍ وقد زال؟ بدليل أنه لا يجوز بيعه 


وشراؤٌه» وكذلك إقراره. 


قأل: وإذا لزمه ديونٌ تَحِطٌ بمالِهِ ورقبته لم يمك المَوْلَى ما في يده؛ فإنْ 


1 9 2 00 د ع ممم و 
أعتّق عبيده لم يَعْتِقواعندَ أبي حنيفة» وقال أبو يوسفء ومحمدٌ: يملك ما 


و 


وجة قولٍ أبي حنيفة: أن الأكساب”" ينتقل إلى العبدء دم يتتقل إلى المَوْلَى 
من جهتّه مِن طريقٍ الحكمء كما ينتقلٌ المال مِن جهة المَيِّتِ إلى وارثه فإذا 
كان دَيْنٌ المَِّتِ المُستَغرِقٌ لمالِه يمنعٌ مِن انتقال المال إلى الوارث» فكذلك 
دَيْنَ العبد. 


وج قولهما: أنَّ حم المَؤْلى في كسب العبدٍ كحَقّه في رقبته. والدّينُ لا بعَيرٌ 
حقٌّ المَؤْلى في رقبة العبدء كذلك في أكسابه. 

لتكت هذا الام #قال أن و عيفة: إذا أعتن لمر ل مناءا كاه العرد مره 
الرقيق» والدَّيْنُ مُستغرقٌ لم يَنفُذُ عتقه؛ لأنَّه لا يملكهم. وعندهما مذ عتقه؛ 
لآنّهيملك الكنبيت 1 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (5/ 8)» و«العناية» (4/ 94 57)» و«الجوهرة النيرة» (1/ 754). 
() في (ق». ل): «الاكتساب». 


(9) في (ق» ل): «اكتساب)»). 
(5) ينظر: «الأصل» (4/ 7/8), و(المبسوط» ))١517/785(‏ «بدائع الصنائع» (5/ 49). 


يك 


نان ذفن 


قأل: وإذا باع مِن المَوْلى شيئًا بمثل قيمته جازء وإن باعه بِنْقَصانٍ لم يَجُْ: 

والأصلٌ في هذا أن المَوْلى لايَنبْتٌ تُ له على عبده دَيْنّ بحال؛ ألا ترى أن 
العبدَ ومافي يده”مِلْكٌ للمَوْلَى'"» فما يَسْتوفِيه يَسْتوفِيه مِن مال نفسه. وهذا 
ليس بِدَيْنٍ في الحقيقة. 

وكذلاك اا يلت العو قا لعز لق كثر ؟ لأن نا ياخذه الغيد مق المولى لا 
يخرّحٌ عن مِلّْكِ المَوْلىء هذا إذا لم يَكَنْ على العبد ين فإن كان على العبدٍ 
دين فَإنّهِ يشت - تُ له في هذه السحال الدّيْنُ على مَؤْلاه؛ ألا ترى أن المَوْلّى في 
هذه الخال بمتزلة الأجنبع فى المنال الذي”" فى يل العبد) فلآ يجوز صر فه 
فيه وإنْ أَحََذ منه شيئًا لزمه رده عليه» وإذا كان بمنزلةٍ الأجنبي جاز أن ”'يأخدٌ 
5 5 م 3 2 معو 03 9 و 
قيمتّه" ببدلٍ كما يجوز للأجنبيء إلا أنّه مُنَهَم في حقه؛ فاعتبرٌ أن يكون البدل 
مثلّ القيمة أو أكثرٌ. 
قآل: فإنْ باعَه المَوْلَى شينًا بمثل القيمة أو أقل جار البيع. 
وذلك لأن التهمة مرتفعة والحالٌ هذه فجاز البيع. 
ي شمن بطل الثمن. 

وذلك لأنَّ حقّه مِن العين قد سقط بتسليوهاء وهو لات ثبت له دَيْرمٌ على عيده: 


.)51( ليس في‎ )١-( 
من (أ ر» س» ف ي).‎ 2 


قآل: فإن سَلَّمَهِ إليه قبل “قبض 


لركيرة في 3 سح قَّ2 ي): «(يأخذ منهدال”, وفي رر. ض»عاغ) ل : للياخيذة منه)ا. 
(8-5) فى (أى سّع ض»ع٠غ»‏ ل 2: «القبض للثمن».؛ وفي (ق): «القبض». 


30 


و وو | ف 
رك 
فيَبطّل”"' الثْمَنْ. 
قأل: وإ أمسّكه في يده حتى يَسْتوفِي العمنَ جاز. 


وذلك لأنَ ما يدقَحُه العبدُ إلى مَوْلاه على وجه البدلٍ جائرٌ وحبسٌ المبيع 
حقٌ للبائع حتى يُستوفي الشمنَ» فكان له هاهنا الحبسٌ أيضًا. 
كان اتقإن أعتق الهر لى العدد الما ون |اوعللة ديؤن فنتهاظ . 
وذلك أنه ملْكّه والمَوْلَى صحيحٌ القول» وإنما تعلّق بالعبد حقٌ الغيرء وذلك 
لا يمتَعٌ العتقّ» أصلّه عبدٌ الرّهْن. 


تان :و المر ا :فياف «القنيوتة للخرمائة 


وذلك لأنّه أتلّف ما تعلّق به حق الغرماء؛ ألا تَرى أنَّه كان لهم بيعُه واستيفاءً 
الدَّيْنِ مِن ثمْه"» وقد قَوّتَ عليهم ذلك. فلزمه الضَمانَء كالراهن© إذا أعتّق 
عبد الرّهن. 


قل: وما يفي من الديون يَُطَالَبٌ به اميق 60 


() في (س. ع٠‏ غ, ق» ل ي): «فبطل». 

(9) في (رء ي): اقيمته». 

(«د 6 )اما بين القووسين ليس في (11). 

() في (ي): «كالرهن». 

(6) في (رء س): «بعد العتق». 
وينظر: «تحفة الفقهاء» (578/95)). وابدائع الصنائع» (5/ .)»١65‏ و«الهداية» (4/5). 
و«العناية) (9/ 5 .)5١‏ 


3 


وذلك لأن الدَّيْنَ ابت في ذْمَّةِ العبد» وإنما لزم المَوْلى منه مقدارٌ ما أتلّف7) 
مِن الرَّقبِةَ» فما زادَ على ذلك فهو فى الذَّمَّةِ على ما كان عليه. 
قال: وإذا ولّدتٍِ المأذونةٌ مِن مَؤْلاهاء فذلك حَجْرٌ عليها". 
وذلك لأنّها صارّث على صفة لا يَتعلّقٌ الدَيْنُ برقبتهاء ولا يُمكِنٌ استيفاؤٌه 
منهاء فبطّل الإذْنْ كما لو أعّقها أو مانتْ. 
قال: وإذا أذن ”ولي الصب للصبيئ" في التجارة فهو في الشّراءٍ والبيع 
كالعبدٍ المأذونٍ إذا كان يَعقلٌ البيع؛ لأن تَصِرٌّقَه من جهة الإذنء كما أن تَصَرّفَ 
العبد مِن جهة الإذن» فتساوّيا في أحكام البيع والتَصرّفٍ. 

وقد قالوا: إذا كان على العبد دَيْنُ لم يَجِرْ للمَوْلى بيع العبد إلا بإذنٍ الغرماءء 
أو بقضاء الدَيْنْء أو يكونّ القاضى هو الذي أمّره ببِيعِه للغرماء» وذلك لأن فى 
بيع المَؤْلى إسقاط حٌّ الغرماء “من الدَّيْنِ؛ الذي تعلّق برقبته؛ 1 تَرى أن لهم 


أن يختاروا تركّه حتى يَسْتوفوا الدَيْنَ مِن أكسابه. 


وليس له إسقاطً حقوقهم إلا بإذنهم, فإِنْ باعَ بغير إِذنِهم وقّف البيٌ» ولو 
أذن بعضُ الغرماء في بيعِه لم يَجْرْ؛ٍ لأن الامتناعَ مِن البيع حق لجماعتهه”, 
)١(‏ في (ي): «تلف». 
(؟) ينظر: (بدائع الصنائع» (/1/ 5 ١؟)»‏ و«الاختيار» (1/ »)٠١7‏ و«الجوهرة النيرة» .)714/1١(‏ 
(-") في (71.غ): «المولى للصبي»؛ وفي (س): «المولى الصبي»؛ وفي (ضءع. ل): «الولي 
للصبى». 


(5-5) من (ر). (6) في (ي): (اكتسابه). 
(5) في (ر): «لجماعة». 


والكلكمك 


فإذا أن بعضُهم فقد رضي بإسقاط حمّه فبقي حق الباقين بحاله» ولو رقّعه”" 
بعض الغرماءٍ إلى القاضيء ومّن بقي منهم غائبٌء فباعه القاضي للحضور جاز 
يكذ لآن البية عن لجداعنهي كذ يعفني لا قا حل الكافرين »ولا 
القاضي له ولاية على الغائب فيما يُؤْدّي إلى حفظٍ ماله وفي نقل الدَيْنِ مِن 
الرّقبة إلى الشمن حفظٌ للمالٍ لجواز أن تَنْلَفَ الرّقَبكُ فإذا باع عُزِل حنٌ الغائب 
إلى حين خحضوره. 

وقد قالوا: لوأقرٌ العبذ قبل أن باع بدَيْنِ الغائب”"”» وصَّدَّقَه المَؤلى أو كَذَبَه 
وأنكر الغرماءً ذلك”". فإقراره جائنٌ وإذا باه القاضي عرّل حِصَّة الغائب» 
وذلك لأنَ العبدَ ما لم يِعْ فهو على حكم الإذنِء وإقرارٌ المأذونٍ جائرٌ ولأنَّ 
لزومَ الذَّينِ لايُوجِبٌ الحَجْرٌ في الإقرار. كما لايُوجِبُ الْحَجْرَ في حقٌ الحرٌ 
على قولٍ أبي حنيفة9؟. 

وعلى قولهما: الديْنُ ُوجِبُ الحَجْرَ إلا أنّ لم يُوجَدْ فجاز الإقرانٌ ونقّذ 
ووجَب المُخاصَمةٌ بنصيب المُقَرٌ له» فإنْ حضّر الغائبٌ فصَّدَّق العبدَ أَحَذذلك» 
إن ذه بطل الإقرارٌ ووجب رد ذلك على الغرما ماوء ولو لم ير اعد حتى ب 
في الدَّيْنِء ثم أقرّ بعد ذلك لم يَجُزْ إقراره ون صَدَّقَه المَؤْلى؛ لأنَّ البيمَ سببٌ 
حجر بدلالة أن الإذن كان ثانا في املك الأول وقد زال» فلا يجور ثب 


في مِلْكِ مَن لم يأذَنْء فإنْ قم الغائبُ وأقام بين بيد على حقّه اتبّع الغرماءً بحضَّيه 


210 في (أى ضغ ق»ءل» ي): (دفعه). 
(") في (سهغ, ل): الغاتب»» وفي (ع» ق): «للغائب». 9 ليس في: (ر). 
() ينظر: «المبسوط» »)١١5 /١9(‏ واحاشية اين عابدين» (7948/0). 


4ه 


4 لعفف 3 


فبجا خعدوة) لآن البثنه للا توي قهاء نيف لدو مهاه وتخدر قالحرماء عل 
بالئمن''' كتعلق حقهم بتركةٍ الميِّتِ. 
02 500 5 س يوه 0 1 

ولو قسّم القاضي التركة بينَ الغرماء» ثم ظهّر غريم آخر شارّكهم فيما قبّضوا 
كذلك هذاء ولا سبِيل على العبد؛ لأنّ الدَّيْنَ انتقّل مِن رقبتِه بالبيع وصار كعبدٍ 
لاذين غليةوو لا سبيل على المشتترض؟ لأن لثمن الذى يعن يناسن الخرماء قن 
اسْتَوفَى منه» ولا سبيلٌ على المَؤْلى الأولٍ؛ لأنَّه لم يَكَنْ له صنمٌ في العبدء وإنما 
باع”" القاضي وقسّم ثمئّه”"» فلم يلرّم المَؤْلى الصَّمان. 

وقد قالوا: لو كان فى يد العبد المأذون ماله فقال المَوْلى: هو مالى. وقال 
انعد :موسا لوي وضان لبون كك الالقو ن قو العيده لاد ره العيوي العرماء 
فكأنَ الغرماءً والمَؤْلى اختصّموا فيما في أيديهم, فلا يُبَلُ قولُ المَوْلى فيه. 

7 5 1 0 ره ٠.‏ 1 8 ف 7 عه 

وإن كان المال في يد المَولى وفي يد العبدٍ فهو بيتهما نِصَفانٍ””؛ لما بِينا أن 
يدَ العبد يد" لنفسه فصار كالأجنبيئ» وإِنْ كان معهما يد أجنبيئ فالمالُ بينّهما”" 
أثلانًا؛ لأن كل واحدٍ منهم له فيه يد صحيحة والنَّساوِي في اليدِيَقْتضِي النَّساوِيَ 
)١(‏ في (ر): «باليمين». 
(؟) في (ر): اباعه». 
(9) من (ر). 
(5-54) ليس في (ي). 
(5) في (ر): (انصفين». 


(5) ليس في (ر). 
7و في (س): البينهم). 


ونال 


ا له بسنا وروا؟ ا 
3 2 لب ولعنا ل 
الش سسسه ‏ 0 خخكككتتك 0ك 


وإن كان العبد لا دَبْنَ عليه فالمالٌ بِينَ الْمَؤْلى وبِينَ الأجنبي نصفيّن؛ لأن 
| 5 6 هه 5 2 و 8 7 
العبد الذي لا دَيْنَ عليه يذه لمَؤلاه» فصار كأن المَؤلى مُمسك للشيء بيديه 


: 00 .ااه 4 9 2 4 6 
والأجنبيٌ بيد واحدةٍى فيكون بيتهماء ولا يَتَرجَحٌ بزيادة إحدى اليدين. 
43-2 


سؤغرد__ ريك 


[(صض د السصسساك 


اج ايديف 
العا 


تن 


- لج طجد "الجإا جا جات جزإا تج جز تبج زات جر كز 0 جز ترز جز تج كج كج تج جا ج01 # 
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4 
: 
ْ 
: 
ا 
1 
1 
: 
ْ 
1 
1 
ا 
ا 
أ 
ا 
: 
ُ 


٠ 


م وعطفهج فلت حمر سفنت وطلاج عفاد رةه رات وطفاج د طفام و طفا ‏ طفاد وده و طلا جطفاح دالت طم فت و لاجر فاوط طح وطس د 


د 


المزارعة في اللغدّ: مُفَاعَلةٌ مِن الزَّرع. 
ا 5 / ا 2 
وفي الشريعة: عبارة عن العقدٍ على الزراعة ببعضر الخارج» وتنسمى ايضا 
و .ا سد 5 5 5 ص ع غ1 5 ع و 
مُخَابَرَة» و”'قيل في" اشتقاق هذا الاسم: إِنّه مأخوذ من المزارعة”"؛ لأنه يقال 


للزارع: حَبيرٌ. وقيل: إنّها مأخوذةٌ من مُعَامَلةِ النبيّ وَل مع أهل خيبرٌ. 


قال َه ألدّهُ: 


0 و رد 
يوسىف» ومحمكد. حائ 0 


قال أبو حنيفة: المزارعة بِالثلْثِ والرّبُع باطلة. وقال أبو 


وجة قول أبي حنيفة: ما روّى رافع بِنْ خديج: «أنَّ النبيَّ َبَأَآنَءَتَووسَلٌ نَهَى 
عن المخابر 90 وعن زيدٍ بن ثابت» قال: نِهَى رس ول اللو ْنَعو عن 
المخابرةء قال: قلتٌ: وما المُحابَرةُ؟ فقال: «أَنْ تأحدٌ أرضًا بتْلْثِ أو رُبُّع أو 
نصفي)2. لا هقد على المنافع ببدل معلوه”", وذلك لايَصِح ولايُشبةُ هذا 


(1-1) ليس في: (ر). () في (51. ع ي): «الزراعة». 

(") ينظر: «الأصل» (9/ 51١9‏ 078)) وامختصر اختلاف العلماء» (4/ »)7١‏ واشرح مختصر 
الطحاوي» (7/ 716-/5117))» و«المبسوط) (51/ »)١١‏ و«(الهداية» (5/ 01). 

(5) أخرجه البخاري (75785): ومسلم .)١0517/(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة »)5١1577(‏ وعنه أبو داود (71401). 


2 في رس ض» عي غ» ق» ل): اامعدوم). 


ةوه 


مزلت 
3 4 


المضاربة؛ لأنْ الرّبْحَ فيها ليس ببدلٍ عن المنافع؛ وإنما هو في مُقابَة العمل؛ 
بدليل أنه لا يفترٌ إلى ذكر مدَة. 1 

وج قولهما: ماروي: «أنَّ الب صََدَ عاق أذ شرو ماق نمق 
مايخرج مِن ثمر” 0 2 

وقد قال الشافعيٌ: تجوز تبَعَا للمُساقاةٍ على الأرض التي بِينَ النخيل؛ ولا 
تجوز مُنفْرِدة ول تجوز حتى تكونً مِن رَبٌ الأرض البَدْرُ والمَدْن» ومن 
العامل العمل9. 

دليلنا العزيية جابرء أنَ الننيت ص سَأَلنَدعَتَهِوسَلَرَ قال: «مَن لم يَذَرِ المُخايَرة 
يدن بحرب مِن الله ورسوله». ذكّره أبوداود' “© ولأنّه عقدٌ لا0'يَصِحٌ مُفرّدَ0) 
فلايَصِح تبعَا للمُساقاقِء كما لو كان الفُدْنُ البذْرُ من العامل. 


فإن قبل: النبيّ ةعوور عامل أهلّ خيبر على نصفي ما يخرّحٌ من 

ثمر” “وزرع. 

)١(‏ في (أ؟. ي): اثمرة)» وفي (ر» س» ل): اتمرا» وغير منقوطة في (ش» ق). 

(0) أخرجه البخاري (757180): ومسلم )١1551١(‏ من حديث ابن عمر. 

(©) في (غ, ل): «البقر». 

(؛) ينظر: «الآم» (5/ »)١9‏ و«الحاوي» (1/ »)40١‏ و«نهاية المطلب» (518/8). 

(5) أخرجه أبو داود(57٠754)»‏ والترمذي في «العلل الكبير) (757)» وأبو يعلى ,)5١:(‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» .)3١//5(‏ وابن حبان ٠(‏ 6) والحاكم(5/ 5185). 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». 

(5) مضروب عليها في (ش). (0) في (أ7»غ؛ ل): «منفردًا». 

(67) في (1أ1): "ثمرة'ا» وفي(سء ل): اتمرا. 


3 


قيل له: لا دليلَ فيه؛ لأنه لم يُنقَل أنه دقع إليهم البَذْرَ والبقر فعْلِم أنه “لم 
يكنْ'” على وجه المزارعة» ولأنَّ ظاهرٌ الخبريَقْتضِي جوارٌ المزارعة ون انفردَتُ 
عن المُساقاةٍ؛ لأنَّه لم فصل بِينَ الأمرَيْنَء وهذايَدُلٌ على بُطْلانٍ قوله. 
قل: وهى عندّهما على أربعة أوجبء إذا كانت الأرض وَالبَذْرٌ لواحدء 
والعمل والبقرٌ لآخرٌ جازت المزارعة. 
وذلك لذن م وف ا ضٍ”" استأجّر العامل ببعض الخارج وذلك جاء” ( 
والبقرٌ غيرٌ مُستأجَرة» وإنماهى تابعةٌ لعمل العامل المعقودٍ عليه» وليس في 
مقابلتها عِرَضُء فهو كمّن استأجر حَيّاطاء فإ الإبرة تابعةٌ لعمله. ولا عِوَضَ 
في مُقابلتِها كذلك هذا. 
قال: وَإِنْ كانت الأرض لواحده والعملٌ والبقرٌ والبَْرُ لواحي جاز. 
وذلك لأن» العامل يجا جَرٌ للأرضء وذلك جائز والبقر غيرٌ مُستجَرةٍ؛ 
وإنمايسْتعولُها في عمل نفسه» وذلك لايمنّعُ صِحة صحَّة العقد. 
قن نو إن كاتف الأرض والقر وَالذر لواحتة والعي لاه بهار . 
وذلك لأنّهِ مُستأجِرٌ للعامل ببعض ما تخرحُ* الأرضُ وذلك جائرٌء وأما 
لكر لكك وتيفا عر لان منصيل أن مشناج الررضل يقر تقويفة بر إنما تسم 
على مِلكه. 
)١1-1(‏ ليس في (ر). (") في (س): «المال». 


(-7) ما بين القوسين ليس في (751. ي). (4) في (س.ع): اللآخر). 
(5) في (ي): «ييخرج من). 
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2 2 | وروا 
0 رع 


قل: وإِنْ كانتٍ الأرض والبقرٌ لواحد. والبَذْرُ والعمل لآخر”"' فهي باطلة. 


0 


وذلك لأنّ صاحب البَذْرِ" هو المُسْتأجرٌ والبقدٌ في هذه المسألة مُسْتأججرةٌ 
ببعض الخارج؛ بدليل أنّهاغيرٌتابعةٍللعمل؛ إذِ العمل غيرٌ معقو عليه واسيئنجاز”" 
البق يبعض الخارج و ْ 

الدليل عليه :ماروي : "أن أربعةً نفر على عهدٍ رسول اللَّهِ صَزَاد: نسل 
اكت كوا "ين بل أحدهم الأرض» ومن قبل الآخر البَذْنُ ومن قبل الآخر 
البقر» ومن قبل الآخر العمل» فأبطل النبئ صََلَعَوَسيٌَ المزارعةً)0©. 

وقد روي عن أبي يوسف: أن المزارعة أيضًا في الوجه الرابع جائزةٌ قال: 
لذن العامل بمنزلةٍ المُضارِبٍ وصاحب الأرض كه ولو دقع 
رب المالٍ إلى المضارب مالا ودابةً يحوِلٌ عليها ما يشتريه جاز"2» كذلك في 


المزار 1 


0 ليس في (ي). 

(0) في (ع): «الأرض». 

(؟) بعده في (ي): العمل و). 

)لشن قن (خزوي): 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة :)2770٠١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (4/ »)1١9‏ والدارقطني 
(31"0170) من طريق واصل بن أبي جميل؛ عن مجاهد؛ به مرسلا. قال الدارقطني: «هذا مرسل 
ولاايصح.ء وواصل هذا ضعيف). 

(") بعده في (ي): ا(وا. 

(0) ينظر: المبسوط» (77/ 77). واابدائع الصنائع» (5/ 85. 45 »)١١١‏ و"تبيين الحقائق» 
(/ 37237), و«فتاوى قاضي خان» (7/ 84). 


عه 


9 0 ش ' 3 5 
ا 3 لم .قم رجحم 0 3 هفث الى عل مادم 50 دل 


0 


3 ١ ٠ 3 ٠. 
و‎ 9 5 
حت ا الت يت م اعخاي كد - 55 ددن ب شاد‎ 2 ٠ 5 تدك 0 حك‎ 2 
2 5 
0 1 5 ٠. 5 5 - 
600 3-5 ار 5 5 : ا م ا 0 كن 2 لاص الل للم‎ 
2 
اه 3ه‎ 8 5 ٠ ّ 6. 
ل - فيك ل يق هون كن لنن. لين كات "الل وعدا سيران جو + ابي ممق ك3‎ - 
3 - 
٠. 
--3 د21‎ 5 
5 - 1 5395 اند هوي ب‎ 7 
ا‎ 5 5 
امم اند 0-7 الما لك ا ك0 0 عم م‎ - - 
10-7 
5 
اد سوه‎ 0-0 0 
27 + 8" ني و ية‎ 
ليد‎ 
د‎ 0 
بكر فك لاه‎ 
5 
3 
2 
0 


جات اله مسا ١‏ قا قرا لاما 
ع ساك 4 


”والربيع السَّاقِي'» فأبطله النبيئ صَرَََْوِوسَه”") وكان المعنى فيه أنّه قطع 
الشركة عن بعض الخارج. 


قآل: وإذا صَحتِ المزارعةٌ فالخارجُ على الشرطه فإِنْ لم تُخرج الأرضٌ 
شيئاء فلا شيء للعامل . 


وذلك لأن المشروط بمنزلةٍ البدلٍ المُسَمَّىء ”والعقدٌ الصحيحٌ يجب فيه 
ا ٠‏ 0 0 6 ه - 3 موده 2 ا 
المُسَمّىء وإذالم تخرج الأرض شيئًاء فلم يُوجَدٍ المُسَمَّى ") فلا يَسْتَحِقٌ عِوَضًا 
عله العم كذلك إذا فِسَدت)» لذن الإجارة الفاسدة يجب فيها أجرٌ المثل في 


0 ١ 


الذَّمّةِ ولا يجبٌ المُسَمَّى وعدم الخارج لا يمئَمُ من" ' وججوب مافي | ادق 


قل: وإذا فْسَدتَ فالخارج لصاحب البَذْرِ. 


وذلك لأن الخارج نّما مِن البَذْرِ فيكونٌ لصاحب الأصلء إلا أَنْ يملكّه 
غيده بالشرط والمشتروطٌ في المزازعة بمنزلة البدل المُسََى في عقي الإجارة؛ 
وَالنَّسْمِيةٌ لا نَصِحٌ مع فساد العقدء وإذا بطّلتٍ التسميةٌ بالفساد بقي التَّماءُ كله 
ا ا 


)١1-1(‏ في (أ؟ءقءي): «والسواقي». وفي (ش): «والربيع للساقي»» وفي (ع): «والربيع والساقي». 
وفي (غ» ل): تربيع الساقي». 
قالابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)3١9‏ «الربيع الساقي: الربيع: النهر الصغير» 
وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته. أي النهر الذي يسقي الزرع». ينظر: «طلبة الطلبة» 
(ص57١):‏ و«تاج العروس» )79/75١(‏ (رب ع). 

(0) كمافي حديث رافع بن خديج السابق. (-32) ما بين القوسين ليس في (ع). 

(0) ليس في (ش). 


هأ 
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م ه, 
1 0 
00 
' بي :1 
١ 5 5‏ 4 
.8 5 سآ ١٠‏ كى | جعي الك *نت ل 5 5 حل المالثم.» 5 
7+ 355 اله - 
١ 1 5‏ ' 1 ' 0 
جه ان 0 يفنل الك أ نل مالك تيكاب صر بان» 
ب 
٠. 5‏ 
0 نس ا ري مق ابيا 
5 58 
3 5 ا ص فال اخن كوت 
- 
. 7 
هع * 3 - 5 1-7 
ه 
ونيو  »‏ لاي د وبين ل اجماسههدا 
5 
ا 5 85 
٠. :‏ 25 له العححبت 
5 « 
0# 
١0‏ 
5 55 
58 
1 لد 


0 م و 
بي للكطفلددة __62‏ . 


كلك27 ماله بإيفا العقاده قزم كتناق الكتعارات إلة أن يكن هناك هذ مين 
يفْسَحْ به الإجارةٌ9', يكين له فسخ المزارعة”'به. 
قن :و إذاامنات أحد لمعاف زه بطل المزارعة. 


5 017 و لقره 
وذلك لانها نوع إجارة» فتبطل بالموتٍ كسائر الإجارات. 


قآل: وإذا انقَضَتْ مُدَةُ المزارعة© والزرعٌ لم يُدِرَكُ كان على الزارع 
أجِرٌ مثل نصيبه من الزرع”' إلى أن يسشتحصد. 


الع ري ار ا نات مون ير لوبو ت» 
يجوز وفي قلع نصيبه ضررٌ عليه ويُمكِنٌ إيفاءً الحَقيْن بتبقية حك الززع الويوقت 
الحصاد. وإيجاب أجر المثل» فكان أوآنى مق اللأفيران باحندههنا: 


قل : والتَمٌّقةُعلى الزرع عليهما"» ”على مقدار حقوقهماء وأجرةٌ الحصادء 

ااه والدياسِ» والتذِْية عليهما" بالحصص. 
وهذا الذي ذكّره على ثلاثةٍ أوجه؛ كل ما'" يحتاج إليه الزرع قبل بُلُوءْه 

)١(‏ بعده فى (ي): (من). 

(0) في (غ): ار 


(©) في (ي): «الإجارة». 
00 في (ش): «الإجارة»» وكتب فوقها «المزارعة». 


(5) في (ش): «الأرض». 
53 في (أى شوغ قء ل» ي): «بينهما». 


(/1-/1) ليس في (ع). 
.4 


(4) في (ي): « كما)ا. 


مما يَصلّحٌ به فهو على العامل؛ لأنَّ ذلك عملٌ المزارعة» وهو معقودٌ عليه يِن 
جهة المُزارع فيختّص به. 
وكلٌ ما يحتاج إليه بعدَ تناهي الزرح فهو عليه لاه ليق على الزارع عمل 
والزرعٌ مُشْترَكُ والعملٌ فيه يكوثُ عليهما على قدرٍ حِصّصِهما فكذلك النفقةٌ. 
وكلٌ ما يحتاجٌُ إليه بعد القسمة» فهو على كل واحدٍ منهما ”في نصيبه؛ أن 
نيت 80 والعدمهها كناك واتتكرن قلغل عام . 
قل : فإِنْ شرّطاه في المزارعةٍ على العامل فسَّدتٍ المزارعة”". 


يعنى بذلك: الحصادً والدّياسّ» وهذا الذي ذكّره هو رواية ُ«الأصل»””. 


وعن أبي يوسف أنه قال: إِنْ شرّطا الحصاد والدَياسٌ مِن الوسط جاز. 
وكذلك إن شرّطاه على العامل. وهو اختيازٌ أصحابنا بخراسان©. 
وجةٌ رواية «الأصل»2: أن عقدَ المزارعة 'يقعٌ م على عمل المزارعة عة" الذي 
و2 7 بو ١‏ 1ظ2 - م 
يحصٌلٌ به النّماك والزرحٌ إذا تك وتناقى لم يَبْقَ هناك عمل يقمُ به الما والزرغ 


)١-1(‏ في (ي): لبعد التسمية في نفسه لأن». (0) ليس في (ش). 

(*) ينظر: «اللأصل» »)3١9/1١(‏ و«المبسوط) (*97/ 91 ,.)١١١‏ و«بدائع الصنائع» (5/ 
.)124854١‏ 

() ليس في (ر). 


(©) ينظر: «الهداية» (4/ 2)08) و«الاختيار» (5/ 78)» واتبيين الحقائق» (718/5). 
(5) في (ر» س» ش.ع): «الأصول». 

(10-/7) ليس في (س). 

(8) في (71, ي): اامنها. 


هه 


مشترك ل لا شا طاءاغلى العمل تققد 
فرطاغلية مالا : يقتضيه العقد فيفسده. 


الو ع 2 


وجة قولٍ أبي يوسف: أن اتعا نا قوعي ١‏ اللجفداة والنان هن 
العاملء فاشتخسنوافي” '"جواز شرطه لعرّ ف الناسٍ»كما اسْتّحْسنوافي الاستصناع. 

وقد قالوا: إذا شرّط أحدٌ المزارعين البَذْرَ لنفسه؛ وأن يكونّ الباقي بيتهماء 
فهذه مزارعة فاسدةٌ؛ وذلك لِما بَينَا أن جوارٌ المزارعةٍ ثبت بالأثر. وذلك ورّد 
ين غبر اشعاء النتركولان الخارع علمانضاء والبزر قناتلك قل شط تار 
مثل البذر أدَى إلى قطع الشركة عن بعض النّماءِ وذلك يُفْسِدٌ المزارعة. 

وقد قالوا: لوأنَ رجلا دقّع بذرًا إلى رجل ليزرعّه في أرضه بنصفي الخارج 
أن ارا وض قاس ة. 

وعن أبي يوسفت: إنها جائزة». 

وج قولهم المشهورٌ: الأثرٌ الذي رَوَيْنا في أربعة نفر*» ولأنَّ هذا يُشبةُ 
الشركة بالعروضء والشركة بالعروضي فاسدةٌ. 

وجة قولٍ أبي يوسف: أن استئجارٌ الأرض ببعض الخارج جائرٌء واستئجارٌ 
العامل ببعض الخارج جائز أيضاء وفي مسألتّنا ونانف [الواد رهام ا 
لإذاكسان النعتيا د والكنوكهوها به اوقا هما 
)١(‏ في (51): «الزرع». )١(‏ بعده في (ر): «العقد). 


(*) في (رء ي): اشرطا». 
(4) ينظر: «المبسوط» (77/ »)١١١‏ و«فتاوى قاضي خان» (7/ 85). (6) تقدَّم تخريجه. 
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وقالوا: لوشرّط في المزارعةٍ عملّهما جميعًا فالمزارعةٌ فاسدةٌ؛ لأنّ البذرَإِنْ 
كان مِن قبل العامل فهو مُستاجِرٌ للأرض. فإذا؛: شرّط عمل صاحبهاء فلم اانا 
أججرء وذلك يمنعٌ صِحَّة الإجارةء وإن كان البذرُ من قبل ربٌ الأرضي! '“ وشرّط 
عملهء فلم يُخَلْ بِينَ المزارع وبينَ الأرض» ومن شرط المزارعة التخلية فصار 

كالمضاربة إذا شرط فيها عمل رب المال أنّها تسد كذلك المزارعة. 

وقد قالوا: ل ا يا 
ثم قال لهربٌ الأرض”: اكربها وازرَّغْها. فقال الآخرٌ: ازرَغها بغير كِرّانِ0© 

فإنّي أنظرٌ في ذلك؛ فإن كانتٍ الأرض تَررَعٌ بغير كِرَابٍ ويخرجٌ زرعُها إلا 
أن الكِرَابَ أجودٌء فذلك إلى الزارع؛ إن شاءً كرّب وإن شاء لم يكرّبْء وإِن 
9 2 هت 1 ماه َه 2 6 
كانّتْ لا تخرجٌ زرعًا إلا بالراب لزمه الكِرابٌُ» وإن كانت تحرج شيئًا قليلاء فإنْ 

كان مثل ما يَحْرّجٌ للناسٍ جازء وإِنْ كان أقل أَجْبَرتُ”" العام على الكراب. 

وعلى”" هذا إذا قال المزارع ا 
على التفصيل الذي بَيِّنَاه وذلك لأنَّ العقدَ وقّع على المزارعة ولم يُشترط 
كيفية العملء فيلرَمُه أدنّى ما يَتناوَله الاسبٌ» فإذا كانّث تنبت بغير كراب زرعًا 

)١(‏ في (ي): «المال). (0) من (رء 300 ضيغ) ق). 

(*) في (ش» غ): (سنة». () في (سء ي): «المال». 

(6) أي: بغير حرث» فَالكَرْبٌ: إِنَارَة الأْض للحَرْث. وكرَبَ الأرْض كربًا: قَلَبْهَا ارخا للرّرْع 
ومنه الكِرَابُ: وهو كَرْبُكَ الأَرْض حِين تَقَلِبّهاه والأرض مكرويّة: أي: محروثة. ينظر: "تاج 
العرودة 79 زكروب): 

(5) فى (51): «أجبر). 0 ليس في: (ر). © بعده في (ر): (فهوا. 


ا4 


ةس | | رلا اما 
5 تلك 2 
يسبينبسسبسمشسس ل مموعنواطشصشص سس دلب علب 


يُقِصَدٌ مثله» فقد وُجد مايُسَمَّى مزارعةً» فلا يَستحِقٌ عليه أكثرٌ مِن ذلكء وإنْ كان 
الذي يَنْبْتَ قليلًا لا ده ُقصَدٌ مثله”" أو لا يبت شينًا بغير كراب ولا سَقَي» فليس 
ذلك بعمل المزارعةٍ» فلا يكون للعامل الاقتصارٌ عليه؛ ولو شرّط في المزارعةٍ 
الكرَابٌ والسّغْ لزمه ذلك”"على كل حال؛ لأنه : شرّط عقدا بصفة» فلزمه الوفاء به. 
وقد قالوا: لو شرّط عليه الكراب والتَدْنِية”"» أوشرّط عليه التَسُمِيدَ فهو فاسلٌ9». 
وهذا على تجهب : إن كان تسد والتعيية ينم اله آئة ومفعة إلى السية 
الثانية فسّد العقد بشرطه» ويصيرٌ كمّن عقّد على مزارعةٍ» وشرّط على العامل 
أن 7 بوت له" سينا 
وإِنْ كان لا يبْقَى له منفعة إلى السنةٍ الثانية» فشرطَّه جائرٌ وهو بمنزلة الكِراب 
والسّقي. 
وقد قالوا: ِنَ لربٌ الأرض أن به يسم المزارعة بالعُذر"©؛ فإن فسَخها وقد 
كان العاملٌ كرّبٍ وحقمَّر الأنهارء فطالّب بنفقته لم”" يَكُنْ له شيءٌ منها؛ وذلك 
لأن المنفعة لا تتقوّءُ إلا بالعقد, ولم يُقَرّماها بعقَدٍ المزارعة؛ وإنما قَوّماها 
بالخارج من الأرضء ولم يحصّل ذلككء فلا يَتقرّمُ بغيره. 
)١(‏ من (35, قءي). (5) من (ي). 
(©) في (سء ع): «والثنية». 
(5) والتثنية: هي أن يكرب الأرض مرتينء أو أن يكربها بعد أن يحصد الزرع. وينظر: «المبسوط) 
٠ 79 /7(‏ 8). وابدائع الصنائع») (5/١1مطا)‏ و«المحيط البرهاني» (// .)417١‏ 
(0-6) في (ي): (يهبه». () في (ش): العذر؛ء وفي(ي): ا(أحد). 
() في (ي): (ولم1. 
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0-7 
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لما 


يواتن ع الس 


و 


حت الث بس | | عر قرا مرا 


وقد قالوا: لوانقضَتٌ مُدَةُ المزارعة ”والزرعٌ َل" لم يَبلُغ" فالزرعٌ بيتهماء 
والعمل فيما بقِي حتى يبلعٌ عليهماء وعلى العامل أجرٌ مثل الأرضيء وذلك لأنَّ 
اذَه لما مَهَتْ وجب قلعٌ الزرع إلا أن”" في قله ضرراء وفي تَبقيتِهِ بالأجر 
إيفاء حقّهماء فيك على حاله؛ كما قالوا في العارية والإجارة إذا انَقَضَك المدة 
وفي الأرض زرعٌ» وإذا بطّلتِ المزارعةٌ كان العمل بعد ذلك عملا في مال 
مُشئَرَكُ فيكون عليهما. 

ولايْشيِهُ هذا موت ربٌ الأرض؛ لأنَّ هناك موتّه أوجب فسمٌ العقدء إلا 
أنا أبقينا العقد للعذر؛ 7 لأن هذا العقدَ لمّا جاز فسخه للعُذْر جاز تَبْقِيتُه للعُذْ 
وإذا بقِّي العقدٌ؟» كان العمل عليهما”» على ما اقْتَضاه العقدُ وهذا كما نقولٌ في 
الجَمّالٍ إذا مات في بعض الطريقٍ: إن المستأجرٌ يمضي إلى مكة"" بالمُسمّى 9" 
فأبقوا العقدَ للعْذْرِ كما فسّخوه للعُذّر. 


الل أعام 


سار _ييكب 


ل حمر سب 0 


)١1-1(‏ في (س): «وفي الأرض بقل»» وفي (ع): «والزرع بقل لهما». 


() في (ش): «يدرك». 

() هنا انتهى الجزء الأول من النسخة (ل2. ويبدأ الجزء الثاني من أول كتاب المساقاة. 
(5-4) ما بين القوسين ليس في (ع). (6) في (رء س): اعلى العامل». 

(5) في (ح» ضء غ): «ملكه". (0) في (ي): «بالمشي». 


طقف 


جد * 
2 
1 
1 


1 


ين 


م 
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. 
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ٍ 


اا ااا ااا 2177 


0 


9 ب 4 
قل د 006 


يوسفء ومحمدٌ: هى جائزةٌ إذا ذكّر مُدَةَّ معلومةً» وسَمَّى جزءًا مِن الثمرة 
مُشاعًا©. 


للَّهُ: قال أبو حنيفة :المساقاة يجزوين العمرةياظلة وقال أبو 


وقال الشافعيٌ: يجوز في النخل والكرم . هذا قوله في" الجديدء وقال في 


تزه 


القديم: : يجورٌ في كل شجرة لها ثمر 
وجةٌ قولٍ أبي حنيفة: حديث رافع بن حَدِيج: «أنْ النبيّ لَمُءَلوْوَسَمَ نهَى 
عن المخابرة»2». 


الم المخابرةٌ مُشْتَقَةَ مِن مُعَامَّلةِ رسول الله صَإ ْلَه عدون اهل 
أ 0 0 .0 5 ا 
عو لق يارت ينه تاعسل غيل لاك : 


.)609/11١( ينظر: «الهداية» (5/ 659)» و«العناية» (9/ 8/8)» و«البناية»‎ )١( 

)0١(‏ من: (ر). 

200 ينظر: «الأم» (5/ 54١)و«مختصر‏ المزني»(// *7377). و«الحاوي»(/7/ 754)» و«المهذب» 
(؟/77177). و«البيان» (/ا/ 601؟). 

(0-6) ليس في (ر). 

(5-5) ليس في (ر)» وفي (ي): مخابرة وأما العامل فقيل له الأكار في أرض خبير وهو الحراث». 
وينظر: «اللسان» (7518/5) (خ ب ر). 


للك 


ات اه سا | | ع قرا كارا 
سس ري ري الس كلت 0 


وإذا تناول الاسم المزارعة والمساقاةً جميعًا دحلا تحت النهيء ولآنه شرّط 
في مقابلةٍ عمله بعضّ ما يخرّحٌ مِن نخله فلا يجورٌء كما لو قال: اعمّل في هذه 
النخلةٍ على أن لك ما تخْرجٌ هذه الأخرى. 

ولأنه عفد لايَصِحٌ مِن غير ذكر مدو فلم يَجْرْ بثمرةٍ معدومة”" أصلّ 
الإجارة وعكسّه الُلْعْ. 

وجةقولهما: حديتُ القياص: «أن النبي صََنَََنِوسَلهٌ فتّح خيبرٌ» واشئّرط 
أله الأرض و”"كلٌ صفراء وبيضاء. فقال أهلٌ خيبرٌ: نحن أعلمٌ بالأرض منكم: 
فأَعْطِناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا النصفت)©. 

الجوابٌ: أن هذا لم يكن على طريقٍ المُساقاة؛ بدليل أنه لم يكز مَدَّةّ معلومةٌ 
وقال: مركي فيها ما شئنا». رواه ابن إسحاقٌ9©, وروي القَركم ف أقرّكم 
اللّك". وهذا لايجورٌ شرطة بالاتفاق» فاحتّمل أن يكونٌ النيئ صَإَئَةعَيهوصٌَ 
جعّل حِزْيتهِم العمل في الأرضء ودقّع إليهم سهمًا”" من الثمرة على طريق 


(5) في (غ): «في2. 

(*) أخرجه أبو داود 5.٠٠١‏ 7)» وابن ماجه .)١187٠(‏ 

(5)رواه ابن إسحاق» عن ابن شهاب مرسلاء بلفظ: «وأقركم ما أقركم اللّها. كما فى «سيرة ابن 
هشام» (؟7057/5؟). وهو عند البخاري (7778, 161 سل (6883) من طرق موسق 
ابن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ: «نقرّكم بها على ذلك ما شتئنا». 

(6) في (ر): «قال». 

(؟) أخرجه البخاري (77/70) من حديث عمر. 


(0) في (ي): (شيعًا) . 
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حا سانا 
3 م 1 4 ع 


المعونةٍ» وللإمام أن يدفعَ إلى أهل الذمةٍ إذا لم يجدوا شيئًاء على طريق المعونة. 
وإذاثبّت من أصل أبي يوسف؛ ومحمدٍ جوازهاء لم نَصِمّ إلا على مدةٍ 
معلومةٍ؛ لأنها”' نوعٌ إجارةء فلا تصِحٌ إلا على مدةٍ معلومةٍ كسائر الإجاراتٍ 0 
وقد قالوا: لو دقّع رجلٌ إلى رجل نخلاء ولم يَذْكُرْ مدةٌ معلومة كان على 
برقيو ف ون "ارليهر 8 داسجا راون التقدقم على العد كن 
الثمرةء ولكل ثمرةٍ وقت معلومٌ تبتدئٌ فيه وتتتهي؛ فالثمرة #الأولى ميقن دخولها 
في العقدء فجاز فيها العقدٌ» وما بعدَ ذلك غيرٌ مُتَيقَنِه فلم يَصِمّ العقدٌ فيه. 
وأمّا قولّه: وسَمّى جزءً! من الثمرة مُشاعًا©». فهو على مابَيِّنَاه في المزارعة. 
ا ل ا ل اش 
وذلك: «لأنَ النبيّ صَرَ) تبسر عامل أهلّ خيبرٌ على نصفي الثم ر )© 
وهي بلا دٌكثيرةٌ» فالظاهرٌ أنهاتَعُمُ هذه الأنواعً» ولأ المساقاةً جُوّزتْ للضرورة: 
وذلك موجود في جميع ما ذكرناه. 


قل: فإن دفَعْ نخلا فيه ثمرةٌ مُساقاةً"”» والثمرةٌ تزيدُ بالعمل جازء وإن 


في رم «لأنه). 

(5) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) (7/ 71/9 »)78٠١‏ و«التجريد)» (/1/ 57ه "ل /اهه"7), 
و«الهداية» (6094/5). 

(9) في (ع): افي»). (4) في (س): «مساقاة». 


(0) تقدّم تخريجه. (1) هنا انتهت النسخة (ح7). 


واه 


3 2 وزعنا ع 

وذلك لأن العامل : يَستحق بعضّ الثمرة بعمله» فإذا كان لعمله تأثيرٌ ”في 
زيادة"» جاز العقد» كما يجورٌ قبل وجود الثمرة» وأا إذا تَنَامَتِ الثمرةٌ مثلٌ أن 
تَصمّرٌ وتحمّرٌ إلا أنها لم تَتَرطَبْء فإنّه لايكونُ للعامل تأثيرٌ ولا زيادةٌ لعمله. 
فيمَسَدٌ العقدٌء ويكون له أجرٌ مثله إن عمل. 


قال: وإذا فسّدتِ ”"المساقاةٌ فللعامل أجدٌ مثله. 
وذلك لأنها عقد إجارةء والإجارةٌ إذا فسَدتُ" وجب فيها أجرٌ المثل» 
روطان ىَ © 1 

2 م انرو 00 و و ع و عو ع 

قال: وتَبطُلُ المساقاةٌ بالموتء وتَفْسَح بالأعذارء كما تُفْسَحُ الإجارة"». 
١‏ 00 و ع ره يوه 
وذلك لأنها نوعٌ إجارةٍ فأبطلها الموت» وفسخت بالعُذْرٍ كساتر أنواع 
الإجارات. 

وقد قالوا: لو دقع أحدٌ الشَّرِيكَيْنِ النخلّ والشَّجِرَِلى شريكه مُساقاةً لم 
يَجُزْه ولا أجرٌ له إن عمل» وما خرّج مِن الثمرة فهو بيتهما بِقَدْرِ مِلْكِهما؛ وذلك 
لأن المساقاءً عقَدٌ إجارة» واستعجارٌ أحدٍ الشَرِيكَيْن على العمل فيما هو شريكٌ 
فيه لايَصِحٌ ولايجبُ له* أجرٌ؛ لأنَ العمل وقّع لنفسه. وإذا لم يَصِحّ العقدٌ 


)١-1(‏ في 2 ضعغ): «وزيادة). 

(؟-5) ما بين القوسين ليس في (ع). 

(-”) ليس في (ش). 

(5) هنا ينتهي الجزء الأول من النسخة (ق)» ومن قوله: «الرطاب وأصول الباذنجان...». إلى 
هذا الموضع كتب بقلم حديث مغاير لقلم الناسخ ويبدأ الجزء الثاني منها بكتاب النكاح. 


(4) في (ح» ضء غ): «به". 
4 


كان الخارجٌ بِيئّهما على قدر المِلْكَيْن؛ لأنه نما مِن مِلْكِهما. 
واللَ أعلى(" 


<1 


ل سححدر ا لصحي 


6 


)١(‏ هنا ينتهي الجزء الأول من (271 ح» ضص»ء ض ”ءغ» ي)» وأشار في نهاية (ي) أن الذي يليه 
هو كتاب النكاح؛ وقال في حاشية (ح): «بلغ مقابلة على الأصل المنقول منه» وعلى نسخة 
أخرئ بيسن الطافة والآمكان وله الحمة المي 


للف 


ع 


ب الجا جز جا جز »كبز 0 جغ 4:00 جو حجر 0ه مجه جيه مج دج در لادان مدن ودين 0 جا 


4 


طل دس ات مر لون اادج ادن للد طاح ط# درم طمن احرج طاول ادس وى ل ادس ح طلا ل طلاحى ح كىن لحن طم فاج طاجى طقاس وطح ح طقاج ج طكه نطف كج افاج اجر ارم طقاي ن لاج وى 


. 


إلا جطاح روطام طاطم طح فاو ا وطاام رطا جطاجر سالج وطامدطةاموطا وام طاح ةوطم طاو وطهه رطفا جهو 


3# 


20 
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0 


ا 
ا 
7 
1 


1 


هط 


ع "جات كج كج جز كج زات جز حجرت زر لجز/تت جز تج تج تج تج تج تج بعر 


بج 


ٍ 
: 
ظ 
ٍ 
1 
ا 
: 
ٍ 
ٍ 
: 
: 
: 
: 
: 


2 


1100 [ز[ز 1 21717101 


0 


تان تت 


0١‏ ا ار سانا ا« مه س3 
سنا يلا لفق 0 
سمل مره سس لاا مم لا 


ا 
المسألة الصفحة 
كاب ار 
تعريفه لغة وشرعا 0100 
الأسباب الموجبة له ل 00000 0 0 00 
لا يتصرف الصغير إلا بإذن وليه و ل 
لايتصرف العبد إلا بإذن سيده 00000 
بيع المحجور موقوف على الولي از 1010101 
الحجر في الأقوال لا الأفعال 500 10000 
الإقرار يمال 1[ذ[1ذ1[ز[ 000001 
الإقرار بحد أو قتصاص بس سي ا 
الحجر على السفيه ا ا 0 
الغلام غير الرشيد إذا بلغ البو حا ل ل ا ا 
بلوغ الغلام فاسقا 0100001 
الزكاة من السفيه ا 1 
لو أراد حجة الإسلام 0 
لاك 


هل الإنبات علامة بلوغ 
حديث عطية القرظى مذ ا 00 
إذا أشكل البلوخ ي مضطرب ١‏ اا 


إذا لم 54 8 
0 0 ع الدين- إلا بالبيع. 
0 ظ م ااا 2 


الأصل في الناس الفقر 507 
1 لنا 1171700000005 
' 1 ش 0 000 
مولود يولد أحمر لا قشرة عليه» ا 0 


سؤال الحاكم عن المقلم ٠. 6 03 ٠.‏ فهة» ثم رام نويه م ررم م رن مه 
١‏ ممع رو ةمي ءار قد مره 3-5 ممع مه 6 مم تق ييه 
3 واقهايم اه ومميه م وو رمه 


كباب الام 


إلا د 5 
ظ صل في لزوم الإقرار 20000 
اي 011111111 
ا ظ . 00100000 
ن قال لغلان على شيء 0 


إذااقال؟ لمعل فال 


.2 8 لغ “سسا 1 7 00 00 
سم هه ل ا 0 
و سسسب سس يبي ابيب يبحب بيج 


قول الشافعي فيما إذا قال: مال عظيم 5 
إن قال: دراهم كثيرة ل ا ب حي او ل ا ا ا 


إذا أقرٌ بقدر من الدراهم 2171111011000 


إذا قال: له على ا ا ا اا 000 
لو قال جوابًا لآخر: اتزنها ةي يز زد دز دزذ 00121012 000 00 


استثناء الأقل أو الاكثر أو الجميع 0 070 
إذا قال: علي مئة درهم إلا دينادًا ا 0 


قوله: له علي مئة ودرهم ل 
إذا قال نه ونوي 00 ه52 


من افر بحق واستثنى ا اي اا 000 0 
من أقرٌ وشرط الخيار مارو قو جاه أن اوفع مقاط لمك اجاج ا واو نوو فقو العاف اموي العامة الث ا 


من افر بتمر في فوصرة عاق لم رق ع لوا علطو و دي قح مكو فاه ممص حك العاف ممم لق 26 اوها واد خم وا و ناجل ترف فون اهماو قفاوي 


لو قال: أودعني ألف درهم 12111111100000 
لو قال: له على ألف درهم ة ةز زذز ز ز 5 01111111 


عكر 1 ل كما 
1 غ6 لل 325 1 
50 سبلل لل للد لفِقهية 


لو قال: له علي من درهم إلى عشرة 55000 
إذا قال: له علي ألف درهم من ثمن العبد 0 
إذا قال: له علي ألف من ثمن خمر 5577 
لو قال: له علي ألف من ثمن متاع 0 
إن قال: لحمل فلانة علي ألف درهم 0000 


إذا قال: فلان خاط لى قميصه ز 25217171111111 
إذا كان الاستدراك فى القدر أو الصفة ا 
الإضراب ب:«بل») ما وا لس او اجو وال و ا ا ا 


الإقرار في مرض الموت يي ا 0 
الغفرق بين دين الصحة ودين المررض 00000 


إقرار المريض لوارثه مومس نوع نو كاه السبطوعو سوخبسوناسستو رس 


الطلاق في المرضء مع الإقرار بالدين 0 


ما استثناه من الاستقراض 00 ة ة ة زذزذزذزذز ز ذ ذ 11 22111111111 


إذا أقرّ بألف ثم بألف- في مجلسير: ل و م ل ا 
من أقرٌ بغلام يولد مثله لمثله 0000000 


لامع ةا مم مم مققة ا قعء مم ممما م مه م قفاقاارتء 


املثم قاف ةف ولف ةم وامر و6 ويم ايم مايه رم امار 


ممق ق ة ة وام مه م ممن وق قمر عه معاون م وام ممه 


واوارم عه مو فر رع وو ور ره نام و و مومع وم وروم مه 


مموعيهة مم مقو مه ير و قور مو ارم وروم م متم 


ولعي ميو قفو يونا وو وروي مي ةوه م رارز قيهن 


وووع رم مء وم ووو ةو مه ف قفي وء يوي فة ونث مم يم لم 


واواوووة ةم موه ثور ةر وروم و و مويه ب رمرم نو 


ووراي م عع مم ومقثر و يو وم يقفا فلم نم نم ون 


لاماي همه و مارج ل مون وو رم مو يوة نر ةومفري هري مهمه 


ال ل 
ا ا ل 


دحو إقزان] رجز الوا لقيو الول 0000 
من اقفر بنسب من غير الوالدين ل 0 
من مات أبوه فأقرٌ بأخ ل 


كم يعطى الأخ من الميراث المقر 1212013111 


إقرار أحد الورثة وجحد الباقين 70 


كتاب الهاء 


لا يصح العقد إلا يت بتسمية ما يزرع 11 257171ظ2 
انقضاء مدة الإجارة ا ا ا 


استئجار الدوات للركوب والحمل 1 
استئجار الثوب للبس و 0 الا ارود ا ساروا قرو لافقا اام 


من استحق منفعة مقدرة بالعقد السو ا اامطر و ا 
إن استأجر دابة للركوب فأردف آخر ا 
إذا عطبت الدابة 110[ 1[ 11 
الأجراء ضربان 0 
المتاع أمانة في يد الأجير ا 00 


الوجارة واخرده ا 0 
5 استأجر عبدًا للخدمة 500 


5 فبدر حأأثشلشااة 7 
ل 7 ع ا الما عر عابط يو ا ومع تع ع ود ابلا ل لسع نوا د و 9 
ان كنت عطارًا فبدرهم 0000 


أ 7 شع بدرهم 0 
٠ 007 7‏ 78ب 000000 
/ الحخا 00000 
أخذ أجرة الحمام و ام 


الإرضاع بلبن شاة 1 
كل صانع له أثر ذ في العين مو سسا او اسه سمه واس ١‏ 
اختلاف الخياط وصاحب الثوب ل 
ما الواجب في الإجارة الفاسدة 0 
قبض الدار يوجب الأجرة 00 
إذا غصبت الدار 00 
إذا حدث بها عيب 0 1000000 
موت أحد المتعاقدين 00 
يصح شرط الخيار 0 اا 0 
تفسخ الإجارة بالاعذار ا 
بيان الأعذار التي تفسخ بها يا يي 0 
لا يجوز للمؤجر أن يؤجر اي ا 1 
إذا باع الدار بعد ما أجر 0000 
إذا استاجر شهرًا لي ل 
استاجر رجلا ليبيع له ثوبًا 0 
أجَر الأب ملك الغير فبلغ ا ا 
جر عبده ثم أعتقه لي الي ف اي ا 
لا يجبر على تطيين سطح الدار ونحوه 00 
لو ادعي كل واحدٍ فضلا ال اجا و ف اسم ا 1 
رجل سلّم غزلا لحائك 929393099 121 


0000 1001 :ع5 
1 4 )عأءاا) ««*لع 
مدل 0# سي صيل ‏ اللالل جه ملل 


تعريفها لغة وشرعا ل ب ال ل 0 
حكمها مط مان وت ااا باجحو تخ واوا الت معاد امون لمم م 
الدليل عليها م 1 
الجواب عن حديث «الشفعة فيما لم يقسم» 000 
حكمة ثبوت الشفعة ا يي 0 
ليس للشريك شفعة مع الخليط ١8‏ 
الشفعة تجب بعقد البيع ل ل كوو ا ا ١61‏ 
إشهاد الشفيع في المجلس 0 اا 0 
أقوال الشافعي في كون الشفعة على الفور أو لا 1[ 00 
طلب الإشهاد شرط تي ا ا 
متى تستقر الشفعة ا 
الشفعة واجبة في العقار 11 00 
لا شفعة في العروض والسفن موك تاي لعب لع ا 1 
لاا شفعة في دار:يتزوج الرجل عليها 110[ [ز[ ز[ز[ [ز ز 1111 
إذا تقدم الشفيع إلى القاضي 1[ 00000000 
إن عجز عن إقامة البينة ا ااا 
إن نكل عن اليمين 10 
المنازعة في الشفعة اساي ا ا ب ا 
لا سماع للبينة إلا بحضور المشتري ا 


ام 


ترك الشفيع الإشهاد 0000000 


إذا مات الشفيع 1270770 
لو باع وكيل البائع ا ااا ااا ااا ا 00 


لوباع وكيل المشتري 1 اق مت امول ممه او ناج خاي ا ل 


إن باع عقادًا بعقّار اس ا ام طباظ م ا او 


من اشترى دارًا لغيره 0010000 ااا اا 0 


0 


٠‏ 1 م( ف سل !7 )هف ةك 
ه 9 اع ل لس ”0 
مانتال لفقيية يي 


إذا اشترى الرجل من الاثنين شقصًا ا 


لتاب الشركة 


تنعقد على الوكالة والكفالة لطنوةون ا وخر ووس وا م 
ما يلزم أحد الشركين فالأخر ضامن يي يي بر يي 0 


إن ورث أحدهما ما لا تصح به 5 


واواماو ره مم ووم ووو و وروا مق وروم يميم مممة نت و مو مارم ره يه نيم مومه رم ويه مور 


تنعقد الشركة بالفلوس النافقة ام ع لعا ا ور ا ل 


إن هلك مال الآخر فى الشركة 3 


ج 


حكم الشركة إذا لم يخلطا المالين 


وافقعية تونث قن مه م ووم م ووو ووو و فورء مو ةقرو مه ميث م م ةرمل مور رن هن ير 
ووع ومو م يفوم رفوو م ينث عم نوعو ةوخ رم رو ره ةموما م مايه مم مه رو نو ور نومره ون 


وق قفوم ووه وعونععووء يوويم يمو مر ووم م مار ميمه م مافايه ره نام رمام مل م و . 


واقعام مه وم من ري وار رتوم ممعم وريه ويوة رم نووم ممم رو و مووي م رار هر من ووو رن 
لباب ب ل ا ل اح ا ل ا ا ل ا اام 


لعاف وام مام عه ماع عنويوا وام وجق اع عه عة هه هع و موا ع ع وو ريه غ ونه هه 2 عهاه ورهدء ملعا 


56 


إذا كانت الدراهم مسماة 000000000 


الشركة على عادة التجار ا اجو ا ا فر 
اليد فى الشركة على المال يد أمانة 000 


إذا شرطا الربح مناصفة أ الصو لواش ماو مالعل عا اما مقي نه واد وله واد له ان 2 
لا تجوز الشركة فى الااحتطاب وس مو 


إذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية 22 


ربح الشركة الفاسدة ا اع و و عو ا 1 
إن أذن كل واحد للآخر فى أداء زكاته 255 


لتاب الضار بك 


اشتقاق المضارية» ودليلها 10 
المضاربة عقد على الشركة بمال ا يي 
لا تصح المضاربة إلا بالمال ب ا 
يشترط كون الربح مشاعا ب 200000 
إذا قال: خذ هذه الألف مضاربة 00000 
إذا قال: خذ هذا المال مضاربة 00 
لو قال: خذ هذه الألف بالنصف 00 
إذا شرط الربح كله لرب المال ا 


لع اي المال لضان هط 
ماذا إذا صحت المضاربة مطلقة ا ا ل 
كترط إذةرت الجال فى المقازة 000 
تخصيص رب المال للتصرف معتبر م و ل 
لو قال: اعمل به في سوق الكوفة 5070 


هل للمضارب شراء ما لا يمكن بيعه 8[ ز [ز ز ز ز ز 000000000 
إذا دفع المضارب المال مضارية 110110111111100« 


لو أذن بالنصف فدفعها بالثلث 00 
لو قال: على أن ما رزق الله بيننا ا 
إذا مات المضارب أو رب المال 1 1[ ز[ز[ذ[ [ [ [ [ 1 1771 
إذا ارتد رب المال- والعياذ بالله 2 


لا يزوج عبدًا ولا أمة من مال المضاربة ل 


لا نفقة لللمه ارب فى عمل المصر ل 
إذا اختلة رب المال والمضارب لأ محمد كط سه اوم كط لا اه والأسوو ف الئه عه لوو موقا ا اما ا 11 2 


وعدن ارقا رس قال اعفاد 106 152070070701151 
كاب الوكالك 


تعريفهاء والأصل فيها ا ااا ااا 
كل عقد جاز للإنسان عقده جاز أن يوكل به 930000 


2 


الل نك )ف مه 
1 )6 1 )ع 
5 سانلل لفقهية 


التوكيل بالخصومة ا 00 
التوكيل بالاستيفاء ال ل ل ا 
شروط التوكيل بالخصومة 00000000 0 
ملك التصرف شرط الموكل لباقت ع امام لوو اا 11 
توكيل الصبي المحجور 00 
الحقوق تتعلق بالموكل 000000 ا 
حقوق عقود الوكالة 10[ ا 00 
كل عقّد يضاف للموكل ا 00 
إذا طالب الموكل المشتري بالثمن 8 00000 
من وكل رجلا بشراء شيء 000 
إذا كان فيما اشتراه الوكيل عيب ل ل 
التوكيل بعقد الصرف 00 
إن هلك المبيع في يده ا 11 ا 000 
إذا وكل رجلين ا ا اا 000 اا 
هل يوكل فيما وكل به لمن ام راو ل سدق تمسو اف اجات نر اس مط 
عزل الوكيل 00000 ا 
بم تبطل الوكالة المو ا 
إذا وكل المكاتب ثم عجز بب00202 0 اا 
إن لحق الوكيل بدار الحرب ثم عاد مسلمًا 000000 0000000 
من وكل بشيء ثم تصرف فيه امح ب ب سر سس ام ا 


مساك لفقيية 
0 


الوكيل بالبيع والشراء لا يبع لأبيه وجده ا ا ا الا ا 0 
الوكيل بالبيع يبيع بالقليل والكثير ت-تدذٌذ00002021 0 00 


وكله بشراء معين مح رو ع نس امس ب مط د ا 
الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض 0 070000 
إقرار الوكيل على موكله ل ا 
من ادعى أنه وكيل الغائب حم مو لس لم ور مسي 
إن قال: إني وكيل بقبض الوديعة ل ل 


إذا مات المكفول 00000 
لآ تجوز الكفالة بالنفس في الحدود 5 
الكقالة بالهاك ا 00 


تعليق الكفالة بالشرط 0000 
إذا قال: تكفلت بما لك عليه 000 
ليس للكفيل مطالبة المكفول عنه بالمال قبل الأداء 15107000 
تعليق البراءة من الكفالة ا ا 
من استأجر دابة للحمل ا 
لا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له ل 
إذا قال الرجل: اضمن لفلان ألما 23000 
إذا كان الدين على اثنين امسو نا دوق الوا لمي 


إذا تكفل اثثان عن رجل اا ااا 2111111100000 
الكفالة بمال الكتابة 520770000 


دليلهاء وشروطها افع بد اط الم وو طون ا اا ا ا لط ف ل ا أ ام 


هل يبرأ المحيل إذا تمت الحوالة ا 
ما ضابط «التوى» ا ”2 


لل 1 )ف مث 
1 “)2 لل .0 
35 سانا له لفقهية 


إذا كان الصلح عن إقرار 170000 


الصلح فق افعو الامو ال 000 
مصالحة المرأة في التكاح 50000 


واحى سيط بالط اينة لا لم ضاق البسارة 
لو صالحه على ألف مؤجلة 0ك 


إن صالح عن مال بغير أمره 0 


إن قال: صالحتك على ألف م و لي 


إذا كان الدين بين شريكين ا ل ا 
لو استوفى نصف نصيبه من الدين ا 
الخيار إلى القابض في الصلح 0000 
إن كان السلم بين شريكين 5-3-7-8 


إذا كانت التركة بين ورئة ا 000 


موقفاة هايم مر م قم فونم وي ووو نع مم نار رمرم ما انقو 


وامعم مل فو ةو ومع وقة و رارم مو م ران قاقر ره يمو 


فاقايو مث وق قةر ميم 6 نثقوة عم مم ولعو رةه م ممه 


فو هو قروو ومع قفر ميقو فم نوو يه م م ميرم ريه 


عوقوو وت فقوم روث مماي م رورم مم مونم ةرو م يه ميث ييه 


«ا ممم م ,وقوه مقمه مام ورور نموم ممم ري مم وو ينم يله 


وققة ونون عام سه مره وم ره رمي فاه وو مره مم زر رن 


| 0180 0 سان 
0 “راواه هه 0 
2 


إذا كانت التركة ذهبًا أو فضة ا ا ا اا 


إن شرطوا براءة الغرماء في الصلح 0 


الأصل فيهاء وكيف صحتها ل 
قبض الموهوب له بدون إذن الواهمب ا 
إن قبض بعد الافتراق و 1 
بم تنعقد ا ا ا ا ااا ااا ا 0 
الهبة فيما يقسم ل 
هية المشاع م اا ا ا 
من وهب شقصًا مشاعا ب ل ا 
هبة دقيق في حنطة 00101 ا ا 
إذا كانت العين في يد الموهوب 00000 اا 0 
هبة الأب للابن الصغير ان 
الهية لليتء 0 
الهبة للأجنبى ااا ل و ام ا 
عقد الهبة لا يقتضي العوض ا ا 00 
إذا زاد الموهوب في يد الموهوب له مخ امس مه تسو سو ف 1 
الهبة لذي رحم محرم اط ا ا ا و ا 
إذا قال: خذ هذا عوض هبتك ا[ 0 
]تلقث الغين النوهونة وامتتعقها ممفعق 0010000000 


2 


واماقا ةم و ماع ةف وا ره نف ق. ايه فيج يم م ماله يد جم م 
قاو اما هاه ماقو قاف ووه و و رفور مو ققاف ا م ووهارءاي م رايه مامه م ممم فاه 


وعم رمقم د« موار و ةق ميم زر قه لم قفة قارو يه و يع مه ره ره وو ارو و رو وم ومار مارو م ثها يه ت مارج 6م ع 5 5 5ع + تت 555 


وامعايه يرام وارة ققه ووار قو روا يو وو هعم يم مم مم يه نوماي ةمق مم ران هم رار مه ووو وه وم ور فار ما م 5565 155059 


من وهب جارية إلا حملها اي د د 000000152 0 ا 
الصدقة كالهبة ذ في القبض ل اا ا 


ليمع الرحن ناد ا مد اساوو نك كالخ بق ناسو وو 
من نذر أن يتصدق بماله 00000000 ط1! 


عومج م و م ووويءة قفوو يوم ق ره ممه مام همل قوري يمره نميه موا م م مث يهو امه راقم مم م وم ممم م نمه ممم ميم 


ما وو ووع وهو مم وو ور ةن ووو يوا مقر ووو قوفي وم مرو ةم يه وما مو اريف يو رو فور فليو م واه ففافه و ايه روا ة قه مهم م نيه 


.امام مه مهم ف نوا يه فور و ءاره م ماف ةو ومو وير ور وايور نه 6 هما وم ةم نر مهاوه وج منهة م ماله هم مام مم نور مم من 


واوا مي ققه و مايه يو يو رار وو يوم ول فم ومايء رمم فهو و يه مع مه نارم يفي عاع م م مايوه من و م ما يه يه متايه مانم م مم 


واوعامة ةقيار ول م هه فوومء مانم م م وو م وان م عه ةو مم مايل روه ما م م ممما و فم ع ممه وو مرف في يميه نمل 


من بنى سقاية ل ل ل ل لك 
إذا خرب جوار المسجد لي 
لتاب الغضب 
حقيقته ااا 0000000 0 0 اا ا 
حكمه 0 
وجوب الضمان بالمثل وإلا فالقيمة ال 
إن ادعى هلاك المغصوب يي ااا ااا 0 
فديت النعترل 0 
هلاك المغصوب بفعل الغاصب ا 
من ذبح شاة غيره 0 
من خرق ثوب غيره ب 
إذا تغيرت العين المغصوبة 0 
الحنطة إذا طحنها الغاصب 10000000 
إن أبى المالك أخذ القيمة 00 
إن غصب ذهيًا فضربه دنانير و 5 
من غعصب ساجة ا 
من غصب أرضًا فبنى فيها ا 
من غصب ثويًا فصبغه ا ا م 0 
من غصب عيئًا فغيبها يي ل ل 
القول في القيمة للغاصب 01 00000 


ولد المغصوبة ونماؤها أمانة عند الغاصب 5 
إذا نقصت الجارية بالولادة عاب نم بالاشدم ما ا 


لا يضمن الغاصب منافع ما غعصب ا 


إذا استهلك المسلم خمر الذمي ردنب 1200000 
إذاانةولك مرا لحسكك 200 


إذا فتح القفص فطار ما فيه 2000000 
إذا غصب ما لا يباع متفاضلًا بجنسه ا 100 


إذا غصب مايوجد فى زمان دون زمات 0000 


من استخدم عبد لغيره فهلك ا 
زوال العيوب الحادثة فى يد الغاصب 00000 


و خاو برد الي تله 5278 
إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه فيما غعصب 


و ب في بلد فطولب به في بلد آخر ا 


44 


و فا الو مجه ارط اف يا مو له 4 14 هده و عد مارو بل وا إودعا دعوو واه جاه 


وام روه ريه ره موا ما ف ثور زرو قه يقي فر يوام تمي 


وفيهة يم ةرام م فار وا ةو وم ف وووة ير مارة نم متي 


تعره يهار رو فار ة ةم وو رف يه نر انقارع ايه يع اه نمم 


وما وهر و ووم م رو نوو ةة فيه ون ماررم م زهان رمه مره 


واقاموراف هه م يم رع رو فهر و وم و مره رم وبر مر ررين 


وهف قه وو فة وو ف واي ةرفوو م ووم ننم و رمي مر فيه 


امام ها سا مه مه يميم يه يع يه نمي يفاره يم مه دو ين 


ما ماماع رماي مم يمايم ةيه يووامم يورم رة رم نمم ميم 


ماقم رو فقنو نيعار ماي ويه ميق قفو م فران مرو يمي مين 


هوهقو ةيةه ووام ويه مو عيه مويه يو وهر نهم ميم من 


وعامام ةف هيه ت ةرو و ويه قق فو ريم م ي مامه م مم مم يه 


ل لا 0 


واوافاة م هاامم قم ما و اتج ره مهوي ة جرم مه يه رو رو انين 


واوام فقف رو يمره ةقفارم نميه يه م ع انه مم مره ا يم م و 


ومموايما ةن م يه موانو قو يه روي هان فيه وين مل و نل 


واففقةم نيع وو موم د ون ووم ايمر رم ممم من ووو وينم 


: ' 5 


لتاب الوروبعة 


إذا أودع رجلان عند رجل وديعة ا 
إذا قال: لا تسلمها لزوجتك ا ا 
إذا قال: احفظها في هذا البيت ا 
إذا مات المودع ا ا 
إذا ذهبت الوديعة بغير فعل المودع ا 0 


إذا أودع المودع الوديعة عند آخر 00 
إذا أودع صبيًا محجورًا عليه 3111111110000 


إذا أودع عبدًا محجورًا عليه احا وال طلا لد ماك سي واو لحا الما بوكر وم 14ل واوا نرم ولو 3 


إذا اخرج الوديعة لينفقها فهلكت 520111 
إذا أودعه كيسًا مشدودًا فحله 0 


كتاب العا رتك 


تعريفهاء والدليل على جوازها محر السو اساسا اسم 


ِ خم تس ميهي لبصر تظم ل فت لد ىال ]281 


عارية الدراهم قرص 0( 
إذا استعار أرضًا ليبنى ويغرس 530000 


إذا استعار دابة فردها إلى إصطبل مالكها -500 


إن رد الوديعة إلى دار مالكها 0000 


اللقيط حرء ونفقته في بيت المال لعجا روج امنود اجام ب 
الملتقط أحق به إلا أن يدعي مدع بنوته 500000010 
إن ااه قا ا 510 
فرق فقهي ل 
إذا ادعاه ذمي مم 
إن وجد في قرية لأهل الذمة ا ل 
من ادعى أن اللقيط عبده 0 11 1[ 1 1[ 201111 
إذا ادعاه عبد 50 


يع ان اندي له ها أقسفه إن سب ايلم لقن لوده انر اح لامكو اع ووم 


لمر م م قانع ماله رم مره رو و مات وايءا اي ةد رد رثع ته 


مع احم عا من ون لها 8م ايع لها جا جم يو بصو ا مذ مها ما هوام ود ب 


وارار وا وه و وفوا يه ا مارو روا ره انه نع رهم م كاي ره مت 66م 


وهاي ة موا ره ف قروو وو و فيل عيفر و رو م فيه مه تق امه 


واحقو موه وار يه ثور فمار وا مره مواقة مدرو ةدنر 


ووامام وم م ةم هارو وه رواية م في مار رهم مونم جرفيو 


بعشو يع ره مهارو عار م وس م وام قراة اه مووي ع ممم ثيه 


ماقما رم م قم و ميقو قفارم يعور نماي رمو ف قءا م رايم 


فاوامفا وهار و مو وو وهم م يع ق وه ووه يواوه وو وق يميه 


وعم ف وو وم وم م مار نومره مم رم م ممم مدر ممه 


لقطة الحرم كالحل ا 0 
لو أخذها وردها لمكان التقاطها 011 


كباب التنئى 


5 عسي سي لاسي لي 


سس سج سس سس سس ل ل مور 


5 0 الل 000 

مس إطسارل] لفقهكة 

ال 0 ل وس ع2 
ل 000 


النمقة على من يعول من ماله يي ا 0010710 


لا يفرق بينه وبين امرأته ةزة ة ز ز ز ز 11 0 


كتاب اللرباق 


الجعل فى رد الآبق ا 000 
إن كانت قيمة البق أقل من أربعين 51000 


إن ىق ممن ل 000 اواج وه + لجاب سوام الس اب فو ا م ا 1 


حكم ما قرب من العامر 12111111110000 
لا يملك إلا بإذن الإمام 00 


إحياء ما فيه ضرر 0 0 0 20700 
من حفر بئرًا فى برية ا 
حريم العين ل 
لايعدل بماء الفرات ودجلة 000 
من كان له نهر في أرض غيره ا ا 
إذا نبت الكلاً في أرض ممل 0 
كاب المأؤوث 
الأصل في جوازه 1111[ 1 1170111 
الإذن العام يتناول جميع التجارات يي ل 
إن أذن له في نوع واحد ل 
إن أذن في شيء بعينه 0000 
لا يجوز بيع العبد إلا بإذن المالك ل 
ناويا نينا ذو ناس تجو لمجت و ا ا 
ليس له أن يتزوج يي 0 
لايهب بعوض 30070000 
يجوز ما جرت به عادة التجار ا 
ديونه متعلقه برقبته و ا 
يقسم ثمنه بالحصص بين الغرماء 0000 
إن حجر عليه لم يصر محجورًا عليه 520 
إياق العبد حجر ما 


لاعشا ل للد ل 1 1 سر سقس سر 


5 َ( له سار 921 
50 1 انك 
الا ل 


0 


إذا أذن ولى الصبى للصب “0 51070070 
لو أقر العبد قبل أن يباع الغائب 1 1 1 1 121171711 


أو كاناف ويد لع اماد مان 210110 


كاب المز اعت 


أضرب المزارعة 116 132777 
لا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة م ا 
الخارج منها على الشرط 1ك 
إن كان البذر من رب الأرض أو العامل 2257211 
إذا مات أحد المتعاقدين ل 
شروط تفسد المزارعة 700000 
المنازعة في كراب الأرض ةشة ة ة ز ز دز د 200 
لو قوط الكرافنيوالعية 0005000 
لو مات رب الأرض بعد ما زرع الزارع 0 


لو انقضت مدة المزارعة ع ا و الم جار ا و 


»| 1ع ف مك 
ايا 
سمل لير سر سل لاا هد مل 


المساقاة 2 النخل والشجر 0 


- 


سس ليم المما ال 00 


ع2 


جز دج كج| 0ت جر لجان جد كج جر" كبر 0ت جيب :الجر 0 0 جر كج 0 بر صبج وج لد ين المائن كنا غ0 زر جز اتجغير0 * 


و 


جز جهو ا ج00 جر ج00 جد كج ج21 موجه د 4 جر كج 200 د06 جب جب كج 00 بلجي مجه «»عجهدد »حي جب 0 جب 0 تج علالجؤب 0 الجز وه ج21 محجهيه 0 جو د كجه0 7ج د *كجه 0 
ن ددس 41ج من اسمن عانعن ط#احرمن ددريو ل اومن عط9<د يج ط دجمل ددري دورمن إن دين ادح درن علج طؤاح درم طهر عترم ط#اجومر كترم اجر فب عر (#جمر لاد بيط «وير كت مر ادير ,عل مو عل كتير ادير طاح 


. 


ع م لط حمر من ط اهتدمو ط ةدمجتم جل دري ط ات رطمو طهر ده رامل سأي مووود ددم تور سدور ارم فد برطي برط ع 


2 


د 


"41 


جيه يه 
جافى 


م_ لمن 


1 
اللي ]2 
حو 


7 


دحج حجد »دج كجزد> حجر احج لجر عدج احج حجر مج حجر > حجاد نج مج حجر حجال جد مجاه جد جد تج حجد جز حجيدتجير لج جه اتج جور اجر 


ع جغ| 0 جب ال جا ”جف و تجزا بإ :الجر كج لجر بجر حجر جز تج تج 00ج 


/ وطقاهو ان ولس طلدموطاسرطأدى ألو رطام وطاه واد رطقو لاسر سآن رطفا اادج طاو ات وطق ى طا م وطقو رساج وطى 


2 


وطفكدم و دميو ط هدس طفددم طفدتوس لف رمح طفاهن لله رح طفاحوون طفا< مج طفاج سل طاحم ن علطمو زفح لات لمر اجر طحم طفاجر سطلا< دم طقدج د سن دمج كود ةدمح طفك جمد فل رمن طفكتوعر تدم له رم انار رطفن +8 


ئ# 


“ةكم 3331 


| 0 غ/ “ب 
حو فت 
ا 8 هو سر 


ل ده 


واووو وهامو عيمعيوة ةريم م يرو 


لس لسر شل لسر لسر سب را 


وأبوفاوه ولرموة يهف مفو رياو نرم مارم ريم 
.ام لقوق قور ةم ف نويع مم نويه من وه وو ووو يدوو وم مو و مره روفو عمل مور ومو ثم ول ود امم 4595656266 


وعارة و ووم رفم ووو و رم يه وي و دوو هو فو وو وي وو قفر هرم ووو و ووم ني جرءر مو وو ةوق قوعي يم رةه م6 66د 5 5606 


معام م م مم مم مه عد م مرامة رو مور و وه رو جو رم من ممم مايه مره مم وو و مويه مم رم روامه مم فو و و مث ةمث مه 


